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کہ ےے د قاس و AR A‏ 
العلامة خسن بن عمر م روف لشي امش ق ا نب 
CAVE - ۸11.05‏ 
قق ودراسة 
بإشرافت ‏ کو 

و وطالب ن٠‏ 
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وه كيو 
المَجَاد اماس 


اخ ل اا عرد لج ا 
- دار اشرو نالا نكصيحة 2 
بمو للادارة العامة للاو قات 
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اب الشرُوط ف البَيْع 


وشبهه كنكاح وش رک 


54 ر 0 .و 7 چ تی ین س ت 1 د 28 ّ 2 
7ا أحَدِ المتعاقديْن الآخر بسَبّب العَمَدٍ ما له فيه منفعة» وتعتبن 


(باب الشروط في البيع) 
أي : ما يشترطه أحد المتعاقدين على الآخر فيه 
(و) في (شبهه كنكاح وشركة) وإجارة 

الشرط فى اللغة: العلامة. 

وفي الاصطلاح : ما يلرم من عدمه العدمٌ ولا يلرم من وجوده وجو ولا عدم 
لذاته . 

والمرادٌ هنا: (إلزامٌ أحدٍ المتعاقدين الآخَرَ بسب العقد) ‏ متعلّقٌ ب (إلزام) - 
(ما)؛ أي: شيعا (له)؛ أي: الملزم (فيه منفعة)؛ أي: غرضٌ صحيحٌ» وتأتي 
أمثلته (وتَعتَِدْ هنا)؛ أي : في البيع (مقارنةٌ شرط لعقدٍ)؛ أي : بأن يق الشرط في 


ا 


(۱) في «ز»: «وهو إلزام». 
(0) في «ط»: «وهو أي الشرط). 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


0 7 24 ےر ت 2 43 0 1 ت #يين 2 غير 
وفى «الفروع»: وَبتوّجّه كنكاح وبتّحه احتمال: وكعقد زمن 
الخيّاريْن. 

عير م و 2 ك 5 رن فيه a‏ و چ يه 
وَصحيحه انواع : ما تقتضيه بيع ؟ كتقابض » وحلولٍ ثمَنٍء ونصرف 

2 چ ت 5 ا o2‏ 58 0 0 ت 
كل فما يَصِيرٌ إلبو» ورَده بعيّْبٍ قديمء ولا أثر لهذا الشرط . 

(وفي «الفروع»: ويتوجّهُ كنكاح)”", فيكفي اتفاقهما عليه قبله بيسير ؛ 
لأن الأصل استصحابٌ الاتفاق إلى وقت العقدء لا سيّما إن علم'" أنهما 
لا يرضيان بالعقدٍ إلا بالشرط المتَفتق عليه . 

(ويتجة) ب (احتمال) قوي : (وكعقدٍ رَّمَّنَ الخيارين)؛ أي : خيار المجلس 
وخيار الشرط» فيصِحٌ الاشتراط فيهما؛ كما يصح في صلب العقد؛ لأن زمتهما 


00 


بمنزلة حال العقد ويأتي» وهو متجة”" . 
(وصحيحه)؛ أي : الشرط الصحيح في البيع ثلاثة (أنواع) : 
أحدها: (ما يقتضيه بيع)؛ أ يَطلبُه البيتع بحكم الشرع (ك) شرط 
(تقابضٍ» وحلولٍ ثمن» وتصرّفٍ كلّ) من متبايعين (فيما يصيرٌ إليه) من 
ثمن ومثمّن» (و) اشتراط (رده)؛ أي : المبيع (بعيب قديم) يجذه به (ولا أثرَ 
لهذا الشرط©)؛ لأن البيع يقتضيه» فوجوده كعدمه» ولأنه بيان وتأكيدٌ لمقتضى 
العقد. 


(۱) انظر: «الفروع» لابن مفلح (5/ ۱۹۳). 
(۲) فى «ق»: «علما». 


(۳) أقول: ذكره الشارح» واتجَهّه وهو مصرّح به في باب الخيارء انتهى . 
)٤(‏ فى «ط»: «لهذه الشروط» . 





(9) كتاب البيع 


التّانى : لحت مَصْلَحِيِه؛ كتأجيل لَه لَمَن أو بَعْضه» أو رَهْنِ» ولو 
المبيعء e‏ 2 أو صِفَةٍ في مبيع؛ كالعَبْدٍ كاتا أو 
تخلاً. أو خَصِيّاء أو صانعاً ا بكرا أو تحيض» 
والدَابَةِ همْلاجَةء أو لبُوناً؛ أي: كثيرة بي 1 حَاملاًء والفَهْدٍ والبازي 
صَيُودا والأَرْضٍ خَرَاجُها كذاء والطائر مُصَّوٌ ا E‏ 

النوعٌ (الثاني): ما كان (من مصلحيه)؛ أي : المشترط له» (كتأجيلٍ) كل 
(ثمن أو بعضه) إلى أَجَلٍ معيّن» أو نق الثمن مع غَيبةِ المبيع المنقولٍ عن البلدٍ 
وبعْدِهء (أو) اشتراط (رهنٍ ولو) كان الرهنٌ (المبيع)؛ فيص اشتراط رهنه على 
ثمنه» (أو) اشتراط (ضمين به)؛ أي : الثم (معيتينِ - )+ أي : الرهن والضمين» وكذا 
شرط كفيلٍ ببدنٍ مشتر» وليس للبائع طلَبُ رهن أو ضمينٍ من مشتر بعد العقدء ولو 
لمصلحة؛ لأنه إلزامٌ للمشتري بما لم يلتزمه . 

(أو) يشترط المشتري (صفة في مبيع» ك) كون (العبدٍ) المبيع (كاتباً أو 
فحلاً)؛ كان الأولى إسقاط (أو فحلاً) 5368 «الإقناع»؛ لأنه من مقتضيات 
العقد؛ إذ لو اشترى عبداً فبانَ خصيًاء كان له الخيارٌ وإن لم يشترط ذلك؛ لأنه 
عيبٌ يرد به المبيع» (أو خصيًا أو صانعاً)؛ أي : خيّاطاً ونحوّه. (أو مسلماًء و) 
ون (الآمة كرا او تعيض »؛ و) كونٍ (الدابة هِمْلاجةً) بكسر الهاء؛ أي : تمشي 
الهمْلجة وهي مشية سهلةٌ في سرعةّ (أو) كون الدابة (لبوناً؛ أي : كثيرة لبن أو) 
كونها (حاملاً» و) كون (الفهدٍ أو البازيّ صَيُوداً)؛ أي : معلّم الصيدِ» (و) كون 
(الأرض) المبيعة (خراجها كذا) في كلّ سنة» (و) كون (الطائر) المبيع (مصوّتاء 


.)۱۸۹ /۲( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )١( 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


أو و يسِيض» أو يچيءُ ِن مَسَافَة مَْلومةٍ. a‏ 
فلوو لازم فإن وجدت» ولا بت القضخ» أو رش فَقْدٍ 
الصَّفَة؛ واه تعر رد تک آرش» إن إختلفا في الشرط وعَدَيهء فقول 


وقي كازز واوا ودر فقول مُشترء وقفلا قرس للا 


e E TT ET 
فهذه شروط لازمةٌ)؛ لأن في اشتراطها قصداً صحيحاًء وتختلفُ الرغباث‎ 
باختلاف الصفات» فلولا صحة اشتراطها ولزومهاء لفاتتِ الحكمة التي لأجلها‎ 

شرع البيع. 
(فإن وُجدّت) هذه الشروط ؛ أي : حصّل لمشترطٍ شرطه» لزم البيٌ» ولا فسخ 
له (وإلا) يوجدٍ الشرط (ثبّت) له (الفسخ)؛ لفقدٍ الشرط» ولحديثِ: «المؤمنون 
عند شروطهم»'» (أو أرش فقدٍ الصفة) المشروطة إن لم يفسّح» كأرش عيب ظهّرٌ عليه . 
(وإن تعد رذ) لنحو تلف مبيع» (تعيّنَ أرش) فقدِ الصفة» كمعيب تعدَّرَ رده . 
(فإن اختلفا)؛ أي : المتبايعان (في الشرط وعدمه)» بأن قال أحدُهما: شرَطتُ 
كذاء وقالَ الآخرٌ: لم بجر شرطء (فقول منكره)؛ أي : الشرط؛ لأن الأصلّ عدمّه . 
(و) اختلفا (في بكارة) أمة مبيعة وعدمها ‏ (ولو) كان اختلافهما (بعد وطء) 

المشتري ‏ (فقولٌ مشتر) بيمينه» وحذفٌ كلمةٍ (لو) أظهرُ فيما يظهَرُ. 
(و) إن كان اختلافهما في البكارة وعدمها (قبلّه)؛ أي : الوطء (ترى للنساء)» 

فماشهد به النساءٌ قبِلَ» (ويكفي) في ذلك شهادةٌ امرأة واحدة (ثقَةٍ)؛ كسائر 


.)709 /5( تقدّمَ تخريجه‎ )١( 





(9) كتاب البيع 


ون شَرط أنَّ الطّائرَ بُوقظه للصّلاق اين ع ريا أو الدَاجَةَ 


4 0 
2 2 ت 


تخل كذاء أو الكَبْشِنَ اطا أن الديك ماقرا أ 
لال > لم يَصِحّ وينّحه E‏ اح الفشخ . 


وإِنْ أَخْبرَ بَائْعٌ بصفة» فصَدَقهُ م: مُشتَرٍ بلا شَرْطِء أو شَرَط صِفَةَ أَدْنَى ؛ 
کا ¢ EEC O OD‏ 


6 
اس‎ 
١ 
9 
3 


العيوب تحت الثياب . 

(وإن شرط) المشتري (أن e‏ للصلاقء أو) أنه (يصيح عند 
دخولها)؛ أي : أوقات الصلاة 8؛ لم يصح س1 لتعدّر الوفاء به. 
(الكبشَ مُناطحاًء أو الديكَ مُناقراًء أو الأمة مغئية» أو) زانية» أو مُساحقةء أو 
(لا تحملٌ» لم يصِحّ) الشرطً؛ لأنه إما لا يمكنٌ الوفاءُ به» أو محرّمٌء وكلاهما ممنوعٌ 
شرعاً. 


(ويتجة: ولمن فاته غرضه المباح الفسخ)؛ لأنه لم يسْلَمْ له ما اشترطه» وهو 


شج . 


(آو) شط أن (الدابة تحلبٌ) كلّ يوم (كذا)؛ أي : قذراً ما (أو) شب 


(وإن أخبر بائع) مشتريآ (بصفة) في مبيع يرب فيه لهاء (فصدّقه مشترٍ بلا 
شرط). فبان فقدّها؛ فلا خيارَ له ؛ ؛ لأنه ق يدلام العرط. 


(أو شط صفة أدنى ؛ ك) ما لو شرطً (الأمة ثيتّبا)» فباتت أعلى» فلا خيارء 


. أقول: قال الشارح: وفيه تأمل» انتهى‎ )١( 
قلت : لم يظهز وجه التأملٍ . ولم أرَ من صرّح بالاتجاه ذ في الجميع › بل في بعض الصور»‎ 
. والظاهر أن بقية الصور متجهة؛ لأنه لا فرق› ومقتضى تعليلهم . فتأمل» انتهى‎ 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


0 2 و 6 2 6 ب 2 0 7 عو o e‏ 6 
أو كافرة»او هماء أو سبطة. أو حاملاء أو لا تحيض› فيانت أعلا» أو 
د و 0 ا 6 2 2 5 E‏ ت ور ؟ ا رو 2 
جعدة» أو حائلاء أو تحيض» فلا خيار ‏ وبتجه : أو شرطها يَهوديّة 


ع نف 5 سه د و س o‏ مه 
فبانت نصرانيّة ' لا عکسه» لبقاءِ تخريم ست - ماع اقم عراف اها ese‏ 


ولعل هذا حيث لا غرضَ صحيحٌ في اشتراطه ذلك» وإلا فالأظهرُ أن له الخيارَ 
كالشيخ الذي لا يقدِرُ أن يفُضٌ البكارة» فإن له بذلك غرضاً صحيحاً موافقاً لقصده» 
كما نجه عليه ابن المنجاء وكذا ذكره في «الإنصاف)”" وغيره» (أو) شرطها (كافرة» 
أو هما)؛ أي : يبآ كافرة (أو) شرطها (سبطة) الشعر (أو حايلاً» أو لا تحيض» 
فباتت أعلى)» بأن وجَدَ القادرُ على الوطءٍ المشروطة ثيباً بكرا أو المشروطة كافرة 
سبلمة» (أو) المشروطة سيط (جيدة أو المشروطة حابلة (إحائلاً: أو تحيضنء 
فلا خيار) لمشتر ؛ اهراد شيراء وكذا لز طا لا قى فانت تعيض أو 
حمقاءًء فلم تكن كذلك» أو شرط العبدَ كافراًء فبان مسلما . 

(ويتجه : أو)؛ أي : لا خيارٌ لمشتر أمةً (شرطًها يهودية فباتت نصرائيّةً)؛ 
لأنها أشرفٌ من اليهودية» وأرَقٌ طبعاء وأكثرٌ نفعاء (لا عكسّه)ء بأن شرطها نصرانية 
فبانت يهوديةً» فله الخيار؛ (لبقاءِ تحريم سبتٍ) عليها باعتقادهاء فلا يتمكنٌ السيتدُ 
من الانتفاع بها على الكمالٍ» وهو متجة”" . 


.)”5٠ /٤( انظر: «الإنصاف» للمرداوي‎ )١( 

(؟) أقول: اتجَهّه الشارح أيضآء وهو ظاهرٌ. وقوله: أو شرطها يهودية» فبادت نصرانية ؛ أي : 
لا خيارٌ له من جهة انتفاعه بها يوم السبتِ» فقد زاده خيراً» لا من جهة كونها أشرفٌء كما 
سلكه شحنا فتأمله» ولم ار من صرح به» ولعله مرادهم؛ لأن تعليلهم يفيده» انتهى . 

() أقول: عبارة «الإنصاف» تفي أنه مرجوح. وقال في «الكافي»: وإن شرطها ثيباًء فبانت بكرا 
فكذلك؛ أي لا خيارَ له» ويُحَثَمَلُ أن له الخيار؛ لأنه قد شرط الثيوبة لعجزه عن البكرء 


انتهى . 





(9) كتاب البيع 


ولا خيار بَحملٍ بَهِيمَةٍ بَهِيمَةٍ شرِطَث حَائِلاً قال بعضهم : إن لم يضر 
اثالث : شط بائع فعا خبروَطءِ دواعي لوم في تيع ؛ کسکتی 
الدّار شهرا وحِمْلانٍ الدَابة لمحل معن وخدمة القن مُدَة 5 
(ولا خيار بحملٍ بهيمة) مببعةٍ (شرطّت)؛ أي : شَرَطً مشتريها على البائع 
كوتها (حائلاً)؛ لأن الحمْلَ في البهائم زيادة تنقع ولا تضيٌء بخلافه في الادمياتِ . 
(قالَ بعضهم) منهم صاحبٌ «الرعاية» و«الحاوي»؛ وجرَّمَ به صاحبُ 
«المنتهى)”١'‏ في الصَّدَاق : (إنْ لم يَضرً) الل (باللحم)؛ أي لحم البهيمة المببعق» 
ان كد قله الا 
(الثالث : شرط بائع) على مشتر 
وقبلةء فلا يصح استثنله؛ لأنه لا جل إلا بولك يمين" أو عقدٍ نكاح» (معلوما)؛ 
أ القع (في مبيع) - متعلقٌ ب (نفعا) ‏ (ك) اشتراط (سكتى الدار) المبيعة (شهرا) 
مثلاً را اا اليه رود اا ن و) كاشتراط (خدمة القنّ) المبيع 
(مدة معلومة): لغ نا ا جابر : أنه باع النبيئّ ية جملا واشترط ظهره 
إلى المدينة"» وفي لفظ قال : فبعته' بأوقية واستثنيث جملانة إلى أهلي» متفق 
لے . 


تر (نفعاً غير وطءٍ ودواعيه)؛ کمباشرة دون فرج 


1 


El 


.)١58 /5( انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحي‎ )١( 
(؟) في «ط): «عين».‎ 
.)۱۱۳ /010( رواه البخاري (7180)» ومسلم‎ )۳( 
. في «ق»: «وبعته)‎ 0 


(5) رواه البخاري (7579): ومسلم (1015/ .)1١9‏ 








مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


ولبائع إ 
ولو قرطو آجرة يذه ولو بيع فالانتقاع بحَالِه» لمشت لم يلم 
الا ولى آراة 1 مُشَْرٍ إِْطَاءً بائع عوَضاً عَنْ تفع ما اسن تكلىء لم تاره 


جار وإعارة ما انى ولهُ على مُشتر إِنْ تعر انتفاعه ِسَببهِ 


a 


* تنبية : قالَ في «شرح الإقناع»: ونفقةٌ المبيع المستثنى نفحه مدة الاستثناء : 
لذي يهر أنها على البانع؟ لا مالك المشعة لاسن جهة المشتري» كالمين الموضى 
بها لا كالمؤجّرة والمُعار:. 

(ولبائع إجارة) ما استثنى» (و) له (إعارة ما استث: e‏ 
في الضرر؛ كالمستأجرء (وله)؛ أي ي : البائع (على من مشتر إِنْ تعدّر انتفاغه)؛ أي 
البائع بالنفع المُستثنى (بسببه)؛ أي : المشتري» ا الع المستشنى نفعهاء أو 
أعطاها لمَن أَتلقّهاء أو تلفت (ولو بتفريطه» أجرةٌ مثله)؛ أي : النفع المستثتّى نضّاء 
لأنه فوّته عليه» فان لم يكن بسبب مشتر» بان تت بير نله ولا تقريطه! لم کن 
شيئاً نضًّا؛ لأن البائ لم يملكها من جهته؛ كما لو تلفت نخلةٌ يستحقٌ البائع ثمرتها . 

(ولو ببع)؛ أي : باع المشتري ما استثتى نفعّه مدة معلومة؛ صم البيع» وكان 
المبيع في يد المشتري الثاني مستثتى النفع ؛ كالمشتري الأولٍء (فالانتفاع)؛ أي : 
انتفاعٌ البائع الأول بما استثناه (بحاله) لم ب يتيز ببيع المبيع ثانيأء (ولمشتر) ثانٍ (لم 
يدلا الال الین كمّن اشترى أمة مزوّجة» أو دارا مؤجّرة غير عالم بذلك . 

(ولو أراد مشتر إعطاءً بائع عوضاً عن نفع ما استثتى ؛ لم يلرَّمْهِ قبوله)» وله 
استيفا التفع من عين المبيع نصًا؛ تعلق حف بعينه؛ كالمؤجرق وكذا لو طلب بائعٌ 
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(۱) انظر: «كشاف القناع» للبهوتي 9/ .)191١‏ 


(9) كتاب البيع 
وكذا شَرْط مُشتر نفع ب ئع في مَبِيع ؛ ؛ كحَمْلٍ حَطَبٍ أو تكسيره» وخِيَاطَةٍ 
َوب أو تَفْصبِلِه أو جر طب أو حَصَاد رَْع» برط علي 10 
العوضن » وان راا عله جار : 

(وكذا)؛ أي : كشرط بائ ثع نفعا معلوماً في مبيع (شرْطً مه مشتر نفع بائع) نفسه 
(في مبيع ؛ ك) شرط (حملٍ حطب) مبيع ؛ (أو تكسيرهء و) كشرطه (خياطة ثوب) 
ميدع ار تقصيله» آن) شرط (جر زف اة 

۰ قال في «المُطلع»: الرَطْبةٌ بفتح الراء وسكون الطاء : نبت معروفٌ يقيمٌ 

تیا ا ر وهي الفصْفِصة بفائين 
مکسورتین ) وصادين مهملتين» وتسمّى في الشام في زمننا ا 

(أو) د شرط (حصاد زرع)» أو جذاذ ثمرة» أو ضرْبَ حديدٍ سيفاً أو سكيناً 
(بشرط علمه)؛ أي: النفع المشروطه بأنْ يعلم مثلاً لمحل المشروطٌ حمل الحطب 
e‏ قوق > اد ععفة ين مسسلية N‏ 
جرزة حطب» وشارطه على حملها"» ولأن ذلك بيع وإجارة؛ لأنه باعه الحطب 
وأجره نفسّه لحملهء أو باعّه الثوب وأجره نفسّه لخياطته» وكلّ من المبيع والإجارة 
N‏ #التيوى» ونا انض يه N‏ 
نهيه ب عن بيع وشرط'"؛ لم يصحّ» قال أحمد : إنما النهي عن شرطينٍ في بيع » 
ونا بدا بمقهومة على جوا الغرط الونورقاء فإن لم يعم التفع» أن قرعا حمل 


.)۲۳۳ انظر: «المطلع على أبواب المقنع» للبعلي (ص:‎ )١( 
.)١7/4 /۲( (؟) رواه الإمام أحمد في «مسائله» رواية ابنه صالح‎ 


)( رواه الطبراني ف في «المعجم الأوسط» (5751)» من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جله. 


(0) انظر: «المغني» لابن قدامة (5/ .)86١‏ 





مطالب أولى النهى فى شرح غاية المد 
ب اولي النهى فى شرح عاية المنتهى 
وهو کأجير» فإن مات باي أو قلف بيع أو سق تفع بائع فشر 
عِوَضُ ذلك وَإذ تراضیا على آذه بلا عُذْر جار ون تعر تع بائع 


حم ي اليد 7و 


ا ا و كنم بين 


الحطب على باب إلى مزل و لايل م يح ا ؛ كما لو استأجره 
ويفسد البيع . 

(وهو)؛ أي ي: البائع المشروط تفه في المبيع (كأجيرء فإن مات بائع) قبل 
حمل الحطب» أو خياطة الثوب ونحوه مما شُرِطً عليه» (أو تلف مبيع) قبل عمل 
بائع فيه ما شرطً عليه» (أو استحق نفع بائع)» ان اچ شه اجار غاص : (فلمشتر 
عوض ذلك) النفع المشروط عليه في المبيع ؛ لفواتِ ما وقع عليه عقد الإجار 


١٠4 « 


وإن مرضَ بائعٌ ونحؤٌه؛ أَقِيم مقامّه من يعملٌ» والأجرةٌ عليه» كالإجارة. 
وإن أراد بائعٌ دف عوض ما شرط عليه» وأبى مشتر» أو أراد مشتر أخذه بلا رضا 
بائع ؛ لم يجب ممتنع . 

(وإن تراضيا على أخذه) ؛ أي : العوض» ولو (بلا عذر» جارً)؛ لجواز أخذٍ 
العرّض عنها مع عدم الاشتراط» فكذا معه» وكالعين المؤجّرة والموصّى بمنافعها . 

(وإن تعذَّرَ نفعٌ بائع بنحو مرّض؛ أقيم مقامّه من يعمّلٌ والأجرةٌ عليه)؛ 
أي : على البائع م كالإجارة؛ لما تقدّمَ. 

(ويبطله)؛ أي : البيع (جمْع بين شرطين ولو صحيحين) منفردين؛ كحملٍ 

حطب وتكسيره» أو خياطة ثوب وتفصيله؛ لحديث ابن عمرّ مرفوعاً: «لا يحل 


(9) كتاب البيع 


ما لم يَكونا من مُقْتَضَاهُ أو مَصلحته . 
ويخ تفلي قنخ غير لم َي ؛ كبندكَ على أن تنقدني النّمَنَ 
ام أوعلن أن تاهيه فو + بشمّنه» إلا فلا ب بع بَيناء ويَنفسخ إن لم 


سلف وبي ل اا ولا د بيع ما ليس عندّك» . رواه أبو داود والترمذيٌ. 
وقال: حسنٌ صحيح”"" 

(ما لم يكوناً)؛ أي : الشرطانٍ (من مقتضاه)؛ أي : البيع» كاشتراطه حلول 
الشمن» .1 ف مي ا 
وضمين معيِّينِ بالثمن ؛ فيصح 

(ويصحٌ تعليق فسخ)؛ لأنه رفع للعقدٍ بأمر يحدّث فيه في مدة الخيارء أشبة 
شرط الخيارء غير حل فايص فلك سرط إلسانا له يعقوة الممار2ات: 
لاشتراط العوض فيه» (بشرط) متعلق ب (تعليق)؛ (ك) قوله : (بعدّك) كذا بكذاء 
(على أن تنقدني الثمنَ إلى كذا)؛ أي: وقتِ معيَّنِء ولو أكثر من ثلاثة أيام» (أو): 
بتك (على أن ترهننيه”")؛ أي : المبيع (بثمنه» وإلا) تفعل ذلك (فلا بيع بيننا) ؛ 
عقا اليد بالقبول: (وينفسخ إن لم يفعل)؛ أي : ينقده الثمنَ إلى الوقت المعيَّنِء 
أو يرهنه المبيع بثمنه؛ لوجود شرطه . 

ومثله لو باعّه بثمن» وأقبضّه له» وشّرَط: إن رد بائعٌ إلى وقتٍ كذا فلا بيع 
بيتهماء ولم يكن حيلة ليربح في قرض . وإن قال : بعتك على أن تنقدني الثمنَ إلى 
)١(‏ في «ح» ف»: «ترهنيه»» والمثبت من (ز) . 


)۲( رواه أبو داود (5 ,)70٠‏ والترمذي 709 .)١‏ 
)۳( في لج ق)2: "ترهنيه) » والمثبت من (ط) . 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


وى ره 


وإلاً فلي الفَسْخٌ» فلة الفَسْعٌ» وبِعْتّكَ على أن أَسْتَأْمِرَ فلان» وحَدَّ ذلك 
بوقتِ مُعيّنِء صَحَّ» وله الفْخ قبل أن يَسْتَامِرَ 
*# 6د 6د 


2 
مل‎ LC 


ETT‏ قله اس إن لم يفت وكذا لو قال اشتریته على أن 
سمي المبيع إلى ثلاث» وإلا فلي الفسح؛ صحّ» وله شرطه» لكن في هذه الصورة 
لا ينفسحٌ إلا بقوله : فسَخْتء بخلاف ما قبلها. 

(و) لو قال : (بغتك على أن أستأمرَ فلاناًء وحدّ ذلك)؛ أي : استثماره (بوقتٍ 
معين) كأسبوع مثلاً» (صمّ) البيع» (وله)؛ أي : البائع (الفسخ قبلَ أن يستأمر) في 
المدّة المعيئة. َ 

(فصلٌ) 

(وفاسده)؛ أي : الشرط الفاسد» ثلاثة (أنواع) : 

أحدّما : «مبطل للبيع) من أصله (كشرط بيع یع آخر)؛ ك: بعْتك هذه الدار 
على اله ی ن ی شري للق 4 بعك عبدي على أن تسلِفني 
كذا في كذاء (أو) شرط (قرض)؛ ك1 عَلَى أن تقرضني كذاء (أو) شرط (إجارة) ؛ 
ك: عَلَى أن تؤجرني دارّك بكذاء (أو) شرطٍ (شركةِ)؛ ك: عَلى أن تشاركني في 
كذاء (أو) شرط (صرف للثمن)؛ ك: بِعْتّك الأمة بعشرة دنانيرٌ على أن تصرفها 
بمئة درهم» (أو) شرط صرف (غيره)؛ أي: الثمن؛ ك: بعك الثوب على أن 


(9) كتاب البيع 


وهو بيعتَانِ في بََْةٍ المنْهيٌ عن ويله : عمك بممَةٍ على أن ترْهَنَ كذا 
بهَاء وبالمئةِ التي عليكَ2"0. أو: بِعْمّكَ بكذا على أَنْآخْدَ منك الديتار 
بكذاء وينّجه: أو بعشَرة دانير يَغْدِلُ كل ديار عَشَرةَ درَاهِم. 

قال أحمدٌ: وكذا كل ما كانَ في مَعْنى ذلك؛ مِثْلُ أن يقول: . . . 
أي : هذا النوع (بيعتانٍ في بيعةٍ المنهئٌ عنه)» قال أحمدٌ: والنهي يقتضي الفساد 
وقالَ ابن مسعودٍ: صفقتان في صفقةٍ ربا" . ولأنه شرطٌ عق في عقدٍء فلم يصِحٌ؛ 
كنكاح الشّعَار. 

(ومثله) في البطلان : (بعتك كذا بمئةٍ على أن ترهس كذا)؛ أي : دارك 
مثلاً (بها وبالمئة التي لي عليك)ء وتقدَّمَ نظيره» (أو) يقولٌ: (بعتك) ثوبي (بكذا) 
كعشَرة دراهم مثلاً (على أن آخذ منك الدينارٌ بكذا) درهم كخمسة مثلاً. 

(ويتجة: أو) يقولٌ: بعتك داري (بعشرة دنانير) مثلاً» بحيث إنه (يعدِل كلّ 
دينار) منها (عشرة دراهم), وهو متجة” . 


(قالَ) الإمامٌ (أحمدٌ: وكذلك كل ما كان في معنى ذلك» مثلّ أن يقول) : 


. ٠. . في ١ح»: «ومثله اشتريته بمئة على أن أرهن كذا بها وبالمئة التي لك.‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه .)01١ /٥(‏ 

(۳) رواه ابن حبان في (صحیحه» .)1١97(‏ 

6 أقول : قالَ الشارحٌ: «كالتي قبلها»» فكأنه عكّسّهاء وفيه تأمل» انتهى . 
قلت: لم أرَ من صرح به» وهو مقتضى تعليلهم وكلامهم السابق» لا سيما عبارة «الإنصاف»» 
ولعله مرادّهم» وقول الشارح : «وفيه تأمّلّ) لا يظهر» فتأمل» انتهى . 


مطالب اولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
على أن تُرْوّجَني ابتك أو: على أن أَزوّجَكَ ابي وكذا: على أَنْ 
تنْفِقَ على عَبْدِيء أو دايّتي» أو حِصّتِي . 

او می تی وإلاً ر e‏ ار أو لا 
فإن أَعْتقَهُ فلبائع وَلاؤْه أو أن يَفْعلَ ذلكَ ا 


بعك داري بكذا (على أن تزوّجَّني ابنتك» أو: على أن أزوّجَّك ابنتي» وكذا: على 
تنفق على عبدي» أو): على (دابتي» أو): على (حصّتي) من ذلك قرضاً أو 
مانا . قال في «شرح الإقناع» عن قوله 4 (وكذلك .إلى آخره): هو هقيين علق 
كلام أجمد ولس عقر ل . 
النوع (الثاني) من الشروط الفاسدة ذ ياي و (فاسدٌ) في نفسه (غيرُ مفسدٍ 
للبيعه > كشرط) في العقد (ينافي مقتضاه)؛ ی ف (ک) اث شتراط مشتر (أن لا يخسر) 
في مبيع» (أو متى نفق) المبيع ٠»‏ (وإلا ردّه) لبائعه ؛ (أو) اڈ شتراط بائع على مشتر أن 
(الأيقة)4 + ال (ار) آذ ییک آز) أن الا بی [و) اذا لا اسه 
أو) إن (أعتقه فلبائع ولاؤه» أو) اشترّطً عليه (أن يفعَلَ ذلك)؛ أي: يقفف المبيع أو 
يهبه؛ فالشرط فاسدٌ» والبيمٌ صحيحٌ؛ لعود الشرط على غير العاقدء نحو بِعدّكّه على 
أن لا ينتفع به خوك أو زيدٌ ونحوه؛ لحديث عائشة قالّثْ: جاءنتي بريرة فقت : كات 
أهلي على تسع أواق» كلّ عام أوقية فأعينيني» > فقلت : إن لحك املك أن أعدها 
لهم ويكونٌ ولاؤك لي» فعلث؛ فذهبّث بريرة إلى أهلها فقالّث لهم > فأيوا عليهاء 
فجاءت من عندهم ورسول الله ية جالسنٌ» فقالت: إني عرضتٌ ذلك عليهم» فأَيُوا 
إلا أن يكون لهم الولاءٌ» فسمع النبييٌ بء فأخبرث عائشة النبئ جي فقال : 


.)٠۹۳ /( انظر: «كشاف القناع عن متن الإقناع» للبهوتي‎ )١ 








(9) كتاب البيع 


+ سے‎ 5 SK e e. و 8 9 ور‎ 4 e 
إلا شرط عتق فيلزم» ويحبرٌ مشتر عليه إن آباه فإن أصرً اعتقه حاکم» وكذا‎ 


> 


07 م8 4 دي جه تيا ل وه كد چ 4 3 
شرط رهن فاسدٍ ونحوه» کخیار أو أجَل مَحَهوليْنء أو تأخير تسليمه بلا 


«خُذِيها واشترطي لهم الولاء؛ فإنما الولاءً لمن أعمَّقَ»» ففعلث عائشة» ثم قام 
رسول الله ية في الناس» فحمد الله وأثنى عليه» ثم قالَ: «أما بعد ما بال رجالٍ 
يشترطُونٌ شروط ليست في كتاب الى ما كان من شرطٍ ليس في كتاب الله فهو 
باطلٌ» وإن كان مد شرطء قضاءً الله أحقٌء ودين الله أُوتَقُء وإِنَّما الولاء لمن أعتق». 
متفقٌ عليه" فأبطّلَ الشرطء ولم يبطل العقدّء وقوله بيا «واشترطي لهم الولاء». 
لا يصح حمله [علی]: واشترطي عليه م الولاء؛ بدليلٍ أمرها به» ولا يأمئها 
بفاسد؛ لأنَّ الولاءً لها بإعتاقهاء فلا حاجة إلى اشتراطهء ولأنهم أبّوا البيع إلا أن 
تَشترِطَ لهم الولاء» فكيف يأمئها بما عِلمَ أنهم لا يقبلوته؟ وأما أمثها بذلك» فليس 
بأمر على الحقيقة» وإنما هو صيغةٌ أمر بمعنى التسوية» كقوله تعالى : اضيا 
أَوْلَاصسَيرُواً #[الطور: 2116 والتقديرُ: اشترطي لهم الولاءً أو لا تشترطي ؛ ولهذا قال 
عقبّة: «إنما الولاء لمّن أعنّقَّ؛ (إلا شرط عتتي؛ فيلرّمٌ) باشتراط بائع على مشتر؛ 
لدیک بريرة : ۰ 
(ويجبرٌ مشتر عليه) ؛ أي : عت من اشترّطً عليه عتقةٌ (إن أا لأنه ست 
لله تعالى؛ لكونه قرب البوعيا المتعريى» فأجبر عليه كالنذر» (فإن أصرً) ممتنعاً؛ 
(أعتقّهُ حاكمٌ) كطلاقه على مول (وكذا شرط رهن فاسلٍ) كمجهولٍ خمر (ونحوه) 
کشرط ضمين أو كفيلٍ غير معين» و(ك) شرط (خيارٍ أو أجلٍ) في ثمن (مجهولين» 
أو) شرط (تأخير تسليمه)؛ ای" المبيع (بلا انتفاع) بائع به» (أو) شرط بائع (إن 


)01( رواه البخاري »)۲۰٣۰(‏ ومسلم .)8/65٠١5(‏ 
(۲) من «كشاف القناع» للبهوتي (۳/ .)١95‏ 
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دوى Kl, $ 0 Aly‏ بو كه ابر و ا 
باعه فهو احق به بالثمّن. او آنا مه لا تخمل› ولمَن فات غرضه الفسخ 


في الكل ولو عَالِما بَسَاد شط ورڈ من ومن لم بقث وإلا ذش 
تقص من لبائِيء أو اسْتِرْجَاعٌ زيَاديَهِ لمشتر ؛ لفواتِ الغرّض - وينّجه : 
وکذا كل شَرْطٍ قَسد؛ كشَرْط لَب بيع مُه ونفع غير علوم 25278 
باعه)؛ أي : المبيع مشتر شتر ؛ (فهو)؛ أي : البائع (أحن به)؛ أي : المبيع (بالثمن)؛ 
أي : بمثله؛ (أو) شرط (أن الأمة لا تحيل)» : فيصحٌ فيص الببع» وتبطلُ هذه الشروط 
قياساً على اڈ شتراط الولاءِ لبائع . 

(ولمَن فاتَ غرضة) بفساد الشرط من بائع ومشتر (الفسخ في الكلّ) ؛ أي 
كل ما تقدَّمٌ من الشروط الفاسدةء لواو كان ا شوشر + اداع زيل 
له ما دحل عليه من الشرط . 

(ويرَةُ نمنٌّ ومثمّنٌ لم يفث) بإلغاءِ الشرط» (وإلا) بأن فات (ف) يلرَمٌ (أرش 
نقص ثمن لبائع) إن كان المشترط بائعآء فإن باعَهُ بأنقصّ من ثمنه وشرطً شرطاً 
ا قد الله تبيخ ا وبين اا ارس ل آنه نا راا 
يعد تددن ی الذي ف ا ا ا 
(أو استرجاع زيادته)؛ أي : الثمن (لمشتر) إن كان هو المشترط ؛ بن اشترى بزيادة 
على الثمن» وشرَطً شرطاً فاسداً؛ فله الخيارٌ بينَ الفسخ وأخذٍ ما زاد؛ (لفواتِ 
غرض كل منهما). 

(ويتجةٌ: وكذا) حكمٌ (كلّ شرطٍ فسَدَ كشرط لبَنِ) حيوانٍ (مبيع مدة) معلومة 
كشهر مثلاً؛ لجهالة قذر اللّنِ في المدقء (و) كشرط (نفع) داب يعَثْ على أن ينتفع 
بها البائ ما شاءَ ثم يسلّمُها للمشتري» فهذا الشرط فاسدٌ؛ لأن النفح (غيرٌ معلوم)» 





(9) كتاب البيع 


: بغني هذا على أن أَقضيك دينك من فبَاعَهُ صح الع لا الشَّرْطء 
: افضيني يني على أن مَك كذا بكذاء صح قضاءٌ فقطء وَ: افضيني 
جود مما عليكَ على أن أَبِيعَكَ كذاء فتَعلاء فباطلان. 


اما أ ا 


الَالتْ : ما لا يَنعَقدٌ معه معه يبع ؛ كعك أو اشتر ا بٿ إن جتني » . 


شتري الخيارٌء وهو متجة27. 


(و) من قال لغريمه : (بعني هذا) الشيءَ (على أن أقضيّكٌ دَيْنَكَ منه. فباعَةُ) 
ا ايساد (لا الشرط)؛ لأنه شرَطٌ ألا يتصرف فيه بغير 
القضاء» ومقتضى البيع أن يتصرف مشتر بما يختارٌء لباق الف :إو اعد ارش 
Sle E‏ 
بكذا). فقضا فقضاهُ ديت ؛ (صحّ قضاءً) ؛ لأنه أقبضة ديه (فقط)؛ آي : دون بیع مشروط ؛ 

لأنه معلّقٌ على القضاءء ويأتي أن البيع لا يصح تعليقة. 

(و) إن قال رب دين : (اقضيني أجود من ما) لي (عليك» على أن أبيعَك 
كذاء ففعّلاً»؛ أي: فقضًاءُ حمَّهُ أجود» وباعَهُ ما وعدَهُ به» (ف) اليم والقضاءً 
(باطلان)» ويرد الأجود قابضة» ويطالِبُ بمثلٍ دينه؛ لأن المدينَ لم يرضَ بدفع 
ال مو إلا طا هرل الع لاه نولم ف الي بيساة فى 

النوعٌ (الثالثُ : ما)؛ أي : شرط (لا ينعقدٌ معه بيع)» وهو المعلّقُ عليه ابيع ؛ 
(كبعتك) كذا إن جثتني» أو رضي زيدٌ بكذاء (أو اشترئث) كذا (إن جنتّني» 


)١‏ أقول: اتجهه الشارح أيضاًء وقوله: «ونفع غير معلوم» مصرّح به في «شرح الإقناع»» 
وقوله: «كشرط لبن مبيع مدة»» هو مثل ما تقدم» فتأمله» انتهى . 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


چ 0 2 او ره KY Ga‏ 00 
أو إن رضي رَيْذَء أو جَاءَ كذاء ويَصح : بعت وقبلت إن شاء الله 
ويتّجه : ولو للشك» ف 


2 
5 


؛ إجارة كبيع . 


2 


C: 2 


ا 2 2 ر 0 ت ےون چ f f‏ 2 

ويّصح بيع العربون» وإجارته. وهو دفع تعض ثمن أو أجرة بعد 
عقدٍ لا قبْلهء ES lS‏ ا ONS SC O‏ 
أو) إن (رَضيّ زيدٌء أو) إن (جاء) رأسنٌ الشهر مثلاً (كذا) بكذا؛ لأنه عقدٌ معاوضة 
يقتضى نقلَّ الملك حال العقد» ال ومن (ويصحٌ: بععثُ) إن شاء الث 
(وقبلث إن شاء الله)؛ لأن القصد منه التبرك لا التردٌّدُ غالباً 

(ويتجة): صحة عقدٍ معلّق على المشيئةء (ولو) كان إتيانة بها (للشك)؛ 
لعموم إطلاق الأصحاب ذلك . 

(و) يتجة : (أن إجارة) في ذلك (كبيع)؛ لأنها نوعٌ منه» وهو مجه . 

(ويصحٌ ب بيع العرّبون) بفتح العين والراءء وفيه لغدٌ على وزن عصفور» قال 
3 (و) يصح (إجارته)؛ أي : العربون» قال أحمدٌ ومحمد بن سيرين لاباسة 

. وعن ابن عمر أنه أجازة7'‎ e 

(وهو)؛ أي : بيع العربون (دفع بعضٍ ثمن) في بيع عقدَاُ (أو)؛ أي: وإجارة 

العربون: دفمٌ بعض (أجرة بعد عقد) إجارة» (لا قبلَه) . 


)١‏ أقول: ذكره الشارح واتجهه, ولم أرَهُ صريحاً لأحدٍء وهو ظاهر؛ أي: إذا لم يقصد الترددء 
والإجارة هي بيع نفع ؛ بدليل أنها تصح بلفظه مضافاً إلى النفع» فتأمل» انتهى . 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۲۳۱۹۸) عن ابن سيرين» وانظر: «المغني» لابن قدامة 
(5/ ). 

)۳( رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۲۳۲۰۱). 


(6) رواه ابن أبى شيبة فى «مصنفه» (۲۳۱۹۹). 





(9) كتاب البيع 


0 


و 70 
وَيقولٌ: إِنْ أَحَذْته أو جدْتُ بالباقي» وإلاً فهو لكَء فإن وَفَىء فما دع 
2 7 


ع 


من(" الثمق: ٠‏ وإلاً قلبائع ومُوَجْرِء ويتحه : هذا إن فيد رمن وفات» 


و )م مشتر أو مستأج” : (إن أخذتة) ؟ أي : المبيع أو الو احتسبٌ 


ر 
| 


ما دفغث من ثمن أو أ جرة» وإلا فهو لك» (أو) سول : إن (جئث بالباقي) من ثمن 
أو أجرة» وإن لم يعن وقناء جرم به في «المغني» و«الشرح» و«المستوعب» 
وغيرهم"» (وإلا فهو)؛ أي : ما قبضتَةُ (لك) أيها البائع أو المؤجرء (فإن وَفى) 
المشتري أو السعاجك» (ف) تت (نا دقع من من الثمن) أو الأجرة» (وإلا) يوقه 
(ف) العربون (لبائع ومؤجُرٍ)؛ لما روّى نافع بن عبدٍ الحارثِ ث”" أنه اشترى لعمنَ دار 
السجن من صفوان بن أمية» فإن رضي عمرُء وإلا فله كذا وكذا* قال الأثرم: 
قلثُ لأحمد: تذهب إليه؟ قالَ: أي شيءٍ أقول؟ هذا عمث وضعف حديث ابن 
ماجّة؛ أي : أنه عليه الصلاة والسلامٌُ نهى عن بيع العَربون0» 

(ويتجة) صحةٌ (هذا) الاشتراط في بيع العربون وإجارته (إن قيّدَ) المتعاقدان 


ذلك (بزمن) معيّن؛ كإلى شهر من الآنء (وفات) ذلك الزمنٌ» (وإلا) يقيداه بزمن؛ 


(۱) في (ف»: «فمن» . 

(0) انظر: «المغني» لابن قدامة (5/ »)١١١‏ و«الشرح الكبير» لابن أبي عمر (5/ 08)» 
و«المستوعب» للسامري .)57١ /١(‏ 

(۳) نافع بن عبد الحارث بن خالد الخزاعي» صحابي فتحي» وأمره عمر على مكة» فأقام بها 
إلى أن مات . انظر: «الإصابة» لابن حجر (57/ 508)» و«تقريب التهذيب» لابن حجر 
(ص: 8ده). 

(5) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (57/ .)١٤‏ 

(5) رواه ابن ماجه (۲۱۹۲)» وانظر: «المغني» لابن قدامة (5/ .)٠١١‏ 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
کے 

فإلى متى يَنْتَظث واه ليس لبائع ومُوَجُر ارام ببق َة ثم َمَنِ وأَجْرَق وَإِنْ 
م قن اق با ينين ني م 


(ف) لا يصح اشتر ا لأن TT‏ (إلى متی يننظر) ؛ 
فالإطلاق لا يناسث؛ لما يلرّمُ عليه من طول الأمدٍ بلا نهايةٍ» فيترتّبُ عليه من 
الضرر ما فيه كفايةٌ» جزم به في «الرّعايتين» و«الحاويين» و«الفائق»» لكنه مرجوح» 
وَالمْدهث الع »سوا فة بوقت 40/1 

(و) يتجة أيضاً : (أنه ليس لبائع ومؤجْر إلزامة)؛ أي : إِلزامٌ مش مشتر أو مستأجر 
(ب) دفع (بقية ثمن وأجرة) في مدة الاشتراط» وان لزم عقة) من بيع أو إجارة 
(بتفرتي؛ لأنه)؛ أي : هذا العقدَ (يُشبه يُشبيهُ تعليق فسخ) على شرط» (ويأتي)» ركيت 
كان كذلك فلا يلرم دفع البقية ؛ لاحتمالٍ عدم تمام العقدِ» وهو متجة”" . 

* تتمةٌ: إذا دق إنسان لبائع أو مؤجّر قبل العقدٍ درهماً مثلاً» وقالَ: لا تعقدُ 
مع غبري» واا غد فالا ره لفقم عا مها وات الدرهم من الن 
أو الأجرة صح ؛ لخلرٌ العقد عن شرط› وإلا رجّع بالدرهم؛ لأنه بغير عوض» 
ولا يصح جعلهُ عوضاً عن انتظاره وتأخيره لأجله؛ لأنه لا يجوز المعاوضة عنهء 
ولو جارَّتْ لوجّب أن يكون معلومً المقدار كالإجارة. 

و(لا) يصح بِيعٌ إن رهتةُ شيئآ واتفقًا على أنه (إن جاءً لمرتهن بحقّه في 
)١(‏ أقول: اتجهه الشارح» وقال: وهو واضح» انتهى . قلت: وكأنه بالنظر للواقع كما قال الخلوتي» 

وفي ذلك عسر؛ لأنه لا غاية للانتظار» وأما الحكم في ذلك؛ فكما قرره شيخناء انتهى . 
(؟) أقول: جعل الشارح فيه تأملآ» ولم يظهر وجهه» ولم أرَ من صرح بالبحث» وهو ظاهرٌ 

واضح يقتضيه كلامهم» فتأمل» انتهى . 


(9) كتاب البيع 


5 


۲ 


مَحلَّه و: إن بعك فأنت حر وقال آخَرُ: إن اشتريته فح فبَاعَه» واه 
ليس لبائع م ومُوّجُرٍ إَِامُهِ عق على ب ع بتمام قبُولٍء ولم يقل ملك . 
la‏ أي : حلول أجله؛ وإلا فالرهنٌ له؛ لحديث: الا يغْلق الرهن من 
صاحبواء روه الأثرم» وفْسَرهُ أحمدٌ بذلك”"» ولأنه بيع معلّقُ على شرط مستقبل» 
فلم يصح لما تقدّم. 

(و) مَن قال لقنّه: (إن بِعْتَكَ فأنت خْرٌ) وباعَة؛ ع عمّقَ عليه بتمام قبولٍ» 
وإن قال له : إن بِعْتّكَ فأنت حي (وقالَ آخر: إن اشتريته) منك (ف) هو (حدٌ 
فباعة)؛ لمن قال : إن اشتريته منك فهو ح؛ (عتق على باد ئع بتمام قبول) مشتر شت 
(ولم يقل ملك) فيه لمشتره > نصا ؛ لأنه يعن على البائع في حال انتقال الملكٍ 
ونفوذ العتق» ويتدافعان فينفذُ العتق لقوته وسرايتهء وهذه طريقة أبي الخمّاب في 
روس المسائل؛ قال ابن رجب : ويشِهَدٌ لها تشبية أحمد بالمدبّر والوصية» وفيها 
طرق خمسةٌ هذه أقواهاء وحيث عنَّقّ فمن مال البائ“ . 

وقولة: (بتمام قبول) هو الصحيحٌ من المذهب» وعليه أكثرُ الأصحاب» وقالَ 
في «الإقناع» تبعا «للمغني» و«المستوعب»: عتَقَ على البائع من ماله قبل القبول؛ 
أي : لأنه على حرية على فعله للبيع» فمتى قال للمشعري: بعك ؛ فقد جد شرطٌ 
المع تقض ي رلا وكان على المصتف أن يقولَ: خلافاً له. 


.2ق١ قوله: «في محله» سقط من‎ )١( 

(۲) ورواه البيهقي في «السنن الكبرى» (7/ ۳۹)ء من حديث أبي هريرة ذه 
(۳) انظر: «مسائل الإمام أحمد» رواية أبي داود (ص: ۲۸۰). 

(5) انظر: «القواعد» لابن رجب (ص: .)1٠١8‏ 

(5) انظر : «الإقناع» للحجاوي (۲/ 87)» و«المغني» لابن قدامة (5/ .)١١‏ 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


وكذا لو قالَهُ بائ فقطء أو مشتر فقطء وعند الشّيخ : إن قَصَّدَ بِالنّعلِيقٍ 
الم ار اهار تحية: 

¥ 5د د 

ا 


س 0 سو تك 5 ا 1 5 7o‏ 2 8 7 
ومن باع بشرْطٍ البراءة من كل عيب أو مِن عيب كذاء وإن كان 


(وكذا) الحكمٌ (لو قالهُ)؛ أي : إن بِعْتّكَ فأنت حيّء (بائمٌ فقط) فباعَةُ؛ فإنه 
يعتق بمجوّد القبول (أو) قال (مشثر تر فقط)؛ أي : إن اشتريتك فأنت حدق فاشتر شرأة . 


(وعند 1 تقيّ الدين فا سا وهي (إن) كان ل (قصد 
بالتعليق اليمين) دون التبرّر بعتقه» ثم باعة؛ لم يعتق» و(أجرَآهُ كفارة يمين)؛ لأنه 
إذا باعَهُ خرج عن ملكهء فبقيَ كنذره أن يعتِقّ عبد غيره» فيُجزيه الكفارة» قالَ: وإن 
قصد به التقدٌبت» صارٌ عتقةُ مستحقًا كالنذر» فلا يصح بيعة. ويك الی سانا 
على صورة البيع؛ كما لو قالَ لما لا يحل بيعة: إذا بعْتهُ فعليَ عتقٌ رقبةء أو قال 
لم ولده: إن بعك فأنتِ حرق انتهى. وتقدَّم لك أن طريقة أبي الخطاب أقوى 


واف 


(فصْلٌ) 
(ومن باع) شيثاً (بشرط البراءة من كلّ عيب) فيما باعَهُ؛ لم يبرأء (أو) بشرط 
البراءة (من عيب كنذا إن كان) في المبيع (لم ييرأ) بائعٌ بذلك» ولمشتر الفسخ 
بعيبٍ لم يُعَلَمْ حالّة عقد؛ لا اا أن ابنَ عم باع زي بنَ ثابتٍ عبداً 


بشرط البراءة بثمانٍ مئة درهم» فأصاب زيدٌ به عيبآ» فأرَادَ ردَّهُ على ابن عمرَّ فلم 


(۱) انظر: «الفتاوى الكبرى» لابن تيمية (0/ ۹۰) . 


(9) كتاب البيع 
وإِنْ سَمَاهء أو يراه مد مشتر بعد عَقَدٍ بی ارتب مالل على ابره 
بان أكثر ص لكل ال ما لم يط بائ الرَائَدَ مَجّاناً له 
قل صح والتقصُ على بائع » وبُخيرُ إن أخذةُ مُشْئَرٍ بقسْطهء لا إن أخذة 
بجميع الثَّمَنِ . 
يقبلهُ» فتراقعا إلى عثمان» فقالَ عثمان لابن عمر: تحلفمُ أنك لم تعلَم بهذا العيب؟ 
قال : لاء فردّهُ عليه» فباعَة ابن عمر بألفٍ درهم' .وله ی اف و 
تنک EE‏ وأيضا خيارٌ العيب إنما يت بعد البيع؛ E‏ 
قبلة؛ كالشفعة. 

(وإن سمّاه)؛ أي : سمّى بائع العيت لمشتر؛ بر منه؛ لدخوله على بصيرة» 
ار اا ارب زعب ربع متريرى افيا ا 
بذ a‏ 


(ومّن باع ما)؛ أي 
أو أشبار أو أجربة ونحوهاء (فبان) المبيع اغ + (صحّ) البيع» والزائدُ 
ا لآن ذلك تقض على المشترئ» فلم يمئع صحة البيع ؛ ؛ كالعيب» (ولكلٌ) من 
بائع ومشتر تر (الفسغ)؛ لضرر الشركةء (ما لم بعط بائع) لمشتر (الزائد مجانا) بلا 
عوض ؛ فش خياة مشتر؛ لأن البائع زادَهُ خيراً. 

(وإن بان) مبيمٌ على أنه عشرة ة (أقلَ) منها؛ (صح) البيعء > (والنقص) عن 
العشرة (على بائع)؛ لأنه الترّمَهُ بالعقدِء (وبخيّرُ) بائع وذ اعد آي الجبيع 
الناقصَ (مشتر لي ل 
لبائع ((إذاعدة مشت (بجميع الثمن) ؛ لزوالِ ضرره إن لم يفسّخ مشتر مشتر البيع» 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «مسائله» رواية ابنه عبدالله (ص: »)۲۷١‏ وفيه: (بألف وخمس مئة 
درهم) بدل (بألف درهم). 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
هه 8 ا 86 فا 1 و 10 
و يضح صرت في مسو صن يعثل سل يعبر عن ويضمن هو 
2 ر کو ر لس رو ت تت 4 5 

وزيادته ؛ كمغصوب» لا بالثمن» وَيَلِرْم رده بايا بنمائه مطلقاًء وأجرة 

Tag :‏ يل 

مثله» ومؤنة رده» ولا يَرْجع بنفقته» ولا بخراج أَرْض . 


10 


ولا حد بَوْطء أمَةِ أوع ESS AO‏ ماروا ووه Aes mR‏ 


ذلا ت احذهماعان العاوضة» وإن اقا على ريض عه اق لان الح 
رها 

* تنبيةٌ: لو باع صبرة على أنها عشرة أقفزة» أو زبرة حديدٍ على أنها عشرة 
أرطال» فبادث أحدَّ عش لبي صحيحٌ؛ لصدوره من أهله في محل والزانڈ 

EET ا‎ 

أو ار بع فالبيع صحيحٌ ؛ لما تقدَّمٌء يفص من الثمن بقذر تقصي الع ؛ 
ولا خيارٌ لهما أيضاًء بخلاف الأرض ونحوها مما بُنقصة التفريق 

تر مر عل TT‏ 
تصرف (بغيرٍ عتقي)» فينفد لقوته وسريانه وتشوف الشارع إليد» ومحلٌ عدم صحةٍ 
التصرّف في مقبوض بعقدٍ فاسدٍ إذا لم يَحكُمْ به من يرا وإلا نقد . ١‏ 

(وبْضمَنْ) مقبوض بعقدٍ فاسدٍ إذا تلف (هو وزيادتة) المتصلة والمنفصلةٌ؛ 
(كمغصوب) بقيمته يوم تلفه ببلد قبضة فيه إن كان متقوّمء وإلا فبمثله» و(لا) يضمن 
(بالثمن) الذي بيع به؛ لفساد العقدِء فسلاح بيع في فتنة» أو لأهل حرب» ونحؤ 
عنب؛ كتمر وعصير لخمر» وفات؛ يُضمَنْ بثمن مثله بمحلّ فواته» (ويلرم) مشتريا 
(رڈ) حيثٌ كان (باقيآء بدمائه مطلقا) متصلاً أو منفصلا» (و) رد (اجرة مثلم) مد 
بقائه في يدوء کک (و) يلزمة (مؤونة ردٌو)؛ وإن نقص بيده ضمِنّ نقصّة 
(ولا يرجع) م* مشتر (بنفقته)؛ أي المي (ولا بخراج أرض) مدَّة بقائها بيده 
زوالا 12 کر أمة) اشتراها بعقد فاسد؛ للشبهة. 


(9) كتاب البيع 
- ويتّحه : : إلا في ممع على بُطلانه لالم - بل مَهْرُ مثلٍ» واش بكارةٍء 
الو سد وعليه إن وُلِدَ حَيا فيه يَوْمَ وَضْع » وإلاً فص ولادة 
فقطء وَإِنْ مُلِكَتْ بَعْدُ تَصِر أَمَ وَلَدِ. 
7 م + 3 يز 2 2 
ويَنّجِهُ: لو بَاعَهُ قإبضة لاحر فِلِمالكِ مطالبة كل» وقرار 
ج tt‏ م مه 2 ا 8 1 
ضمَان على تالف عنده» وأنْ تفصيله كغصب كما ياتى إلا فى صِحَّة عبادة 


(ويتجة) : لاحَدَ عليه (إلا في) وطء أمة بيعَّث بعقدٍ (مجمع على بطلانه لعالم) 
بذلك» فإذا وطئها مع علمه ببطلانٍ العقدٍ إجماعاً 
(بل) يلرم من وطوء أمة اشتراها بعقدٍ فاس (مهرٌ مثل» وأرش بكارة)» فلا يندرج 
ع بخلاف الحرّة (والولدٌ حرٌ)؛ للشبهة» (وعليه إن ولد حيًا قيمتة)؛ لأنه 

ته على مالكه باعتقاد الحرية (يوم وضع)؛ لأنه أول إمكان تقويمه. (وإلا) 
5 بل سقط ميتاً بغير جناية ؛ (ف) على مشتر ضمان (نقص ولادة) أمةٍ (فقط)» 
دون ضمانه هو كنقصٍ مغصوبة» (وإن مُلِكَتْ)؛ أي : ملكّها واطئها في عقَدٍ فاسدٍ 
(َعْدُ) إن حمَلث منه؛ (لم تصِرُ أمّ ولِ) له بذلك الحمل؛ لأنه لم يكن مالكا لها 


00 
2 


4 


فق N‏ لم 
حك؛ لانه زانِ» وهو متجه : 


(ويتجة: لو باعة)؛ أي : المقبوض بعقَدٍ فاسدٍ (قابضة لآخرء فلمالِكِ) رقبة 
(مطالبة كلّ) منهما به إن كان باقيآ» (و) إن تلف ف (قرارٌ ضمانٍ على تالف عندَة) 
منهما. 

(و) يتجه: (أن تفصيلهُ كغصب كما يأتي) في بابه (إلا في صِكَةٍ عبادة فيه)» 


(۱) أقول : ذكره الشارح واتجهه» ولم ار من صرح به هناء وهو ظاهة؛ لأن وطأه لم يصادفٌ 
ملكاً» ولا شبهة تدرأ الحدَّء كما يأتى فى الحدود» انتهى . 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
لإغراض رَه عن بطيبٍ نَفْسٍء وأَنَهُ لو بان مَبِيعٌ حرا يَغْرمُ مشتر له أجرة 
عَمَلِهِ إن جَهِلَ خُرّبة نفسه» أو أكْرَمَهُ عليو» ولو آجَرَهُ غرم مُسْتَأجِنٌ 
لكنْ يرجم بمَا دَفَعَهُ أَجْرَةً. 

* فَرْعٌ: يحرم تَحَاطِي عُقود فَاسِدَةٍء والنَّاُ وَاقِعُونَ في ذلك . 
من عله الح 

(و) ينجة: (أنه لو بان مبيعٌ حرا يغرمُ مشتر له)؛ أي: للحرّ المبيع (أجرة 
عملوء إن جهل) المبيمٌ (حرية نفسوء أو أكرَعَةُ) مشتر (عليم»؛ أي: على العمل 
(ولو أجر) مشتر؛ (غرم مستأجر) للحرٌ أجرة عمله (لكنْ يرجع) المستأجرُ على 
المشتري (بما دقَعَهُ) للحرٌ (أجرة)؛ لأنه المتسببُ في غرمه» وهو متجة” . 

* (فرعٌ: يحرْمٌ) على كلّ مكلّفٍ (تعاطي عقوو فاسدة)؛ إذا كان عالماً 
بفسادهاء ولم يُقلّدْ من يرى صكَتّهاء فإن قلَدَ جازّء (والناسٌُ واقعون في ذلك)» 
يتعاطون ذلك من غير تقليدٍء تهاوناً منهم بالأحكام الشرعية» فلا حول ولا قوة 
إلا بالله العليّ العظيم . ۰ 


)١(‏ أقول: أتجه الاتجاهات السابع» وهي ظاهرة» وهي منها صريح في أبواب» منها هناء 
وفي الخيار» وفي الغصب» ومنها ما يقتضيه كلامهم في ذلك» انتهى . 





باب الخيّار 
١ 4‏ 


22 


وس س 19 2 a‏ ت 2 5 يه رە ° > 


لد 


ê 0‏ سيو 0 o‏ 
أو فسخ › واقسامه ثمانية : 


2 
- 


أحدّها: خِيَّارٌ مَحْلسٍِء ويَثْيّثْ في بَبْع ا 
(بابٌ الخيار) في البيع والتصرّف في المبيع قبل قبضه 
وما يحصّلُ به قبضه» والإقالةء وما يتعلّقُ بذلك 

(الخيارٌ: اسم مصدر اختار) يختارٌ اختياراً لا مصدره؛ لعدم جريانه على 
الفعل» (وهو)؛ أي: الخيا (طلَبُ عير الأمرين من إمضاء أو فسخ). 

(وأقسامة)؛ أي : الخيار في البيع بحسب أسبابه (ثمانية) بالاستقراء . 

(أحدُها: خيارٌ مجلس) بكسر اللام» موضعٌ الجلوس» والمرادُ هنا: مكان 
التبايع» (ويثيّتٌ) خيارٌ مجلس (في بيع) عند أكثر أهلٍ العلم» ويُروَى عن عمر وابنه 
واب عاس راي هريرة رآ برزة الأسلمة؛ لحديث : «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا» . 
متفقٌ عليه من حديث ابن عمر وحكيم بن حزام”''» ورواه مالك وغيرُه عن نافع عن 
ابق عفر وقول عمه: اليم صقا ار عار معناة : شين اليم لك ما رط 
فيه وما لم يُشترط فيهء سبَاهُ صفقةً؛ لقصر مدَّة الخيار فيه؛ لأكنه قد ري عله أبن 
)١(‏ رواه البخاري (/191, ۲۰۰۳)» ومسلم .)۱٥۳۲ »۱٥۳۱(‏ 
(؟) رواه الإمام مالك في «الموطأ» (۲/ .)5091١‏ 
(۳) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» /٥(‏ ۲۷۲). 





مطالب اولي النهى ي شرح عا المنتهى 
غير تاب ووي عزني عو وجوومز ينين ا أو قَوْل» أو 
اعتراف بحریته قَبْلّ شرائه أو تبایعا على أن لا خيّار وع صَلحٌ 
وشم وهة يناه اجار وكذا ما فَبْضْهُ شط لصكّته؛ كصّاف 
وسَلَمِء وروي بربويّ ا 
إسحاق الجوزجاننٌ مثلّ مذهبناء ولا يصح قياس البيع على النكاح ؛ لأنه يُحتاطً 
له قله غالباء فلا يحتاجُ إلى خيار بعدّه. َ 

(غير كتابة)» فلا خيارٌ فيها؛ لأنها تراد للعتق» (و) غير (تولّي طرفي عقِ) 
بيع ؛ بأن انفرّد بالبيع واحد لولاية أو وكالة؛ فلا خيارٌ له» كالشفيع» (و) غير (شراء 
من يعنق علي بنسب)؛ كقريه؛ (أو قولٍ) أو تعليق؛ كإن اشتريتكَ فأنت حدٌ؛ كما 
لو اشر عتقه تة عتقه» (أو اعترافف بحريته قبل شرائه) ؛ ا لاعترافه 
بحريته» (أو تبايعا على أن لا خيار)؛ قول بائع : بعك على أن لا خيار بيَناء فيقولٌ 
مشتر: قبلْثُء ولم يِذ على ذلك؛ فلا حيار لهماء أو أسقّطًا الخيار بعد البيع . 

(وكبيع) في ثبوتٍ خيار مجلس فيه (صلح) بمعنى بيع ؛ بأن أقرٌ له بدينٍ أو 
عين» ثم صَالَحَهُ عنه بعوض » (و) كبيع (قسمة) بمعنى بیع » ون شیا لزا : 
(و) كبيع (هبةٌ بمعناء) وهي التي فيها عوضٌ معلومٌ فيئبتُ فيها خيارُ المجلس 
كالبيع» (و) كبيع (إجارة) على بذكا رس رع تي الو كيام 
ثوب ونحوه؛ لأنه نوع من البيع» (وكذا ما)؛ أي : عقدٌ (قبضة)؛ أي : العوض فيه» 
(شرط لصحته)؛ أي : لدوامها؛ (كصرفب وسلم و) بيع (ربويٌ) من مكيل أو موزون 
(بربويّ) ؛ كبيع بر ببرٌ مثلو» أو شعير؛ فيثبّت فيها خيارٌ المجلس ؛ لعموم الخبرء 


)١(‏ فى «ف»: «يتبايعا». 





(9) کتاب الہ 

لا في حَوَالَقٍ ووقف› وإقالة وأخل ن ونکاح» وخلع» وَإبْراعٍ 
وعتقي» وضمَانِ» وتلرَمٌ في الالء وقَرْضٍ» ورهن وهبَةٍ بعد قَبْضٍ 
ولا فى مُسَاقَاة ومَرَارَعَةٍ وجَعَالَةَ ووَكالةء وشركلاء ومُضاربَة» 


3 ع > 


وعاريَةء وودپعو» اي بل هي عقود جائزة» لكل فسخها متى 
شَاءَء ويَْقى خِبّارٌ مَجْلسي ولو أقامًا سَنَةَ إلى أن يرقا عرفا“ بِأبْدَانِهما 


ولأن موضعَةُ النظرٌ في الحظً» وهو موجودٌ هنا. 

و(لا) يشت خيارٌ مجلس (في حوالة)؛ لاستقلالٍ أحدٍ المتعاقدين بهاء 
(و) لا في (وقفٍ وإقالةٍ وأخذٍ بشفعةٍ ونكاح وخلع وإبراءٍ وعتق وضمانء وتلرّم) 
هذه المذكورات جميعها (في الحالٍ) . اا 0 

(و) لا خيارَ أيضاً في (قرضٍ ورهن وهبةٍ بعد قبضٍ» ولا) خيارَ (في مساقاة 
ادر وجعالةٍ ووكالةٍ وشركةٍ ومضاربةٍ وعاريةٍ ووديعةٍ وسبقٍ. بل هي عقود 
جائزة» لكلٌ) من المتعاقدين (فَسْحُها متى شاء) كما هو شأنْ العقود الجائزة 

(ويبقى خيارٌ مجلس) حيث ثبَتَ» (ولو أقامًا)؛ أي: المتعاقدان ا 
إلى أن يتفرّقا)؛ للخبر بما يعد الناس تفدُقاً (عرفاً)؛ لإطلاق ني الشارع التفدّق 
وعدم بيانه» دل أنه أراد ما يعرفه الناس؛ كالقبض والإحرازء (بأبدانهما 
اختياراً) ؛ فإن حجر بينهما بنحو حائط أو ناماء لم يعد تفرّقا؛ لبقائهما بأبدانهما 
بمحلٌ عقدٍء وخيارُهما باق ولو طَالَّت المدة» أو قاما"“ كرهاً؛ لعدم التفرّقٍ . 


)1١(‏ سقط من «ف». 


(١‏ فى «ق»: «قاما». 


مطالب أولى النهى فى شرح غاية المند 
ولي النهى فى شرح منتهى 
ولو برب أَحَدِهما يِن صَاحبِه؛ لا مع إكرَاو» أو قرع من مَخُوفيٍ أو 


جاءِ بسَيْلٍ أو حَمْلٍِء إلا إن قرا“ ين مجلس رال فيه ذلك فإن كر 
ا بق خِيَارُه فقطء وإِنْ أَسْقَطاهُ بعد عَقَدٍ سَقَط ؛ كقَولٍ كل : 


ٿث إِمْضاءً a‏ أو الترَامه ¢ أو إِبطَالَ الخيار› ونحوه» 6 


ام ا 


=e 


00 تفرُفُهما (بهرب أحدهما)؛ أي : المتعاقدين (من صاحبه)؛ فيبطُلٌ 
الخيارُء قالَ في «الرعاية»: وإن مشى أحدهما أو فيٌ؛ ليلزم العقدٌ قبل استقالة الآخر 
وفسيفه ورضات حرم وبطَلَ خيارٌ الآخر في الأشهر . 

و3 بل حا ا إن تفّقا (مع إكراه) لهما أو لأحديهما على التفرٌق؛ بل 
يبقى الحيار إلى زوال الإكراءء (أو) 7 تفرّهَا بحدوث (فرّعٍ من مخوفي)؛ كسبع أو 
ظالم خشياه هُ فهريًا منه» (أو) : تفّقا مع (إلجاءِ) ؛ كتفرُق (بسيل) أو نار ونحوهماء 
(أو) تفرّقًا مع (حمل) لهما أو لأحدهما من مجلس العقدِء أو فرَقنْهِما ريٌ؛ لأن 
فعلّ المُكره والمّلجَأْ كعدمهء (إلا إن تفرّقا من مجلس زالَ فيه ذلك) الإكراهُ أو 
الإلجاءء (فإن أكرة أحدُهما؛ بقيّ خيارة) إلى زوال الإكراه والتفرُق من مجلس زالَ 
فيه الإكراة (فقط)؛ أي : دون خيار صاحبه. 

(وإن أسقطاة)؛ أي : الخيارَ (بعدَ عقدٍ) قبل تفرٌقهما؛ (سقط)؛ لأنه حقٌ ثبت 
للمسقط بعقدٍ الببع» فسقطً بإسقاطه؛ كالشفعة؛ (كقولٍ كلّ) منهما: (اختزثُ إمضاءً 
العقدِء أو) اختزْث (التزامّة» أو) اختّرت (إبطالَ الخيار» ونحوَه) مما يذل على 
الإسقاط ؛ لقوله كيا : «المتبايعان بالخيار ما لم يتفرّقا إلا أن يكون البيع عن خيار» 
فإن كان البيع عن خيار» فقد وجب البيع»؛ أي : لزم» متفقٌ عليه" والتخاير في 


)2200 في (ح) : «يتفرقا» . 
)۲( رواه البخاري 2)5١١5(‏ ومسلم »)۱١۳۱(‏ من حديث ابن عمر ا . 





(9) كتاب البيع 


اير أو قال لصّاحبه : اه قط وبقي خيّارٌ صاحبه . 
تَحرُمٌ فرْقةٌ حَشْيَةَ اسْتَقَالَقٍ: وينقطع خيار بمو ت أخدهماء لا وه 


چ 


i 


ابتداءٍ العقد وبعذه ذ في المجلس واحدء فلو قال بائع : بِعْتكَ على أن لا یار بيثناء 
فقال المشتري: قبل ولم یزد على على ذلك ؛ فلا خيارَ لهما. 

(وإن أسقطّة)؛ أي : الخيار (أحدّهما)؛ أي : المتبايعين؛ بقي خيارٌ صاحبدء 
(أو قالَ) أحذهما (لصاحبه: اختر؛ سقط) خيار القائل (وبة بقيّ خيار صاحبه)؛ لحديث 
ابن عمرّ: «فإن خير أحدّهما صاحبة فتبايَعا على ذلك فقد وجب البيع». 

(وتحرُمٌ فرقةٌ خشية استقالةٍ)؛ أي : خشية أن يفسحَ صاحبّهُ البيع في المجلس ؛ 
لحديث عمرو بن شعيبٍ عن أبيه عن جد مرفوعاً: «البائع والمُبتاعٌ بالخيار حتى 
يتفرّقاء إلا أن يكون صفقة خيار؛ فلا يحل له أن يفارق صاحبَُ خشية أن يستقيلة»» 
رواه الأثرمٌ والنسائينٌ والترمذيٌ وحمت وما رُوِي عن ابن عمر: أنه كان إذا 
اشترى شيئاً يعجبة يمشي خطوات”"؛ ليلرَم البيع محمولٌ على أنه لم يبلغةُ الخبن أو 
على إلزام نفسه حتى لا تراودة بالردٌ؛ لا على منع غيره من الاستقالة» وهذا أولى. 

(وينقطع خيارٌ) مجلس (بموتٍ أحدهما)؛ أي : المتعاقدَيْن؛ لأن الموت 
أعظمٌ الفرقتين 

و(لا) ينقطع خيارٌ ب (جُنونه) في المجلس؛ لعدم التفرق» (وهو)؛ أي: المجنون 
)١(‏ تقدم تخريجه في الصفحة السابقة . 
(9) روا الترمذي (۷٤۲)ء‏ والنساتي (4441). 


)۳( رواه البخاري )5١١١(‏ بنحوه. 
(5) قوله: «لأن الموت. . . لعدم التفرق» سقط من «ق». 








مطالب أولى النهى فى شرح غاية المن: 
ولي النهى فى شرح انتهى 
على خِبَاره إذا ماق ولد ثبت لولبتّه ‏ ود > بتجه : إلا في جنونِ مُطبَقٍ - ولو 
خَرِسَ أَحَذُهماء قامّث إشَارته مَعَامَ نطقه» 290 آوچ أو 
أغمى عليه» قام وليه مَقَامَهُ. 


(على خياره إذا أفاق) من جنونهء (ولا يثبّتْ) الخيارٌ (لوليه) على الصحيح من 
المذهب» جرم في المستوعب)”) و«التلخيص» و«الحاويين» وغيرهم ؛ لأن الرغبة 
في المبيع وعدَمَها لا تَعلَمُ إلا من جهته. 

(ويتجة : إلا في جنونٍ مطبق)؛ فيثبت الخيارٌ لوليه حينئذ ؛ لليأس من إفاقتهء 
وهذا مبنيٌ على قولٍ مرجوح يأتي قريباً. 

(ولو خرس أحذهما)؛ أي : المتبايعين؛ (قَامَتْ إشارتة مام نطقه)؛ لدلالتها 
على ما يدل عليه نطق (فإن لم تَفهَم) إشازةة اوج أو يي عليه)؛ أي : 
الأخرس ؛ (قام وليّه) أو وصيّه أو الحاكم (مقامَه)» قالَهُ في «المغني» و «الشرح ال 
007 ولعلة إلحاقاً له(" بالسَّفِيه لكزياق فى الغهر اناس خن ن 
ماله إلا الحاكم قال في «الإنصاف» على الصحيح من“ المذهب*7. 


.)٠٠١ /١( انظر: «المستوعب» للسامري‎ )١( 

(۲) انظر: «المغني» لابن قدامة (4/ ۷)» و«الشرح الكبير» لابن أبي عمر (5 / 54). 

(۳) سقط من «ق». 

(4:) سقط من «ق». 

(4) انظر: «الإنصاف» للمرداوي (0/ ۳۳۳). 

(5) أقول : قال الشارح : فالمصئّفُ: تبع «المنتهى» في العبارة الأولى؛ أي : وهي قوله: 
«ولا ثبت لوليه». و«الإقناع؛ في العبارة الثانية؛ أي : وهي قوله: «ولو خرس . . .إلخ)» 
وذكر اتجامّه بينهماء فانظر: هل في ذلك توافق أو تخالف؟ انتهى. وقرّر على الاتجاه بأنه 
موافق لما قاله في «الإقناع»» بل عبارته أعدٌ من أن يكونٌ مطبقاً أو لاء انتهى . قلت: وجمع 
بعضهم موافق لما بحثه المصنف» وصرّح به أيضاً الخلوتي والشيخ عثمان بأن ما قاله في = 








(9) كتاب البيع 


E‏ فبقضًا م َبِفْضَاءٍ وَاسع أو 
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مَسْحجِدٍ کبیر أو سُوقٍ» وبمشي ادها مُستدبرا لصاحبه خَطْوَاتِ 


ت لا يُسْمَعْ کلامُه المعتاد و ا أحَِهم لأغلاهاء 


* تنبيةٌ: لو ألحَقَ المتبايعان في عمد البيع خياراً بعد لزوم العقلِ» لم يَلحَقْ؛ 
لأن ما المعكر من الفروظ صل الفقد. ٠‏ َ 

(ويختلفُ عرف تفرّقٍ باختلافٍ مواضع بيع ؛ ف) إن كان البيع (بفضاءِ واسع» 
أو مسجدٍ كبير) إن صكخنا الييع فيه» والمذهبُ: لا يصح (أو) في (سوقي)؛ فالتفوْق 
(بمشي أحدهما مستدبيراً لصاحبه خطواتِ) جمع خطوة. قال أبو الحارث : سمل 
أحمدٌ عن تفرقة الأبدانِء فقال: إذا أَخَدْ هذا كذا أو أَحَذْ هذا كذاء فقد تفرًقاء جرم 
به ابن عقيل» وقدّمَهُ في «المغني» و«الشرح)”", وجرّمَ به في «المستوعب»" واشرح 
ابن رزين» و«الحاويين»؛ وهو ي وقيلَ: بل يبعْدُ (بحيث ا كاده 
المعتاد)ء قَدَّمَهُ في «الكافي»» وجرَم به في «الإقناع». 


(و) إن كان البيع (بسفينةٍ 2 ينو كبيرة) » فبصعود أحدهما لأعلاها أو نزوله لأسفلهاء 


= «الإقناع» يُحمَّلُ على الجنون المُطبق» كما هو صريحٌ بحثِ المصتف» وإن ما في «المنتهى» 
يحمل على غيره؛ لأن له حدًا ينتهي إليه» وهو جمع وجيه» وقول المصنف : «ولو 
خرس . . . إلخ)» تبع فيه «الإقناع»» وفيه خلافٌ ذكره (م ص) في «حاشية الإقناع»» وأطال 
في ذلك فارجع إليه» وتعرّض له في ١حاشية‏ المنتهى)» انتهى . 

.)57 /5( انظر: «المغني» لابن قدامة (5/ 5)» و«الشرح الكبير» لابن أبي عمر‎ )١( 

(۲) انظر: «المستوعب» للسامري .)٠٠١ /١(‏ 

(۳) قوله: «وهو المذهب» سقط من «ق». 

(5) انظر: «الكافي» لابن قدامة (؟5/ .)٤۳‏ و«الإقناع» للحجاوي (۲/ .)١99‏ 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
وبصغيرة بخُرُوج أَحَدِهما منهاء ويَمُشي» وفي دار كبيرَةٍ ذَاتِ مَجَالِسَ 
ويُيُوتٍ» بخُروجه من بَيْتِ أو مَجْلِسٍ لآخَرَء وَفي صَغِيرَة بصّعُودِ أَحَدِهما 
ا ولا يَحْصَل ببتاءِ حَائط بَيُتهماء وَلا إن ا 

مَشيّا جَميعاًء ويتجة : لو تباتعا بمُكاتبة فبِمُفَارَقة مَجْلِسٍ قَبُولٍء أو 
بُمتاداة من بُعْدٍ فب مُفارقة أَحَدِهما مَكَانَهَ بحيثٌ لو كان مَعَهُ عد تَفرُقاً: 


آنه ت ا ى 


وانه يصد ق مُنْكِرٌ عدم تفرّقٍ بيّمينه» وكذا لو اذَعَى بَعْدَ تفرٌقٍ الفشخ . . 
(وب) سين صر ف خرو أحدهما منهاء ويمشي). 

(و) إن کان (في دار كبيرة ذاتِ مجالسَ وبيوت)»» فالتفدُقٌ (بخروجه)؛ أي 
أحدهما (من بيتِ) إلى بيتِ» (أو من مجلس لآخَر). أو من صفة إلى محل آخرء 
(و) إن كانا (في) دار (صغيرة؛ فبصعود أحدهما السَّطحّ. أو خروجه منها). 

(ولا يحصل) تفرّقٌ (ببناءِ حائط بيتهما)؛ أي الاين وعما في المجاس» 
(ولا إن ناما) فيه» (أو) قاما منه» و(مشیا جميعاً) ولم ی يتفكقا؛ لبقائهما بأبدانهما 
A‏ 

(ويتجة: لو) كان المتبايعان في بلدتين أو بلدة واحدة» وكلٌ واحدٍ منهما 
في محل منهاء ف (تبايّعا بمكاتبة ف) يحصّلُ : تفرقهما (بمفارقة مجلس) وَقَع فيه 
(قبولٌ) من مشتر أو وكيله أو ول (أو) تبايّعا (بمناداة من بُعَلِ) بضم الباءء 
(ف) يحصّلٌ التفدُقٌ (بمفارقة أحدهما مكانة) الذي نودي وهو فيه (بحيث لو كانَ) 
الأخد (معَه) في ذلك المكان؛ (عدَّ)؛ أي : عدَّهُ العرفٌ (تفرقا). 

(و) يتجة أيضاً: (أنه يُصِدَّقْ منكرُ) منهما (عدَم تفرٌقٍ بيمينه)؛ لأن الأصلَ 
عدمة» (وكذا لو ادَّعى) أَحدُّهما (بعد د تفرق) من مجلس عق آنه حصّلَّ منه (الفسخ 


(9) كتاب البيع 


قبلهة. ونه لو اتققا على عَدَمِ تيء فدَعْوَى الفسْخ فسخ . 


و 


الثاني : E‏ وهو: أن 3 يَشْتَرطِاهُ في العَقَدِء أو رَمَنَ الخيَارَين 
إلى أَمَدِ علوم وإن طَالَ - وينّحة : : الاكآلف سيد ومئة؛ لإنْضَائه للّمنع 


(و) يتجة أيضاً: (آنه لو اتفقا على عدم تفرّقٍ؛ فدعوى الفسخ) من 
أحدهما (فسخ) للعقدٍء فلا يُكلّفُ مدعي ذلك إلى بينةٍ ولا يمين» وهو 
مدو 


القسمٌ (الثاني) من أقسام الخيار : (خيارٌ شرط. وهو أن يشترطَاهٌ في العقدٍ 
أو) بعدَهُ (زمنَ الخيارين)؛ ا خيار المجلس وخيار الشرط ؛ لأنه بمنزلة حال 
العمدٍ (إلى أَمدِ معلوم وإن طال) الأمدٌُ؛ لحديث: «المسلمون على شروطهم». 

(ويتجة: لا) إن كان طولهُ خارجاً عن العادة؛ (كألف سنةٍ ومئةِ) سنة كذلك ؛ 
(لإفضائه)؛ أي : الشرط على هذه الصيغة (للمنع من التصرّفي) في الثمن والمثمن 
(المنافي للعقد) الذي جعلةُ الشارعٌ إرقاقاً للتماندين» وهو متجة”" . 


)١(‏ أقول: اتجة الشارح الاتجاهاتِ» ولم أرَ من صرّح بهاء وهي ظاهرة يقتضيها كلامهم. 
وقوله: «لو تبايعا بمكاتبة. . إلخ»» هذا بناء على صحة البيع بذلك» كما في «الإقناع»» وقد 
ناقش في ذلك (م ص) في «حاشية الإقناع»» فارجع إليه» وقول المصنف: «فدعوى 
الفسخ فسخ»؛ أي : لا يحتاج حينئظذٍ إلى أن يقول: فسخت؛ لأن دعواه تضمئَّت أنه 
سبق منه ذلك» فقول شيخنا: «فلا يُكلّف. . إلخ» غيرُ ظاهرء فتأملٌ» انتهى . 

(۲) رواه الترمذي »)١1707(‏ من حديث عمرو بن عوف المزني 5ه . 

() أقول: قال الشارح: وهو متجه» بل مراد من أطلق من الأصحابء انتهى . ولم أرَ من صرّح 
به» وهو ظاهرء انتهى . 


5 مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


فيص ولو فيا يقس قبل وَيَُاع وبُحْمَظٌ تَمَنْهِ إليوء لا في عَفْدٍ جيلة 
يربح في قَرْضٍ» يَحْرْمُ» وَلا يحل تصرٌّفَهُمَاء ولا خيار() 0 

(فيصِحٌ) الشرطٌ ولو فوق ثلاثة أيام؛ لأنه حقٌّ يعتمدٌ الشرط» فرجَع في 
تقدیں إلى ممشترط و کال جل ولم پک ما ذو عن غم من تبره بالود 0ء 
وروی عن الس علا 

(ولو) كان الخيارُ المشروط (فيما)؛ أي: عقدٍ بيع (يفسّدُ) معقودٌ عليه (قبلَهُ)؛ 
دقل اسا دار انوا شیا وخر ایا نيه اكز من يومين 
بصخ + “(وياع) ا أ : ا اعا ادن الاح (روعط ع يه 
أي : إلى مضيّ الخيارء فإن فسح قبل مضيئّو» أخذه بائ وإلا أحذة مشتر» على 
قياس ما يي في رهن ما يسرع فساده على مؤجلٍ . 

و(لا) بص شرطٌ خيار (في عقدِ) بيع جل (حيلة لييح في) ثمن ترك منوله 
le N COED‏ 


3 2. هه 
نفعاء (ولا يحل تصرّفهما)؛ أي: المتعاقدين في ثمن ولا مثمن» ولا خيارَ لهماء» 


)١(‏ قوله: «ولا خيار» سقط من «(ف». 

۳( رواه الدارقطني في (سننه» (9/ 0€(« والبيهقي في «السنن الكبرى» (5/ ) عن 
عمر َه : ما أجد لكم شيئاً أوسع مما جعل رسول الله ي لحبان بن منقذ» إنه كان ضرير 
البصرء فجعل له رسول الله ية عهدة ثلاثة أيام» إن رضي أخذ» وإن سخط ترك . وقال 
البيهقي: والحديث ينفرد به ابن لهيعة. وقال ابن حجر في «تقريب التهذيب» (ص: :)7١9‏ 
صدوق» من السابعة» خلط بعد احتراق كتبه» ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل 

(؟) في «ق»: «وروى أنس خلافه» . وانظر: «المغني» لابن قدامة (5/ 19). 

(5) قوله: «ولا خیار» سقط من «ق»). 








(9) كتاب البيع 


المنقح : فلا يصح البَبْعُ ويثْبْتْ فيما تبت فيه خِيّارُ مَجلسي» وَفي إِجَارَةٍ 
في مد لا لي العف لا فيما قيض َر لكيه ؛ كرفي وسل ولو 


قال (المنفّحٌ : فلا يصح البيع)؛ لثلا بذ ذريعة للرّباء فإن أراد أن يُقرِضَّهُ شيعا 
بحرا تاقينا الام لتق ق شنينا بها آراة أن ق 
وجِعَلَ له الخيارٌ مدة معلومة» ولم برد الحيلةً على الربح في القرض» فقال أَحمدٌ: 
جا بفإذا مات قبل المطاليق» فل يار لورقفو» وقول الأمام :خالا حبرل 
على مبيع لا ينتقع به إلا بإتلافه؛ كنقدٍ وبدٌ ونحوهماء أو محمولٌ على أن 
التتغري لذ بشع بالمبيغ ما الغيارة لكونه بيد البائع مدتهُ؛ فلا يجُرٌ قرضة نفعاً؛ 
فلا حيلة توصل بها إلى محرّم . 

(ويث يثبّتْ) خيارٌ الشرط (فيما ثُبَتَ فيه خيارٌ مجلس)؛ ؛ كبيع وصلح پا 
وقسمة بمعناه وهبةٍ بمعناة؛ لأنها من صور البيع . 

(و) يبت (في إجارة) في ذمة؛ كخياطة ثوب» أو إجارة (مدة لا تلي العقدَ). 
إن انقضّى قبل دخولها؛ كما لو أَجَرَهُ دار سنة ثلاث في سنة اثنين» وشرَط الخيارٌ مده 
معلومة نةه تنقضي قبل دخول سنة ثلاثِ» فإن وليه أو دخلّث في مدة إجارة فلا؛ 
لأدائه إلى رات بعض المنافع المعقود عليهاء أو استيفائها في زمن الخيار» وكلاهما 
لایجول ولات في غر ما كوم ماق وغيروة و(© © عبار شرط (فيما)؛ 
أي : مبيع (قبضة)؛ أي : فيض عوط (شرط لصحفي)؛ أى : العقدِ؛ (كصرْف 
وسلّم) وربويٌ بربويٌ (ولو قبَضَ)؛ لأن وضعها على ألا يبقى بينَ المتعاقدين 


.)5١١ انظر: «التنقيح المشبع» للمرداوي (ص:‎ )١( 
.)۲۳ / 5( إفة انظر: «المغني» لابن قدامة‎ 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


واو يبع لعَدَم حُلُولٍ وَائِيدَاُأمَد خِيَارٍ من عَفْدِء ويَسْقطْ 
بأوَل الغاية» ا ار مجلس » الى صَّلاةٍ بدَخُولٍ 
وقێِها؛ كالعَدٍ د بطلوع فَجْرِه وَإلى طلوع شّمْسٍ أو غرويهاء ويَشكُ فيو 
فی ميق ته وراك للوعها و ا e‏ 
علقةٌ بعد التفرّق؛ لاشتراط القبض» وثبوتِ خيار الشرط فيها يُنافي ذلك» فيلغو 
الشرطً» ويصح العقدٌ. 

(ويتجة : ويل بيع) مبيع قبضن عوضه شرطً لصحت إذا شرط فيه خيالٌ؛ 
(لعدم حلول) كذا قال» وتقدّمَ لك آنفآ أنه يلغو الشرطٌ» ويصحٌ العقدٌ قولاً 


واحداًة" . 


3 


(وابتدداءٌ مد خيار) الشرط (من عقدٍ) شرطً فيه؛ كأجل ثمن» فإن شرطً 
بعدَ عقدٍ زمن الخيارين» فمن حيس شرِطًء وإن شرِطً من تفرُقٍ؛ لم يصِحٌ؛ 
لجهالته. 

(ويسقط) خيارٌ شرط (بأولٍ الغاية» فإن مضَّت) الغاية (قبل تفرقٍ ؛ بقي 
خيارٌ مجلس)» فإن شرط إلى رجب؛ سقط بأولهء (وإلى صلاة) مكتوبة؛ كالظهر 
مثلاً سقط (بدخولٍ وقيها؛ ك) ما إذا رط إلى (الغدي)؛ فيسقطٌ (بطلوع فجروء 
و) إن شَرط (إلى طلوع شمسٍ » أو) إلى (غروبها وشكّ فيه)؛ أي: الطلوع أو 
الغروب""؛ قات اق ا الخيارٌ (حتى کن لأن الأصل قاو 
(و) إن جُول الخيارٌ (إلى طلوعها)؛ أي: الشمس (من تحت غيم) لم يصح 
)١‏ أقول: نقلَ فيه الشارح أيضاء ونقل عبارة (م ص) في «شرح المنتهى» من أنه يلغو الشرطء 


ح العقد. انتهى . 
)۲( فى «ق»: «والغروب». 





(9) کتاب الہ 

ت 
لم يَصِحّ شرط لجَهاليّه؛ كإلى نزول المَطْرِ» ودوم ريد وَلحَصاد 
وَنحوه. وصح التيع ٠‏ وإِنْ شرطَاهُ يَؤْماً ويؤماًء صّمَّ ذ في اليَْم الأول 
فط ويتّحة كا شه طم لهُماء ويم لخد ري م 
اله لخبي اخ وصح شرْطه لَهُماء وفارتا وها 


أو إلى غيبتها : تحبّةُ؛ (لم يصح شرط) الخيار المذكور؛ (لجهالته؛ ك) ما لو 
0 شرطً (إلى" نزول المطر وقدوم زد يلِ) وهبوب ريح» وكذا لو شرطاه أبداً أو مدة 
مجهولة”": (و) كذا لو شرطاهُ (لحصاد ونحوه) كجذاذء فيلشو الشترط (ويصحٌ 
البيع) ؛ إذ لا مانع منه» (وإن شرطَاة)؛ أي : الشيار شهر ا نلا (بوما) يشت 
(ویوما) لا ثبت يثبْتْ؛ (صمّ في اليوم الأول) لإمكانه (فقط)؛ لأنه إذا لزم في اليوم 
الثاني؛ لم يعد إلى الجواز. 

(ويتجة: صحةٌ شرط يوم لهما)؛ ي : المتعاقدين» (ويوم لأجنبيٌ) عنهماء 
جنبيٌّ وثانيه)؛ أي : ذلك اليوم (لأ جنبييٌ آخر)؛ أي : معهما 


7 


َ 


(أو) شرط (يوم لأ 


لادوتهما؛ لأنه لا محذورَ فيه» وهو متجة”" . 


(ويصِحٌ شرطة)؛ أي : الخيار (لهما)؛ أي: المتعاقدين على السواءء 
(و) يصح شرطة (متفاوتاً) ؛ کان يشرطًاهُ لأحدهما دة ولاذخر دونهاء (و) يصح 
قرط (الأحدهها) دون الأعرع لن ذلك ما واا ج رشا مما تكهتنا 
تراضيا به جارّء (و) يصح شرط بائعين غير وكيلين الخيارَ (لغيرهما)؛ أي : غير 
(۱) سقط من «ق». 


(۲) قوله: «وكذا. . . مجهولة» سقط من «ق». 


)۳( أقول: اتجهه الشارح أيضاًء ولم أرّه صريحاء لكنه مقتضى كلامهم » وهو ظاهرء انتهى . 


9 مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


7 و 0 5 ر ا َه 7 
ولو المَبِيع» ويكون اشتِراطاً لنفسه وتؤكيلا له فيه لا لوكيل دونهماء 
فلو شَرَطْهُ وکیل لنفسهء بت لَهُماء ولتفسه دون مُوكلى أو لأجنبيّ؛ لم 


ù 


1 


يَصِحَّ» ولو وَكِيليْنِء وإن لم يُؤْمَرا به وفي مُعَيّنِ مِنْ مَِيعيْنِ بعَقَدِ . 
المتعاقدين (ولو) كان الغيدُ المشروطً له الخيارٌ (المبيع) كما لو تبايعا قِنا وشرطًا 
له الخيار؛ فإنه يصِحٌ» (ويكون) جعلٌ الخيار للأجنبيّ (اشتِراطاً لنفسه وتوكيلاً 
له فيه) منهما؛ لأنهما أقامَاهُ مقام نفسَيْهما؛ ف (لا) يصح جعلّ الخيار (لوكيلٍ 
دوتهما)» أ دون الشايعين + لآن الخيارَ شرع لتحصيلٍ الحظّ لكل واحدٍ من 
المتعاقدين» فلا يكو لمَن لا حظً له فيه» وأما صحةٌ جعله للمبيع» فلأنه بمنزلة 
الأجنبي ؛ ٤‏ 

(فلو شرَطَهُ وكيلٌ لنفسهء ثُبَت) الخيارٌ (لهما)؛ أي : له ولموكله» فيعبْتُ 
للموكل ؛ تعلق حقوق العقدٍ به» ويثبُثُ للوكيل؛ لقيامه مقام موك في البيع» والخيارُ 
من متعلقاته فلا ینفردٌ به الوكيل» قط به أكثرُ الأصحاب» (و) إن شرَطة الوكيل 
(لنشسه دون موكله) لم يصع الشرط؛ كما لو شرطة أحدٌ المتعاقدين لأجني دون 
(أو) شط الوكيلٌ (لأجنبيٌ» لم يصِمّ) الشرط» وظاهرةٌ ولو لم يقل : دوني؛ لأن 
الوكيلٌ ليس له أن يوكّلَ في مثلٍ ذلك . 

ويصِمٌ شرطٌ الخيار لمتعاقدين (ولو) كانا (وكيلين)؛ لأن النظر في تحصيلٍ 
الحظّ مفوّضٌ إلى الوكيل (وإن لم يُومّرا)؛ أي : يأمرُ الموكلان الوكيلين (به)؛ أي : 
شرط الخيار؛ لما مر أن شرطً الحظ مفوّضٌ إلى الوكيلٍ . 


(و) يصح شرط خيار (في) مبيع (معين من مبيعين بعقدٍ) واحدٍ؛ كما لو تبايّعا 


(۱) قوله: «أي : له ولموکله» سقط من «ق». 


(9) كتاب البيع 


ر ر ؟ 


وَمتّى فسخ فيه رج بقنْطه من اللَّمَِء ولتي هن * 
بوكبلٍ» فان حَضَرَ مُوَكُلٌ» وحجّر على وكيله في خیار› جع الختا 
ولا يقر فسخ مَنْ يَمْلِكُهِ لحضور صَاحِبِهِ ولا رضَاهُ ولا هَسْحَ 

لمُځرم في صَيْدٍ قبل جل O‏ 
عبدَيْن صفقة» وشرطًا الخيارَ في أحدهما بعينه؛ لأن أكثرٌ ما فيه أنه جمَع ما بين 
مبيع فيه الخيارُ» ا بالقياس على شراء ما فيه شفعةٌ 
وما لا شفعة فيه» (ومتى فُسِح) البيعٌ (فيه)؛ أي : فيما فيه الخيارٌ منهما ؛ (رجع) 
مشتر أقبض متهما (بقسطه من الثمن)؛ كما لو رذ أحدُّهما لعيبه؛ وإن لم يكنْ 
أقبِضَهُء سقط عنه بقسطهء ودفع الباقي. 

(ويختّصٌ خيارُ مجلس بوكيل) حيثُ لم يحضز الموكلُ؛ لتعلقه بالمتعاقدين» 
(فإن حضر موكلٌ) بمجلس العقدٍء (وحجّر على وكيله في خيار؛ رجّع الخيارٌ) 
حقيقة (لموكل)؛ لأن حقوق العقدٍ متعلقةٌ به . 

(ولا يفتقرُ فسخ من يملكه) من المتعاقدين (لحضور صاحبه) العاقدٍ 
معهء (ولا) إلى (رضاه)ء هذا المذهبُء وعليه جماهيرٌ الأصحاب؛ لأن الفسخ : 
حل عقدٍ جُعِلَ إليه» فجازٌ في غيبة صاحبه ومع سخطه كالطلاق . 

(واشتع انعبر في ضير باعد قن ادتحر شرط الخيار تو اعرم في 
ملكو فايس له اليد (قل حاب من وحرابو» اعدا تاك المت في سال 


الإحرام» وهو غير جائز ؛ لما تقدَّمَ في محظوراته. 


)01( في (ح2): (ومتى فسخ فيه من يملكه رجع» . 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


ترش 5 RT SR‏ اي ۴ 8 5 4 -ه 
يجب في لقطةٍ عرف ربّهاء لا في صَدَاقٍ سقط وعنه : لا فسخ 


43 و 8 


بائع إلا برد المِ» وجَمَ بو الشيخ ؛ كالشفِيع » وقال : وَكذا التَملَكَاتُ 
القهريةٌ؛ ا غر اس » وبتاءِ کر یر وزرع غاصب» وفى 
«الإنصاف» : هذا هو الصَّوَاتٌ خصوصاً فى رَمَننا هذا وقد كثرتِ 


(ويجبُ) الفسحٌ (في لُقَطَةِ) باعَها الملتقطٌ بعد الحولٍ وتعريفها فيه ثم 
(عرَفَ ربّها) في مدة الخيار؛ فعلى الملتقط فسخ البيع في الحال» ورَدُها إلى مالكهاء 
جرم به في «الكافي)”" . 1 

و(لا) يجب الفسخ (في صداق) بِاعَنْهُ الزوجة بشرط الخيار» ثم 
(سقط) الصداق بتطليقها قبل الدخولٍ في مدة الخيار؛ لأنه سلّطَّها على ذلك 
بالعقد معها؛ بخلاف رت اللّقطةٍ مع الملتقط ؛ فإنه لم يحصل بيتهما عقدٌء (وعنه)؛ 
أي : الإمام أحمدَ في رواية أبي طالب : (لا فح لبائع إلا برد الشمنء وجرّمَ به 
الشيخ) تة تق الدين ؛ (كالشفيع » وقالَ) الشيخ : (وكذا التملّكاث القهريّة يو 
كأخدٍ غراس» وبناء مستأجر) بعد انقضاء مدة الإجارة» (ومستعير وزرع غاصب) 
إذا أدركة بالأرض قبل حصادوء (وفي «الإنصاف»: هذا هو الصوابُ) الذي 
لا يُعَدَلُ عنه» (خصوصا في زمننا هذاء وقد كثرتِ الحيلٌ)» أقولٌ: وهذا 
زمنه» فكيف بزمنناء ويحتيلٌ أنه يُحمّلُ كلام من أطلقَّ على ذلك» (انتهّى) 
)١(‏ قوله: «سقط» سقط من «ح2. 
(۲) انظر: «الكافي» لابن قدامة (5/ 705). 


(9) انظر : «الفتاوى الکبری» لابن تيمية (0/ .)579٠‏ 





(9) كتاب البيع 


وينَّجهُ: له حَبْسّه لير النَّمَنَ ونحوّة وإِنْ مَضَى رَمَنْه ولم فسخ بَطَلَ 
خيّارّهماء وَلَْمَ ب َع ِنْ كاناً تفرّقا . 


* د 6د 
e: 8 0‏ ت 7 
بنتقل ملك فى ثمن ومثمّن معيّين بمجَرّد عقدٍ. REE‏ 


كلام «الإنصاف)”' . 


(ويتجة) على الأول من أنه يسح قبل رَد الثمن» وهو المذهث» لكنْ (له)؛ 
أي : المشتري (حبسة)؛ أي : المبيع» (ليرة) البائع (الثمنَ ونحوة). وهو متجة”” . 

اف مقے ت أي : الخيار المشروط (ولم اش بم روط ا 
(بطَلَ خيارُهما)؛ أي : المتبايعين إن كان الخيارٌ لهماء أو خيارٌ أحدهما إن كان 
الخيارٌ له وحدّة» (ولِزمَ بيع إن كان تفرّقا) بأبدانهما من المجلس؛ لئلا يفضي إلى 
بقاء الخيار أكثرٌ من مدته المشروطة . 

«فصلٌ) 

و ملك في موا إلى ا (وفي و إلى ا مشتر إذا كانا (معينين) 

أو مقبوضين (بمجرّد عقلِ)» سواء قرط انها ليها ار ا م لظاهر حديث : 


(۱) انظر: «الإنصاف» للمرداوي /٤(‏ ۳۷۸). 

(۲) أقول: ليس هذا الاتجاهٌ في نسخة الشارح» ولم أرَ من صرّح به» وهو ظاهر على قوله: 
اوعنه. . إلخ»ء وأما على المذهب فظاهر قولهم المبيع بعد فسخ أمانةٌ بيد مشتر» لكن 
يرده فوراء فإن قصّر في رده ضمته» يأبى بحث المصنف» ی الڪ ا لن 
الشفعة قهري» بخلافه في الفسخ لعيب أو شرط؛ فإنه اختياري» فليس له ذلك» هذا 
ما ظهر» فتأمل» انتهى . 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


ولو E‏ بعد أو كان الخياذ لأحذهماء فيعتق مَنْ يُعْتِقٌ على تقل 


ر 2 رو 
إليه. وعليه نقصّهُ إِنْ لم يَحْتَجْ لحَقّ ت توفيَةٍ عليه وَيَلرْمُه فطرته ورکاته 
ومَؤْنَته قدي O‏ عه عر سي فرع قل لق عفد E‏ لعل قد يل حل يق قا وار ل هد e E a‏ ا بن 


من باع عبذاً وله مال؟ فمالة للبائع إلا أن يشترطَةُ المبتاع»» رواه مسل » فجعلٌ 
لمال للع باشتراظفه :وإطلاق الح يمل بيع لكان ولان الي تمليك + ييل 
ق ملَّكتّكَ ؛ يت يه الما فى يم الخيارة كسائر البيو ب أن 
التمليك يدل على نقل الملكِ إلى المشتري› ويقتضيه لفظةُ قوت الخيار فيه 
لا ينافيه» (ولو فسَحَاه) ؛ أي : البيح (بَعْدُ) بخيار أو عيب أو تقايل ونحوهاء (أو 
كان الخيارٌ لأحدهما) دون الآخرء (فيعتِق) بشراءِ (مَن)؛ أي : رقيقٍ (يَعقِق على 
منتقلٍ إليه) لرحم أو تعليق أو اعتراف بحرية» (ونقصة)""؛ أي : المبيع (إن لم 
يحتج لحَقّ توفيةٍ)؛ كغير المكيل والموزونٍ والمعدود والمذروع (عليه)؛ أي 
على مشتر ولو قبل قبضه إذا لم يمنعة منه البائع» e‏ 
أو ذرع» وقبضة مشتر بذلك» وتلفَ اوت ر الاو فمن ضمان مشتر 
للد مان ت ينه 

(ويلرَمَة)؛ أي : يلرّمُ من اشترى قن بالخیار (فطرته) بغروب الشمسٍ من آخر 
رمضان قبل فسخهء (و) تلرّمُ (زكاتة)؛ أي : المبيع؛ كما لو اشترى نصاب ماشية 
مات يرط الكا شولا 1159 الماتدري» على اليا أو لكيه البقم الخو 
وهو في ملکه» (و) تلرَّمُهُ (مؤنتة)؛ أي e‏ وكلفةٍ نقلٍ 
أو نشر احتاج إليه زمنَ الخيارين؛ أنه لك 





)1( رواه مسلم «(lo0)‏ من حديث ابن عمر و : 


(۲) فى «ط): «وعليه نقصه) . 


(9) كتاب البيع 


ع 


وشخ : کان و و ء منفصل له وما ولد فام وَلَدِ ولل 
¢ 5 لکن لا شفعة مُدَةَ خير . 


وَعلى مُتْتَقلٍ عنهُ بوطء المَهْرُ ومع عِلم تخریمه» e‏ 

(وينفسخ نكاحة) إذا كان أحدَ الزوجين واشترى الآخرُ بشرط الخيار؛ لأن 
النكاح لا يُجامع الملْكَ. 

(وكسبْ) مبيع (ونماء منفصلٌ) منه مدة خيار (له)؛ آي : لمشتر؛ لحديث : 
«الخراج بالضمان»” 1 صحَحة الترمذيٌ» ويتبع بم ناء مضل المبيع؛ لتعذر انفصاله» 
(وما أولّدَ)؛ أي : أحبّلَ مشتر من أمةٍ مبيعةٍ وَطِنّها زمنَ الخيار (فأمٌ وللِ) له؛ لأنه 
صادَفَ ملكا له» أشبة ما لو أحبّلهًا بعدَ مدة الخيار؛ إذ الولادة لِيسَتْ بشرطء بل 
يكفي في ذلك مجرَّدُ العلوق» (وولدة)؛ أي : المشتري الفسب+ لان 
من مملوکته» قط ارا ولا تلرّمُةُ قيمةٌ ولده» وإذا فت ا م ثبت له قيمتها ؛ 
E OS‏ ااا 
ما رو رمو الف اا و می ی 
مدة الخيارء وأما الشفيع إذا باع حصتَةٌ في مدة الخيار؛ فللمشتري الأول انتزاع 
الشقصٍ المبيع ثانباً من ب e‏ 
أو فسّخَ؛ لأن المعتبّرٌ كونة ” شريكاً حال البيع» وقد وُجدَ ذلك وأما البائع فلا 
له على المشتري الأول؛ لبيعه بعد علمه بشرائه؛ كما يأَتِي في الشفعة. 

(وعلى منتقلٍ عنه) الملكُ وهو البائع (بوَّطء) مبيعة زمنّ الخيارين 
(المهرُ) لمشترء ولاحَدَّ عليه إن جَهِلَء (و) عليه (مع علم تحريمه)؛ أي: الوطءٍ 


(۱) رواه الترمذي »)۱۲۸١(‏ من حديث عائشة رضى الله عنها . 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
ورال اک واد الع لا نفخ بوطئه ؛ ال نضا ويتّحه : ٠‏ لاحر 
للشنية وَاخْتَارَهُ جَمَاعةٌ؛ ؤل الشافعيّة بِعَدَمِ تقل مُلْكِ عَمّنِ اتفرَة 


وولدّه قن والحَمُْلُ وقت عَقَدٍ مَبِيعٌ» لا نما له 
(و) علم (زوالٍ ملكه) عن مبيع بعقدِء (وأن البيع لا ينفسخ بوطته) المبيعة (الحَذٌّ 
نكف رت كر تارق متكا ولا في بلك 

(ويتجة: لا حَدَ) على البائع بوطثه الأمة المبيعة» سواءٌ عَلِمَ التحريم أو جَهِلَهُ؛ 
(للشبهة) بسبب الاختلاف في بقاء ملكهء وتقدّمَ أن المذهب لا يكن الملك له 
(واختارة)؛ أي : القول بأنه لا حَدَّ عليه (جماعة) منهم : الموفَقُ في «المغني»» 
والشارح والمجد في «محرره» والناظمٌ وصوَّبَهُ في «الإنصاف»؛ (لقولٍ 
الشافعية : بعدم نقلٍ ملكِ عمَّنْ انفرَدَ بالخيار). وقالَ الوقن في «الكافي»: الصحيحٌ 
ا ا انتھی» قال أصحاينا: عليه الحدٌ لعل ريال ملعي وأن 0 
لا ينفسخ بالوطء وهو المنصوصٌء وهو من مفرداتهء ويأتي في حد الزّناء إذا تقر 
هذا فالمذهبٌ أنه يُحَدٌ ولو انفرد بالخيار حيثٌ کان عالماً بالتحريم 

(وولدٌة؛ أي : الباء ئع (ِنَّ) لمشتر لا يلق البائع نسب وأما مع جهله بواحدٍ 
مما سبق ؛ فالولدٌ حر ويفديه يقيمته يوم ولادة لمشتر» > ولا حَد. 


(والحمل) الموجودٌ (وقت عقدٍ مبيع) مع أمِّ (لا نماء) للمبيع ؛ فهو کالولد 


(۳۹4 /۲( و«شرح منتهى الإرادات» للبهوتي‎ 2)١5 /5( انظر: «المغنى» لابن قدامة‎ )١( 
.)١87 /۲( و«المحرر» للمجد ابن تيمية‎ 


(۲) انظر: «الإنصاف» للمرداوي (5/ ۳۹۳-۳۹۲). 
9) انظر: «الكافى» لابن قدامة (۲/ .)٠٥١‏ 


(9) كتاب البيع 


رة الات بفَسْعٍ فيا بقشيلها ا ا عاو 
َمَنَ كلٌ؛ لبُعْلَمَ القسْطء ولا برد معهاء خلافاً له ف فقن و یھ مقت وک و و 8 


المنفصل على الصحيح من المذهبء جرم به الموفّقُ والشارح وغيرهما”"؛ (فُرةُ 
الأمّاتْ) من البهائم (بفسخ) مشتر لعيب وُجِدَ (فيها بقسطها) من الثمنِ؛ كعين معيبةٍ 
بيعت مع غيرها . 

(ويتجه: هذا)؛ أي : رد الأماتِ بفسخ لعيب (إن وضعَنهُ)؛ أي : الولدَ في 
مدة الخيار؛ ليصيرَ منفصلاً عنهاء ويُمكنَّ تقويمُهاء ويُعلَم قسطها من الثمن» وهو 
(î‏ 


متجه 


e‏ ت ك من الأ وحملها وقث العقد لم 
المشتري بعيب أو خيار شرط (معها)؛ أي : أمّه ؟ لأنه نماءٌ منفصل ؛ كثمرة جرت 
(خلافاً له)؛ أي : ل «الإقناع» ا جزم برد الولن معها »وما قالهُ فى «الإقناع» 
تبع فيه القاضي وابنَ عقيل» وهو روايةٌ» والمذهث ما قالّهُ المصنّفُ. كما في 


2000 قوله: «هذا إن وضعته» سقط من «ح) . 

(0) انظر: «المغني» لابن قدامة (5/ ۰)١١‏ و«شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (۲/ ۹). 

(۳) أقول: ذكر الاتجاه الشارح واتجهه» وليس في نسخته: أو وضعته» وإنما الموجود فيها 
«ويتجه هذا إن بيّن. . إلخ»» وقول المصنف : إن وضعته»» هذا صريح «الإقناع» وإذا 
لم تضعه» فهو تبع لهاء فلا قسطء وأما توجيه الشارح لقوله: «إن بيّن . . .إلخ»» فليس 
بوجيه؛ لأن بحثٌ المصيّف غير ظاهر» فإن الحملّ إذا نصّ عليه في البيع أبطلّه» فكيف 
الكو ةراسخل الزن الوا وقد سبق الكلامٌ على ذلك في البيع» 
فتأمل ذلك» انتهى . 

() انظر: «الإقناع» للحجاوي (۲/ .)35١5- 5١5‏ 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
PES‏ يد افع ي قفو و 1ه 

وخر SS SS E CS‏ واجرة 
ومُوجّر٬‏ ويَسْقط جما كل مِنهما بصَرُنه فبا اقل إليه بتځو سوم أو 
وب أو بء أو وبي أو لَمْسٍ بِشَهْوَةٍ ونحوه. وینفذ تَصَدْفهِ إن کان 


«المنتهى» وغيره؛ لأن ما حصّل ذ في السرم من نجاء ا اران عبتو رهن الخيارين 
فهو لمشترء حاتي ابوائره وان راد راي E‏ 

(وحرمٌ تصرّفهما)؛ أي : المتبايعين (معّ خيارهما)؛ أي : مع شرط الخيار 
لهما زمه (مطلقا)؛ أي: سواءٌ كان الخيارٌ لهما أو لأحيهما أو لغيرهما إن لم ُشترط 
للغير وحدة وإلا ففاسدٌ كما تقدّمَ» (في ثمنٍ معيَنِ) أو في الذمة ريض (ومثمّن) ؛ 
لزوال ملكِ أحدهما إلى الآخرء وعدم انقطاع علََ زل الملكِ عن (و) كذا يحرم 
تصرّفٌ مؤجُر في (أجرةء و) مستأجر في شيءٍ (مؤْجَرِ) مدة الخيار. 

(ويسقط خيارٌ كل منهما بتصرّفه فيما انتقَلَ إليه بنحو سوم)؛ كتعريض 
للبيع» جره ردو فی لان ذلك لبن موا (أو) تاف کی ذذك 
دوت أوبيع او ھا أو لمس) اا می (بشهوة وتحوو)؟ کا فمتى وجد 
من أحهما شيءٌ من ذلك؛ سقط خيارة» وكذا يسقط خيارٌ برهن وإجارة ومساقاة 
ونحوهاء لويد تصرّفة)؛ أي : أحد المتعاقدين (إن كان الخيارٌ له وحدَة فقط)؛ 


(1) أقول: ليس المخالفة من المصنف ل «الإقناع» من حيثٌ كون الولدٍ نماءً منفصلاً؛ لأنه 
قدم هو وأصلاه أن الحمل مبيع لا نماء» بل من حيث إن «الإقناع» قال : يرد الولد في خيار 
الشرط مع أمه؛ لأنه كالجزءء ولأنه تفريق للمبيع» وهو ضررٌ على البائع» والمصنف 
تبعاً ل «المنتهى» يقول : لا يُرَدٌ معهاء بل يأخذه المشتري» كالولد المنفصل بقسطه من 
الثمن» وفي المسألة بحث طويل» فارجع إلى ذلك» فقول شيخنا: لأنه نماء . . . إلخ» 
وقوله: لأن ما حصل . . .إلخ» غيرُ ظاهر؛ لأن البحث هنا ليس فيه» ولا يخالف «الإقناع» 
فيما قرّره شیځناء فتأمل» انتهى . 





(9) كتاب البيع 


أو مح شرِيكه. أو بإِذنِهء وإِلاً فلا إلاً عق » لا بتَصرّفه فيما التَقّلّ عنة» 
ولا نفد مُطلقا إل بتكيل متتل إليوء وَييطلٌ خِيارُهما إن كان فيمَا يَنقلُ 
المُلْكَء ولا سقط خِبارٌ بتَصرّف لتَجْرِبَةِ؛ كركوب لمَْرِقَة سَيْر» وحَلْبِ 
مَعْرِقَةٍ قذر لبن |17 #1 جظ يى[ [ [ [ [ |[ ا ا ا * 233*0 
أي دون صاحبه» وس خيارة» فإن کان مشترياً فتصرّفهٌ في المبيع دليل على 
رضاءٌ به» وإن كان بائعاً فتصرّفهٌ في الثمن كذلك؛ (أو)؛ أي: وإن كان الخياث 
لهما معاً فتصرّفٌ أحيهما (مع شريكه)؛ بأن باعَهُ السلعة بشرط الخيار؛ نفذ 
تصرّفةٌ» (أو) باع السلعة مشتر لأجنبيٌ (بإذنه)؛ أي : بإذنٍ شريكه الذي ابتاعها 
منه بشرط الخيار؛ فيصح تصرّفة» ويكون البيمٌ منهماء (وإلا) يكن الخيارٌ له وحدّة 
وتصوف لا مع شريكه ولا بإذنه؛ (فلا) ينقد تصوّفة» (إل) إذا كان المتصدفٌ 
المشتري» وتصدف (بعتق) الرقيق المبيع» فينفذ تصرّفة» ويبطُلٌ الخيارء وكذا 
إذا كان الثم رقيقاً وتصرّف البائع فيه بالعتتي . 
و(لا) يطل الخيارٌ (بتصرّفو)؛ أي: أحدٍ المتعاقدين (فيما انتقّلَ عنه)؛ كتصرف 
البائع في المبيع» والمشتري في الثمن» (ولا ينفذ) تصرف بائع في مبيع ولا مشتر 
في ثمن (مطلقاً) ؛ أي : سواءٌ كان المبيع قناً أو غيره» ع اد ت وكانَ ا 
لهما أو لأحدهماء (إلا) إذا كان التصرّفٌ (بتوكيل منتقل إليه)؛ لأن الملكَ له 
(ويطل خيا ذهما إن كان) ترك اهما ار رفا اي : تاف يشل الملك)ة 
کے رو وو وول المع انديع لا فى ا ن لأن فعلَ الوكيل 
كفعلٍ موكله. 
(ولا يسقط خيار) مشتر (بتصّرف) في مبيع (لتجربة؛ كركوب) دابة (المعرفةٍ 
مرها وخلب) ناو (لمعرة قذر ف ا لان الباقصرة وبق النخبار» فلم بطل 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
وَلا بادام قن قن ولو لغير تَحْرِبَةٍ ا يَمْتَعْهاء أو 
اسْتَدْخَلَثْ هكر 6 نأئما ولم تَخبّل. وَيَبْطْل خِيَارُهُما مُطلقاً بتَلفٍ 
بيع و فيه علانا ا أو احتَاج لحَقٌ توفية؛ كما 
ا ی وی هات ماعل حتاف وخ لأ إن 0 
7 (ولا) يسقط (باستخدام قو ولو) كان انعخذائه (لغير تجرية)4 لثأنه ماد (أو)؛ 
أي : ولا سمط إن (قلْهُ) الأمة (المبيعة ولم يمنغها) نصّا؛ لأنه لم يُوجَدْ منه 
مَايدُل على إبطاله» و الغا نهل لها (أى افد خلت فک ال كونه (تانماء 
ولم تحبّل)؛ كما لو قبَلْتِ البائع. 

يطل خيارٌهما)؛ أي : البائع والمشتري (مطلقاً)؛ أي : سواءً كان خيار 
مجلس أو شرط (بتلفٍ مبيع) لا يحتاج لحقٌّ توفية ا 
من المذهب» (خلافاً ل «المنتهى») حيث قال : بعد قبض”" '» (أو)؛ أي : فوط 
خيارٌ في مبيع (احتاج لحق توفيةٍ)؛ كمكيلٍ وموزونٍ ومعدود ومذروع بيع بذلك» 
وه نبل قبن + ان ا لا اى هلبد اشع رإن تا يميه القيضن» فكذلك 
يبطْلٌ الخيارٌ؛ لكنه من ضمانِ المشتري؛ (كما لو أتلفَهُ)؛ أي : المبيع (مشتر)؛ 
فمن ضمانه» ويسقط الخيارٌ سواءً قبَضّ أو لم يقبَّض» اشترى بكيلٍ أو وزنٍ أو 
لا؛ لاستقرار الثمن بذلك في ذمته. 

(ومّن مات منهما)؛ أي : البائع والمشتري؛ (بطّلَ خيارةٌ وحدّة). ولم يُورَتْ؛ 
لكدسية شيع لاخر العامة ع غبار اوضرع ف الوه الا إن 


)١(‏ في «ح): «وهو نائم». 
(۲) انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحى (۲/ .)07١5‏ 


(5) كتاب البيع 
س( 


طالب به قبل موته)» فإن طالّب به قبلهُ (فِيُورَتُ؛ كشفعةٍ وحَدٌ قذفي). 

فال أحمد+ الموث بيبطل به ثلاث أسباو» الشف والح إذا مات المقذوف» 
والخيارٌ إذا مات الذي اشترّط الخيار لم تكن للورثة» هذه الثلاثةٌ أشياءً إنما هي 
بالطلب» «أفإذا لم و ی پت إلا أن يُسْهِدَ أني على حقي من كذا أو كذاء 
أو أني قد طلبتة فإن مات بعدَة؛ كان لوارثه الطلبٌُ به" ولا يُشترّطً ذلك في إرث 
خيار غير خيار الشرط . 

(وإن جُنَّ) من اشترط الخيار» (أو أَغيِيَ عليه؛ فولي) قوم (مقامة)؛ كخيار 
المجلس» أمّا في المجنون فظاهرٌء وأمًا المُعْمّى عليه؛ فلا تثيّثُ عليه الولاية لأحدٍء 
(وكذا إن خرس) من اشترطً له الخيار (فلم تفهُمْ إشارتة) فهو كمجنون» وإن 
فهمَث إشارتة» قامَث مقام نطقه 

(وبُورثٌ خيارٌ عيب وتدليس مطلقا)» سواءٌ طلبَهُ مستحقة قبل الموتِ أو لم 
بطلنة لان سيق مع فيو الال ترت هام وار مقائة» كبرل ارما يلاف 
خيار . 

القسم (الثالث) من أقسام الخيار: (خيارٌ عَبْنٍ يخرُجٌ عن عادة)» نضّاءٍ لأنه 
لم يرد الشرع بتحديده» فرجَّع فيه إلى العرف؛ كالقبض والحرزء فإن لم يخرْجٌ عن 


. )75١5 /٥( ۱۳۹)ء و«المغنى» لابن قدامة‎ /١( انظر: «طبقات الحنابلة» لابن أبى يعلى‎ )١( 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


يت يت لوكبان ولمُشَاوا" تلقو ولو بلا قَصدِء إذا بَاغواء أو اشترؤاء 
ده ولمُسْتَرْسِلٍ شيك ونه اختمالٌ : ولم يَتَولَ طرفي عَقَدٍ- 
وهو مَنْ جَّهل القيمة» ا م 
عادة فلا فسْخَ؛ لأنه يُتسامّح به. 

(ويثبتُ) خيارٌ غَبنِ ولو وكيلاً قبل إعلام موكّله في ثلاثِ صور : 

(لركبانٍ): جمع راكب؛ د يعني : القادم من سفرء (ولمشاة تلَقّوا)؛ أي 
م اض ریم می ابل و عد لي تمي نا لله شرع 
لإزالة ضررهم بالعيْنِ» ولا أثرَ للقصد فيه (إذا باعوا)؛ أي : الركبان» (أو اشئَروا) 
قبل العلم بالسعرء (وغبئوا)؛ لحديث : فلا تلقو الجلت» فمن تلقَاهٌ فاشترى منه 
اذا تی السوق فهر بالخيار» رواه مسلم”". وصح الشراٌ مع النهي ؛ لأنه لا يعود 
لمعنىّ في البيع» د وإشاع ا بالخيار» أشيّة المصراةً. 
الصودةٌ الثاني المشا ليها بقولو: (ولمسترسل)؛ أي: ممتي على صدق غيره 
لسلامة سريرته» فينقاد له انقياد الدابة (عبِينَ) في مبيع . 


(ويتجة) ب (احتمال) قوي : (و) محل ثبوتٍ الخيار لمسترسل إذا (لم يتوّلٌ 
طرفي عقلٍ)» أما إذا تولاًهما؛ فلا خيارَ له» وهو متجةٌ مش 


(وهو) من استرسّل : إذا اطمّأنَ واستانس: a‏ (من جَهِلَ القيمة)؛ 


)01 في ١ح»:‏ «أو مشاة». 

إفهة رواه مسلم »)١519(‏ من حديث أبي هريرة 5 . 

(۳) أقول: استظهرة الشارح أيضاًء وهو واضحٌ؛ لأنه لم يخدغَةٌ أحدٌ بذلك» وإنما هو 
خدّع نفسه» فلا عذر له» ولم أرَ من صرّح به» وهو واضحٌ إذا كان هو المغبونَ» وأما إذا 
کان خرن فيه را ولهذا أجراه بالاحتمال» فتأمل» انتهى . 


(9) کتاب الہ 
ت 
ولا خي يماس ِن بائع ومُشْئرِء ويقبلٌ قوله وينه في جَهْلٍ قِيمَةٍ بلا 
َرِينَةٍ تکذبه» وَلا خيار لذي خبرة بسِعْرِ» وجل عبن لاسْتخبجاله؛ 
وَفي تش ؛ بان يُرَايدَهُ مَنْ لا يُرِيدُ شراءً ولو بلا مُوَاطأَةَ مع ا 6 4 2 


أي : قيمة المبيع» > (ولا بحسن يماکس)؛ قالَ في «القاموس»: الماكباتي ابيع : 
تشاكًا» وماكسة شا حه (من بائع وم مشتر)؛ لأنه حَصّلَ له الغينُ بجهله بالبيع؛ 
أشبّه القادم من سفر . َّ 

(وبُقبَلُ قوله بيمينه في جهل قيمةِ)؛ لأنه الأصل (بلا قرينةٍ تكذّبُ) في دعوى 
الجهل ؛ ؛ فلا تقل منه (ولا خيار لذي خبرة بسعر) مبيع. عي 
(و) لا ل (مستعجلٍ بين لاستعجاله) في البیع» ولو توف فيه ولم يستعجل 0 

از» را ونيا لازا لت و ارش 
ولم يُحْسِنْ المُماكسة فيها. 

الصورة الثالثةٌ أشارٌ إليها بقوله: (وفي نجش بأن يزايدَة؛ أي : المشتري (مَن 
لا يُرِيدٌ شراءً) ليغره؛ من نجشث الصيد: إذا أثرتة» كأنَّ المناجش يُثيدُ كثرة المن 
بنجشه» قا فى اليد رقا ا مو بلاق اللىي ية لان رو 
شرع لا ب إلا بك وان رالرى اهلا فر كدان حارفا 
واغترٌ بذلك؛ فلا خيار له لعجلته وعدم تأمُلٍ» (ولو) كانّث زيادة من لا بريد 
شراءً (بلا مواطأة) من البائع مع من يزيد فيهاء أو زاد فبها البائُ بنفسه'” والمشتري 


. في «ق2: «تماكساً)‎ )١( 

(۲) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزآبادي »)۷٤١ /١(‏ (مادة: مكس). 
(۳) في «ق»: «يتعجل»2. 

(5) انظر: «المبدع» لابن مفلح (5/ 78). 


)ه( فى «ق): (نفسه) . 





مطالب اولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
ومنة: أَعْطِيتُْ كذاء وهو كاذبٌء و ؛ لما فيه مِنْ تغرير مُشتر؛ 
ولذا حم على بائع سوم مشر كرا ليذ قريب مه ذَكرَهُ الشيخ» 
وجه : : هذا إِنْ وَايَدهُ ل ُرَم فإن زاد ليلع القيمة» فلا ريم ولا ارش 
في عَبْنِ مع إِمْسَاكِء لکن قال ابن رَجَبِ : بط من اللمَنِ ما عبن بوه . . . 
لا يَعلَّمُ ذلك . 

(ومنه)؛ أي النجش» قول بائع : (أعطِيثُ) في السلعةٍ (كذاء وهو)؛ أي : 
البائع (كاذبٌ» وهو)؛ أي الكل (حراة ؛ لما فيه من تغرير مشتر؛ ولذا حرم 
على با ئع سومٌ مشتر كثيراً ليبذلَ) المشتري (قريباً منه)؛ أي : مما سام (ذكرة 
الشيخ) تفي الدين» وإث أعيرة أنه اشعراها بكذاء وكان زائذا غگا اشدراعا يه 
لم يبطلٍ البيع » وكان له الخيارٌء صحّحَة في «الإنصاف)”" . 

(ويتجة) حرمةٌ (هذا)؛ أي : فعل مزايدة المشتري ممن لا بريد الشراءً 
(إن زايدَة) ترغيبآ له في أخذٍ السلعة (ليغرّه) بهاء فيأخذها بثمن زائ على قيمتهاء 
(فإن زاه) فيهاء أو سامَها بائع كثيراً (ليبلغ القيمة)؛ أي : قيمةً المثل ؛ (فلا تحريم) 
في ذلك؛ لعدم التغرير» وهو متجة”". 

(ولا أرشٌ في غبنٍ مع إسالك) مبيع؛ لأن الع لم يجعلةٌ له» ولم يقث 
عليه جزةٌ من مبيع يأخُذ الأرش في مقابلتوء (لكن قال ابن رجب) في "شرح الأربعين 
النواوية» : (يحَطٌ من الثمن)؛ أي : سقط عنه (ما غبينَ به)؟2» ويرجع به إن کان 


o 
ضام‎ 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (۲۸/ ۷۳). 

(۲) انظر: «الإنصاف» للمرداوي /٤(‏ ۳۹۸). 

(۳) أقول: اتجهه الشارحٌ أيضآء وهو ظاهرٌ؛ لِمَا علّل به المصنف» ولم أ من صرح به» وهو 
مقتضی كلامهم» انتهى . 

(5) انظر: «جامع العلوم والحكم» لابن رجب (ص: ۳۲۸). 





)٩(‏ كتاب البيع 
التق : وَلم نرَهُ لغيره» وهو قِيَاُ خِبَارٍ العَيْبٍ والتَدْلِيسٍ على قولٍ. 
ا 

ومَنْ قالَ عند العَقَدِ: لا خلابة؛ أي: لا حَدِيعَةَ فلهُ الخيّارُ إذا 
خلب ويج : ولو سير وإلاّ فهو تَابيِتٌ وإن لم يقل . وخْيَارٌ عبن 
دفَعَهُ ذكرَهُ الأصحابُء قال (المنقّحٌ: ولم نرَهُ لغيره» وهو قياس خيار العيب 
والتدليسٍ على قولٍ» انتهى) كلام المنقح. اختارٌ القول في التدليس أبو بكر في 
«التنبيه) وصاحبٌ «المبهج» و«التلخيص» و«الترغيب» و«البلغة» و«الرّعاية لصخ 
و«الحاوي الصغير» . ١‏ 

(ومّن قال) من بائع ومشتر (عند العقادٍ: لا خلابة؛ أي: لا خديعة؛ فله الخيارٌ 
إذا خلِبَ)؛ أي : خُدِعَ» ومنه قولهم: إذا لم تغلب فاخلِبء روي : أن رجلا ذكَرَ 
للنبييّ بيا أنه 4ُخدع في البيوع» فقال : «إذا ا لا خلابة)» ل 

(ويتجة): أن ثمرة قولٍ عاقدٍ: لا خلابة ثبوث الخيار له» (ولو) كان غبنة 
(يسيرا) لا يتابن بمثله عادةء (وإلا فهو)؛ أي : الخيارٌ في الغبن الفاحش (ثابثٌ) 
شرعاً؛ (وإن لم يقل) عاقدٌ شيئاً» وهو متجةٌ9). 


38 ووه 
(وخيارٌ غبن متراخ ك) خيار (عيب)؛ لثبوته لدفع ضرر متحقق؛ فلم يسقط 


.)777 /۱( انظر: «التنقيح المشبع» للمرداوي‎ )١( 

(0) انظر: «كشاف القناع» للبهوتي (۳/ .)5١7‏ 

(۳) رواه البخاري (۲۰۱۱)ء ومسلم (16517): من حديث ابن عمر ظكه . 

(5) أقول: اتجهه الشارح أيضاًء ويؤيده قول (م ص) والخلوتي : فله الخيار إذا خلب ولو لم 
يكن من الصور المتقدّمة» كما هو ظاهرُ كلامهم» وإلا لم يكن لقوله المذكور تأثير» انتهى . 
وقول شيخنا: لا يتغابن» صوابه إسقاط (لا)» فتأمله» انتهى . 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
ES‏ 4 4 

E ® -‏ ا سر 0 3 
ولات . و a‏ وَعلى مشتر 00 ولا تلفه» وعليه قيمته› 
وللمّام - وينّجة : أو نأئبه - جَعْلٌ عَلامَةٍ تفي العبْنَ عمَّنْ يُعْبَنْ كثيرا 
6 ع إجَارة - ويجة: ا 


بالتأخير بلا رضاً ؛ كالقصاصء (ولا د يمتع الفسخ) لغبن (تعيبة)؛ أي : حدوثٌ عيب 
بالمبيع عند مشترء (وعلى مث ترا لعيب حدّث عنده إذا رده؛ كالمعيب إذا 
تعيب عندة ورك (ولا) يمن الفح (نلفُة)؛ أي : المبيع» (وعليه)؛ أي: المشتري» 
(قيمتة) لبائعه؛ لأنه فوّتَهُ عليه» وظاهرةٌ: ولو مثليًا. 

(وللإمام) الأعظم» (ويتجة: أو نائبه) الأمير أو القاضي ؛ إذ لا فرْقَ بينهما 
هناء وهو متجة”" (جعل علامة تنفِي الغبنَ عمّن يغبن كثيراً)؛ لأنه مصلحة 
(وكبيع) في غبن (إجارة) ؛ لأنها بيع ١‏ الات 

(ويتجه : وصلحٌ) عن حقٌّ مقر به بغير جنسه بمعنى بيع» (و) كذا (هبةٌ) على 
ال ا للا 
موهوبة غا فاحشاًء فله الخيان وهو منج ا 

(وتبطلٌ قسمة) تراض» وهي ما فيها اشر أو رَد عوض من أحدٍ الشريكين 
على الآخر (بغبن فاحش) ظهَرَ بعد أن تم تكّث؛ لأنها ؛ بمعنى البيع؛ إذ صاحبٌ الزائ 
11 ليل عرسا ساح ل سروس ا (لا نكاحٌ)؛ فلا 
فسح لأحدٍ الزوجين إن عبن : في المسمّى ؛ ؛ لأن الصداق ليس ركنا في النكاح . 


. أقول: اتجهه الشارح أيضاًء وهو ظاهرٌ للنظائر» ولم أرَ من صرّح به هناء انتهى‎ )١ 
(؟) أقول: اتجهه الشارح أيضاًء ولم أرَ من صرح به» وهو ظاهر؛ لأن ما بمعنى البيع بيع»‎ 
. وكخيار المجلس والشرط› انتهى‎ 


(9) كتاب البيع 


e و‎ 


م 2 ا ا 2 723 و 
- ويتّحة: خلع وبَقيّة عقود ‏ فإن فسّخ في أثناءِ إِجَارَةٍ ارتفع العقد 


- 4 


(ويتجة): وكذلك لا فسح في (خلعء و) لا في (بقية عقود) لازمة كاتث أو 


جائزة سوّى المذكورات» وهو متجة”"' . 


(فإن فسَحَ) مغبون من مؤجُر أو مستأجر (في أثناء مدة إجارة؛ ارتفع العقدٌ) ؛ 
أي : عقدٌ الإجارة (من أصله)» بخلاف e‏ 


وأمّا قولة: (ويتجه : وكذا بيسع) فيح لغب (فيرَةُ نماء) انفصّلَ عن مبيع 
قبل الفسخ ؛ ؛ لارتفاع العقدٍ من أصلهء ففيه نظرٌ؛ لما يأتي في آخر فصل الإقالة : 
والفسخ رفع عقدٍ من حين فسْخ» فما حصّلّ من نماء منفصلٍ فلمشتر» (و) حيث 
0 درت بيج مح ا داف سوج لحب في انار 
مدة الإجارة» (أخَدَ) من مستأجر (القْط من أَجْرَ رة مثل) لما مضى» و(لا) يأَخذُ 
القسط من أجر (مسمّى) في الإجارة؛ لأنه لو أَخَذَ منه ذلك لم يستدركٌ ظلامة الغبن؛ 
لأنه يلحقةٌ فيما يلرَمُهُ من ذلك لمدتو» بخلاف ما لو ظهَرَ على عيب بمؤجّرةٍ فسح 


)١(‏ أقول: في نسخة الشارح: وتبطلٌ هذه المذكوراث؛ أي: ترد بغبن فاحش لا نكاح» ثم ذكر 
الاتجاه واتجهه» ولم أرَ من صرح به» وهو مقتضى کلامهم» ولعله مراد» فتأمل» انتهى . 

(۲) أقول: قال الشارح بعد قول المصتف : «ارتفع من أصله): تبع فيه «الإقناع»» وفيه نظرء 
ثم نقل كلام «حاشية الإقناع» بتمامه» قلت: ومبنى اتجاه المصنف بالقياس على الإجارة» 
وقد علمت النظر في الإجارة» ولم ينبه شيحُّنا على هذاء فأقرّه على قوله: ارتفع 
العقد . . . إلخ» وناقش في الاتجاه» والاتجاه مبننٌ على ذلك» كما قدمناه» فتأمله» وتفريق 
شيخنا بين البيع والإجارة تبع فيه «الإقناع»» وقد علمت ما فيه» فارجع إلى ذلك وتأمل» 


انتهى . 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
ق ا واي “وضع و 54 1 و رو ىم 
ورجع مَغبون بمًا راد وبفسخ لعيّب يُوّخذ القسط من المسّمّى› ورجح 
انلوقي 


ابيع جيار ليسي با ييه ب الم - ويتََجَة : أو الأخرة- 


فيرجعٌ بقسطه من المسمّى ؛ لأنه يستدرك ظلامتّةُ بذلك؛ لأنه يرجم بقسطه منها 
معيباً؛ فيرتفع عنه الضررٌ بذلك» نقلهُ المجدٌّ عن القاضي» (ورجّع مغبونٌ) في 
عقَدٍ إجارة (بما زاة) عن أجرة مثل إن كان هو المستأجر» وإن كان المغبون 
المؤجر؛ فيرجع بم نفص عن أجرة مثلي لما مضّى . 

مر (لعيب) ظهّرَ في عين مؤجّرة (يوْخَذَ)؛ أي: يأخذ 

جر (القسط من) الأجر (المسمّى) في العقدِ» (ويرجع) مستأجرٌ على مجر (بأرش 
عيب)» فلو كان المسمّى في العقدٍ عشرة عن مدة سنة» واستوفى مستأجرٌ نصفهاء 
ثم فسخ لعيب» ا من كي وكانّتٍ الأجرة مع العيب تساوي ثمانية کان 
له الرجوحٌ بواحدٍ بدلَ أرش العيب» وإن اختارَ الإمساكٌ مع العيبٍ؛ فلا أرشٌ له» 
بل توعد مھ الس كايا 

القسمٌ (الرابع) من أقسام الخيار (خيارٌ تدليس) من الدَلس بالتحريكِ بمعنى 
اَم كأنَّ البائم بفعلء الآتي صر المشتري في ظُلمةٍ (بما يزيد به الشمن) ولو لم 

(ويتجة: أو) بما يزيد به (الأجرة) في المأجورء صرح بمثله في «مختار 
الفتاوّى المصريّة). وهو متجه . 


(كتصرية لبن)؛ أي : جمعه (بضرع)؛ لحديثٍ أبي هريرة مرفوعاً: «لا تصرُوا 


(1) أقول: وفي نسخة الشارح: «أو الأجرة»» بغير ذكر اتجاه» وعليها فهو ليس من بحثه» انتهى . 





(9) كتاب البيع 
وتخمير وَجه» وتسْويدٍ شعرء وتجْعيده. وجَمْع مَاءِ رَحَّىء وَإِرْسَالِه 
a‏ 071 ره ر 3 00 00 لو ۶ 

0 ونحسين e‏ عن 
6 يو مك م 7 
ERNE RSA e 8‏ 
الإبل والخنم فمّن ابتاعها فهو بخير النظريّن بعد أن يحلبّهاء إن شاءً أمسَكَء 

شاءً رها وصاعاً من تمر»ء متفق عليه . 

وقوله : (لا نصّرُوا) بضم التاءِ وفتح الصاد» وقيل : بالعكس . 

(وكتحمير وجدء وتسويدٍ شعر) رقي (وتجعيده)؛ أي : الشعر» (وجمع 
ماء رحىّ ‏ وإرساله عند عرض) لبيع أو إجارة» شغد ذورانياء فيظنة المشتري أو 
المستأجرٌ عادتهاء فيزيد في الثمن أو الأجرة» فإذا د تبيّنَ له ذلك فله الخيارٌ كالمصرًاةء 
ولانه تغريت. فأشبة النجشّ» (و) كذا (تحسينُ وجه صبرة)» (أو) تصنّع ناج وجة 
(ثوب)» وصقلّ وجه متاع ونحوه» (ويحرّمٌ) فعل (ذلك؛ ك) ما يحرْمٌ (کتم عيب» 
فيجبٌ بیان على عالم به)؛ لحديث عقبة بن عامر مرفوعاً: «المسلمٌ أخو المسلمء 
ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعاً فيه عيبٌ إلا بِيّنَهُ له»» رواهٌ أحمدٌ وأبو داود 
والحاكة”" . 

(و) يبت (لمشتر لم يعلم) بالتدليسٍ (خيارٌ رَد» ولو حصّل تدليسٌ بلا 
قصدٍ؛ كحمرة وجه جاريةٍ بخجلٍ أو تعب) ؛ لأنه لا أثرَ له في إزالة ضرر المشتري» 
فإن علم مث مشتر بتدلیس ؛ ؛ فلا خيار له لدخوله على بصيرة» وكذا لك تثيما ييه 
(۱) رواه البخاري 2)5١51(‏ ومسلم .)١51١65(‏ 


(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ ».)١68‏ والحاكم في «المستدرك» »)5١165(‏ ولم أجده 


فى «سئن أبى داود) . 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


ولا يَْْتُ بِتَسْوِيدٍ كفٌ عَبْدٍ وتّؤبه؛ يط آنه كانت أو حَدَاة ولا بِعَلْفٍ 
نحو شاة؛ ليْظَنَّ اها حَامِلٌ» أو کاٹ كبيرَة ضرع خلقة» فظتّها كثيرة 
بن أو تصرف في مَبِيع بعد عليه بتذليس؛ ومتى عَلِمَ النَصْرِية حبر 
ثلاثة ام فقط ند عَم ن !سالك بلا أَْشٍ ورد مع صا تغر سلو إن 

2 حلجھاء ولو راد ليها يمة. ويَتعدَّدُ صاع بتعدد مُصَرَاق فان عَم تمْرٌ 


0 


به الثمن؛ كتسبيط الشعر؛ لأنه لا ضرر بذلك على مشثر 
(ولا يبْتُ) خيارٌ (بتسويدٍ كف عبدٍ و) تسويدٍ (ثوبه ليْظَنَّ أنه كاتبٌ أو حدادٌ) ؛ 
لتقصير المشتري؛ إذ كما يحتمل أن يكون كذلك يحتمل أن يكون غلامآ لأحدهما. 
ا يم عا أو كادث كبيرة ضرع خلقة» 
كثيرة لبن)؛ لأن كبر البطن والضر يتعيّنْ للحملٍ وكثرة اللبن» (أو تصكفٌ) 
o es‏ فلا يثبت فت لا لس 
(ومنى عَلِم) مشتر (التصرية خير ئلالة آيام فقط منذٌ حليم) بها؛ لايك 
من اشترى مصكاة فهو ا فيا او أيامء إن اء أمتكياة وات اء رذها 
ورد معها صاعاً من تمر إن حلبها»؛ رواةٌ مسلة”", (بينَ إمساكِ بلا أرش)؛ لظاهر 
الخبر» (و) بِينَ (رَدٌ مع صاع تمر سليم إن حلبّها)؛ لخر ریز ما اکر 
(عليها قيمة)» نصا ؛ لظاهر الخبرء و صاع بتعدّد مصرّاة)؛ لحديث أبي 
هريرة» وتقدَمٌَ» وله رَدّها بعد رضاءٌ بالتصرية بعيب غيرهاء (فإن عِلِم تمرٌ) بمحل 
المصرًاة؛ فعليه (قيمتة)؛ لأنها بدلٌّ مثله عند إعوازه (موضع عقَدِ)؛ لأنه محل 


NTP 
0 


)۱( في «ق» : «فلا خيار لتعذره) . 


(۲) رواه مسلم )١١/١15١6(‏ من حديث أبي هريرة 5ه . 


(9) كتاب البيع 


00-7 : يُعبّر في کل بل صاع مِنْ غالب فوته وفاقاً لمالك» 

رذ اللََنِ بحاله بَدَلَ النَمْرِهِ فإنْ تغيّرٌ بحُمُوضَةٍ لم يرم اباقع 
07 وإن رضي مُصَرَاة E‏ لزم التَمْرُ ءوض اللبنه 
وخِيارٌ غيرها على التَراضِي كُمَعيبٍ» وإِن صار لبها عادة سقط الوّدُ؛ 
كمَيْبٍ رَّالَ E‏ ,100746 10101 *20301# 


الوجوب على الصحيح من المذهب» وعليه أكثرٌ الأصحاب» (واختار الشيخ) تق تفي 
الدين : (يُعتِبّرُ في كلّ بلدٍ صاع من غالب قوت" وفاقاً ل) الإمام (مالكِ) ؛ لأن 
التمرّ غالب قوتِ الحجاز إذ ذاك» (ويقبل رَدُ د اللبنِ) إن كان باقيا (بحاله بدل التمر)؛ 
لالب عو اأص وال تنا رجت بدا عك فإذا رَد الأصلَّ أجرَاً كسائر 
الأصولٍ مع مبدلاتهاء (فإن تغيّر) اللبِنْ (بحموضة؛ لم يلرم البائع قبولة)؛ لأنه 
نقَصّ في يد المشتري ؛ كما لو أتلقهُ. 

(وإن رضي) مشتر بأخذٍ (مصرَاة) فأمسَكهاء (ثم رْدَتْ)؛ ي : رَدّها المشتري 
(بعيب)؛ إذ رضاهٌ بعيب لا يمئع الردّ بعيب آخر؛ (لزم) المشتريّ (التمرٌ عوض 
اللبن) الذي حلبَهُ منها؛ لما تقدّمَ. 

(وخيارٌ غيرها)؛ أي : المصرّاة (على التراخي؛ ك) خيار (معيب)؛ لما تقدّم 
في الغبن»؛ (وإن NAE,‏ أي : المصرّاة (عادة؛ سقط الردٌ؛ ر کعیب زَالَ)؛ لزوال 
الضَّررء (و) ك (أَمَةٍ مزوّجِةٍ) اشتراهاء و(باتت) قبل رَد فيسقطء فإن كان الطلاق 
رجعيًا فلا. 


)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية /٠٠١( »)٠٥٥۸ /۲١(‏ 54)» و«الإنصاف» للمرداوي 
(949/5). 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


وإن كان بغير مُصَرَّاةَ لبن كثيرء فلب ثم رها بِعَيْبٍء رَدَه أو نله إن 


۴ وله ر د مُصّرَاةٍ من غير بَهِيِمَةٍ الأنعام؛ كآدمِيَة ة وفرّس مانا 


3 


: بل بِقيمَةٍ ما تلف من اللْبَنِ» وينّجهُ : غير أَنَانٍ . 


الخامس : خِيّارٌ عيْبٍ وما بِمَعْناه» وهو تفص عَيْنٍ يع ؛ ؛ كخصاءٍء 


و 


ع 4 


ولو رَادَ قِيمَةَ أو نقَصَ قِيَمةَ عرفاً؛ كمَرض» ار 

(وإن کان) وقت عقا (بغير مصرّاة لبن كثيرٌ فحابَه ثم رها بعيبٍ» ردَّةُ)؛ 
أي : اللبنَ إن بقيّ (أو) رد (مثلهُ إن عَدِم) اللبنٌ؛ لأنه مبيعٌ» فإن كان يسيراً لم يلرم 
ردُهُ ولا بدلّه» وما حدّثٌ بعد البيع فلا يردهُ وإن كثْر؛ فإنه نماءٌ منفصلٌ (وله)؛ أي : 
المشتري ره مصرَاٍ من غير بهيمة الأنعام كآدمية وفرس مجاناً) ؛ لأنه لا يُعتاضٌ 
عنه عادة» قال في «الفروع» : كذا 5 ولیس چ '» قال «المنقّح» : بل بقيمة 
ما تلف من اللَبّنٍ)“ إن كان له قيمة . 


و 


(ويتجة) : محل رَد قيمةٍ لبن تَلِفَ إذا كان (غير) لبن (أتا )اما لبنهاء ف 


24 


مضمون؟ لأنه بخسنٌ» فلا فا لد ت وهو متجة”" . 


القسم (الخامسٌ) من أقسام الخيار (خيارٌ عيب» وما بمعناة)؛ أي : العيب» 
ويآتي» (وهو)؛ أي: العيبُ وما بمعناة (نقص عين مبيع ؟ كخخصاء) رقيق» (ولو 
زاد) به الرقيقٌ (قيمة)» اك ينوه جافرص 2 ٠‏ (أو نقص قيمة عرفاً)؛ 
أي : في عرف النّجارٍ وإن لم تنقصْ عينة (كمرض) بحيوانٍ على جميع حالاته, 


.)9١/5( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 
.)577 /١( انظر: «التنقيح المشبع» للمرداوي‎ )۲( 
. أقول: اتجهه الشارح أيضاً» وصرّح به في «الكافي» وغيره» انتهى‎ )۳( 





(9) كتاب البيع 
وبَحَرِء وحَوَلٍء وحَوصٍ - بحَاءِ مُهْمَلةٍ -: هو ضيق العَيْنِء وبالخاء 
ال : ضيقها مع عَوَرِهاء وسيل وهو زياد دة أَجْفَانِء ولخصٍ”" : 
ِلَظُ جَفْنِ أَسْمَلَ وقيلَ: مَيْلُ أَحَدِ الحَدَقتَيْنِ للأخرى في تَظَرهاء وميل : 
كود أحَدِ ادبن ن مَائِلاً إلى الآخَرِء وصّوَّر: : ميل عنتي» ورَوَرِ: عل 
مكب وظفر» کوان وإهمالٍ أدب بمؤضعهء ولعلّه في غير 


(وبخر) في فم أو تحت إِبط أو فرْجء (وحَوَلٍ) في عين» (وحوص بحاءٍ مهملة : 
هو ضيق العين» وبالخاء المعجمة : ضیتها)؛ أي : العين (مع غورها”", وسل 
وهو زيادة أجفانٍ) العين» (ولخّص) هو (غِلَظ جَفْنِ أسفل) من العين» (وقيل) : 
إن اللخصّ (ميلٌ أحدٍ الحدقتيْن للأخرى في نظرها). فیکون في معنى الحوّل» 
وفي «القاموس»: لخصث عينة كفرح : ورم م ما حولّهاء واللخَصُ محرّكةٌ أيضاً کون 
الجفن الأعلى لجما”» (وميل): هو (كون إحدى الخدَيْن مائلاً إلى الآخرء 
وصور) هو (ميل عنقٍ ) ورور : : ميل منکپ)» ودكع: : وهو إقبالٌ الإبهام على السبابٍ 
ا (وظفر) قال في «القاموس» : والظفه : 

ة تَعث تغْشّي العين؛ كالظفْرة محوكة» وقد ضفرت العينُ كفرح م فهي ظَفْرَة9) . 
n.‏ فإنه أقبح العيوب» (وإهمالٍ أدب بموضعه)؛ آي : الآدب» 
(ولعلة)؛ أي : إهمالٌ الأدب يكون عيبآ (في غير) رقيتي (جلب» و) في غير (صغير)» 


(۱) في «ح) : «ولحظ) . 

(۲( فى «(ق») : «عورها». 

(۳) انظر : «القاموس المحيط» للفيروزأبادي /١(‏ ١١۸)ء‏ (مادة: لخص). 
(5) انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي /١(‏ ١١٥٠)ء‏ (مادة: الظفر) . 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المننتهى 
حرس ؛ وكلفٍ» وطرش » وَرَعٍء حول ونث وتخريم 0 
سبد لا تخو رضاع» وعَقلٍ» وقرَنِ» وَقنْقِ» ورتق» وَاسْتِحَاضْةٍ 
وجئون» > وشعال وبَحَةٍ ة» وحمل مو دون بَهِيمَة إن لم يضر بلخم 
وتزؤجهاء ودَيْنٍ برقبة 3 والكيئد مر وقوّدء وآثار ررح يوخ 
ا ووم ناء ووَسْمٍء وشَامَاتِء ومَحاجم بغير 
م وشَرْطٍ د شين › وأكلٍ طين ؛ وداب جَارحةٍ ؛ كإصبّع ‏ أو 
أما فيهما؛ فليسَ بعيب» (وخَرس» وكلفيٍ): هو تبقيع الوجه في السوادء (وطرش » 
وقرع) وإن لم يكن له ريح منكرة» (وخنوثة)؛ أي : تکشر وتثنٌ» (وتخدّث) إذا 
حتت غيرة يقالُ: خنَتَهُ تخنيثا: عطفة فتَكَنْتَ ت » (وتحريم عام بملكِ ونكاح؛ 
سي لا) تحريم خاصنٌ بمشتر (نحو) ا اد وعفّل) وهو لحب 
يحدّثُ في اللي يدض رولرق)ه موهظة ار غدةٌ تمع ولوج الذّكرِء (وققٍ) : 
دوا كراد و بول ومنيّ» (ورتقي) : هو كون الفرج ااا 
لاسلكة ذكَرٌ بأصلٍ الخلقَة» (واستحاضة وجُنونٍ وسّعالٍ بء وحمل أمةٍ دون 
بهيمة)» فالحمل تياد فيها (إن لم يكف اا جر وتزوّجها) ؛ أي : الأمق 
(ودينِ برقبة قِنَّ والسّيدٌ معسرٌ) جملةٌ حاليةٌ» فإن كان موسر فلا فسح للمشتري» 
ويتبَع رب الدين البائم» (و) جناية موجبةٍ ل (قود) في النفسٍ أو ما دوتهاء (وآثارٍ قروح) 
رو و وجنات مرح ٠‏ (ووسع يركب أصول أسنانِ)» وهو الحفرء 
(وللوع فيها)؟ أي أي الأسيان» (ووسم) في وجه رقيق؛ لأنه يَشِيئهُ» (وشاماتِ) 
بغير موضعهاء (ومحاجم بغير موضعهاء وشرْط يشين)؛ أي: يعيبُْء (وأكلٍ 
طين)؛ لأنه لا يطلب إلا من به مرضٌ» (وذهاب جارحةٍ؛ كإصبع)» (أو) ذهاب 


(۱) في «ط»: «(ووشم». 





(9) كتاب البيع 


سن ن من كبسيرء وزټادتهاء واختِلاف أضلاع وآستان؛ وطول إِخْدَ 

ني أنتى . وخَرْم شف وزنا مَنْ بلغ عَشر ey‏ 
ولو كافراً- وسَرِقَتِهء وباقه» وبَؤْلِهِ بفراشه» ولو لم يتكرّرْء وحمت بالغ 
وهو ارْتِكَابُه الخطًاً على بَصِيرَق ولا يُبَالي بمَا يتعقبه 1 هق الما 
57 ا 11111 


(سنٌ من كبير)؛ أي: ممّن نْخِرَ؛ِ أي : دق فمة» فسقطّث أسنانة» ولو كان السَاقط 
منها آخر الأضراس» (وزيادتها)؛ أي : الجارحةٍ؛ كإصبع جارحة» 0 
(واختلاف أضلاع وأسنان» وطول أحد ثديَئْ أننى» وخرم) ؛ أي : شقّ (شفة) 
غلا أو شقان وفي الة وم شتوفها! 0 قال في «الصحاح» : الشنوفُ 
جمع ني وهو القزط الأعلى”*. (وزنا من بل عشرا) عبدا كان أو أمة؛ ؛ لأنه 
يُنقصٌ قيمتّة» وتعلن ا نه وكذا لواطت فاعلاً کان أو مفعولاً به؛ لأنه أقبح 
من الزناء (وشزيه تسكر )+ نعي 

(ويتجة: ولو) كان الرقيقٌ (كافرا)؛ لأنه إن اعتمّدَ إباحتّهُ لا يعتقدٌ بتركه خللاً 


برشرف 


في دينه ؛ فلا يجوز لسيده إقرارة عليه؛ لأنه معصيةٌ عند وهو متجة 

(وسرقته» وإباقه» وبوله بفراشه ولو لم يتكرّرُ) وعلم منه أن ذلك ليس عيباً 
في الصغير ؛ لأن وجودة يذل على تقصان عقله» وضعف بنيتهء بخلاف الكبير» 
فاه یدل على خيق طرف والبول يدل على داءِ في بطنه» (وحمق بالغ وهو)؛ أي : 
الحمق (ارتكابة الخطاً على بصيرق ولا يُبالي بما يعقبه ِعفْيُهُ من المضار واستطالته) ؛ 


.)۲۱۳ /۲( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )١( 
.) انظر: الصا للسوخري 7⁄0 ۴۸> 7م201 شف‎ © 
. أقول: اتجهه الشارح أيضاًء ولم أرّه صريحا لأحدٍء وهو مقتضى إطلاقهم وتعليلهم» انتهى‎ (۳) 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
على التاس» وفرَّعه شدِيداء وعدم ختاڼه کر لا أنتى» وكونه أَعْسرَ 
لا يعمل بتمنه عملها المغتاد: لا وبق وولد ناء ومَعْرقَةٍ غناو وعَدَم 
حيشي» ومَعْرفة طبخ ونحوه» وکقر وَفِسْقٍ باعتِقاد أو فعلٍء وتغفيل» 
عجْمَة لِسَانِء ت وة وإخرام إن مَلَكَ بائ“ تَحْلِيلهُ وعِدَّةٍ 
0 وقَرَابة» وصدَاع وحَمّى يَسِيرينِ . 
وشقوط آباټ رة بتكف ولحو اك 
أي : البالغ (على الناس وفزعه شديداًء وعدم ختانه) إن كان (ذكرا) كبيراً للخوف 
عليه (لا أنثى). ولا ما ا ت ا (وكونه)؛ أي: الرقيق (أعسر 
لا يعمل بيمينه عمَلها المعتاد)» فإن عمِلَهُ فزيادةٌ خير» (لا ثيوبة)؛ لأنها الغالبُ 
على الجواري» والإطلاق لا يقتضي خلاقهاء ولا كون الرقيتق (ولدَ زناً)؛ لأنه 
ليس بعيب» (و) لا (معرفة غناء)؛ لأنه لا نقصّ في قيمةٍ ولا عين» (و) لا (عدّم 
حیضٍ)؛ لآن الإطادق لا عضي الحيظن ولاعت فلي قرات غا الع 
(معرفة طبخ ونحوه)؛ كعجن وخبز» (و) لا (كفر)؛ لأنه الأصلٌ في الرقيت» 
ا ل a‏ 
مبَقّ؛ لأنه دون الكفر» (و) لا (تغفيل)؟ لأن الغالب على الرقيق عدمٌ ادق 
لا عجمة لمان وغ وتمتم أو انا لأنها الأصل فيه» (و) لا (إحرام) 
بحج أو عمرةء (إن ملك بائ تحليلة)؛ كما لو عَقَدَ بغير إذنه» (و) لا (عدَّة بائن نِ)؟ 
فإنها ليست عيبا يلاف غا رچ ایی عيبت لای سك الرراد: 
و لأنه لا يُوجبُ خللاً في الماليةء والتحريم خاصٌ به» 


(و) لا (صداع وحَمَىَ يسيرين» و) لا (سقوط آياتِ يسرة) عرفاً (بمصحفب ونحوه)؛ 


)۱( سقط من «ح» . 





(9) كتاب البيع 
قال أحمد: مَنِ | شترى مُصٌحفاً نوكل نمه ن الآية والآيتيْنِ ليسَ هذا 
عَيْبِآ قال القاضي : ل ل ل ل 
بتر ومن العبب عَيْرَة مَرکوب» وکدمه» ورَفسُه؛ م وقَوة رأسهء 
وک وكذ اه شقوسا أو ينئقة ن ا ا أو ياق 


دف أو به رور وهو نَيُوءُ صر عن بَطن» أو بيده أو رجْله شقاقٌ» أو 


بقَدَمِهِ قَدَغْ» وهو نَنُوءٌ وسّط القدم» YT‏ 00000 
كسقوط بعض كلمات بالكتب؛ لأن مثلَهُ يسامح فيه غالبآء (قال) الإمامٌ (أحمدٌ: 
ی ی ا يهم و و ل ماع a‏ 
أبو يعلى : (لأنه لا يسلّمُ عادة من ذلك)» قال ابن الرَّاغُونيٌ : لا يُنقصُ شيئاً من 
أجرة الناسخ بعيب يسير؛ لعسر الاحتراز عنه غالباً» N‏ 
الناسځ في غير مانو وعليه نسخهٌ في مكانهء ويلرَّمُهُ قيمة ما أَتلمَهُ من الكاغدٍ؛ 
لتعدّيهِ عليه (و) لا يضر (يسيرٌ تراب و) يسيرٌ (عمَدٍ بئر) فإن كثْرٌ ذلك» فله 
الخيارٌ. 

(ومن العيب ا مركوب وكدمة)؛ أي : فصا يأف فمهء (ورفسّهُ وحرنة 
وقوه رأسو وك وكونة شَمُوساء أو) كونة (بعينه ظفرة) وهي جُليدةٌ تغشي العينَ» 
(أو بأدنه ث E‏ وهي لحماتٌ تکون في الحلق 
عند الاق واحدها نخنغ غ بالضمٌ (أو به زوّرٌء وهو)؛ أي : الرَّوَرُ (نتوء)؛ أي : 
ارتفاع (صدر عن بطن» أو بيده أو رجله شقاق» أو بقدمه فدَعٌء وهو نتوءٌ وسَط 
القدم)ء قال في «الصحاح» : رجل أفدع بين الفدّع : وهو المُعوَّجٌ الرسغ من اليدٍ 


(۱) انظر: «الفروع» لابن مفلح /٤(‏ ۷۹). 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
VY |‏ د ِ 
0 عب فى ا 6 7 5 سس 0 20 

أو به دخس› وهو وَرَمٌ حول حافرء أو كوع. وهو خروج عرزقوب 
جُلينٍ عن قد أو بعقبَيْهما صَكَكٌ وهو تقَارْيُهماء أو بالفرس حَيفٌ 
وھک إحدى عَيْنيْهِ رَرقاءً BE‏ وكتؤب بان غير جَدٍ جديد 


۶ 


ما لم يَظهَرْ اثر اشيغمالهء ا ويتّحه : أو 
مث فيه يد ئم لاء أو في تَجديٍء ولو اشثري لشزب؟ لان 


القن تَعَافه» وما بَمُعنى عَيْبٍ؛ بق بدار غير مُعْتَادِ بهاء وكؤنها 


أو الرّجْلٍ!": (أو به دَحَسٌء وهو ورم حول حافرء أو كوَعٌ؛ وهو خروج عَرْقوب 
رجلين عن قدم)» وفي «الإنصاف» : الكوع : انقلابٌ أصابع القدمين عليهماء (أو 
بعقبيهما) ؛ أي : الرّجلين (صككٌ وهو تقارُيُهماء أو افر خيفٌ» وهو کون 
أحدٍ عينيه زرقاءً والأخرى سوداء”"؛ وكثوب بان غير جديدٍ ما لم يظهَرْ عليه 
أرُ استعماله)» فإن ظهرَ؛ فالتقصيرُ على المشتري (وماءِ استعملَ في رفع حدَثِ) 
أكبرٌ أو أصغر. ٤‏ 

(ويتجه : أو عمست فيه)؛ أي : الماءِ الھور - وهو قليلٌ - كل (يدِ) مكلف 
(نائم ليلاً»» قيلَ: غسَّلَها ثلاث مراتٍ كما تقدّمَ» (أو) استُعمِلَ (في تجديدٍ ولو 
اشثري لشرب؛ لأن النففسَّ تعافة), وهو متجة”" . 


8 5 و 


)١(‏ انظر: «الصحاح» للجوهري (۳/ »)٠٠١١‏ (مادة: فدع). 

(0) انظر: «الإنصاف» للمرداوي (5/ /ا٠5).‏ 

(۳) أقول: اتجهه الشارح أيضاًء وصرّح به الخلوتي» وقال: وكذا ما فضل مما خلت به 
المكلفة ونحوه» انتهى . 


(9) كتاب البيع 


ود رو 56 .4 76 2 5 7 و 2 ٤‏ 
الحند» وکس بقريؤ» وحَيّةٍ بخانوت, وجار سوءٍ. وصخر بارضٍ 


مر 


ضر عُرُوقَ شجَرٍ» وكرَرْع وغرْس» وإِجَارة» وطولٍ دة تقل ما في دار 
عزنا ونقَلَ جماعةٌ : فوق كلاق ام لمشت جار على تفريغ مُلكه 


لاأ لمُدَة نقَلٍ اتصل عادة وتثيت المد وتسَوّى الحَفْرُ الحادئة 
و 2 


بع على حَافرهاء ويُزيل باع أَرْضٍ عرُوق رذع تق 


2 


2 


1 


بخ 


الجندٌ» وكسبع بقرية» وحيةٍ بحانوتِ» وجار سوو)ء قال الشيخ تق تق الدين» 
(وصخر بأرضٍ يضر عروق شجرء وكزرع وغرس؛ وإجارة» وطول مد نقلٍ 
ما في دار) مبيعةٍ (عرفاً» وال جات اماب أن طول المدّة (فوق ثلاثة 
آيام» ولمشتر إجبارة)؛ أي : البائع (على تفريغ ملكو« ولا أجرة لمشتر لمدَّةِ نقلٍ 
اتصّل عادة» وتث تقيْتُ) عليها (اليد)؛ أي يذ المشتري» فتدخل في ضمانه بالعقدٍ 
وإن كانث بها أمتعةٌ البائع ولم يمتعة منهاء وش الحفرُ الحادثة) قش الدار (بعد 
بيع) لاستخراج فين (على حافرها)؛ لحدوثها بفعله» (ويُزِيلٌ بائ أرض عروق 
زرع) كانت فيها قبل العقد؛ لأنها (نضّيٌ) بالمشتري» والضرد يُزالٌ. 
«فصلٌ) 


و OE‏ وو 
(ويُخيرٌ مشتر في) مبيع (معيبٍ قبل عقَدِ) فيما يدخل في ضمان مشتر بمجرّد 


.)۱۸۷ انظر: «الاختيارات الفقهية» (ص:‎ )١( 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
أو قَبْضٍ ما يَضْمَنهِ بائ قبل كثَمَرٍ على شجر» ومَؤْصوف مُعَيَنِ ومَرْئيٌ 
قبل عَقَدِء وما بيع بكْل» أو وَرْنِ» أو عد أو در إذا جَهِلَ العَيْب ته 
بان ين رد ومونته عليه - وبتّحة : : لا إن دَلْسَ بائ ا 
عقدٍ؛ كالعبدٍ والثوب» (أو) قبل (قبض ما)» أي: مبيع (يضمنة بائعٌ قبلةُ)؛ أي 
قبل قبضٍ ذلك ؛ (كثمر على شجر» وموصوف معين» ومرئيٌ قبل عقدٍ) بزمن 
لا بتخيّد فبهء فظهر أنه متخية” تغيراً يسو به الفسخ مما يُسكّى عيبا» وإلا فقذ قد 
في الشرط السادس أن ما تقدّمَتْ رؤيتةٌ يسيراً إذا وجدَهُ متغيتراء فليس له إلا رذ 
وأخذ جميع الثمن» ولا أرش» وسمّاءَ خيار الحُلْفٍ في الصّفةٍ فبحمَلُ ما هناك 
علريةا ون ترا N‏ ا كلا ا مما ا (وما بیع 
بکیلٍ أو وزنٍ أو عَدٌ أو ذَرْع)؛ لأن تعيّب المبيع كتلفٍ جزء من ان ت ها لأ رضم 
بائع بعد البيع» فلا خيارٌ لمشتر (إذا جهل العيب) حينٌ العقد» (ثم بان)؛ أي: ظهَرَ 
له إن كان غالا ٠‏ قلا عبان لدو دعولاو على عة فينع © ال لان اة 
العقدٍ يقتضي السلامةء فير لاستدراك ما فاته» (ومؤنتة)؛ أي: الردٌ 5276 أي : 
على المشتري؛ لأن الملك ينتقلٌ عنه باختياره الردّ» فتعلّقَ به حقٌ التوفية . 
(ويتجة: لا) يلرّمُ المشتري مؤنةٌ الردّ (إن دَلْسَ بائع) المبيع؛ لأنه غَرَهُ 
بقدلسة» وحينئذٍ إذا غرم المشتري مؤنة الردّ» فقرارٌ ضمانها على البائع ؛ لتغريره» 


DE 
و‎ 


)١‏ أقول: قال الشارح: وهو متجةٌ لولا إطلاق الأصحاب» انتهى . قلت : إطلاقهم وتعليلهم 
أيضاً يأبى بحث المصنف» حتى صريح «الإقناع»؛ فإنه قال : من اشترى معيباً لم يعلم عيبه» 


ثم علم بعيبه» علم البائع بعيبه فكتمه أو لم يعلم» ر ُ مشتر بين رد وعليه مؤنتة» وأخدٍ 
الثمن كاملاً» انتهى» فتأمل» انتهى . 


(9) كتاب البيع 


و 


و - 
رع عه ودعي ع ثم شاع رر 2 سرهم م عه 
وياخذ ما دفعه» أو أبْرى » أو وهب له من ثمَنهء وبين إِمْسَاك مع أرش» 


و > 585 ا 54 
لد هوا ه ي اف 5 2 1 EF‏ چ 1 1 5 
وهو قسط ما بين قب فيمته صحيحا و معيبا من ثمنه. فصحيحا دسر 8 
أو صم 031 و 7 ° واو كم ور > 0 
¢ ا" و 4 ا ETT‏ وي عي 0 4° | Ak‏ 
ومعيبا بثمانية» والثمَن خمسة عشر» فالنقص حمس »© فالارش ثلاثة› 


م عي 8 24 و 29 2 2 د 0 4 ا 8 2 
وما ثمّنه مئة وخمسون› فقوم صحيحا بمئة» ومعيبا بتسعين » نقص 


- و 


عشرة نِسْبَتّها يمت ETE TNE‏ 

(ويأخذ) مشتر ر المبيع (ما دفَعَةُ) هو أو غيره عنه من ثمنه (أو أَبى”)؛ أي : 
أبرَآُ بائعٌ منه» (أو) بِدَلُ ما (وهَّبَ له) بائعٌ (من ثمنه) كلا كان أو بعضاً؛ لاستحقاق 
المشتري بالفسخ استرجاع جميع الثمن؛ كزوج طلَّقَ قبل الدخولٍ وقد بر من 
الصَّدَاقَء أو وهب له؛ ا لبها تم (وبينَ إمساكِ مع أرش) عيب» 
لرضا المتبايعين على أن العوضّ في مقابلة المعرّض» فكل جزءٍ من المعوّض يقابل 
جزءٌ من العوض» ومع العيب فاته جزءٌ فيرجع ببدله وهو الأرش» بخلاف نحو 
مصرّاة؛ فإنه ليسَ فيها عيبٌء وإنما له الخيارُ بالتدليس؛ لا لفواتِ جزءٍء فلا يستجقٌ 
أرشآء (وهو)؛ أي : الأرش (قِسْطٌ ما بينَ قيمته)؛ أي : المعيب (صحيحاً ومعيباً 
من ثمنه)» نضّاء (ف) لو قَرّمّ المبيعٌ (صحيحاً بعشرة) دراهم مثلاً» (ومعيباً بثمانية) 
دراهم» (و) كان (الثمنٌ) الذي جرى عليه العقدٌ (خمسة عشر» فالنقصُ حُمسُ) 
الثمن» (ف) يكون (الأرش) في المثال (ثلاثة)ء فيرجع بها؛ لأن المبيع مضمون 
على مشتر كمنهء فإذا فاته جز مته سقط عنه ما يقابلة من الكمن ؛ لأنا لو ضكّتاة 
نقص القيمةٍ لأدَى إلى اجتماع العوض والمعوّض في نحو ما لو اشترى شيئاً بعشرة 
وقيمثه عشرون» ووجدَ به عيب يُنقصُ النصف, فَأحَذَهاء وهذا لا سبيل إليه 
(وما ثمنة مث وخمسون) مثلاً» (فقوّمَ صحيحاً بمئة» ومعيباً بتسعين)» فقذْ (نقَصَ) 
بسبب العيب (عشرة نسبتها)؛ أي : العشرة (لقيمته) التي هي المئةٌ حال كونه 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 

جح بير ه و 75 ا 7 ص و - 

صحيحا عشر فيسب للمئة وخمسين. فيكون خمسة عشر» وهو 
و 7 7 2 5 اخ ۳ 2 ف ء0 

الأرشٌ للمُشتري» ولو كان الثْمَنُ خمسين» وجب له خَمسةٌ» ولو اسقط 

27 دعام مك ى ر له 0 0 5 5 20 5 

مشتر خِيّارَ رَد بِعوّض بَذْله له بَائْع وقبله» جَارَء وليسَ من الأرّشٍ في 


شيع ٠‏ ونصّ على مثله في خيّار مُعْتَقَةٍ تخت عَبْد عبد ولا رش إن انض 
ل مد 


ل 
بورع 


e e es 

خا ا 5 ذلك ال ل وخسن كوت هة 
وخمسين (خمسة عشر» وهو الأرش) الواجبُ (للمشتري)» فير e‏ 
(ولو كان الثمنٌ) في المثالٍ (خمسين وجب له)؛ أي : للمشتري على البائع 
(خمسة)» وهي ء عشرٌ الخمسين يرجع بها على البائع ؛ لما تقدّم. 
(ولو أسقَطً مشتر خيارَ رَد بعوض بِذلَهُ له ائ أو غيرةٌ» قليلاً كان أو كثيراً 
(وقبلة) مشتر؛ (جارً) له ذلك» (ولبين) ماراعل الد ي (من الأرش في شيءء 
وتصلَ) الإمامٌ أحمدٌ (على مثله في خيار معتقةٍ تحت عبدٍ) إذا أسقطث خيارها بعوض 
بذَلَهُ لها زوجُها أو سيدا أو غيئهماء وعلى قياس ذلك النزولٌ عن الوظائف ونحوها 
بعوض» ويأتتي» (ولا أرشّ إن أفضّى) أخذ الأرش (إلى ربًء كشراء حلي فضةٍ 
بزنته دراهم) فضة» ويجدة مَعيباًء (أو) شراء (قفيز مما يجري فيه رباً)؛ كبرٌ ور 
(بمكلة) جا وقذرا (وبجدة ياء فيرد)ه مشتر» (أو يْمْسكَ مجاناً) بلا أرش؛ 
لأن أده بوي إلى ربا الفضلء أو مسالة مد َجوة (وإن تعيّب) الخُليئ أو القفيث 
المعيبُ كما سبق (أيضاً) بعيبٍ آخر (عند مث مشتر فسّحَهُ)؛ أي ي : العقدَ (حاكم)» لتعدّر 


(9) كتاب البيع 


ورد بائع الَّمَنَ المفْبُوضَ» وَطَالَب بقيمَةٍ ِيمةٍ الميع عا باعي الأول ؛ لأنَّ 


العَيْبَ لا يُهْمَلَ بلا رضاً: ولا أَخَذِ ارش إن لم يعلم عَيبَ ال بوي حنّى 
تلف عند ولم يَرْض بيبا فسح العقدَء ور دل واستزجع 2 
وإِنْ باع دا ا ةِ مثلاء فمات العَيْد وا وا ا Trg‏ 


له # الى لله كن 
به ويَرجع بقيمَةٍ العبْدٍ TET ETE TTT TEOTE TTT OEOT‏ را ارد 


فسخ كل من بائع ومشتر؛ لأن الفسحَ من أحدهماء إنما هو لاستدراك ظلامتي 
وهذا إن فسخ بائع م فالحقٌ عليه؛ لكونه باع معيباًء وإن فسخ م* مشتر فالحقٌ عليه» 
لتعيِّه عند فكل إذا فسح يفو مما(" علي والعيث لا مهم بلا رضاً؛ فلم يب 
طريقٌ إلى التوصّلٍ إلى الحقّ إلا فسخ الحاكم» هذا معنى تعليلٍ المُنقح في «حواشي 
التنقيح)(", (ورَدٌَ بائ الثمنَ المقبوضَء وطالبَ) مشترياً (بقيمة م معيباً بالعيب 
الأول؛ لأن العيب لا يمل بلا رضأء ولا أذ أرش)» ولم برض مشتر ر بإمساكه 
مجان ولا يُمكنة أذ أرش العيبٍ الأول ا لإفضاء 
کل عنهما إلى الثياء فإن اختارَ مشت مشتر إمساكة؛ فلا فسخ . 

(وإن لم يعلّمْ عيب البوي حى تلف) المبيع (عندَةُ ولم يرْضَ بعيبه؛ 
فسَحّ العقد)؛ ليستدرك ظلامكف (ورَدً) مشتر (بدلَُ)؛ أي : المعيب التالف عندَةُ 
(واسترجّع الثمنّ) إن كان أقبضة لبائع ؛ لتعر أخذٍ الأرش؛ لإفضائه للرباء (وإن 
باع عبداً بأمةٍ مثلاً فمات العبدٌ) عند المشتري» «(ووجَد) البائع (بها) ؛ آي الأمة 
(عيباً» فله ردّها به ويرجع) البائع على المشتري (بقيمة العبدٍ)؛ لتعيّنها بموته» 


)١(‏ في «ح»: «فله الرد». 
(۲) فى «ق)»: «ما). 


(9) انظر: «حاشية التنقيح» للمرداوي (ص: ۲۲۳). 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


ولا هه ص و وا ل 


ب 
e‏ 2 ساسا 


بقن برص أو جُنُونْء أو جُذام قبل مُضِيّ سء وهو من ضمَانِ مُشترٍ بكر 
أو ری قِنٌّ عند فقطء وما كسب مَبِيعٌ مَعِيبٌ قبل رَ 2001 
تَماءً ممصلا إلا لعُذْر؛ كوَلَدٍ آَم وله يمه ا 
وإن باع أمة بعبدٍء ثم وجَدَ البائع بالعبدٍ عيباً؛ فله الفسخ واسترجاع الأمة إن كادّثث 
باقية أو قيمتهاء إن تعدَّرَ ردُها بموتها أو وقفهاء وكذلك سائرٌ السّلَع المبيعة أو 
الممخمؤلة كسا إذا قلؤوبها عيب امه الفقلة #لمكتعريها الس واستربجاء ضما 
فخ فاش إن كان باقاء أو جدله إن عدر وة 

(ولا رَد بعيبٍ حادث) في مبيع حيواناً كان أو غير (عندَ مشتر» ولو) كان 
حدوثة (قبل مُضيّ ثلاثةٍ أ ارام اسوك عي الم E‏ 
الات ار ات و ر أو) حدّثٌ به (جنونٌ أو) حدّث به (جذامٌ قبل مضي 
سنوٍّء وهو)؛ أي : القن الذي حدّثٌ به العيبُ بعد قبض"" (من ضمانِ م مشتر)؛ فليس 
له رده على بائعه» ولا أرش نقصٍ؛ لبراءته من عهدته بإقباضه. ل أ ولا رد 
إن (زنى قِنَّ عندة)؛ أي : عند المشتري بعد لزوم العقدٍ (فقط)؛ أي: دون البائع ؛ 
لأن الرّنا عيبٌ عند المشتري؛ فلا مدْحَلَ للبائع بذلك . َ 

(وما كسب مبيع معيبٌ قبل رَد فهو لمشتر)؛ لحديثِ : «الخراج بالضمان)9 © 
ولو هلّكٌ المبيغء لكان من ضمانه. 

(ولا يِرْدٌ) مشتر رد معيباً لعيبه (نماءً منفصلاً) منه كثمرة وولدٍ بهيمة (إلا 
لعُذْرِ؛ كول أمةِ), فيْردٌ معها؛ لتحريم التفريق» (وله)؛ أي : المشتري (قيمتة)؛ 
(۱) في «ق2: «القبض» . 


)۲( رواه أبو داود 2)760٠0/(‏ والترمذي 2»))١585(‏ من حديث عائشة رضى الله عنها. 


(9) كتاب البيع 


ویرد مصلا ؛ كسمن وكبرء وتعلم صَنعةٍء وعود حَبٌ رَرْعاًء ويِيْضةٍ 
فزخاً وفي «الإقناع» : ور قبل ُورها - ويح : لصح : قبل جَذَّهَا 
وَإِلاَ فَمْنّصِلةٌ ولو ظهَرَتْ - وله رَدُ تسب وطتها ولم تخبل o‏ 
أي : الولدٍ على بائع ؛ e‏ 

(ويرڈ) مشتر رذ معيباً لعيبه نماءً (مصلاً؛ كسمن وکر وتعلّم ا 
حَبّ زرعاًء و) صيرورة (بيضة فرخا)ء فتتبَع هذه الأشياءٌ المبيع إذا رد؛ لتعذر رده 
بدونهاء (وفي «الإقناع»: و) يرذ مشتر رَد شجراً لعيبه (ثمرة) عليه (قبلَ ظهورها)؛ 
لأنها نما متصلٌ”"» وجرّمَ به في «المبدع»"» ومفهومة: أنها بعد ظهورها زيادة 
منفصلة ولو لم نْجَدّ» وصرّح به القاضي وابنُ عقيل في التفليس والرَدٌ بالعيب 
وا صوص احير 

(ويتجة: الأصحٌ) أن الثمرة (قبلَ جدّها) زيادة متصلة سواءٌ بترت أو لم 
تو جرم به القاضبي وابنُ عقيل في الصداق» وقالَ في «الكافي»: كل ثمرة على 
رز زیا ا وا یا (ف) هي ذبادة (سضلة©+ ولو طت 
56 مع أصلها ؛ ؛ لأنها تابعةٌ له» ولا تصيرٌ منفصلة إلا بجذّهاء وهو متجة 

(وله)؛ أي : لمشتر (ر) أمةٍ (ثيّب) لعيبها إن (وطتها) المشتر رې قبل علمد 
عيبّهاء (ولم تحبَّل) من ذلك الوطءء فلو حَبِلَتْ فلا رَدّ؛ لما تقدّم أن الحمْلَ عيبٌ 


.)۲۱۷- ۲۱۹ /۲( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )١( 

(۲) انظر: «المبدع» لابن مفلح (5/ ۸۹ .)۹١‏ 

(۳) انظر: «مسائل الإمام أحمد» لابن منصور (۲/ 077). 

(5) انظر: «الكافي» لابن قدامة (۳/ )٠١‏ . 

(5) كذافي «ط» بزيادة: «من باب أولى قولاً واحدا) . 

(5) أقول: ذكره الشارح» وقّر نحواً مما قرره شيخُناء وهو ظاهر ومصرّح به انتهى . 
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م 


مانا وإن وَطوء بكراً» أو تعيّبَء أو نسي صَنْعتَهُ عندَةُ» أو د نفج مه 


ودامَت العصمةء أو قطّمَ النَّوْبَ فلهُ الأرْش› أو رَد مع أَرْشٍ نقصه» 
وهو هنا ما نَقَصُّء فبكراً بمئة وتبا بثمانينَ يَردُ معَها عشرينَء ولا زجع 


2 
فيا 


به مشتر لو رال سريعاً بعد ردوغ لأنّه بمُحِرَد عَقَدٍ اا 
في الإماءٍ (مجاناً)؛ أي : بلا عوض؛ لأنه لم يحصل به نقصٌ جزءٍ ولا عيبٌ» 
ولا نقصُ صفة؛ كما لو كانت مزوجة فوّطتها الزوج. 

(وإن وَطىء) مشتر (بکرا)ء ثم عَلِم عيبّهاء (أو تعيّب) المبيع عندة؛ كثوب 
قطْعَةُ (أو نَسِيَ) رقيقٌ (صنعتّة عندَة)؛ أي : المشتري» ثم عَلِم عيبَة» (أو زوّج) 
المشتري (الأمة) المعيبة» (ودامّتٍ العصمةٌ)؛ بأن لم بُطلقها الزوج» ثم عَلِم المشتري 
عيبهاء (أو قطع) المشتري (الثوب) ثم عَلِمَ عيب عيبَهُ (فله)؛ أي : المشتري في الصّورٍ 
كلها (الأرش) للعيب الأولٍء (أو رده ؛ أي : المبيع على بائعه (مع أرش نقصه) 
الحادث عنده؛ تقول عثمان في رجل اشترى ثوبا وله ثم اطْلَعَ على عيب : فَرُدة 
وما نقصّء فأجارَ الود مع النقصان» رواهٌ الخلاَل» وعليه اعتمّدَ الإمامُ أحمد", 
(وهو)؛ أي: الأرش (هنا ما نقصّة) المبيع بين قيمته بالعيب الأول وقيمته بالعيبين» 
(ف) لو كاتث الجارية (بكراً بمئةٍ وثيباً بثمانين؛ يرد معها عشرين) أرش نقصها"› 
(ولا يرجع به)؛ أي : سي ا ا 
عيب حدّث عندَة» (لو زال) عيب (سريعاً بعد ردّهِ)؛ تومه يها ؟ (لأنه) ؛ 


أي : الي( عفن على نذا يدن كيان درطا لم صا عدون عا 


00 
عة 


.)۲۸۳ ورواه الإمام أحمد فى «مسائله» رواية ابنه عبدالله (ص:‎ )١( 
.)۲۸۳ انظر: «مسائل الإمام أحمد» رواية ابنه عبدالله (ص:‎ )۲( 


(۳) كذا في «ق» بزيادة : "بثمانين» . 





(9) كتاب البيع 


و 


أو قَبْضٍ صار مَضْمُوناً عليه بخلاف بائع أَخِذ منة ارش لعَيْبٍ» فَرَّالَ 
سَريعاء ون دلّسَ بانع قلا أ شن له بِعَيْبٍ حَدثَ عند مُشْتَرءِ ولو بفغلِه 
مما أذ له فيه شَرْعاً؛ كوَطء بِكْرٍ وحَفْنِء وذَهب على بائع إن لف 


ا 
ع2 3 و - َِ 


أو اء قال خمد في رَجُل اث شترى عدا فأَبقّ» فأقام نة نة أن إِيَاقَهُ كان 


NA 


مَوْجُوداً في يَدِ البائع : جع على البائع بجميع الثمَن ؛ أنه عرَ المُشْتَرِيء 
ecem GN,‏ 00 
(أو) بمجرد (قبضي) ما قَِضَهُ شر طَ لصكّته؛ (صار مضموناً عليه)؛ أي: المشتري 
بقيمته» (بخلاف ۽ بائع أخذ منه أرشٌ) ؛ أي آل نه مشتر (لعيب» فزال) العيبُ 
(سريعا)؛ فيردة المشتري؛ لزوالٍ النقص الذي لأجله وجب الأرش . 

(وإندلية بائع) عيباً؛ بأن عَلِمَهُ وكتّمَةُ؛ (فلا ارش له) على مشتر (بعيب 
حدّتَ عند مشتر» ولو) كان العيبُ الحادث (بفعلو)؛ أي: المشتري (مما أَذِنَ له 
فيه شرعاً؛ کوطء بکر وختنٍ)» بخلاف قطع عضو وقلع سنٌ؛ فإنه لا يذهمَبُ هدراً. 


(وذهَبَ) مبيعٌ (على بائع) ملس (إن تَلِفَ) اسن بغير فعل المشتري» (أو 


أ و 


بَقَ) ٠‏ نضّاء وأحذ الثمنَ كاملاً من البائع؛ لأنه غشَّهُ غشه 

(قالَ) الإمامٌ (أحمدٌ في رجل اذ شترى عبدا فأبق» فأقام بينة نة 
موجوداً في يد البائع : يرجع على البائع بجميع بع الثمن؛ لأنه غرّ المشتريّ» ويتبع 
البائع م عبدَة)227 فإن وَجَدَهُ كان له» وإن فات ضاعٌ غليد» لأنه امكل الضرو على 
تسد قداس وشوا تعيب المبيع عند المشتري» أو تلف بفعل الله كالمرض» أو 
بفعلٍ المشتري كوطء البكر» أو بفعلٍ أجنبيّ مثل أن يجني عليه» أو بفعل العبدٍ 


به أن إباقة کان 


.)١١7 /5( انظر: «المغنى» لابن قدامة‎ )١( 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
عَيْبَهُ حنّى صبَع٬ E‏ أو أو وعد اوا او 
بعكلا أو كاله ا ا وبُقبلٌ قوله في قيمته قیمته» لکن 
لو ر E Nale‏ ون بَاعَهُ مُشْتَرِيه لبائعه 200 
كالسّرقة إذا قطع بهاء وسواءٌ كان مذهباً للجملة أو بعضها. 

(وإن لم يدلّمن) البائع العيب» (فتلف) مبيع بعيب بيدٍ مشتر؛ (بنحو أكلٍ) 
لمبيع؛ تعيّنَ أرش (أو عنْقي)؛ بأن عق عليه بقرابة أو تعليق» ثم علم عة 
(أو ا عّقَ) المشتري العبد المبيع ثم عَلِم عيَةُ» (أو لم يعلّم مشتر عيبَة حتى صبّعٌ) 
الثوب» (أو نسّج) الثوبَ» (أو رهَتة)؛ أي : المبيع» (أو وققة أو وَمَبَهُ أو باعَهُ أو) 
ا ارو ار ويعصة؛ اي : المبيع» (أو استولدَ الأمة)» ثم عَلِم؛ 
(تعيّنَ أرشل)» وسقط رذ لتعذّره؛ لأن البائح لم يوف ما أو جَبَهُ له العقدٌ» ولم يُوجَدْ 
منه الرّضًا به ناقصاًء فإن فَعَلَ ذلك عالماً بعيبه؛ فلا رش له؛ لرضاهٌ بالمبيع ناقصاء 
وعلم منه أنه لا رَد له في الباقي بعد تصرّفه في البعض . َ 

(ويقبل قولةُ)؛ أي : المشتري إن تصرّف في المبيع قبل علم عيبه (في قبمتو)؛ 
لاتفاق العاقدين على عدم قبضٍ جزءِ من المبيع» وهو ما قال الأرش؛ فقبل قول 

مشتر في قذروء (لكنْ لو) باع مشتر المبيم قبل علمهء و(ر؟ عليه) قبل أخذو أرشّةٌ؛ 
(فله)؛ أي : المردود عليه أحدٌ شيئين (أرشة)؛ أي : المعيب» (أو ردٌّة)؛ لزوال 
المانع» كما لو لم يبعة. 


(وإن باعة)؛ أي : المعيب ( مشتريه) قبل علمه بعيبه (لبائعه) له» E,‏ 


(1١‏ في «(ح) : «أو عتق ولم يعلم». 
(0) فى «(ح) : «بقيمته) . 


(9) كتاب البيع 


غير عَالمَئْنِء ثم بان فلَهُ ردم ثُمَ للبائع النَّاني رَد عليه وفائدته 
لحلاف التَّمََيْنِ قَدْراً أو جنس وعَالِمَيْنِء فلا + وإن کر 
ما مَأكوله في جَوْفِه فَوَجَدَهُ فاسداً» أو لَيْسَ لمَكسُوره قِيمَةٌ؛ كبَيْضٍ 
مجَاجٍء ويطيخ» ورُمَانِء رجع َه كلو ويس عليه رذ َي 
حيث لا نفع فيه وإن كان له قِيِمَةٌ؛ كيَيِضٍ نَعَام؛ وجَوْزْ هِندٍِء 


(غيرٌ عالمَيْن) بالعيب» (ثم بان) لهما عيبة؛ (فله)؛ أي : البائع الأول وهو المشتري 
له ثانيا لز على البائع لثاني» (ثم للبائع الثاني ردُة)؛ أي : الميع المردود (عليه) ؛ 
أي : على البائع الأو ل (وفائدتة)؛ أي : الردٌ من الجانبين (اختلاف الثمنين) إن اختار 
ENE‏ لما تقدم من أن الأرشن قط ما بين قيمتو صحيحا ومعيياً من ثمنده 
نر اة كان اختلافهما (قدرا)؛ بأن باع أحذهما بثمانين والخغرة نة (أو جنساً)؛ 
بأن كان باعَهُ أحدُهما بدراهم والآخرُ بعروض . 
(و) إن كانا (عالمَيْن) بالعيب؛ (فلا ت تراد) لهماء وكذا لو عَلِم أحدّهما وحدَةٌ 
قلا و اماس : 
(وإن كسّر) مشتر (ما مأكولهُ في جوفه» فوجَدَة)؛ أي : المأكول (فاسداء 
ولیس لمكسوره قيمةٌ؛ كبيض دجاج وبطيخ ورمانٍ؛ رجح بشمنه كلّو) ؛ لتبيّنِ فساد 
العقدٍ من أصلهء زإقتوكة البتض اسا AC‏ (وليسَّ عليه رد 
مبيع) وُجَدَ ما في جوفه فاسداً إلى بائعه (حيث لا نفع فيه) يقِصِدةُ؛ لأنه لا فائدة 


فيه » (وإن كان له)؛ أي : لمكسوره (قيمةٌ؛ كبيض نعام وجوز هندٍ؛ لخي مغر 


(۱) في (ح) : «فلا يرد). 
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ت 


بسن أَرْشْه وبين رَد مع أَرْش كَسْرِوء والخحل تحتف وه 


0 


رش مع 


و 


x‏ ع 
A‏ 


1 


ا ر و 
« 2« 


* فرع : لو أنْعَل مُشتر الدابةء ثم أراد رها بء وکان تزع النغْلٍ 
يَعِيبُها لم يرع وَلا قيمَةَء 0 فیاخذه. 


(بين) أخذٍ (أرشه) لنقصه بكسره» (وبينَ رده مع أرش كسره) الذي تبقى0© 
له معه قيمةٌ إن لم يدل بائعٌ كما مر (وأخْذٍ ثمنه)؛ لأن العقدَ يقتضي السلامة» 
(ويتعيّنُ) لمشتر أحذ (أرش مع كسر لا تبقى معه قيمة)؛ كجوز هندٍ؛ لأنه 
أتلمّة. ۰ 

* (فرع : لو أنعل مشتر تر الدابة» ثم راد رَدَّها بعيب) فله ذلك» ونرّع النعل؛ 
لأدهعين ماله '(و) إن ان نز النعلٍ يَعِبُها؛ لم يُنْرَعْ)؛ لأن فيه إدخالاً للضرر 
على الباء ٠‏ (ولا) بأد المشتري (قيمة) النعلٍ من البائ ئع ؛ لأنه لم بحل بيت وبين 
بفعله» (بل) على المشتري أن (يصبر لسقوطه)؛ أي : ي : النعل» أو موت الدابة» 
(قاخذة + لاه غلك 

# تعمة: لو اشترى ثوبا مطوياً؛ إما بالصّفةٍ أو برؤية بعضه الدالٌ على بقيثهء 
فنشرة فوجَدَهُ معيباًء فله الخيارٌ» فإن كان ممًا لا يُنقصة النشر؛ فله رده مجاناً» وإن 
كان يُنقصة النشك؛ كالهسنجاني الذي يُطْوّى على طاقيْن»› فكجوز هندٍ كسّرهُ ثم أراد 
ردَهُ؛ فله ذلك مع رد أرشه؛ لنقصه بالنشرء وله غد ارش إن ام 


(۱) في «ق» : (يبقى) . 
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iê 5‏ 
وَخْيَارٌ عيْبٍ متراخ ا مُشْتَرِه وخُلْفٍ في صِفَةِ لا سقط 


إلا إن وج ليل رضًا مشر ر؛ كتصرف بعد عله قبل فَسْخْ» أو الختيارٍ 
مساك وا د فط أن کر وعنه : ارش 


0 


اختارة م جَمْعْ) وصوبه في «الإنصاف» Sa‏ ةاجف اله لا ed‏ 


و 


(فصلٌ) 

واا دا رد راي مشتر) بالثمن (و) خيار (خُلْفٍ في 
SS‏ لأنه شرع لدفع ضرر متحقَق ؛ فلم يطل 
بالتأخير ؛ كالقصاص (لا سقط إلا إن وُجِدَ دليلُ رضا مشتر مشتر) ؛ لأن دليلَ الرّضا 
مرل منزلة التصريح به؛ (كتصرفو) في مببع (بعد علمه) بعيبه و(قبل فسخ) بنحو 
بیع أو إجارة أو إعارة» (أو) قبل (اختيار إمسالكِ) في مبيع» (وكاستعماله) المبيع 
(لغير تجربة)؛ كوطءٍ وحمل على دابق) (فيسقط أرش؛ كرد) وهو المذهبُ في 
ذلك كل وعليه جماهيرٌ الأصحاب» وقطم به كثيرٌ منهم» وذكرةُ ابن أبي موسى0© 
والقاضي وغيزهماء وإن تصرف في بعضه؛ فله أرش الباقي» لا رده (وعنه)؛ أي : 
الإمام أحمد (له الأرش) في ذلك کلف (اختارَةٌ جمع) منهم صاحبٌ «الرعاية» 
واستظ ٩‏ وابنُ عقيل » وقال عن القول الأول : فيه تعد وفال الموفى: هذا 
قياس المذهب» (وصوبه في «الإنصاف»), قال في «الشرح» و«الفائق ق»: ونصّ عليه 


(۱) انظر: «الإرشاد» لاب بن أبي موسى (ص : ۲( 
)۲( انظر : «الرعاية الصغرى» لابن حمدان /١(‏ 5 ”57 وفيه : وخيار الرد بالعيب متراخ على 
الأصح ما لم يوجد ما يدل على رضاه من وطءٍ وسوم وإيجار واستعمال» وركوب لغير 


خبرة ورد. 
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- وينّجهُ: صځته من جَاهِلٍ - ولا بتر رڈ إلى ضور باي ولا رضاٌء 
ولا لځکم» وكذا کل مَوْضع قلنا: له الفَسْخٌ» فإنّه يِف 0 
0 ولمُشتر مع غيره مَعِيباًء أو بتشرطٍ خِيَارٍ إذا رضي الآخَرٌ ر الفشخ 


4 


MN 


في الهبة والبيع. 

(ويتجة : صكتة) ؟؛ أي : القول بالإمساك مع الأرش» إن وُجِدَ دليل الرّضا 
(من جاهل) بالحكمء أما إذا كان عالماً به؟ فلا خيارَ له ولا ارش وفى هذا الاتجاه 
من صناعة التعبير ما لا يخفى على الناقدٍ البصير من الجمع بين الروايتين» e‏ 
كلتا العبارتين» بفهم م أنيقٍ ونظر د ی 

(ولا يفت بفتق ر اشر مي عرد ىر ولا) إلى (رضام 
لا لحكر) حاكرا 0 :إن ل 

(ولمشتر مع غیره)؛ بأن اڈ قر کان اک و ET‏ (أو) 
اشتريا معيباً (بشرط خیار) أو غبناًء أو دُلّسَ عليهما (إذا رضي الآخر) بالبيع» وأمضَاءٌ 
(الفسخ في نصيبه) من المبيع ؛ لأنه رذ جميع ما ملَكَهُ بالعقدٍ فجارٌ؛ (کشراءِ واحد 
من اثنين) شيئآء ثم بان عيبة» أو بشرط خيار ونحوه؛ فله رَد نصيبٍ أحرهما؛ لأنه 


»)٩۹۲ /5( و«الشرح الكبير» لابن أبي عمر‎ 4257١ /5( انظر: «الإنصاف» للمرادوي‎ )١( 
.)١١١ /5( و«المغنى» لابن قدامة‎ 

؟) أقول: ليس هذا الاتجاهٌ في نسخة الشارح» ولم ار من صرح به وهو مقبول» وقوله: من 
جا ا إن هن ذلك شيك كيان فیط ارش کرد ررقي کہ إذا کان ا 
يجهله» كما ذكروه فى الشفعة» انتهى . 





(9) كتاب البيع 
ل إذا ورت رضي بض وَرَةٍ- وينّجه: مالم يكنْ نحو مَكيلٍ - 


ل ف 201 8 
و ا 


TTT‏ يه ؛ لأنه كان مشقصا قبل البيع» و(لا) يرد واحاد 
نصيبَةٌ من معيب أو مبيع بشرط خيار أو نحوه (إذا وَرث) المعيب أو خيارَ الشرط› 
(فرضِيّ بعضُ ورثةٍ)؛ لما يلرم عليه من تشقيص السَلعةٍ على البائع برد أحدهم 
دون الباقي» وقد أخرجها البائم عن ملكه غير مشقصة؛ بايا راسي لكن 
لمّن لم يرْضَ من الورثة المطالبة بحصته من الأرش؛ لأن الحقّ في الأرش لا يسقطً 
بالموت . 
(ويتجه: ما لم يكنْ) المبيع المعيبُ (نحو مكيلٍ)؛ كموزونٍ ومعدود 
ورن رضي بحض حفن الورك يضيب ة هله ما هلقع ا رذ حضعدة ا اضر 


فى ذلك» وهو متجة”" . 


٠ 5 3 ۹ 3‏ 1 ا * 
(ولحاضر من مشتري نحو مكيلٍ)؛ كموزونٍ ومعدود ومذروع (نقد) ثمن 
(نصفه)؛ أي : المبيع لهما صفقةً واحدة» (وقبض نصفه)؛ لخروجه عن ملك البائع 


۴ 3 


ا 
و 
(ويتجة) : أنه يُوْحَذ (منه)؛ أي : من جواز فسخ الحاضر ورد حصته» ومن 
٠ - 5 -‏ اذى + 4 و 0 1 0 
نقده ثمن النصف وأخذه؛ (جواز تصرّفٍ شريكِ في) مبيع (مثليٌ) ؛ كمكيل ونحوه 


)١(‏ في «ح»: «مشتريين». 

(۲) أقول: قال الشارح: وفيه نظر؛ لإطلاق الأصحاب» لكن يقرّيه قولهم : ولحاضر . . . إلخ» 
انتهى . قلت: قوله: لكن . . . إلخ» غيرٌ ظاهر في التأييد» ولم أرَ من صرّح بالبحث» 
ومقتضى كلامهم وتعليلهم يؤيد بحث المصنف» فتأمل» انتهى . 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


5 0 


بلا إذن شريكه. ون لق کل لم يقبض إلا نصفهء وَرجع على 
غائپ» و: بعنكماء كقال ا :ق : قلت صح له في نصفه ومن 


24 
مو 4 


اشترى مين أو معي في وحَاَْنِ صفق لم ملك رَد أحدهما بقِسْطه 


E 3‏ .و ند 1 2200 ج و 26 
إلا إن تلف الاخرء ويُقبلُ قوله بيمينه في قيمَة َاِفٍ» ومع عيّبٍ أحدهما 


بلا إذن شريكو)» لأنه لا لقص فيه ولا رر على واحل مهما وهو مس : 


(وإن نقدة)؛ أي : الثمنَ (كلَّهُ) عن نفسه وشريكه؛ (لم يقبضل إلا نصفَة)؛ 
أي المبيع ؛ E‏ وهذا في المكيلٍ ونحووء فإذا كان عبداً 
أو نحوّة؛ فليس لبائع إقباضة بغير إذنِ الآخرء (ورجّع) مُقيِضٌ كل الثمن (على 
غائب) بنظير ما عليه منه» إن نوى الرجوع. 

(و) كو قال واد لين + (يشتكما) بكذا وكذاء (فقال احدهما: فيلث) 
وسكت الآخرء (صح) البيع (له)؛ أي : للقائلٍ: قبِأْتُ (في نصفه)؛ أي : نصفٍ 
المبيع بنصف الثمن؛ لتعدّد العقدِء بتعدّد المعقود معَهُ. 

(ومَنِ اشترى معيبين) من واحدٍ صفقة» (أو) اشترى (معيباً في وعاءين 
صفقة؛ لم يملك رَد أحدهما)؛ أي : أحدٍ المعيبين» أو ما في أحدٍ الوعائين (بقسطه) 
من الثمن ؛ لأنه تفريقٌ للصفقة مع إمكانٍ عدمه؛ أشبة رد بعض المعيب الواحدِ» وله 
مع الإمساك الأرشٌ» (إلا إن تلف الآخرٌ)؛ فله رذ الباقي بقسطه؛ لأنه لا ضرر 
فيه على البائع ؛ كرد الجميع, (ويُقبَلَ قولة)؛ أي : المشتري (بيمينه في قيمةٍ 
الف ر العم علا أن مك لما بتع الباق من زياد فخ اونا عيب 
أحدهما)؛ أي : أحدٍ المعيبين أو ما في الوعائين (فقط) دون الآخر (له رذه)؛ أي : 


)١(‏ أقول: اتجهه الشارح» وهو ظاهرٌء ولم أرّ من صرّح به» انتهى. 





(9) كتاب البييع 


و ي 


بقسطهء لا إن نقص بتفريقٍ؛ كيضري باب ورَوْجَيْ خف» أو 


حَوْمَ كأَحَوَيْنٍ فيَرْدُهما أو الأزشء وس حجان لد ولذ اما وقيمة 
الود لكزلاة. والمبيعٌ بعد فخ أمَانٌ بيد مُشتر لکن يَرُْهِ فوراً فإن 
قصَّرٌ في رده ضمتة. 
* د مد 
فصل 
وإِنِ اختلفا عند مَنْ حدّث العَيْبُ مع ا 
المعيبٍ (بقسطه) من الثمن؛ لأنه لا ضر فيه على البائع؛ و(لا) ينه أحدُهما (إن 
نقصَ) مبيع م (بتفريقٍ ؛ ؛ كمصراعيٰ باب» وزوجيٰ ۾ خفف) بيعاء ووجد بأحدهما عيبٌ؛ 
فلا يردُهُ وحدّةٌ؛ لما فيه من الضَّررِ على البائع بنقص القيمة» (أو حرُمٌ) بتفريق؛ 
فاخرين) وجارية وولدهاة وتعر ذلك ا مه واحدة فيان أخدهيا معا 
اا ا ی باذ من البائع لأر وليين له ا الفهب وة ریم 
التفريق بين ذي الرّ ع (ومثلة)؛ أي ل ارش الأخويْن» رقيق 
(عان ندرا ر وأريد بيع الجاني في الجناية؛ (ف) لا باع وحدة؛ 
لتحريم التفريق» بل (رباعَانِ) وقيمة جانٍ تصرف في آرش جناية على ما يأڻيء (واقبية 
الولِ) أو نحو (لمولاة)؛ لعدم تعلق الجناية به» وإنما بيع ضرورة تحريم التفريق . 
و ع ر 


تعدّء (لكن يردٌَة) مشتر (فوراً فإن قصَّرَ في ردٌو)ء فَتَلِفَ؛ (ضمتة)؛ ؛ كثوب أطارئة 
الريح إلى داره . 
(فَصَلٌ) 


(وإن اختّلفا؛ أي : بائعٌ ومشتر (عندَ من حدّثٌ العيبُ) في المبيع (مع 
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الاخيِمَال ر فقول مُنتَقلٍ إ لب تنه على البَت إن لم 


يَخْرْجٌ عَنْ يِه وإلاً فعلى نقى مي اليل وإِنْ لم تمل يَحْتَمِلْ إلا لاف 
ضع رادو وجُرْح طَرِيٌ» قبل بلا يَمِينِ» يقب قول بائع معيّنِ : 
انه 211000 


اا ا ا (کخرق) ثوب ونحوه 
(ولا بينة بينة) لأحدهما (ف) القول (قول منتقلٍ إليه)؛ وهو المشتري إن كان العيبُ 

في المبيع» والبائع إن كان العيبُ في الثمن (بيمينه)؛ لأنه يُنكرٌ القبضيّ في الجزءِ 
الفائتِ» والأصلٌ عدمة؛ كقبض المبيع (على البَتٌ)» فيحلف أنه اشتراة وبه العيبٌ» 
أو ا ت م و لم ب الم انيدي آي التشتري» إلى بذ 
غيره بحيث لا بُشاهد؛ كما لو باعَه» ثم رد إليه بعيب أو غيره» فإن خرج عن 
يده كذلك؛ فليس له الحلفٌُ ولا رَدُّهُ؛ لأنه إذا غاب عنه احتمَل حدوثة عند من 
انتقَلَ إليوء (وإلا)؛ بأن خرّج عن يده؛ (ف) لا يجوز تحليفُ» فلو استُّحلِفَ حلّفَ 
ای نشي لعلو ر رذة على ی بوسردوجنة الباق قبل 
شرائد» فإذا لم تق ؛ نين بذلك؟ ؛ حلف البائع» وألرّمَ به المشتري» وإن كان المتبادرُ 
من عبارة المصتف خلافَ ذلك؛ فإن مفهومَة لا يُعوّلٌ عليه؛ لمخالفته نصوصَ 
أئمة المذهب . 

(وإن لم يَحتملٌ إلا قول أحدهما)؛ أي : البائع أو المشتري ؛ ؛ (كإصبع زائدة». 

شج مندَمِلةٌ لا يُمْكنُ حدوث مثلها إذا ادّعى البائم حدوتهاء قبل قول مشتر 
يمين › لو ا ا 0 
قول بائع (بلا يمين)؛ لعدم الحاجة إلى استحلافه. 


(ويُقبَلُ قول بائع) شقص (معيّن) بيمينه: (إنه)؛ أي : المبيع المعيب المعيّنَ 


(9) كتاب البيع 
sS‏ مُشْئّر؛ كقابض نَابتٍ في ذ 
من تمن - - ويتّحة : : ومثمّن - وقَرْض وسَلم وا جْرَةٍ وقيمَة ملف وصَّدَاقٍ 


بعقد (ليسّ المردوه)» نصًا؛ لأنه يك کون هذه سلعَتة» ويُنكد استحقاق 2 
والقول قول المُنكر بيمينه» (إلا في خيارٍ شرطِ) إذا أرادَ المشتري رَد مبيع اشتر 
بشرط الخيار» وأنكر البائع كونة المبيع ؛ ؛ (ف) القولٌ (قول مشتر) بيمينه أنه المردود؛ 
لأنهما هنا اتفقا على استحقاقٍ الفسخ. > بخلاف التي قبلهاء وكذا لو اعتر ف لبائع 
بعيب ما باعة» ففسّحَ المشتري البيع» ثم نكر البائع أن المبيع هو المزدوة ؛ فقول 
المشتري لما تقدّم» صرح به في «المغني» في التفليس” . 

(ك) ما يبل قول (قابض) من بائع وغيره بيمينه في (ثابتٍ في ذمةٍ من ثمنِ) 
م 

(ويتجه : ومثمّن) قر بقبضه» صرح به في «الإنصاف» و( تصحيح الفروع»7" 
و«فروق السَّامرِيٌ»» وكذا صرّح به العلامة ابن قندُس في ١حواشي‏ الفروع», وأنه 
yy‏ 1 


(وقرض وسلم وأجرة وقيمة متلفٍ وصداقٍ ونحوه) كجعالة مما هو في ذمّة 


عا 4 


إذا دقع لمستحقهء ثم رده عليه وأنكر مقبرض منه أن يكوت هو المأخوةء 
فالقولٌ قول القابض بيمينه إن لم يخْرُجٌ عن يده بحيث يغيبُ عنه؛ لأن الأصل 


)١(‏ في «ق»: «وكذا اعتراف». 

(0) انظر: «المغني» لابن قدامة (5/ .)١١١‏ 

(۳) انظر: «الإنصاف» للمرداوي (5/ 575)» و«تصحيح الفروع» للمرداوي (5/ .)٠٠١٤‏ 
() انظر: «حاشية ابن قندس» (5/ 67؟). 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
|۹۲ = 
3 2 0 ا a‏ ر 
ويئحه : كل عِوَضٍِ معي يض كيبيع دوقيل | قرار وک يل بَعِيبٍ مُحْتمَلٍ 
على موکلو المُذكرء کخیار شرك خلافاً له هناء ويأني في (الوكالة)» 
ومَنْ باع فنا تلرَمهُ عُقَوبةٌ من نحو قِصَّاصٍِ o‏ عا مهن توح وه د ماي 0 E‏ دق RE‏ 
ME‏ 
2 5 2 مر 5 2 5 2-6 1 
(وينجة) : أن حكم (كل عِوَضٍ معيّن قبضَ) واختلفا في أنه ليسَ المردوة 
(كمبيع) على ما تقدم آنفاً. وهو متجه”' . 
(ويُقبَلُ إقرارٌ وكيل بعيب محتمل على موكله المنكر) له؛ أي : إذا باع الوكيل 
شيئاء ثم ظهّرَ المشتري على عيب فيه» وكان يُمْكنُ حدوثة؛ فأقرَ الوكيلٌ أنه كان 
بوجوو حالة اله وا البرك » فان بو الات لقنا قر اوهل م ده 
بالعيب”". (ك) ما يقل إقرارةٌ ب (خيار شرط)» وتقدّم» فيحلفٌ المشتري أن العيت 
كان وچ حال العقد» ويردّةٌ على المذهب» (خلافاً له)؛ أي : لصاحب جد اوناع 
حيث جرّمَ بعدم قبول إقرار الوكيلٍ7" (هناء ويأتي) تفصيلٌ هذه المسألة وموافقة 
«الإقناع» لغيره (في) باب (الوكالة) مستوفى . 
(ومّن باع قنا) عبداً أو أمة ولو مدبّراً ونحوَةٌ (تلرَّمُهُ عقوبةٌ من نحو قصاص)؛ 
)١(‏ أقول: اتجهه الشارح أيضاًء وقال: لكن ينبغي أن يقالَ: إلا في خيار شرط كما تقدم» 
انتهى . قلت : الذي يظهر من كلام المصنف أن حكم كل عوض كمبيع ؛ أي : فيما ذكره 
في هذا الفصل» ك «المنتهى» و«الإقناع»» وهو قولهم: وإن اختلفا عند من حدّثٌ العيبٌ 
على ما فصل في ذلك البيع ؛ فكذلك فيما ذكره» وليس من جهة الرد فقط؛ كما يظهر من 
إذا قبضت؛ كالمبيع إذا قِضَء فما يجري فيه من اختلاف في حدوث عيب وغيره؛ فالظاهر 
أنه يجري فيما ذكره» وسياتي گل فى بابهء النهن: 
(۲) انظر: «الهداية» لأبي الخطاب (ص: ۲۸۳). 
(۳) انظر: «الإقناع» للحجاوي (۲/ ۲۲۲). 





(9) كتاب البيع 
لمَنْ يعلّمُ ذلك» فلا شَيْءَ له وإِنْ عَلِمَ بعد الع حير بين رد وأَرْش» 
وهو ما بينَ قِيمَته جَانِياً وسَلِيماً وَبعدَ قطع. وَلا تَدُلِيسَ»ء فكما لو عَابَ 
a E‏ كره تنطرعا بالقيذك ا 0 
كح (لمّن يعلّمُ ذلك)؛ أي : لزوم العقوبة له؛ (فلا شيء له)؛ لرضاهٌ به معيباً 
ا خير بین رک وآ ما دقح من ثمنء (و) بن أخلٍ 
(أرش)؛ لتعذرِ الردّء (وهو)؛ أي #الآرن قبط لناية قيمته جانياً وسليما)» فلو 
تو سلا بسن وجانياً بثمانين» قبايتهما المي ؛ Ey‏ وهو 
عشرون» وإن دَلّس بائعٌ؛ فات عليه ورجح مشتر بجميع الثمن» (و) إن غل مشر 
(بعد قطع) قصاصآء ا وتجرها را ی ا كما لو) اذو 
مبيعاً معيباً على أنه سليمٌ فظهّرَ أنه معيبٌ» ثم (عابَ عندة)؛ أي : المشتري» وقد 
هد اله ار لنعري الأرلو مع امنا وله زر يج أرش نقصه الحادثِ عند 
قالَةُ الموقق والشارے؛ لأن استحقاق القطع دون حقيقة» وقال في «الإنصاف» 
قلت : الذي يظهّرُ أن ذلك يعني ي : القطع - ليسَ بحدوثِ عيب عند المشتري ؛ لأنه 
مستحقٌ قبل البيع » غايتة أنه استوفّى ما كان مستحقًا؛ فلا بُسقط ذلك حم المشتري 
من الردٌّ انتهى 9 . 

فعليه يكون تشبيهة بما تعيّب عند المشتري من حيثُ الحكم فقط» لا من كل 
وجه» وهذا إذا لم يكن البائع قد دس على المشتريء فإن دَنّسَ عليه رَجَحَ بالشمن 
كل وذهّب العبدٌ عليه إن قَتِلَّ أو قطع . 


(وينجة: وأرشة) قسط (ما بينَ كونه)؛ أي : العبد (مقطوعاً) طرفة (بالفعل» 


() انظر: «المغني» لابن قدامة »)١75 /٤(‏ و«شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (۲/ .)0١‏ 
() انظر: «الإنصاف» للمرداوي (5/ 575). 
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شس 
ومُسْتَحِقا للقطع - وإن لزمة مال قبل بَيْعهء والسَّينّد مسر قل حق 
مجني عليوء ولمُشْتَرٍ الخِيَارُء ون كان موسر تعن الأَنُ من أو 
وقِيمَةِ بِلْمّته» ولا خِيارَ لمُشتر. 


ر سج 


$ RN 


* فَرْعٌ : مَنِ | شترئ ماعا ف جد خر ما اشكرق: فعليه رد 


أو) كونه (مستجقا للقطع)؛ فَيقوٌ يْقوّمُ مستحق القطع ومقطوعاًء ويُّرَدُ ما بيتهما؛ لما 


OP 


$ RN 


تدم وهو متجة 

(وإن لزْمَةُ)؛ أي: القن المبيع؛ أي : تعلّقَ برقبعه (مال) أوجَبْةُ جنايتة 
(قبلَ بیعه)» أو جنى عمداء وعَفِي عنه إلى مال (والسيدٌ معسرٌء قدم به حَقّْ مجني 
عليه)؛ لسبقه على حقٌّ مشتر فيع فيهاء ويُوفى المالٌ الواجبٌ بالجناية» (ولمشتر) 
جَهَلَ الحالَ (الخيار)؛ لتمكن المجنيٌ عليه من انتزاعه؛ كسائر العيوب» فإن اختارً 
الإمساكء واستوعَبّث الجناية رقبة المبيع» وأَخدَ بها؛ رجع م مشتر بالشمن كلّه ؛ 
لأن أرشٌ مثلٍ ذلك جميع الثمن» ولال تكن سف فيرجع بقذر أرشه؛ أي : 
بنسبته(" إلى قيمته من ثمنه» فلو كانت قيمة الجاني مئه وأرش الجناية خمسين» 
رج مشتر بنصفف الثمن» (وإن كان) باع (موسراً؛ تمق الأقل من أرشي) وت 
بجناية مبيع قبل بيع » (وقيمة) الجاني (بذمته) ؛ أي 0 لأنه يُخْيرُ بين تسليمه 
في الجناية وفدائه. فإذا باعه تع عليه فداؤة؛ لأنه فو ته على المجنيٌ عليهء 
فيلرَمُهُ أرشة كما لو قتَلهُ (ولا خيارٌ لمشتر)؛ لأنه لا ضر عليه؛ لرجوع مجني 
عليه على بائع . َ 

* (فرعٌ: من اشترى متاعاًء فوجََدَهُ خيراًممًا اشترى؛ فعليه ردَةٌ 


. أقول: صرح به في «شرح الإقناع» وغيره» انتهى‎ )١( 


(۲) فى «ق): (نسبته) . 





(9) كتاب البيع 


و 
1 


۶ ر 
لبائعه الجَاهِلٍ » كما له رده وجده أزدا . 


رعو 


الاد : خِيَارٌ في المبيع بتخبير اللَمَنِء - مالساو امل 
مته فضا وت في تؤلية ة؛ کولیتکه أو بتُك برس ماله أو يما 
اشْتَرَيْشُه ؛ أو بريه لمانو وفي شرك وهی بيع بَعْضه بقسْطه ؛ 


a o o oy‏ لرضاة 
بذلك؛ (كما) أن (له)؛ أي : المشتري (ردَّة)؛ أي : المبيع ل 

القسم (السادسٌ) من أقسام الخيار (خيارٌ ف في المبيع بتخبير الثمن) إذا أخبر 
بائ بخلاف الواقع» (وبيع المساومة أسهل منهء نضًا)؛ لبُعده عن الريبة» وقالَ 

في «الحاوي الكبير) : لضيتي المرابحة على البائع ؛ لأنه يحتاج أن يعلم المشتري 

يكل شيء من التق والوزن وتأخير الشمن» ومن ن اشتراه» وا الوانة والدّقمٌ 
والقضارة وال والحمل؛ ولا يغرٌ فيه» ولا يحل له أن يزيد على ذ 3 شيعا لذ 
بِينَهُ له؛ ليعلم المشتري بكلّ ما يعلَمُهُ البائم» ولِيسَ كذلك المساومة» انتهى . 

(ويثبُت) الخيارٌ في البيع بتخبير الثمن في أربع صور: وهي التولية والشركة 
والمرابحةٌ والمواضعةٌ» واختصّتٌ بهذه الأسماءِ كاختصاص 00 باسمه: 

(فی توليةٍ؛ ك) قوله: (ولَيَكَهُ)؛ أي : المبيع (أو بعبكَهُ برأس ماله أو) 
بِعّكَهُ (بما اشتريئٌة) به e‏ الوه كور leg‏ (واهنا 
(يعلمانه)؛ أي : الثمنّ أو الدَقَمّ 

(وفي شركة. وهي بيع بعضو)؛ أي : المبيع (بقسطو) من الثمن؛ (ك) قوله: 
(أشركثك فى ثلثه)» (أو) أشركتك كنك في (ربعه) أو ثلثيه أو ثُمنه (وأشركتَكَ فقط ؛ 


0 مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
45 - 

يَنصّرفٌ لِنصّفهء إن قال لآحَرَ الم بشركة الأول فلهُ نصِفٌ نصيبه» 
ور ا r3‏ 3 - 

وَإِلا أخذ نصيبه كله» وإن قال : أشرکاني» فأشركاة ماه أذ ثلنهء 


7 4 


وفراتى» فلهُ نِضْفُ ما لكل ومَنْ أَشرك آخَرَ في قفیز أو نحوه قَبَضَ 
بَعْضَهء أخذ صف المَفْبُوضٍء ولم يِصِحّ فيا لم يَقبيضء وإنْ باع 
كله أو من كله جُْءا بْسَاوِي ما قَبَضَء انْصَرَفَ إلى المَفْبُوضٍ. وفي 
مُرَابَحةٍ وهي : بَيْعْه بتَمَنه ورئح مَعْلُوم: رلا كرَاهة 00 
ينصرفٌ لنصفه)؛ لأنها تقتضي التسويةء (فإن) قال لواحدٍ: أشركتكَ» ثم (قالهُ 
لأر عالم بشركة الأولو؛ فلة نصفتُ نصييه)؛ أي : : الربع؛ لأ إشراكة له انما 
فيما يملكة؛ فيكونٌ بيتهماء (وإلا) يعلم مقولٌ له بشركة الأول؛ (احَذَ نصيبة كلّه)؛ 
وهو النصفُ؛ لأنه إذا لم يعلم فقدْ طلّب منه نصف المبيع» وأجابَهُ إليدء (وإن 
قال) ثالث لهما ابتداء : (أشركاني» فأشركاءٌ معاً؛ أخَدَ ثلتة) ؛ لاقتضائه التسوية» 
(و) إن اڈ ل 
ما لكلّ) منهماء وهو ربع الكامل» فيتَهُ له النصفُء ولهما النصفُ» (ومن أشرك 
آخر في قفيز) اث شتراة من نحو أو شعير (أو نحوو): e‏ 
نحو ثوب» (قبض) الذي أ* شرك (بعضّة)؛ أي : القفيز ونحوه؛ الى اش 
(نصف المقبوض» ملسست وسيم 
بنحو كيل لا يصح إلا فيما قيض منه» (وإن باعَهُ) مشتري القفيز (كلُّء أو) باعَةُ 
(من كلَّه)؛ أي : كلّ القفيز (جزءا)؛ كنصف أو ثلث (يُساوي ما قَبضَ) فَذْراً؛ 
(انصرّف) البيع (إلى المقبوض)؛ لأنه الذي يجوز له بيعة. 

(وفي مرابحة. وهي بيعة)؛ أي : المبيع (بثمنه)؛ أي رأس ماله (و) ب (ربح 
E e‏ نامدا بلك E‏ ميزه لوالا عرفتي ك 


(9) كتاب البيع 


ر 1 ر ت 2 2 o^ r‏ ۶ 
وإن قال : على أن أربح فى كل عشرة درهماء کرہ؛ ك: ده يازده» أو: 
ی اعت بر بز ی 1000 مه عي و 5 3 7 
دة دَوَارَدَهُ قال الشيخ : اعتياد الخطاب بغير اللغة العَربيّة مَكرُوةٌ؛ فإنه 

8 59 ر ۴ ا ين 095 و e e E‏ )01( 5 
من التشبه بالأعاجم. قال : وقال عمرٌ: إِياكم ورطانة الأعاجم 4 وفي 

٤ 5‏ 2 5 و 50000 و م عي 
مواضعة. وهي بيع بخسْرانِ» وكره فيها ما كره فى مَرَاسَحَةٍ فما ثمنه 
L4‏ مو و چ 5 ٥‏ م ب ت 3 ب روء 8 
مئة وباعه بو ووضيعة درهم مِن كل عشرة وقع بتسعين» ولكل أو عن 
۰ ط 
كل عشرة. وفع 11-7 

زوع مد س و هن © 2 0 2 2 سي 
(وإن قال): بعتكه بثمنه (على أن أربح في كل عشرة درهما؛ کره) نصاء واحتج 
بكراهة ابن عمر وابن عباس» وكأنه دراهمٌ بدراهم» (5) ما يُكرهُ قولة له: (دَهْ 
يارّدة) ؛ أي : العشر أحد عشر)» (أو) قوله: (ده دوازده)؛ أي العشرة اثنا عشرَ» 
ERENT‏ لأنه من بيع الأعاجم» ولأن الثمنَّ قد لا يُعلَمُ في الحالٍ» وفي 
بعض النسخ (قالَ الشيخ) تقينٌ الدين : (اغتياد الخطاب بغير اللغة العربية مكروة؛ 
فإنه من التشبّه بالأعاجم. قال: وقال عمرٌ: إياكم ورطانة الأعاجم) . 


ا 


(وفي مُواضعةٍ: وهي بيع بخسرانٍ)؛ كبعتكة برأس ماله ووضيعة عشرة 
(وكرة فيها)؛ أي : المُواضعة (ما كرِه في مرابحة)؛ كعليّ أن أضع من كلّ عشرة 
درهماًء (فما ثمنه) الذي اشر به (معة» وباعه به)؛ أي بثمنه الذي اشترى به. 
(ووضيعة درهم من كلّ عشرة؛ وقع) البيع (بتسعين)؛ لسقوط عشرة من المئةٍ 
(و) إن باعَة بثمنه المئة ووضيعة درهم (لكلّ) عشرة» (أو عن كلّ عشرة؛ وَقع) 


)١(‏ قوله: «قال الشيخ. . . ورطانة الأعاجم» سقط من «ح». 

(۲) انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» لابن تيمية (ص: ۰۱۸۲ 427307 والخبر المذكور عزاه 
ابن تيمية اس الشيخ الأصبهاني . ورواه البيهقي في (شعب الإيمان» (TAY‏ بلفظ : 
إياكم ومواطنة الأعاجم . 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
ابا تت 
بِتسْعينَ وعشرة جُراءِ من أحد عشر جُزءا مِنْ دهم ؛ ؛ نال واا 
عشر» ولا ضر الجَهَالةٌ حِيئَذٍ لرَوالها بالحسّابء وبُعتَُ للأرْبعةِ عِلْمُهُما 


0 


راس الال قلق ار اك بول لع با رمن مَالٍ 


-ه 
أجر 


2 


3 


َر أو مُوَجَلدَ خط الرَاِدُ . وبْحَط قِسْطَهُ في مُرَابحَة» ويْنْقَصُ ام 


الى فصعي وعدرة اجزاومن ا فر ينوا من جرهم ؛ لأن الحطّ) في الصورتين 
ادن اخ لام ار یج من 4 الدذ عفر درا درس اسقط 
من تسعة وتسعين تسعةٌ» ومن درهم جزةٌ من أحد عشر جزءاً منه» فيبقى ما ذُكرٌ 
(ولا ضر الجهالةٌ حيتئل) وقح العقدٌُ؛ (لزوالها بالحساب) بعد ذلك . 

(ويُعتبّرُ للأربعة)؛ أي: التولية والشركة والمرابحة والمواضعة (علمُهما)؛ 
أ العاقدين (برأس المالٍ ولو) كان العلمٌ (بإخبار بائع) ثقة (لمشتر)؛ لما تقدّمَ 
من أن شرط البيع العلمٌ بالثمنِء ا 
في هذه الصورة إذا ظهر الثمنُ أقلَّ مما أخبر به بائع؛ تبع فيه «المقنع»» و 
رواية حنبلٍ . 

(والمذهتٌ : أنه متى بان راس ع مال أقلَّ) مما أخبر بر به بائع في هذه الصور 
(أو) بان (مؤجّلاً) ولم ينه ؛ خط الزائدٌ) عن رأس المالٍ في الأربعة؛ لأنه باعة 
برأس ماله فقط» أو مع قذره من ربح أو وضيعة» فإذا بان رأمنُ ماله دون ما أخبَر 
به كان مبیعاً به على ذلك الوجهء ا لأنه بالإسقاط قد زيدَ خيراً؛ كما لو 
ارا یا فار ما وکا الى وكا كع واه يبظ ا ا 


وخ اغا (قسطة)؛ أي : الزائدٍ (في مرابحة)؛ لأنه تابعٌ له (وينقصُ) 


(۱) انظر: «المقنع» لابن قدامة (ص: .)١55‏ 


(9) كتاب البيع 


في مُوَاضَعََء وَأَجَلُ في مُوَجّل ولا خيَارَ Ts‏ 
بلا بينة - ويتّحة: : کھی قول مُدَّع : لا بينة لي » تم ادّعى عدم عليه 


4 
0 


يها وأَقامَ بذلك بينة سآ نو e a EE a E‏ اط قر ا أ واو وا إل ea‏ 


2 


١ 


قسط الزيادة (في مُواضَعة)؛ كأن يقولَ: هي بمئقِ» فتبيّن بخمسين» ويكون قد 
وضع له عشرين» إن يح الزواده لوط رفن الره ا ع ف اراد متهأ 
فتبقى عليه بأربعين» كما في «حواشي ي ابن نصر الله . 

(وأجَل) ثمن (في مؤجَّلٍِ) لم يُخْيّر به بائعٌ على وجهه؛ لأنه باعَهُ برأس 
مال فيكون على حكمه وأجله الذي اشتراءٌ إليه بائع» (ولا خيار) لمشتر؛ لما 
تَقدّم . 

(ولا يبل دعوى بائع غلطاً) في إخبار برأس مالٍ؛ كأن قال : اشْتريْتهُ بعشرة» 
ثم قال: غلطتُ» ل لعن يحمي عش ناز باه قال في «الإنصاف»: وهو 
المذهث على ما اصطَاحْناه في الخطبة» وجرَم به في «المنتهى»؛ لأنه أقرّ بالثمنٍ 
ا 5 ¿ به حقٌ الغير» وكونة مؤتمناً لا يجب قبولٌ دعواهٌ الغلط» أشبة المضارب إذا 
ادَّعَى الغلط في الربح بعد إقراره. 

(ويئجة: كهي)؛ أي: كهذه المسألة (قولٌ مدّع) أنكر مُه ما اذّعاةٌ: 
(لا نة لي» ثم) بعد ذلك أن ببينة» و(ادعى عدم غل أي : البيسّنةء (وأقام 
بذلك) الشيء الذي اذَّعَى به على خصمه (بينة)؟ فإنها تقبَلُ» وبحكَمُ له بما تضكئئّة 
شهادتهما؛ لجواز أن يكونٌ له بينةٌ ولا يعلّمُّهاء ونفيٌ العلم بها ليس نفياً لها 


.)55٠ /5( انظر: «الإنصاف» للمرداوي‎ )١( 


(۲) انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحى (۲/ .)۲١‏ 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


وَاختارَ الأكثر: قبل قول بائع بيوينه» سيّما مَعْرُوفٌ بصدتي» ويخ 


0 


مشر إن بين رد ودقع زياد وَلا خف مُشترٍ بدَعْوَى بائع عليه لم 


2 


4 


علط ومَنْ باع سلعة بدُونِ تَمَنها عالما > لزم اه Eê eS a‏ 


8 006 2 0 ا VF.‏ 
کد اا ويأتي في محله مستوفىّ ‏ وهو متجة"! 5 


(واختار الأكثر) من أصحابنا منهم : الخرقيئٌ والقاضي وأصحابُه وابن 
عبدوس في «تذكرته»» قال ابن رزين : وهو القياسٌ» وجرَم في «المنور» وغيره: 
أنه يقل قول بائع ی فيحلفٌ بطلب مشتر؛ لأن المشتري لما دخل مع م الباقم 
في المرابّحة» فقد انتم والقولٌ قول الأمين بيمينه» (لا سيّما) إن كان البائع ممّن 
هو (معروفٌ بصدق) المقال» فلو قال البائع: مشتراهٌ مئةٌّء ثم قال : غلِطت والثمنُ 
زائدٌ عما أخبّْتُ به؛ فالقولٌ قول مع يمينوء فيحلفُ أنه لم يكن يعلّمٌ وقت البيع أن 
ناآ سااخ بت (وئككة خيّرُ مشتر إذن) ؛ أي : بعد حلف بائع (بينَ رَد و) بين 
(دفع زيادة) ادّعاها البائع» وإن نكل ابائة عن اليمين؛ قضې عليه بِالدَكُولٍ» فلن 
له إلا ما وقع عليه العقدٌء وكذلك لو أقرً بعدم الغلطء (ولا يحلف مذ مشتر بدعوى 
بائع عليه عِلَْم غلط)؛ أي : لو ادّعى البائ غلطأء وقال: إن المشترئ بعلن وال 
من الاک تحليفة على أنه لا يعلَمُ ذلك ؛ فلا يجب تحليفة» قال في «الإنصاف» : 
كر مجو اكد لأنه قد أقرَ له فيستغني بالإقرار عن اليمين”” . 
(ومّن باع سلعة بدونٍ ثمنها) الذي اشترّاها به (عالماً) بالنتقص عن ثمنها ؛ 
(لرْمَهُ) ابيع ولا خيارَ له» ولا يلرّمُ المشتري غيرُ ما وقع عليه العقدٌ. 


. أقول: ذكره الشارح واتجههء وأشار إليه في «الكافي»» وهو ظاهرء انتهى‎ )١( 
.)٠٠١ انظر: «المنور» للأدمي (ص:‎ )۲( 
.)55٠ /5( انظر: «الإنصاف» للمرداوي‎ )۳( 


(9) كتاب البيع 
١‏ 


5 
2 
ةة 


وينّجهُ: ولو أقام بَيسَندَ وإلاً فالجاهل مثله . 


2 1 


2000 5 3 مو 
وإ اشتر 46 من ترد د شهادته له أو ممّن حابَاه. أو لرغبة ا 


کسمَن» أو مَوسم في أو اشتراه بدنانيرء فأخبر بدراهم» أو 


(ويتجة) : أنه رمه البيم (ولو أقام بيثنة) بأنَّ ما باعَها به دون ثمنهاء (وإلا) 
نقلْ بإلزامه البيع؛ (فالجاهلّ مثلة). وهذا لا قائلَ به» ولا يبقى مزيةٌ لقولهم : عالماًء 


DE 
وهو متجه.‎ 


(وإن اشتراة)؛ أي : المبيع تولية ay‏ و 
شهادتة له)؛ كأحدٍ عمودیٰ نسبه أو زوجته؛ لزمة بيان الحالٍ؛ لاحتمالٍ أنه حاباهم» 
وسمَحَ لهم بزيادة في الثمن» (أو) اشتراهٌ (ممّن حاباه)؛ أي : اشتراه منه بأكثرَ من 
ثمن مثله؛ لزْمَة بيان الحالي» وكذلك لو اشترَاهُ من غلام د تافو الاق ادم قو 
حيلة؛ فيلرّمةُ بيان الحالٍ» (أو) اشترَاهٌ (لرغبة تخصّة)؛ أي : المشتري؛ (كسمَن) 
جارية» أو كان المبيع دارا بجوار منزله» أو أمة لرضاع ولده؛ لزمَةٌ بیان الخال» 
(أو) اشتراة ل (موسم ذم كال ام على اميد أنه اكتتراة قرية» وبق عندة 
لزمة بيان الحالء (أو اشترآةٌ بدنانير فأخبر) في البيع بتخبير الثمن أنه اشتراةُ (بدراهم 
أو) أخبّرٌ أنه اشتراة (بعرض» وعكسه)؛ بان اشتراة بدراهم أو عرض ؛ لزم بيان 
الحال» (أو باع بعضّة)؛ أي : المبيع (بقسطه) من الثمنِ» (وليس) المبيع (مثلً) ؛ 


(۱) أقول: ذكره الشارحء وهو ظاهر» وإن لم أرّ من صرّح به» وحل الشارح أوضح؛ حيث 
قال: «وإلا نقل بذلك» فالجاهل مثله»» فيكون قولهم : عالماً» حشوٌّ» فتأمل» انتهى. وهو 
مقتضى تعليلهم» ولأن الجاهل إذا باع سلعة بدون ثمنها لا يلزمه» كما صرّحوا به» وأنه 
قبل قوله بلا بينة أنه يجهل القيمة؛ فلا يلزمه البيعٌ» بخلاف العالم» انتهى . 





- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


56 20 ل - سان ل 2 م مك‎ N 
لزمَه بيان الحَالٍء فإن كتم خير مُشْتَرٍ بین رد وَإِمْسَاكِ بلا أرش»‎ 
لن لو أَسْلَمَ في لَوْبَينٍ ن بصفة واحدة» فلة بيع أَحَدِهما مرابحة ب بحصّته‎ 
. من الثَّمَنِ‎ 
كمكيل أو موزونٍ متساوي الأجزاء ؛ (لزمه بيان الحال) لمشتر ؛ لأنه قد لا يرضى‎ 
به ]ذا عة كما لو اشترق شجرة رة وراد بها دون ثمرتها مرابحةً ونحوهاء‎ 
وإن كان مكيلاً ونحوّة؛ جار بيعهُ مرابحة ونحوهاء وإن لم بن الحالٌ.‎ 

(فإن كتّم) بائعٌ شيئاً من ذلك؛ (خُيتّرَ مشتر بين رَد وإمساكِ بلا أرش)؛ 
كالتدليس» وهو حرامٌء كتدليس العيب» وكذ”" إن نقصّ المبيع بمرض أو ولادة 


أو عيب» أو تلف بعضة؛ أو أحَدَ مشتر صُوفً أو لبنآ ونحوَّهُ كان حين بِيع؛ 


$M + 


أخبر بالحال» وإن اشترى شيئين صفقة واحدة» ثم أراد بيع أحدهما بتخبير 
الثمن» أو اشترى اثنان شيئاً وتقاسّماه» وأراد أحدّهما بيع نصيبه مرابحة أو تولية أو 
مواضعة» فإن كان من المتقوّماتٍ التي لا ينقسمْ عليها الثمنٌ بالأجزاء؛ كالثياب 
والعبيد ونحوها؛ لم يجُرٌ أن يبيع بتخبير الثمن حتى تى بين الحال على وجهه؛ لأن 
قسمة الثمن على ذلك تخمينٌ» واحتمال الخطأ فيه كثيرٌء (لكنْ لو أسلم في ثوبَيْن) 
ونحوهما (بصفة" واحدة)ء وأخذهما على الصفقة؛ (فله بيع أحدهما) بتخبير ثمنه 
(مرابحة) أو مواضعة (بحصته من الثمن)؛ لأن الثمنَ ينقسمٌ عليهما نصفيّن» فهما 
كال لات وال رات لهات ولذلاك لو قائلة فى العدهنا» ارا اا 
ان E NE U SE‏ 
العقد؛ جرت مجرى النماء الحادثِ بعد البيع ؛ ؛ فلا بور عدم الإخبار به في بيع 


)١(‏ فى «ق»: «وهذا». 


)۲( فى «ق»: «بصفقة» . 





() كتاب البيع 
0١‏ 
د برعي *ة: هم مه م 5 لس ¢ ور ملس o»‏ 
وما يزاد فی ثمن» أو مثمّن» او اجل»› أو خيار» أو بحَط رْمَنَ الخيارين. 
0 ع ك 


ر 0 4 مسر 200 2 24 
يُلحَق به. لا يعد لزومه› ولا إن جنى ففداه مشترء أو داواه» أو مانه» 
خَذ أرْشاً لعَيْبٍ أو جناي اف 


و و 

* تتمةٌ: إذا أرادَ البائع الإخبارَ بثمن سلعةء وكاتّث بحالها لم تتغيّرْ بزيادة 
ولا نقصٍ» أو زادث زيادة متصلةً كسمن وتعلّم صنعة؛ أخبر بثمنها الذي اشتراها 
فلت او تمك فإن رخْصّت وأخبره بدون ثمنهاء ولم يبن الحالَ لم 


يجز؛ لأنه كذبٌ والكذبٌ حرام . 


به سوا 


(وما يُرَادُ في ثمن) زمنَ الخيارين (أو) يراد في (مثمن) زمن الخياريّن» (أو) 
يُزاد في (أجل) زمنَ الخيارين (أو) يراد في (خيا) و يلق بالعقدِء 
اسا ی أن + را : وضع من ثمن أو مثمن أو أجل 
أو خيار (زْمَنَ الخيارين)؛ أي : خيار المجلسٍ والشرط» (يلحَق به)؛ أي : العقد؛ 
فيجبٌ أن بُخبر به كأصله؛ تنزيلاً لحالٍ الخيار منزلة حال العقدِء وإن حط الثمنْ 
کله فهيةٌ و(لا) يلحَق بعقدٍ ما زيدَ» أو خط فيما ذكر (بعدَ لزومه)؛ أي : العقدِء 
فلا یب أن پُخبر به» (ولا إن جَنى) مبیع (ففدَاهُ مشتر » أو) مرضَ ف (داواة) فلا 
يلحَقُّ ذلك بالثمن؛ لأنه لم يزذ به المبيع ذاتاً ولا قيمة» وإنما هو مزيلٌ لنقصه بالجناية 
أو المرضء (أو)؛ أي : وكذا لو (ماته) أو كسّاه؛ لا تلحق بالثمن» (وإن ا 
بذلك ؛ فحسن)؛ لأنه تم في الصدق . 

(وإن أحَذ) المشتري (أرشاً لعي أو) أرشاً ل (جناية) على مبيع ؛ (أخبر به) 
إذا باع بتخبير الثمن على وجهه ولو كان في مدة الخيارين؛ لأن المأخوذ في مقابلة 
جزءٍ من المبيع» فيُخب ر أنه اشتراهٌ بكذاء أو أَخَدَ أرشّهُ كذا. 


- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


لا بأَخْذِ تماءِ حَادثٍ» وَاسْتَخدَامٍ ووّطء ما لم يُتَقِضْة وهبة مُشتَرٍ لوكيلٍ 
اله وهِبةٌ بائع لوَكيلٍ كتقص ؛ لأنها لموكلة: وإذا شترف ا 


أ 


بعشرق وعهل ار ثيل ولو بأَجْرَةٍ ما يسَاوِي عَشرة اا 
ولا تخوز: تحصّل بِعِشْرِينَ» ومذله أَجْرَةٌ نحو مَكانٍ وكَبْلٍ ووَرْنٍ 


و(لا) يلرّمٌ إخبارٌ (بأخذٍ نماءِ حادثِ ب واستخدام ووطءِ ما لم يُنقضّة) الوطءُ 
e‏ ا ا ق ق 

(وهبةٌ م* مشتر لوكيلٍ باعة) شيئاً من ج: جنس الثمن أو غيره (كزيادة) في الثمن» 
فتکون لبائع 507 

(وهة بائع لوكيلٍ) اشترى منه (كنقص) من الثمن» فتلحَقٌ بالعقد؛ (لأنها 
لموكله)؛ وهو المشتري» ويخبر”” بها. 

(وإن اشترى ثوباً بعشرة» وعَمِلَ) فيه بنفسه ما يُساوي عشرة» (أو) عَمِلَ 
(غيرة فيه)؛ أي : الثوب» فصِبَعَةُ أو قصّرَهُ (ولو بأجرة ما يساوي عشرة؛ أخبر به) 
على وجههء فإن ضمّهُ إلى الثمن» وأخبّرَ به» كان كاذباً وتغريراً للمشتري . 

(ولا يجور) قولة: (تحصّل) على (بعشرين)؛ e EAN‏ 
نحو مكان) المبيع» (و) أجرة (كيل)هء وأجرة (وزن)ه» (و) أجرة (حملكه 
وسمساره؛ تي عاق جت ولا يضمّة إلى الثمن» فيُخيّدُ به» ولا یقول تحصّلٌ 
عليّ بكذاء وإن اشتراهُ بدنانير فأخبرٌ بدراهم وعكسهء أو بنقدٍ وأخبّرٌ بعرض ونحوه» 
فلمشتر الخيار. 


(۱) في «ق» : «ويخيرا . 


(۲( في «ق» : «ويخير) . 


(9) كتاب البيع 
ه١١‏ 


و 
0 


إن باع ما اشْتَرَاه بعَشرة بحَمْسة عشر ثم | شتراة بتشرق يبعه 
مرابحة» بل پُخبر بالحَال» او خط الزن 2 منّ اللّمَن الثَانِي» 


عليه بِحَمْسةٍ لا أنه ا کا هة لأنه گذت» وقيل : بور إن اشتر تراه 
بعشرة» وصوَّبَهُ في «الإقناع»» ولو لم ب ْقَ شَيْءٌ احبر بالحَال» ولو اشتر 4 
بخمسة عشت ثم باعة بعَشرق» ثم اشتراهُ باي نَمَنِ كان ينه وَلاِيَضيٌ 
الحَسَارة لثَمَنِ ثَانِء وَما بَاعَهُ اتان مرابحة» فثمئه yT‏ 


(وإن باع ما اشتراهُ بعشرة بخمسة عشر» ثم اشتراهُ بعشرة» لم يبعْه مرابحة» 
ليه ف آله ابل فى ی و ا ر يقط الريت مو) 
العشرة (الثمن الثاني» ويُخبرٌُ أنه) تحصّلَ (عليه بخمسة)؛ لأن الربح أحدٌ نوعيٰ 
النماءء فوجّب الإخبارٌ به في المرابحة ونحوها كالنماء من نفس المبيع كالثمرة ونحوهاء 
و(لا) يجوز أن يُخْبرَ (أنه اشتراهُ بخمسة؛ لأنه كذت)» ا وهذا المذهث» 
وعليه الأصحابُء (وقيلَ: يجوز) أن يُخبرَ (أنه اشتراهُ بعشرةء وصوَّبَهُ في «الإقناع») 
و«الإنصاف)”"', (و) على القولٍ الأول وهو المذهبُ (لو لم يبق شيء)؛ بأن 
اشترَاهُ بعشرة» ثم باعة بعشرين» ثم اشتراهٌ بعشرة؛ (أخبَّر بالحال) على وجهه 
قولاً واحداً عندّهمء (ولو اشتر ر ثم اشتراه بأيّ 
ثمن كان بِيّنَهُ)؛ أي : الثمنّ الثاني إذا باع بت بتخبير الثمن» (ولا يضم الخسارة لثمن 
ثانٍ)؛ لأنه كذبٌ. 


(وما باعة اثنان) من عقار أو غيره مشترك بينهما”" (مرابحة؛ فثمنة) بيتهما 


.)555 /5( و«الإنصاف» للمرداوي‎ .)۲٠١ انظر: «الإقناع» للحجاوي (؟/‎ )١( 


. في «ق» : «من عقار وغيره لأنه مشترك بينهما»‎ (١ 


ج مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


بحسب مُلكَيْهماء لا على راس مَاَيْهماء ولو اشْترَيا نوب بعشرينَء 
أله 


سيم انين وعشرين» قاش شترى أَحَدُهما تصيب صَاحِبِهِ بذلك» 
في المُرَابَحةِ بأَحَدٍ د وعِشرينَ» لا ياين وعشرين. 

السّابع : خِيَارٌ لاختلاف المُتبايِعَينِ» إذا اختلقا أو وَرَتَتُهما في 
َدْر نَمَنِ وَلا بده أو لهُما وتعارضتاء تالا e‏ 
لأنَّ كلا منْهما مُدّع ومُدَعىَ عليه صورةً وَكذا خكماً لسَمَاع بَيتِهماء . 


( بحسب لھم كساومة: و( يكون تين (على رأس ماليهما)» هذا 
المذهبُء وقطع به الأكثدُ؛ لأن الثمنَ عوضٌ المبيع فهو على قذر ملكيهماء (ولو 
شتریا)؛ أي : اثنان (ثوباً بعشرين» فسيم) الثوبث منهما (بأثتين وعشرين: فاشتر 

أحدهما نصيب صاحبه بذلك) السعر المبذولٍ لهما؛ 3 خبّر في المرابحة) ونحوها 
(بأحدٍ وعشرين)» عشرة ثمن نصيبه الأول وأحدَ عشر ثمن نصيب صاحبه» 
(لا باثنين وعشرين)؛ لأنه كذبٌ. 

القسمٌ (السابع) من أقسام الخيار: (خيارٌ) يثبْتُ (لاختلاف المتبايعين) في 
اللمن في يحم ضور 

(إذا اختلفاء أو) اختلف (ورشتهما)ء أو أحدّهما وورثةٌ الآحَر (في قدْرٍ ثمن) 
قبل قبضه؛ بأن قالَ بائعٌ أو وارئة: الثمنٌ أل وقالَ مشتر أو وارثة: فيان كله 
(ولا بينة) لأحدهما تحالفاء (أو) كان (لهما)؛ أي : لكل منهما بين بما اعا 
(وتعارضتا)؛ أي : البيّنتان (تحالفا)؛ أي : المُتعاقدان» وسقطث بينتاهما؛ فيصيران 
كمّن لا کا التي سيم ؛ لأن كلاً منهما مدع ومدعىٌ عليه صورة» وكذا 
حكماً لسماع بيتتهما»؛ لحديث ابن مسعود يرفعٌةٌ: إذا اختلف المتبايعان والسلعةٌ 


(9) كتاب البيع 
۹۷ 


لا يُسْمَعُ في الدَيْنِ إلا ب ية مم باتاقنا» فيخيف باع اول مه مقدّماً للتفي 
ا : ما بئثه بكذاء ونما مُه بکذاء م مُشْر: ما ما اشترَئته بكذاء 
وإتما اث شريه ذا ويَحلِفُ وَارتٌ حَضَرَ المَفدَ على البَتٌ» وإِلاً فعلى 
00 لاسا ار سار 


قائمة؛ e‏ ف وا فا يعدالقان وإن كاك ال 6ة 
لقولٍ الإمام في الجواب عن الحديث المذكور: لم يقل فيه : «والمبيعٌ قائمٌ» إلا يزيد 
اا وقد أخطأء رواهُ الخلقٌ الكثيدُ عن المسعوديٌ لم يقولُوا هذه الكلمةء 
ولكنها في حديث 

(ولا يُسمَعٌ في الدينٍ إلا بينة مدّع باتفاقنا)» قَالّهُ في «عيونِ المسائل». 
إذا تقوَرَ أنهما يتحالفان» (فيحلِفُ بائعٌ أولا)؛ لقوّة جنبته؛ لأن المبيع برذ إليه 
(مقدّماً للنفي على الإثبات) قائلاً في حلفه: (ما بِعْنّهُ بكذاء أو إنما بِعْتَهُ بكذا) 
فالنفيُ لما اذّعِيَ عليه والإثباث لما ادعام (ثم) يحلفٌ (مشتر : ما اشتريْتَهُ بكذاء 
وإنما اشتريْت بكذا)؛ لما تقدَّم. 

(ويحلِفٌ وارثٌ حضّر العقدَ على البَتّ)؛ إن عَلِمَ الثمنّ» (وإلا) يحضر 
العقدّء أو لم يعم الثمنّء (ف) يحلِفُ (على نفي العلم)؛ لأنه على فعلٍ الغير . 

(ثم) بعد التحالفٍ (إن رضي أحدّهما)؛ 


2 


أي : العاقدين (بقول الآخَر)؛ أقرَ 
العقدٌ؛ لأن من رضي صاحبة بقوله منهما؛ حصّل ما اذَّعاُ؛ فلا خيارَ له» (أو 
عر عو وي ل س عر و - 

نكل) أحذّهما عن اليمين»ء (وحلف الآخَرُ؛ٍ أقِرَّ العقدٌ) بما حلفَ عليهء (ولزم 


.)557/1١( رواه الإمام أحمد في «المسند)»‎ )١( 


0 مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
ناكلا ما حَلفَ عليه صَاحِبْهُ وَإلاَ يكل فلِكلٌ القشخ بلا حُكُمء تتنفسخ 
00 
ظاهراً وَاطناً في حَفَهِما ولو مع ظَلْم أخَدهماء ولا تفخ بتحَالفٍ 
أو جَحُودء فان تكلا صَرَفهُماء كما لؤ تَكلَ مَنْ ترذ يه عليه اليَمَين» وكذا 
إِجَارَة فإذا الفا وفْسِحَتْ بعد قراغ مدق فَأَجْرَةٌ مثل » ا اق بذ 
اکا مهما لإا علق عليه ضاحية)؟ لتشاء غكمان على ابن عو 
ولأذ التكول كإقامة الب على من تك وبمنزلة الإقرار» قال ذ في لبا : وظاهره: 
ولو بدل أحد شقي اليمين؛ ا كد اک ولا بد أن يأَتِيّ فيها بالمجموع"› 
(وإلا) رض أحدهما بقول الآخر بعد التحالف» (فلكل) منهما (الفسخ). ولو (بلا 
حاكم)؟ لآنه لاستدراك الظلامق» أشبّهَ رد المعيب . 
(وينفسخ) البيع بفسخ أحدهما (ظاهراً وباطناً في حقهما ولو مع ظلم 
أحدهما) على الصحيح من المذهب» جرم به في «الوجيز» وغيره. 
ع 0 
قا كل منهما ينه قال الم لم : امتنم البائع “ والمشتري من النحلفب» 
(صرقهما) حاكمٌ (كما لو نَكَلَ مّن ترد عليه اليمِينُ) على القولٍ بردّهاء وهو ضعيفٌ. 
(وكذا إجارة) اختلف المؤجّران أو ورثُهما في قذر الأجرة» (فإذا تحالفا) 
كما تقدّم (وفسحَتْ) الإجارة (بعد فراغ مدة؛ ف) على مستأجر (أجرة مثل) العين 


(۱) في «ح» : «(يفسخ» . 
(۲) تقدم تخريجه (51/5). 


(۳) انظر: «المبدع» لابن مفلح (75/ .)١١١‏ 
2( في «ق2: ابل من تصريح) . 


(9) كتاب البيع 
١.‏ 


2 7 0 2-4 ل لني "9 وبي ) ا N‏ و 
وَفى أثنائها بالقسط. ويَخلف بائع فقط إن كان التَحَالف بَعْدَ قِبْضٍ ثمَن› 
چ 5 A o A ٣‏ ا - د ا 
وفسخ عقدٍ بنخو إقالةٍ أو عيْب› وإذا تحالفا بعد تلف مَبيع قبل قبْضٍ 


526 ےد 1 0 4 و و چ ٠‏ 08 ر چ 
ثمَن› غرم مشتر مثله» أو قيمته. ويقبّل قوله فيها إذا لم تعرف قِيمة 
> ِ 


المؤجّرةء (و) إن فسكَثْ (في أثنائها)؛ أي : مدة الإجارة؛ يُوْحَذ من مستأجر 
(بالقسط) من أجرة مثل ؛ لأنه بدلُ ما استوفى من المنفعة . 

(ويحلفٌ بائعٌ فقط» إن كان التحالفٌ) في قدر الثمن (بعدَ قبضٍ ثمنٍ وفسخ 
عقلٍ؛ بنحو إقالةٍ أو عيب)؛ لأن البائع منكرٌ لما يدَّعيه المشتري بعد انفساخ العقدٍء 
فأشبّه ما لو اختلقًا في القبض . 

(وإذا تحالفا)؛ أي : المتبايعان (بعدَ تلف مبيع قبل قبضٍ ثمن ؛ غرم مشتر 
مثلهُ)؛ أي : المبيع» إن كان مثليّاء (أو قيمتّة) إن كان متقوما قال في «التلخيص» : 
0 الات وسا المي را القيمة وأطلفى: 

وقالَ في «الإقناع»: وإن كانت السلعة تالفة وتحالفا؛ رجّعًا إلى قيمة مثلها 
إن كانّث مثلية» وإلا فقيمتُها© وكان على الصف الأشار: إلى اللات كنا 
الت . 

(ويُقبل قولة)؛ أي : المشتري بيمينه (فيها)؛ أي : قيمة المبيع التالف» نضّاء 
لأنه غارمٌ» (إذا لم تعرّف قيمة مثله) فلو عُرِفَتْء رجَع إليها. َ 


)١(‏ انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحى (۲/ 207770 وفيه: ويحلف بائع فقط بعد قبض ثمن 
(۲) انظر: «الإقناع» للحجاوي (۲/ ۲۳۲). 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
: 
وفي قذره وصفته ون تعب قبل تله ضم رش إلى E‏ 
لا وَضْفه بَعيِبء وإِنْ بت يبه قبل فَوْلْه في تقدّمه» وينه : حيث 
احتمل . 

الامن : خيار ثبت يت للخُلفٍ في الصَّفَقَ 0 

(و) يُقبَلُ قول مشتر (في قدره)؛ أي : المبيع التالف» (و) في (صفته): بأن 
قال بائعٌ : كان العبدٌ كاتباًء وأنكرَهُ مشتر؛ فقوله؛ لأنه غارمٌ» ولو وصَف السلعة 
التالفة مشتر بعيب؛ كبرص وجنونٍ وخرقٍ ثوب وقطع إصبع ونحو ذلك؛ فالقول 
قول البائع بيمينه؛ لأن الأصل عدم العيب. 

و و 

(وإن تعيّّبَ) مبيع عند مث مشتر (قبل تلفه؛ م ضم أرشة إليه) إلى قيمته حال عق ؛ 
لاعتبارها حينئذٍ» لا حين تلف» قال في «المستوعب»'. واستظهرهٌ في «حاشية 
الإقناع»؛ (وكذا كل غارم) يُقبَلُ قولهُ في قيمة ما يغرَمُهُ وقدره وصفته كمشتر . 

و(لا) يُقِبَلَّ (وصفة)؛ أي: وصفتُ مث مشتر المبيح التالف» والغارم لما يعرم 
(بعيب)؛ لأن الأصلّ السلامةٌ» (وإن ثبت عيبُ» قبل قولة)؛ أي: المشتري أو الغارم 
(في تقدّمو)؛ أي : العيبٍ على البيع أو التلفٍ؛ لأن الأصل براءتة مما يُدَعَى عليه. 


- 


(ویتجه) : محل قبول قوله (حيث احتمل) صدقة ؛ بأن لم دنه ة الظاه؛ كما 
لو وُجِدَ به جرح طرِيٌ» وادَّعى قدمه؛ فلا يقل قولة وهو متجه 0 


القسم (الثامنٌ) من أقسام الخيار: (خيارٌ يثيّتْ للخلف في الصفة) إذا باعة 


.)٦۷۷ /١( انظر: «المستوعب» للسامري‎ )١( 

(؟) أقول: اتجهه الشارح أيضاء وصرّح به الخلوتي والشيخ عثمان» وقول شيخنا صدقه فيه : 
إن الأولى أن يقول بالتقدم لا فيما لا يحتمله؛ كجرح طري على ما تقدّم» كما صنع الشارح» 
فتأمل» انتهى . 


(9) كتاب البيع 
١١١‏ 


ولتَغيرِ ما تَقَدَّمَتْ ريه . العَقْدَ وتَقدّمَ» وينّجةٌ: أن يرَادَ. 

الاس : خِيَارٌ يعبت لفقدٍ شط صّحِبح أو فَاسِدٍء على ما مر 
وَلِقََاتِ عْرَضٍ من ظَنَّ دول ما لم يَدْخلُ في شراء أو عَدَمَهُ في بيع 
كما يأني, وبظهُور عُسْر مُشْمَرٍ ولو بِبَعْضٍ الثّمَنِ هَرَبَ أو لاء أو 
حُجِرَ عليه لقلسي» أو غَيّبَ مَالَهُببَعيِدِء ولا ْح بكَوْنِ مُشْمَرٍ موسر 


بالوصف» (ولتغيّر ما تقدَّمَتْ رؤيتة العقدّء وتقدّم) في السادس من شروط البيع . 
(ويتجة: أن بُزاد) على أقسام الخيار قسماً تاسعاًء وإليه الإشارة بقوله : 
القسمٌ (التاسع) من أقسام الخيار : (خيارٌ بقت) لري (لفق دارط ص 
أ قن فرط رفاست سوا فا قط المقة ار له عا فن اأ الحذهما اف تراطة 
وأنكرَهُ الآخَرُ؛ٍ فقول منكره (على ما مرّ) تفصيلة في خيار الشرط . 
(و) يتبث الخيارٌ أيضآ (لفواتِ غرض من ظَنَّ) من المتعاقدين (دخول 
ما لم يدخُلّهُ في شراءء أو) ظنّ (عدمه)؛ أي: الدخول (في بيع كما يأَنِي) قريباً. 
(و) يتبث أيضاً (بظهور عَسْرٍ مشتر ولو ببعض الثمن) سواءٌ (هربَ) 
المشتري (أو لا)؛ فللبائع الفسخ في الحال (أو)؛ أي : وللبائع الفسخ إذا 
عَلِم أنه (حُجِرَ عليه)؛ أي : على المشتري (لفلسي)ء ويأتي في الحَرٍ أنه له الرجوع 
بعين ماله بشروطه» ولا يلرَمٌ البائح إذا ظهَرَ له الإعسارٌ من المشتري أو أنه محجورٌ 
عليه أن يُنظِرْهُ ثلاثة أيام؛ إذ لا فائدة في إنظارهء (أو)؛ أي : ويثبّثُ الخيارٌ إذا 
(غيّب) مشتر (مالَهُ ب) محل (بعيدٍ) كمسافة قضر فأكثر. 


(ولا فسخ) لبائع (بکونِ مشتر موسراً مماطلا)؛ لأن ضررة يندفع برفعه إلى 


- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


م و 


وقال الشيخ : له الفشخ, ولا بهرُوبهء ويُوفي حاكم الثّمَنَ من ماله 
إن وُجِدَ» وَإِلا باع المبيع ووَقَى لَمَنه مِنّهُ. 

* م فنك 

8 سل 


+ 0ه 5 Sg‏ ره و 2 
وإن اختلفا فى صفة ثمَن ‏ ويتجه : أو جنسه 000000 


الحاكمء (وقالَ الشيخ) تقيٌ الدّينِ: بل (له)؛ أي : البائع (الفسخ) إن كان المشتري 
موسراً مماطلا”"2؛ دفعاً لضرر المخاصمة» قالَ فى «الإنصاف»: وهو الصوابٌُ”" . 

قلث: لو رأى فقهاؤنا أهلّ زمازنا وحكامّنا؛ لحذفوا هذا الفرعَ من أصلهء 
وحكمُوا بعدم صِحَّةٍ العقدِ مع الموسر المماطل . 

(ولا) فسخ للبائع (بهروبه)؛ أي: المشتري الموسر قبل دفع الثمن» (ويُوَفي 
حاكمٌ الثمنّ من ماله إن وُجِدَ) له مال (وإلا باع المبيع» ووَفَّى ثمتهُ منه)» وحفظٌ 
الباقي إن كانَ؛ لأن للحاكم ولاية مال الغائب كما يأَتِي في القضاءء وإن لم يُوف 
المبيع بالثمن؛ فيتبّع بائع مشترياً بما بهي له بعد رجوعه من هربه. 

(فصلٌ) 

(وإن اختّلفا) ؛ أي : البائعان (في صفة ثمن) اتفقا على ذكره في البيع» 
(ويتجة : أو) اختلفا في (جنسه) ؛ كما لو ادّعى أحدّهما أنه عَقَدَ بذهب» والآخرُ 
بفضة» أو أحدّهما بنقدٍ والآخَرُ بعرض؛ أي : فالحكمٌ فيهما كاختلاف في الصفةء 
وهذا ليس بوجيه؛ إذ المذهبُ أنهما يتحالفان, وبسح العقدُ؛ كما لو اختَلقًا في 


.)١41/ انظر: «الاختيارات الفقهية» (ص:‎ )١( 
.)509 /5( انظر: «الإنصاف» للمرداوي‎ )۲( 





(9) كتاب البيع 


ع ۴ رم 57 5 20 ا 4 - 3 1 
اخذ بيمين مدعى نقد البلد» ثم غالبه رَوَاجا» فإن استوّت,. فالوّسّط» 
042 3 2 38 ا ا ت و 7 ا ر 
ويتجه: وإلا تحالفا وتفاسّخاء لعدّم ظاهر» واحتمل مع تفاوت الثْمَنبْنٍ 
0 قِيمَةَ أَنْ يَكُونَ من الاختلاف في القَدْر عا الجن ونه بف الا eye‏ 


3 


قذر الثمن أو عينه. وتقده؛ (أَخِذَ بيمين مدّعِي نقد البلي) إن لم يكن بها إلا نقدٌ 
واحدٌ وادَّعاهُ أحدّهما؛ فيقضي له به عملاً بالقرينة» ولأن الظاهر وقوع العقدٍ به» 
فلو أبطَّلّ السلطان ذلك النقدء لم يكن للبائع إلا ذلك النقدذٌ ؛ كما لو أسلم حنطة 
فرخصت»› فليسَ له غيرُهاء (ثم) إن كان بالبلد نقودٌ ا آل (غالبه 
رواجاً)؛ لغلبته وكثرة المعاملة به» (فإة سرت الشرة رراجا (فالوسّط ) متها؟ 
تسوية بين حمَيْهماء ودفعاً للميل على أحدهماء وإِنَّما أؤْجَبنا على مدّعي المأخوذ 
اليمينَ؟ لاحتمال ما قال خصمُة. 

(ويتجة) : إِنّما يرجم إلى ما ذكرٌ حيثٌ ادَّعاءُ أحدٌهماء (وإلاً)؛ بأنٍ ادّعيا 
غيرة؛ (تحالقا وتفاسحًا)» ذكرهٌ ابن نصر الله؛ (لعدم) دليل (ظاهر) يدل على 
صدق أحدهماء (واحتمل) لو كان اختلاهما (مع تاوت الثمئين قيمةٌ أن يكو من 
الاختلاف في القدر)؛ أي: في قدر الثمن» وتقدّمَ إذا تخالمًا في قدر الثَّمنِ تحالقًا 
وتفاسّحًا ؛ لأنَّ كلاً منهما مدّع ومدّعىَ عليه صورة وحكماً؛ وهو متجة”". 


)١(‏ أقول: ذكره الشارح» ونقل عبارة «شرح الإقناع» التي ذكرَ بعضّها شيحُناء وتبع الخلوتي 
«شرح الإقناع» في الذي استظهره فيه» وقال: لأنهما اختلفا في الثمن على وجه لا يترجح 
قول أحدهما؛ فوجب التحالف» كما لو اختلفا في قدره» انتهى . 

(۲) أقول: ذكره الشارح واتجهه» وعبارة ابن نصر الله في «حواشي الفروع»: ولا بد أن يدعي 
الرجوع إليه أحدهماء فإن ادعيا غير الغالب» أو الوسط حيث تساوت» تعين التحالف» 
انتهى . 
وفي «حاشية الخلوتي» على قول «المنتهى» : فالوسط» قال: هذا إنما يتأتى إذا كان فيها = 





5< مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


ون اختلفا في شررْطٍٍ صحيح أو فاسدٍ. أو أجل في غير سَّلمِ وإقرار 


3 ره ع oR‏ 5 3 و اا سيره 3 
او رّهن». أو قذرهماء أو ضمين» فقول منكره بيّمينه» كمنكر مفسد 
٠» °9‏ 1 2 ا ا ا :2 ور 
من نحو إكراهٍ أو جنونٍ ولو عهد له حالة جنونٍ. ونص عليه في دعوّى 


(وإن اختلفا في شرط صحيح أو) شرط (فاسد) يطل العقدٌ» أو لا؛ بأن 
ادَّعى أحذهما اشتراطة وأنكر الا فقول متكرو: (أو) اخملا في (أجل في غير 
سلّم)؛ إذ السَلّمُ لا يكون حالاً» ويأتي» (و) في غير (إقرار)؛ إذ يُقبَلُ قول امقر 
له على كذا مؤجّلةَ إلى كذاء ولو عرّاهُ إلى سبب قابلٍ لأمرين كما يأتي في بابه, 
(أو) اخيَلمًا في (رهن» أو) اخيَلمًا في (قذرهما)؛ أي: الأجل والرهنء (أو) في 
شرط (ضمين) بالثمن أو بعهدته أو عهدة المبيع = (فقولٌ منكره بيمينه)؛ 
لأن ا( لب لسر اذا الى ااا 
ما فس العقد (من نحو إكراو)؛ كسَّفّهِ (أو جدونٍ ولو عَهِدَ له حالةً جنونٍ): 
وأنكرة الآخَرُء فقول المنكر؛ لأن الأصل في العقود الصحةٌ (ونصّ عليه) الإمام 
أحمدٌ (في دعوى عبدٍ عدم الإذن) من سيده بعد البيع؛ فلا يبل منه مع إنكار 


= أكثر من نقدين» فلو كانا نقدين واستوياء فهل يتحالفان أو يؤخذ الأقل منهما؟ وإن أقاما 
بينتين» قدمت بينة المدعي» وقيل : يتساقطان» قاله في «المبدع»» انتهى . 
قلت: وفي «حواشي ابن قندس على المحرر» قال: وفي «المغني»: إذا كان فيه؛ أي : 
البلد نقدان متساويان» فينبغي التحالف» انتهى . 
فيحتمل أن المصنف أراده بقوله: (وإلا)؛ أي : وإلا يكن وسطء بل كان نقدان متساويان 
تحالفاء فهو موافق عليه أيضاً حيث صرح به» فتأمل» انتهى . 
وأما قوله: (واحتمل . . .إلخ)» قال عنه الشارح : وهو ظاهر مما سبق» فتأمل» انتهى . 
قلت: لم أر من صرح به» والظاهر أنه وجيه» يؤخذ من كلامهم المتقدم وغيره لمن 
تأمل» انتهى . 








(9) کتاب الہ 
ت 

و , الصّفْر ون الحتلفا في قذر ميمه فقول بَائع » ويبّحه : إن لم 
كَذَّبَهُ الحم وكذا في ڪيه وإِنْ أَقَامَ نة بدَعوَاة بت العَقَدَان؛ 

عدم تاها وَكذا كم إِجَارقٍ ا رش أ رو ا كو لق ا 4 بو لاا TT‏ 


المشتري» (و) نصنّ عليه في دعوى (بائع الصّفر) ؛ TT‏ 
مرا hs‏ المشتري ؛ ؛ فقول ما لم يكب الظاه وإنما اع عَتِرَ قول المنكر 
بيمينه ؛ ا او و لا عمال و ا 


5 


(وإن اختلقا في قذر مبيع)؛ بأن قالَ بائعٌ : بعْدّكَ قفيزين» فقالَ مشتر: بل 
ثلاثة (فقولٌ بائع)؛ لأنه منك للزيادة والبيع يتعدَّدُ بتعدّد المبيع ؛ فالمشتري يذّعي 
عقدا آخر نكر البائ بخلاف الاختلاف في الثمن . ٤‏ 

(ويتجة): محل قبولٍ قول البائع (إن لم يكذَّبَهُ الحمنٌ)» فإن كدَبَهُ الحسْء 
فلا يبل قولهُ» وهو متجة("©. َ 

(وكذا) لو اختلقا (في عينه)؛ أي : المبيع ؛ كبعتني هذه الجارية» فيقول: بل 
العبدَ؛ فقول بائع» نضّا؛ لأنه كالغارم» وورثة كز منهما بمتزلته فيما تقدّم: 

(فإن أقامً كلٌ) من المتبايعين (بينة بدعواةٌ؛ ثبت العقدان) معآ؛ (لعدم 
تنافيهما”")؛ إذ لا مانع من أن يكون اشترى الجارية ثم العبدّء (وكذا حكم إجارة) 


)١(‏ أقول: اتجهه الشارح أيضاً؛ فمثلاً لو قال البائع : بعتك قفيزاًء وقال المشتري: بل قفيزين ؛ 
فقول البائع» لكن لو كذّبه الحمنٌّ؛ فلا يُقبل قوله؛ كما لو كان الثمن مئةَ مثلاً وفي الخارج 
المئة قيمة قفيزين» لا قفيز واحد» ولم أرّهُ صريحاً لأحد» وهو ظاهر متجةٌ» كما قال 
الشارحان؛ لأنه تقدم له نظائر» ولعله مراد مَن أطلق» فتأمل» انتهى . 

(۲) أقول: قال الشارح: إذ لا مانع من أن يكون اشترى قفيزين ثم ثلاثة» أو اشترى جارية ثم 
عبداً» انتهى . 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
١1‏ ٍ ِ 
وإن تشَاحَا في ا بتهما يسم بل > والثَّمَنُ عَبِنٌّء نصب عَذْلُ يقبض 
منهما المبيع والنَّمَنَّ و م الع م ا وَإِنْ بَادَرَ أَحَدُهما 
بِالَسْليِم یر الآ و وينّجه منهُ : جَوَارُ حَبْسٍ البيْع على َمَنه ثمّنه المعيّن › 
وإِنْ صح قبْضه"' بلا ِضًا ببائع > لكنْ لو تلف إِذَن فمِنْ ضمانهء . 


1 


ضام 


في سائر ما تقدّمَ . 

(وإن تشّاحًا في أيتهما يسلّمُ قبل) الآخَرء فقال البائع : لا أُسلّمُ المبيم حتى 
اتس الففنَ» وقال المشتري+ لا اسل الق حي اسل المي «(والدمنٌ عية)؛ 
أي : معيَّنٌ في العقدٍ؛ (نصب عدلٌ)؛ أي سيد ؛ ليقطع النزاع (يقبض 
منهما المبيع والثمنَ» ويُسلّمَ المبيع) لمشترء (ثم) يسم (الشمن) لبائع ؛ لأن قبضّ 
المبيع من تتمات البيع في بعض صورو» واستحقاقٌ الشمن مرب على تمام اليع» 
ولجريانٍ العادة بذلك» (وإن بادّرَ أحدّهما بالتسليم)؛ أي : تسليم ما عليه؛ اج 
الآخْرُ) على قبضه وتسليم ما عليه أيضاً. 

(ويتجة) : أنه بوذ (منه)؛ أي : تشَاحّهما في هما يُسلّمُ ما بيده قبل الآخر 
(جوازٌ حبس المبيع على ثمنه المعيّن» وإن صم قبضة)؛ أي : المبيع (بلا رضا 
ات قلا يمل ذلك جرا جمد على تحب لاسا كان المشتدرى مسهور؟ 
بالمماطلق وهذا متجة» لكن المذهبُ خلافه. 

وأما قولهُ: (لكنْ لو تلِف) البيع (إذن) مدة حبسه على ثمنه؛ (فمن ضمانه)؛ 
5 البائع كما لو كان غاصباًء فهو متجةٌ . 


)01 في «ح2: «وإن صمّ تصرف فيه قبل قبضه) . 
(١‏ أقول : ذكره الشارح وأقره» ولم ار من صرّح به» لكنه يؤيّده أن الموفّق جرّم بالجواز إذا 
كان ديناً» ففي كونه عيناً بالأولى» وقول شيخنا: لكن . . . إلخ» هو مبنيٌ على ما في = 








(9) كتاب البيع 


ون كان الثَّمَنُ د خالا اجر بان ولا بس ل المَبِيعٌ على قَبْضٍ 
تمه إِذْنْء ا ام لشت ركاه النعن حاصيراء أو غَائباً دون مَسَافةٍ 
E‏ مشر في مَالهِ کله E ES‏ 


أو ظهر مُعْسراً فيقسخ» وتقدَم قریباًء وكذا مجر تق حال وإِن اضر 
مُشتَرِبَعْض القمَنِ» اا ا ا > 

(وإن كان امن ديناً حالاً؛ جير بائع) على تسليم مبيع ؛ لعأ حقّ 
بعينه» (ولا د يُحبّسُ المبيع على قبض ثمنه إذن» نضًا)؛ لأن a‏ 
المبيع» وحقٌّ البائع تعلّقَ بالذمة؛ فوجَب تقديمٌ ما تعلّق بالعين ؛ كتقديم حقّ المرتهن 
على سائر الرمایء (ثم) أَجبيرَ (مشتر) على تسليم ثمن (إن کان ا افا 
في المجلس ؛ لأنه غنيٌ ومَطلهُ ظَلِمٌء (و) إن كان الثمنْ الحا (غائباً دون مسافة قصر ؛ 
حبر حاكمٌ على مشتر في ماله كلّه) حتى المبيع (حتى يسَلَّمَة)؛ أي : الثمنَ؛ خوفاً 
من تصرّفو» فيض ببائع» وإن كان الثمنٌ غائبا (أو) ية مشتر (فوقّها)؛ أي: فوق 
مسافة قصر» ر معا اا لتعذّرِ قبض الثمن عليه» (وتقدَمَ قريبا) . 

(وكذا)؛ أي : كبائع فيما ذُكرَ (مؤ جر بنقدٍ حالٌ) فإن كان مؤْجلاً؛ لم يُطالبْ 
به حتى يحل . 

(وإن أحضَّرٌ مشتر بعضّ الثمن؛ لم يمك أخذ ما يقابيلة) من مبيع (إن نقصّ) 
مبيع (بتشقيص 0 ؛ كمصراعيْ باب» وقلنا لانم حر م على لمارا وا يتوت 


2 


= عبارة (م ص) من العموم في قوله: ليس له حبسه» فهي تَعَهُ ما كان ديناً أو عينآء فتأمل ذلك» 
وقول المصنف : لکن ا .إلخ» هو مصرّح به في مواضع » انتهى . 
)01( فى «(ف) : «وفوقها». 








` مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


0 و 3 ت و E‏ 
- وينّجة : هَذا في مُعْسِرِء وإلا فلاء ا 
ةدرو 


بتَمَنِ بذِمَةٍ رَمَن خِيَارٍ شَرْطٍ وَلا أَحَدُهُما قبْض مُعَيّنِ رَمَنهُ بغير إذ دل 
صَربح ممّن الخيارٌ له» وينَّجِهُ احتمالٌ: لا خيار ملس . 


* 6د 6د 


ل ل ل 

(ويتجة : هذا) المذكورٌ من أن المشتري إذا أحضر ب بعض الثمن لا يملكُ أخذ 
ما يقابل (في) مشتر (معسر) بباقي الثمن» (وإلا) يكن معسراً؛ (فلا) يُمنَع من أخذٍ 
ما يقابل ذلك؛ (لما مرَ) قريباً» وهو متجة”" . 

(ولا يَملِكُ بائعٌ مطالبة بثمنِ بذمةٍ زمنَ خيار شرط» ولا) يملِكُ (أحدّهما 
قبض معيّن) من ثمن ومثمن (زمنة)؛ أي : زمنَ خيار شرط (بغيرٍ إِذنِ صريح) 
في قبضه (ممّن الخيارٌ له)؛ لعدم انقطاع عَلَقَهِ عنه» فإن تعدَّرَ على بائع تسليمٌ مبيع ؛ 

(ويتجة احتماقٌ: لا خيارَ مجلس) فيما يملكُ أحدٌ المتعاقدين قبض معيّن 

في المجلس ولو لم يأذَنْ له صاحبة؛ امساح لام فإن الخيات 

ثابثٌ لكل منهما ما داما في المجلس» وهو متجةٌ”" 


. كذا في ح بزيادة: بخلاف ما في شرح الإقناع والمنتهى‎ )١( 

(۲) أقول: ذكره الشارح وأقره» وهو ظاهرٌ مُشارٌ إليه في كلامهم» انتهى . 

(۳) أقول: ضعَفه الشارح» ونقلَ عبارة البهوتي في تساويهماء وقال: وهو قياس ما تقدم» فتأمل» 
انتهى . قلت : وتبع البهوتي الخلوتي والشيخ عثمان» فتوجيةٌ شيخنا غير ظاهرء فتأمل» 


انتهى . 





(9) كتاب البيع 


0 
e‏ شري بكيْلٍ أو وَرْذِء أو ذَرْعِء أو عَذَء مُلِكَء وَلَْم بمُجَوَّد 
ولو للبرا من زه أو رطلاً من رَبْرَةٍ» لكن لا يَدْخْلُ في ضمَانهء 


في التصرّف في المبيع 

(وما اڈ شْتَرِيّ) بالبناءِ للمجهولٍ (بكيل)؛ ؛ كقفيز من صَبْرةٍ (أو) اشتر 
ب (ورَنٍ)؛ كرطلٍ من زرو حديررء (أو) اشتري ب (ذَرْع)؛ كثوب على أنه عشرة 
أخرع» (أو) اشترٍ ری ب (ع)؛ كبيض على أنه مث (مُلِك) المييمٌ بمجرد عقء فنمازة 
لمشتر أمانة بيد بائع » (ولزم) البيع فيه (بمجرّد عقدٍِ) لا خيار فيه كسائر المبيعات» 
(ولو) كان المبيع (قفيزاً من صَبْرَةِء أو) كان (رطلاً من رُبْرة) حديدٍ أو نحوه» (لكن 
لا يدخْلٌ في ضمانه)؛ آي : المشتري» فلو تلف قبل قبضه؛ فمن ضمانٍ بائع؛ لأنه 
عليه الصلاة والسلامٌ نى عن ربح ما لم يُقبَضِنٌ2"7»: والمرادُ به: 000 
القبض » قالَهُ في «المبدع)» لکن لو عرض البائع المبيع على المشتري» فامتتع 
من قبضهء ثم تلفء كان م ضمانٍ المشتري ؛ كما أشار إليه ابن نصر الف واستدّل 
له يكلام «الكافي)”", (بل) على البايج (طمان نمائه) إن تلف بتعدّيه؛ لأنه أمانة 


دا 


ك 

(۱) روه البيهقى فی «السنن الکبری» (0/ ۳۱۲ )۳٠۳‏ بلفظ : «يضمن» بدل : «يقبض» . 
(۲) انظر: «المبدع» لابن مفلح .)١١8 /٤(‏ 

(۳) انظر: «كشاف القناع» للبهوتى (۳/ .)۲٤۳‏ 








مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
٠ > 2 5‏ )”> 7 - 06ص ا > ميو اسه - 
ولا يصح تصرّفه فيه قبل قبُضه. ولو أقبّض ثمنه بإجارة وبَبّع ولو 
لبائعه » وهبةٍ ولو بلا عَوَضٍء ورهن ولو على ثمنه. ولا اعَتِياض عنة» 
E LÊ ٤‏ 206 026 
وينّجهُ: وتصحٌ حَوَالة عليه وبو حيث كان في الذمَة» خلافاً لهُما فيمًا 


يُوهم. 

(ولا يصح تصرّفة)؛ أي : المشتري (فيه)؛ أي : المبيع بنحو كيل (قبلَ قبضه. 
اتی هن ان ا ب ی لأ ليم ولو ا بو لاب الهرة 
ولو بلا عوضٍ» و) لا ب (رهن ولو على ثمنوء ولا) ب (اعتياض عنه)؛ أي: أخلٍ 
بدله قبل قبضه . 

(ويتجة: تصِحٌ حوالة) من مشتر (عليه)؛ أي : على بائع بما اشتراةٌ 
منه» (و) نصح حوالةٌ بائع مشتريا (به)؛ أي : بما شَراءٌ منه على من للبائع عليه مثلة 
(حيث كانً) المبيمُ ثابعا (في الذمة)؛ أي : ea‏ 
في الذمة غير معين» سواءٌ كادّث الحوالةٌ على البائع» أو على مّن عليه نحوُ قرضٍ 
للبائع؛ لأنها حوالة على ثابتٍ مستقرٌ في الذمةٍ (خلافاً لهما) ؛ أي : «للمنتهى» 
و«الإقناع»0» (فيما يُوهِم) من غبار تكههاء قان طاح ما قالاهُمنع الحوالة 
انايد ولو كانت بثابتِ في الذمة؛ كبدل قرض ومتلف وثمن مبيع ؛ 
كقفيز من صَبْرق ؤأنا الحزالة على ما لبق ينايك فى الذسة» فل بائفاق 
فقهائنا؛ لحديثِ: «مَن ابتاع طعاماًء فلا يَبِعْهُ حتى يستوفية», مغفق عليه 20 


2 2 : ص 5 - 3 
وهو يشْمَّل بِيعَهُ من بائعه وغيره» وقيس على البيع ما ذكرَ بعد ولأنه من ضمانٍ 


.)۲۳١ /۲( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )١( 


)۲( رواه البخاري (۲۰۱۹)» ومسلم (5؟5١)»‏ من حديث ابن عمر ا . 





(9) كتاب البيع 

و 
وصح تَصرّفه فيه بِعِنْقٍ» ومَهِرِء وخلعء ووصِبّة 
عمدو ع0 ع خذه بقسطه من 


الَّمَنِ أو رده كما لو تعيب ا بو الاي 


بائعه» فلم جر فيه شيءَ من ذلك» فإن بیع مکیل ونحوه جزافاً؛ كصبرة معينة 

وثوب؛ جار تصرف فيه قبل قبضه» نضا لقول ابن عمر: مضت السنة أن ما أدركئة 
08 2 ل 1ه 1 31 5 

الصفقة حبًا مجموعاً فهو منْ مال المشتري”» ولان التعيينَ كالقبض» 


, 7 


(ويصحٌ تصرّفه فيه) قبل قبضه (, بعتق)؛ كما لو اش کی عكر د 
اا تر قا و قرلا واا لتو العتق وسرايته . 

(و) يصح جعل مبيع بنحو كيل عوضاً عن (مهرء و) يصح (خلع) عليه» 
(ووصيةٌ) ؛ لاغتفار الغرر فبها ٠‏ 

(وينفسح العقدٌ)؛ أي : عقدٌ البيع (فيما)؛ أي : مبيع بكيلٍ أو وز أو عد أو 
ذرع (تلِفَ منه بآفةٍ سماوية)؛ لا صنع لآدميٌ فيها قبل قبضه؛ ؛ لأنّه عليه الضلاة 
والسلامٌ نَهَى عن ربح ما لم يضمَّنْ» والمراذ به ربخ ما بيع قبل القبض . 


م ا 


(ويخيّز 
(بقسطه من الثمنِء أو ردّه) وأخذٍ الثمن كله ؛ لتفريق الصَّفْقة؛ (کما لو تعيّبٌ 


مشتر ٳن) تلف بعضه و(بقي) منه (شيءٌ» بِينَ أخذه) ؛ أي: 8 


1 


ليد 


)١(‏ أورده البخاري تعليقاً قبل حديث .)73١71(‏ ورواه الإمام أحمد في «مسائله» رواية صالح 
/ ١و١).‏ 

(۲) أقول: ليس هذا الاتجاهُ في نسخة الشارح» وإنما الموجود عنده عبارة «الإقناع» وزيادة» 
والمراد: حيث كان في الذمة» انتهى . ر لای یر ضراب ماق ا فیا وما قرّره 
شحنا بتوجيه الاتجاه ظاهرٌ؛ فإن ظاهر كلامهما يُوهِم ذلك» والظاهرٌ أنه ليس مراداً لهما؛ 
كما يشير إليه كلام الشروح والحواشي لمن تأمل» انتهى . 








- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


بلا فعل» EF‏ ش إِنْ رضي به مَعيباً خلافاً ل «المنتهى»» و 


اختيار الود مِنْ جَمِيع الثَّمَنِء ولو خُلِط بمَا لا يَتَمبَرُ لم يَنْفَسِحْء وهُما 
شَرِيكَانِء ولمُشتر الخيارُ ويَنّجهُ: وَبأَجْوَدَ فلبائع» وَبمُماثل فلا خِيَارَ 


البائع (بلا فعل) آدمييّ كما تقدّمَ في خيار العيب» (و) تقدّمَ هناك أيضاً أن (له)؛ 
أي : المشتري (الأرشٌ إن رضي به معيباًء خلافاً ل «المنتهى») هناك حيث قال : 
راا قال شش يع + المشدري ]ذا اعد مها لات اغد ميا 
فكأنه اشتراهٌ راضياً بعيبه» قال في «شرحه» : وقد تقدّم لك في خيار العيب : أنه يُخيرُ 
بين الردّ والإمساكِ مع الأرش» ووجهة واضحٌ. فالأولى عود» ولا أرشٌ للمشبّ 
دون المشبّه به؛ أي : وإن بقي شيءٌ؛ خير المشتري بين أخذه بقسطه من الثمن» 
ولا أرشٌ له؛ لأن المكيلَ ونحوّه لا ينقصُ بالتفريق» انتهى . 

(ويبراً) مشتر تر (بمجرّدِ اختيار الود من جميع الشمن)؛ لما ققدم . 

(ولو خلِط) المبیع بنحو کیل (بما لا بد ن كدي بن ج؛ (لم ينفسخ) 
البيع ؛ لبقاء عين المبيع » > (وهما)؛ أي : المشتري ومالك ما اختاط به المبيعٌ (شريكان) 
فيه بقذر ملكيْهماء (ولمشتر الخيار)؛ لعيب الشركة . 

(ويتجة : و) إن حلط مبيعٌ من نحو مکیل بما لا يد يتميّزٌ (بأجوه) منه» (ف) ثبت 
الخيارُ (لبائع)؛ إزالة لضرره بنقصٍ سلعته» > (و) أا لو حلط (بممائلٍ؛ فلا خيارَ 
لواحدٍ منهما)؛ لعدم الضررء وحينئلٍ فيباعٌ المختلط و؛ شه الل ماعن 
(1) انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحي (۲/ 0777 . 


)۲( أقول : نقلَ هنا شيخنا عبارة المحشي بتمامهاء فارجع إليهاء وجمع الشيخ عثمان بين كلاميه 
فارجع إليه» انتهى . 








(9) كتاب البيع 


° 5 و م ۶ َه 0 ع of‏ ر و ° 
52 5 5 »ا م ا ٠‏ داع يك ع دمعو 5ن 
وَبإتلاف مشتر أو تعبيبه لا خيّارء وبفعلٍ بائع أو أجنبيّ يخير مشتر 

ر ' 

ت ت ا 0 0 7 ر 

چ 00 و و رها .وو 3 وا f‏ سه سه ريج ل 4 
بين فسخ وإمضاءِء ويُطالب متلفه بمثلٍ مثليٌ . أو قيمة تقوم» وبنقص 

2 8 َه 

2 

دعيب » لاع اع لاع هلو ع لت و أله عا ا ل بل م مها م ما هد هد 6ل بها 16 لها مار ع ا لعا 1 ع لمع 


حسب ملكيهما» وهو متجة' . 


(و) إن تلف مبيع بنحو کیل» أو عاب قبل قبضه (بإتلاف مشتر أو تعييبه) له؛ 
ف (لا خيار) له؛ لأن إتلاقه كقبضه» وإذا عيّبَهُ فقد عيّب مال نفسه؛ فلا يرجع 
بأرشه على غيره. 

(و) إن تلف أو تعيّب (بفعلٍ بائع » أو) بفعلٍ (أجنبيٌ) غير بائع ومشتر؛ (يخِيرٌ 
مشتر بينَ فسخ) بيع» ويرجمٌ على بائع بما أخدَهُ من ثمنو؛ لأنه مضمودٌ عليه إلى 
قبضهء (و) بين (إمضاء) بيع » (ويُطَالِبُ متلفة بمثل مثليٌ» أو قيمةٍ متقوّم)؛ لأنه 
N‏ عاد الملك للباة » فكانَ له الطلبٌُ على المتلف» ا 
البيع » ومطالية من عة (ب) أرش (نقَصٍ مع تعثب)؛ أي : في مسألة التعّب؛ لتعدّيه 
على ملك الغير» وعَلِم منه أن العقد لا ينفسحٌ بتلفه بفعل آدميٌ» بخلاف تلفه بفعله 
تعالى؛ لأنه لا مقتضى للضمان سوى حكم العقدٍء بخلاف إتلاف الآدميّ؛ فإنه 
يقتضي الضمانٌ بالبدَلِ إن أمضِيّ العقدٌء وحكم العقد يقتضي الضمانٌ بالشمن إن 
فسحٌ» فكاتتٍ الخيْرَةٌ للمشتري بيتهما. 


)١(‏ أقول: ليس هذا الاتجاهُ في نسخة الشارح» وهو غير ظاهرء ولم ار من صرّح بهء 
ولا ما يؤيده» وظاهرٌ عباراتهم الإطلاق بأن الخيارَ للمشتري لعيب الشركة» وأما البائع 
فلا موجب لثبوت الخيار له؛ لأنه لا ضرر عليه» وكون ما باعه خلط بأجود لا حَظّ له في 
ذلك؛ لأن المختلطً يُساع» ويقسم بين المالكين على حسب قيمة ما لكل» كما يأتي في 
الغصب» فما قرره شيخنا غير ظاهر» وما مَثَّلَ به مخالفٌ لغيره» فتأمّل وحرّرء انتهى . 








7 مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
وشاة يٹ بشَعِيرٍ أله ق 1 بف وبحت ير E a‏ 
يضمن مَنْ هي بيه ولوبيع أو أذ مما شْئْرِيَ بكَيْلِ ونحوه» 
ثم قلف القن قبل قب قَيْضه قنِضيهء انفسَحَ العَقد الأول فقطء فََغْرمٌمَُْريه لبائع 
قيمَة المبيع» أذ م شيع يل العام أو نحو وكا عدا ذلك 
كَعَبْدٍ وصْبْرَةٍ ودار بے يصح النَصَرُفُ فيه مُطَلقاً , بمُجرَّد عَقَدٍ قبل ا 

(و) حكمٌ (شاة بيعت بشعير ٠‏ فأكلثة) الشاة (قبلَ قبضوء وليسَت) الشاة (بيدٍ 
أحدٍ)؛ انفِسَحَ البيع ؛ (ك) ما لو تلف الشعيرُ ب (آفةٍ سماوية)؛ لأن التلف هنا لا بسب 
إلى آدميئّ » (وإلا) بأن كانت الشاة بيد المشتري أو يد أجنبئ؛ (فِيضمَنْ) الشعيرٌ (مَن 
اهار 

(ولو ييح أو أَخِدَ بشفعةٍ ما)» أي : مبيع (اش شترِيّ بمكيلٍ ونحوه) كموزونٍ أو 
معدود أو مذروع؛ بأن اشترى عبداً أو شقصاً مشفوعاً بنحو صْبْرة بِرٌ على أنها عشرة 
اا ا و ت فی ای ور اي باذ 
(قبلَ قبضه؛ انفسّحٌ العقدٌ الأولٌ) الواقعٌ بالصبرة بتلفها قبل قبضها؛ كما لو كاتث 
مثمّناً (فقط)؛ أي : دون الثاني ا ثانياء والأخذ ا لتمامه 
قبل فسخ الأول» (فيغرّمٌ مشتريه)؛ أي : مشتري العبدٍ أو الصبرة لا 
(قيمة المبيع)؛ أي : العبدِ أو الشقصٍ؛ لتعذّر رغه وكذا لو اغى دا أو 
آل آمة اد شتراها بذلك ثم تلف» (ويأخُذ) المشتري الأول (من الشفيع مثلَ الطعام 
أو نحوَة)؛ لأنه ثمنْ الشقصٍ» ومن مشتري العبدٍ منه ما وقع عليه عقدف (وما عدا 
ذلك)؛ أي: ما اشْتّرِيَ بوزنٍ أو كيل أو عَدٌ أو ذرع؛ (كعبدٍ وصبرة ودار؛ يصح 
التصرّفٌ فيه مطلقاً) ببيع وإجارة وهبة عن وعتقي وغير ذلك (بمجرّد عقدٍ قبل 


. كذا في «ح» بزيادة: «على ما مرا‎ )١( 





(9) كتاب البيع 


8 ب ع ےر جه وې کا م 0 يات عاك + بن 2 
شصه» لأ المبيع بصفة أو رَؤْيَةٍ مُتَقدّمَة فلا يتصرف فيه مطلقا 
8 س e‏ 5 5 5 07م - 9 7 

- ويئحه : لكِنْ يَصِح عق - واحتمل : لا نحو صداق»› ومن ضمَان 


تبضو)+ لأن التحيين كالتيض؛ لحديث ابن عمر: كنا تيع الإبل بالبقيع بالنراهي» 
فنأحُذُ عنها الدنانير وبالعكس» فسألنا رسول الله يكل فقالَ : ١لا‏ بأس أن تَوْحَدَ بسعر 
يومهاء ما لم ت تتفرّقا وبينكما شيءٌ»: رواهٌ الخمسة (إلا المبيع بصفة) ولو معيناً 
(أو رؤية متقدّمة) على العقد؛ (فلا يتصرف فيه) مشتر قبل قبضه (مطلقاً)؛ آی: 
ا 

(ويتجه : لكنْ يصح عتق) مبيع بصفة أو رؤية؛ لتشؤّف الشارع إليهء وتقدَم 
أيضاً أنه تصحٌ الحوالةٌ به وعليه حيث كان ثابتاً في الذمة» وهو متجةٌ. 

وأمًا قولة: (واحثَّمِلَ: لا) يصح جعلة (نحوّ صداقٍ)» فهذا الاحتمال في 
غاية البُعد؛ إذ قد تقدّم في كلامه وصريح غيره ما يخالفة» فيكون إما غلطاً من 
الاج أوسيق قل نادي 

(و) ما عدا ما اث شترِيّ بكيلٍ أو وزنٍ أو عَدَ أو رع أو بوصفب أو رؤية متقدّمةٍ 


(من ضمان مشتر) ولو قبل قبضه؛ لحديث : «الخراج م بالضمان»» وهذا المبيع 


»)۲۲٣۲( والنسائي (5581)» وابن ماجه‎ »)۱۲٤١( رواه أبو داود (7755)» والترمذي‎ )١( 
F۹ /۲( والإمام أحمد في «المسند»‎ 

() أقول: قال: (م ص) فيما كتبه على قول «الإقناع»: «ولا يجوز للمشتري التصرفٌ فيه؛ 
أي : فيما بيع بصفة أو رؤية سابقة قبل قبضه»» ظاهره: ولو بعتق» أو جعله مهراً ونحوه» 
ولعله غير مراد» بل المراد: التصرف السابق» ف (أل) فيه للعهد» انتهى . فهذا يؤيدٌ الاتجا 
ويضعف الاحتمال» ولم أرَ الاتجاه في نسخة الشارح» انتهى . 


(۳) تقدم تخريجه (5/ ۷۸). 








- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


إلا إن ممه باع ون بض - وجه : بغير حَقَّ بخلاف نخو رَهْنِه على 
ثَمَنه» وظهُور عر مشه مُشتر ‏ أو کان تَمَراً على شجَر» أو بصفة» أو رود 


جه 


مُتَقَدَّمَةٍ فن ضَمَانِ پائ» ويتّجه : فى تلفه بآفةٍ أو آدَمىٌ : ما مره . 


+ 


ربحة للمشتري» فضمانة عليه» (إلا إن منعة)؛ أي : المشتري (بائع من قبضه) ولو 
لقبض ثمنه» فعليه ضمانة؛ لأنه كخاصب . 

(وبتجة) : محل كونٍ المبيع من ضمانٍ البائع إذا مت تع المشتري من قبضه (بغير 
حقٌ)؛ بأن منعةُ عناداً منه» (بخلاف) ما لو منََهُ ل (نحو رهنو)؛ أي: المبيع؛ كما 
لواث شترَاهُ منه بإذنٍ مرتهن مع علمه بذلك» أو كان المشتري رهَتة عند البائع (على 
ثمنه» و) كذلك لو متم البائ تسليم المبيع ل (ظهورٍ عر مشتر) بثمنه؛ فيكونُ 


ضمانة على رة لأله ما منه بح وهو من . 


(أو كان) المبيع (ثمراً على شجر) على ما يأټي» (أو) كان مبيعاً (بصفة أو) 
ب (رؤية متقدّمة؛ ف) تلفة (من ضمانِ بائع)؛ لأنه يتعلّقُ به حقٌ توفيق» أشبَة ما لو 
اشتري بنحو كيل . ش 

(ويتجة): أن الحكم (في تلفه)؛ أي : المبيع المذكور (بآفةٍ) سماوية لا صنع 
لآدميّ فيهاء (أو) تلفه بفعل (آدميٌ ما مئ) من التفصيل من أنة ينفسحٌ العقدُ في 


)١(‏ أقول: جعل الشارح فيه تأمّلاً؛ لقول (م ص) في «شرح المنتهى»: ولو لقبض ثمنه فعليه ضمان؛ 
لأنه کغاصب» وأنه تقدَّم نظيئه للمصنف» فتأمل» انتهى. قلت: قوله: بخلاف رهنه 
على ثمنه» هذا مصرح به في «الكافي» و«شرح المنتهى» لمصنفه وغيرهماء وأما قوله: 
ولظهور . . . إلخ» فهذا إطلاق كلامهم» وصريح كلام الخلوتي في باب الإجارة يخالفه» 
حيث قال مستظهراً لذلك : وإن الحكم هنا مطلق ليس للبائع حبس العين المبيعة على 
ثمنها إذا أفلس المشتري؛ لأنه يجوز للبائع الفسخ» فلا يفوت عليه شيء» انتهى» فتأمل» 


انتهى . 





(9) كتاب البيع 


الأولى» أو بقدر ما تلف منة» وبُخيرُ فيما بق بينَ أخذه بقسطه أو ردو وفي الثانية 
يُخيّرُ بين فسخ» ويرجع على بائع بما أَقبِضَهُ لهُ» وبينَ إمضاءٍ ومطالبة متلفٍ بمثل 
مثلىّ أو قيمة متقوم» (خلافاً ل «المنتهّى» في إطلاقه) من أنَّ ما لا يصح تصرف 
مشتر فيه ينفسخ العقدٌ بتلفه قبل قبضه”"» فإطلاقة ليس مراداً؛ لأنَّ الانفساح بالتلف 
قبل القبض خاصنٌ بالموصوف المعين لا مطلق الموصوف”"». فلا نفس به الموصوفٌ 
ق الم وهو متجة . 

(وثمنٌ ليسَ في ذمة) وهو المعين؛ (كمثمن) في كلّ ما سبق من أحكا 
اللف» وجواز القبض بغير إِذنِ المُشتري 


٠. 11 5 50 ٠‏ ا 2 ۶ 4 و 
(وما في الذمة) من ثمن أو مثمن إذا تلف قبل قبضه؛ (له أخذ بدله)» ويصح 


م 


بيع وهبتةُ لمَنْ هو عليه غير سلم - ويأتي - (لاستقراره) في ذمته؛ فلا ينفسخ العقد 
- ولو مكيلاً ونحوّة_؛ لأنَّ المعقود عليه في الدّمةٍ لا عينٌ التالف . 


(وكبيع ما)؛ أي : عرض (ملك من نحو مكيلٍ)؛ كموزونٍ (بعقدِ) موصوف 


بأنة ينفسخ بهلاك العوض قبل قبضه؛ كأجرة معينة في (إجارة» وعوض) معين 


للك في «ق2): «بقسطه ورده) . 

(۲) انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحي (۲/ 0778 . 

() قوله: «المعين لا مطلق الموصوف» سقط من «ق». 

() أقول: تفصيل المصنف هو صريح في كلام (م ص) وغيره» ووجه المخالفة أن «المنتهى» 
لم يفصل في ذلك؛ من كونه تلف بآفة أو بفعل آدمي التفصيل المتقدم» بل أطلق» وليس 
الإطلاق مراداً له وأما ما قرره شيخنا في بيان ذلك ؛ فغير ظاهرء فتأمله» انتهى . 








5 مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


و 


0 وهبةق. وقِسْمَةٍ بمَعْنى بيع في انفِسَاح لِه وصِكَةٍ تصرف 
ومنعهء وكذا في غير انفِسَاح ما مَلكَ بعوض عِنْقٍء وصداق» وخلع» 
وهر ان وَأَرْشٍ جتاية وقيمة ة مُتْلفٍء وصُلْح عَنْ دم عَم 

جب تفه مله أو يمه ولو تَعيّنَ مُلکه في شَيْءٍ مَلکَهُ بلا عِوَضٍ ؛ 
ا صِيِّة وَعَنِِمَةٍ» وصدَقةٍء فلة النَصَدُفُ فيه قَْلَ قَيْضِه ؛ 
كوّدِيعَة» وعَارِيَةء ومَالِ شركة» O‏ 
في (صلح) بمعنى بيع ؛ بأن أقرٌ لهُ بدين أو عين وصالحَة عن ذلك بعوض معين» 
(و) عوض معين في (هبة) بمعنى بیع » (وقسمة؛ بمعنى بيع في انفساخ) العقِ (بتلفو) 
لالض (و) ی ترف )اه إن ل ف و ر 
التضيرق إن كان كلك بر ع . 

(وكذا) الحكم (في غير انفساخ) عقده بهلاكه قبل قبضه؛ ك (ما ملك 
بعوض عتق» وصداق»› وخلع» وطلاق» ومهر» وأرش جناية» وقيمة متلف› 
وصلع عردم منياء لايور اللصيرت اويا سرمي ال رفي إن اسان 
لح توفت اپ (ويجبْ بتلفو) على من تلفت ذلك بيده قبل إقباضه (مثله) 
إن کان مثليّاء (أو قيمتة) إن كان متقوماً؛ TT‏ اكع 
إلحاقاً له بالمبيع» ولا فسخ بتلفٍ ذلك قبل قبضه . 

(ولو تعينَ ملكة)؛ أي : الجائز التصرف (في شيءٍ ملك بلا عوض؛ كموروثٍ» 
ووصية» وغنيمة» وصدقةء فل التصرفٌ فيه قبل قبضه)؛ E‏ وعدم توهم 
عدم الفسخ فيه» (وكوديعةٍء وعارية» ومالٍ شركة)؛ فيجوزٌ التصرف فيها قبل 


)001 سقط من «ح» . 


(۲) فى «ق»: (إن كان كذباً بمعين عتق» . 





(9) كتاب البيع 


۲۹ 
لإا َيْضْه شَرْط لصِحَيِه ؛ كصَرْفء وسَلَم وربويٌ. 
*# # 6د 
ا 
وي ع قَبْض ما بیع بكيْلٍ» أو وَرْنْء أو عد أو ذَرْعٍ بذلك» 
و 


E‏ أو نأئبه» ووعاؤه كيده و فك وه ف ك 


قبضهاء لما تقدَّم و(لا) يصح تصر ف قبل قبض في (ما قبضة شرط لصحته؛ 
كصرفب و) رأس مال (سلمء وربويٌ) بربويٌ ؛ لأنّ ملكة عليه غير تامَّ؛ أشبه التصرفٌ 


في ملك الغير . 
(فصلٌ) 


(وبحصل قبض ما بيع بكيلٍ أو وزنٍ أو عد أو ذرع بذلك)؛ أي : بالكيلٍ 
أو الوزن أو العدّ أو التَرع ؛ a ee‏ 
وإذا ابتغت فاكتل»» رواة البخاريٌ تعليقا" . وحديث : (إذا سمّيت الكيل فكل2؛ 
رواةُ الأثرم» ولا يعتبرُ نقلة بعد ذلك» (بشرط حضور مستحق) لمكيل ونحوه؛ 
لما تقدّمٌ من قوله عليه الصلاة والسلام : «وإذا ابتغت فاكتل». (أو) حضور (نائبه) ؛ 
أي : المستحقٌ؛ لقيامه مقامه ُ. (ووعاؤه)؛ أي الس كيد يما 


(۱) في «ق» : الما تقدم ويصح» . 

(۲) انظر: «صحيح البخاري» (۲/ »)۷٤۸‏ قبل حديث .)3١19(‏ ورواه الإمام أحمد في 
«المسند) /١(‏ 57) بنحوه. 

(۳) انظر: «المغني» لابن قدامة (5/ ۰)٩۰‏ ورواه ابن ماجه (۲۲۳۰) بلفظ : «إذا سميت الكيل 
فکله) . 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


وصح القَيْضٌ جِرَافاً إن عَلِما ا كما لو شَاهَنا کیل ثم بَاعَهُ به 
لا إن اث 39 شترى دود فد آلا ووَضْعَهُ بكيْلٍ» ثم ته اكْتَالَ به بلا عد 


وقد . 
ره رَلْرَلةُ الكل ويتّجِهُ: ما لم يَحْصّلْ بها زِيَادَة محَققة 
فيخم 210 1 1 1 12 220101 


تنارّعا ما فيهء کان لربّه . 

(ويصحٌ القبضٌ جزافاً إن علما)؛ أي المتبايعانٍ (قدرَة)؛ أي: المقبوض» 
(كنا لو هاهذا كيلك ثم باعه به)؛ إذ لا فائدة في إعادة كيله ثانياً» (لا إن اشترّى 
مغدو5): کجوز ونحوه» (فعدً منة ألفاً» ووضعَة)؛ أي : الألفَ (بكيلٍ)؛ أي : 
مکیال» ثم اكتال به)؛ أي : بذلك المكيال (بلا عد وتقدّم) في أواخر السادس 
من شروط البيع أنهُ لا يصح ؛ لعدم انضباطه . 

(وتكرٌ زلزلة الكيل) عند القبضء نصًا؛ لاحتمالٍ الزيادة على الواجب 
بذلك» ولأنَّ الرجوع في كيفية الاكتيال إلى عرف الناس في أسواقهم» ولم تعهّذ 
فيها . 

(ويتحة) : ورور كل ا ا فإن حصلٌ 
بها زيادة محققةٌ على الواجب» (فيحرمٌ) فعلّها؛ لقوله تعالى : ول يِلمُطفْفِينَ ‏ 
[المطففين : : 1] الآية؛ لأن القوسةه لا تسمحٌ بالزيادة عادةء وكلامٌ الإمام محمولٌ على 


زيادة ة يُتسامّح بها في العادقء وهو متجه م . 


)١(‏ أقول: اتجهه الشارح أيضاً» وقال الخلوتي: مقتضى الآية الحرمة» ويمكن حمل الآية على 
ما يتضمن أخذ زيادة لا تسمح بها النفوس عادة» انتهى . 





(9) كتاب البيع 
١١‏ 
أ م ر ٥‏ لكر د ات ركه 5 و ا 2 4 
ولا يكون مَمْسُوحاً ما لم تكن عادة» وصح فبض وکيل من نفسه لنفسه» 
إلا ما كان من غير جنس ماله ؛ لافتقاره لعقد مُعَاوَضْةَ ‏ وينَّجهُ: الصَّحَة 


(ولا يكونٌ) الكيلٌ (ممسوحا) بل معرمآء (ما لم تكّنْ عادةٌ)؛ فیعملٌ بها . 

(ويصحٌ قبضل وكيلٍ من نفسه لنفسه)؛ بأن يكون لمدينٍ وديعة عند ربٌ الدين 
من جنسه» فيوكلهُ في حل قدره منها؛ لأنهُ يصح أن يوكلهُ في البيع من نفسهء فيصحٌ 
أن يوكلّهُ في القبض منهاء (إلاً ما كان من غير جنس ماله)؛ أي: الوكيل على 
الموكل ؛ بأن کان الدين دنانير» الد دراهم؛ فلا يأ منها عورض الدنانير ؛ 
(لافتقاره)؛ أي : الأخذٍ (لعقدٍ معاوضة). ولم يُوجَد. 


(ويتجة: الصحة)؛ أي : صحةٌ قبض الوكيلٍ من نفسه لنفسه ما كان من غير 
جنس الدَّينِ في صورة ما (لو وكَلَهُ)؛ أي : وکل مسكدين دراهم مل الد عندة 
دنانير ووديعة (في عقلٍ) مع نفسه؛ بأن يقبض الدنانير من نفسه على أَنَّها لموكله, 
(وقبض) للدنانير عوضاً عن ماله في ذمتهء ويصيرُ كما لو وکل في قبض من نفسه 
وصرفةٌ منهاء وذلك جائ فيتولّى طرفي العقدِء وهو متجة . 


- أقول: قال الشارح: كعادتهم في دمشق بأن ما يكال في العلبة  وهي نصف الكيل الشامي‎ )١( 
. أن يكال ممسوحاً» وما يكال بالمد  وهو نحو صاعين - أن يكال معرماً» انتهى‎ 

)۲( في «ق»: (يؤخل) . 

(۳) أقول: ذكره الشارح واتجهه. وأشار إليه في «شرح الإقناع»» ويأتي صريحاً في الوكالة وباب 
الربا والصرف» وقول المصنف: (في عقد)؛ أي: في الوديعة في المثال؛ بأن يعتاض عن 
دنانيره بهذه الدراهم» وقوله: (وقبض)؛ أي: دينه منهاء وفي حل شيخنا ما لا يخفى على 
المتأمل» انتهى . 





7 مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


عق 0 ع 


ومن وَجد ما قبضه راد 


1 ر3 ل سه وو 1 3-1 1 
اما لا يتغايّن به اعلم ربه وجوباء وناقصاء 


50-6 0 ا 0 كر ا‎ E OTT 
فإن قبضه ثقة بقولٍ يَاذْلٍ : إنه قدر حقه. ولم بَخْضرٌ نحو کيل ووَرنِ»‎ 


31 


4+ عا‎ 
o 
N 

A 


5 


قبل قوله في نَقْصِهء وإن صَدَقَهُ فلاء وَلا صرف فيه قَابِضٌ» 
وبنحو”" بَبْع قَبْلَ اعتباره ؛ لفسا القَبْض» مالقا قزر ع1 أ سق الإ أل ل نفد عو ل اه 
(ومّن وجدّ ما قبضة) من نحو مكيل (زائداً ما)؛ أي : قدراً (لا يتغابنُ بو) 
عادة؛ (أعلم ربَّهُ وجوباً)؛ ولم يَجِبْ عليه الردُ بلا طلب» (و) إن وجدَهُ (ناقصاء 
فإن) كان (قبضة ثقةٌ بقولٍ باذلٍ: أنه قدرُ حقّدء ولم يحضر نحو كيل)؛ كعد وذرع 
(ووزنِ)» ثم اختبرة ووجدَهٌ ناقصا؛ (قْبِلَ قولة)؛ أي: القابض (في) قدر (نقصو). 
إن لم يخْرُجٌ عن يده؛ لأنهُ منكرء فالقولٌ قولةٌ بيمينه إن لم تكن بينةٌ وتلفٌ» أو 
اختلفا في بقائه على حالهء وإِنٍ اتفقا على بقائه بحاله؛ اعتبر بالكيل ونحوه» (وإن 
صدقة) قابضٌ في قدر نحو المكيل؛ بری مقبض من عهدته؛ (فلا) تقبلّ دعوى 
نقصه بعد تصديقه وتلفه عليه (ولا يتصرف فيه قابضل بنحو بيع قبل اعتباره؛ لفساد 
القبض) ؛ لأنَّ قبضة بكيله” ونحوه مع حضور مستحقه ؛ أو نائبى ولم يوجَد. 

* تدمةٌ: لو أذنَ رب دين لغريمه بالصدقة عنهُ بدينه» أو صرف الدين» أو 
الشراء به؛ لم يصح الإذنُ ولم يبرأ مدينٌ بفعل ذلكَ؛ لأنَّ الآذنَ لا يمل شيئا ما 
في يد غريمه إلا بقبضهء ولم يوجَدْء فإذا تصدق» أو صرفء أو اشترى بما ميزة 
لذلكَ؛ فقد حصل بغير مال الآذنِء فلم يبرأ بوه ومن قال لآخر- ولو لغريمه -: 


0 6 الك ا ان ا 18 3 500 0 
تصدق عنى بكذاء أو اشتر لی به ونحوة» ولم يقل : من ديني» صح» وكان اقتراضا 


(۱) في (ح2: «بنحوا . 
(۲) فى «ق)»: «لکیله» . 





(9) كتاب البيع 
وإتلاف مُشْئَرٍ ومُتّهِبٍ بإِذْنِ وَاهِبٍ قَبْض ‏ وينّْجه: وبلا إِذْنِهِ يَضْمَنُ 
فيه تَأَثُلّ - ولس عَصْبْه قَبْضا وعْصّبُ بائع ثَمناً بذِمَةٍ» أو مُعَيّنَاً من 
ر کل أو اكد ان لبن ار ی ا 0 
منَ المأذونٍ لهُ» وتوكيلاً له في الصدقة ونحوها بي لکن يسقط من دين غريم بقدر 
المأذون فيه بالمقاصّة بشرطها. ۰ 

(وإتلافُ ا ي - ولو غير عمد - قبضل » (و) إتلافٌ (متّهب) لعين 
موهوبة (بإذنٍ واهپ» قبضل)؛ لأنهُ ماله وقد أتلفة . 

(ويتجة : و) إتلافٌ منَّهِبٍ العين الموهوبة (بلا إذنه)؛ أي : الواهب له 
قبضها (يضمن) ذلك ؛ تنزيلاً له منزلة الغاصب . (وفيه)؛ أي: هذا الاتجاه 
لما يأتي في الهبة : أنه يصح التصرف فيها قبل قبضها”" . 

(وليسنَ غصبة)؛ آي التشتري معيبا لا يدخلٌ في ضمانه إلا بقبضهء 


2 


ولا غصبُ موهوب له عيناً وهبث له (قبضاً)؛ فلا يصح تصرفة في ذلكَ؛ لعدوانه, 
(و) كذا (غصبٌ بائع) من مث مشتر (ثمناً بذمةِ) ليس معيناًء (أو) كان (معيناً من نحو 
مكيل) ؛ ؛ كموزون قبل اعتباره» (أو أخذة)؛ أي باع الثمنّ من مال مشتر (بلا 
إذنٍ) منة» (ليسَ قبضا) للثمن» سد لأنَّ حقّهُ لم د يتعّن ا س 
كغصب البائع ثمناً غير معين» (إلاً مع المقاصّة)؛ بان أتلقة؛ أو تلف بيده وكان 
موافقا لماله على المشتري توعا وقدرا» فيفساقطان» وكذا إن رضي مشفر نسحل 
عوضا عمًا عليه منَّ الثمن . 


)١(‏ فى «ق»: «أبلغه». 


(۲) أقول: صرح بالتأمل (م ص) وغيره» وقوله: (ويتجه. . إلخ)» هذا مفهوم قولهم السابق» 
وقول شيخنا: (في قبضها)» سَبْقْ قلم صوايه : في إتلافهاء فتأمل» انتهى . 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
١5‏ 2 
وَجْرَةُ كيل وون وعد ودع وتَقَدٍ على بَاذْلٍ» تقل على آحِدٍ لکن لو 


نَقَّدَهُ بعد آخْل فعَليْه ولا بسكن اند اون ايا طا - ويتّحة : وكذا 
نحو كيّالٍ ‏ وقبْض صبْرة وما ينقل بتقل» وما يُتَنَاوَلَ بِتَنَاولِهء وغيره 


(وأجرة كيل ووزنٍ وعد وذرع ونقاٍ) قبل قبضٍ (على باذلي) بائع أو 
غيره؛ لاه تعلق يمحن توفية: ولا تحصلٌ إلا بذلك؛ أشبة السعيّ على بائع 

yy‏ وأجرة دلالٍ 
على بائع» إلا مع شرطء (لكِنْ لو نقدَة)؛ أي : الثمنَ البائع (بعد أخذه) من 
المُشتري؛ (ف) أجرة نقده (عليه)؛ أي : البائم؛ لأنهُ ملكة بقبضه. 

(ولا يضمن ناقدٌ حاذقٌ أمينٌ خطا)ء متبرعاً كان أو بأجرة؛ لأنهُ أمينٌء فإن 
لم يكنْ حاذقاً أو أمينآء ضمِنّ؛ كما لو كان عمداً. 

(ویتحه : وكذا نحو كيّالٍ) ؛ ؛ كورّانٍ وعدا وذرًاع أمين؛ لا يضمن» فإن لم 
ا > ضمن ؛ ؛ لأنه معد وهو متجه 

(و) يحصلّ (قبض صبرة) بعت جزافا بنقل » (و) قبض (ما ينقل)؛ كأحجار 
طواحينّ (بنقل)» وقبضُ حيوانٍ بتمشيته (و) قبض (ما يتناولٌ)؛ كدراهم ودنانير 
وكتب ونحوها (بتناوله) باليدِ» (و) قبض (غيره)؛ أي: المذكور؛ كأرض وبناءِ 
وشجر (بتخلية) بائع بينَهُ وبينَ مشتر بلا حائل» ولو كان بالدار متاعٌ بائع؛ لأنَّ 
القبضَ مطلق في الشرع» فيرجع فيه إلى العرف؛ كالحرز والتفرق» والعرف في 


م , 


)١(‏ أقول: اتجهه الشارح أيضاً» ولم أره صريحاً لأحد» وهو قياس ظاهر؛ إذ لا فرق فيما 
يظهرء انتهى . 





)٩(‏ كتاب البيع 
وينّجهُ: فَائِدَةٌ هَذا في رَهْنِ وقَرْضٍ وهِبَةٍ ويُعْتْبر لقَبْضٍ مُشَاع”" ينقَل 
إو شریکه فإن أَبَى تَوَكّلَ فبه عَنْ مُشْمَر فإنْ أبى صب حَاكِمٌ مَنْ 
يَقبِض ء لو شلمه يلا إذن رک فَعاصِبٌ» A SSSR NS‏ 
ذلك ما سبق . 

(ويتجة : فائدة هذا) القبض تظهرٌ (في رهن وقرض وهبة) لمقبوض» فكل 
ما قبض بنوع مما ذكرٌ؛ يصح رهنهٌ وقرضة وهبتة؛ كغيره من المملوكاتِ» وهو 


ا 0 


(ويعتبرُ ل) جواز (قبض مُشاع)؛ كثلثِ ونصفب مما (ينقلٌ)؛ کنصفِ فرس 
0 م 0 :1 7 2 ٤‏ و 
أو بعير (إذن شريكه)؛ لان قبضه نقله» ولا يتأتى إلا بنقل حصة شريكه. والتصرف 
في مال الغير بغير إذنه حرامٌ» وعَلِم منة أنَّ قيض مشاع لا ينقلُ؛ كنصف عقارء 
يخ لد إذن شرياق؟ لان عا تل ولس يها تسرت (فإن آي) الشريك 
الإذن للبائع في تسليم الكل» قيل للمُشتري : وكل الشريك في القبض؛ ليصل 
إلى مقصودهء فإن (توكل) الشريك (فيه)؛ أي : القبض (عن مشتر)؛ قبضة نيابة 
عله وفي نسخة : (عن باذله) بدل قوله: (عن مشتر)» ولعلّها سبق قلم» أو تحريفٌ 
من النساخ . 

(فإن أبى) المُشتري أن يوكَلَ» أو أبى الشريك أن يتوكّلَ؛ (نصب حاكمٌ مَن 
يقبض) الكلّ جمعاً بينَ الحقين» فيكون في يدٍ القابض أمانةء أو بأجرة» وأجرته 
عليهماء (فلو سلّمة) بائعٌ (بلا إذنِ شريكه)ء (ف) البائ (غاصبٌ) لحصة شريكه؛ 


200 في (ح2): «ويعتبر لصحة قبض مشاع» . 
(۲) أقول: اتجهه الشارح أيضاء وهو ظاهر مصرح به في غير هذا الموضع»› انتهى . 








- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


5 5 5 يه 
وَقرَارٌ الضمَانٍ”" عليه ما لم يعلم آخذ. 
* د 6 


مو 
7 


افا الت وه 4 5 e‏ 8 > 2 3 0 5 


لتعديه بتسليمها بلا إذنه» (وقرارٌ الضمانٍ) ‏ فيه إن تلف - (عليه)؛ أي : البائع ؛ 
لتغريره المُشتري» ا يمل ااا رالرى لاان ريك اد في 
تسليم حصتهء فإن علم» فقرارٌ الضمانٍ عليه وكذا لو علِم الشركة وجهل وجوبت 
الإذن» وتسلّم المبيع» فتلفَ أو بعضةٌ؛ فقرارٌ الضمان على البائع ؛ لما تقدّم . 
(فصلٌ) 

(وإقالة النادم مستحبةٌ)؛ لحديثِ أبي هريرة مرفوعاً: «مَن أقالَ مسلماًء 
أقال الله عثرتة يوم القيامة»» رواهٌ ابن ماجه» ورواهٌ أبو داود» وليس فيه ذكرٌ يوم 
القيامة9 . 1 

(وهي)؛ أي: الإقالةً (فسخ) للعقدٍ لا بيعٌ؛ لأنَّها عبارة عن الرفع والإزالة 
يقال: أقالَ الله عثرتك؛ أي : أزالهاء وبدليلٍ جوازها في السلم ا 
المنع من بيعه قبل قبضه . 

(فتصحٌ) الإقالة (قبل قبض) ما بيع من (نحو مكيلٍ)؛ كموزونٍ ومعدود 
)١(‏ في «ف»: «وقرار شريك الضمان» . 


(۲) رواه ابن ماجه (۲۱۹۹)» وأبو داود .)7"55٠0(‏ 








(9) كتاب البيع 


وبعد نداءِ جِمْعَة ومِنْ مُضَارِبٍ وشرِيكِ 4 ولو بلا ِء وفلس بعد 
حجر - ونح : وناظر ووليّ - لمَصلحة فين وبلا شروط تع وبلفظ 
صُلْحٍ وتم وما يدل على مُعَاطَاقٍ ولا خيّار فيهاء رلا شفعة 
O‏ مَنْ حلف لا بيع› ووک E e‏ شيف نقد رق لع ف ابه 


ومذروع» ومبيع في ذمة أو بصفة أو رؤية متقدمة» وفي سلم قبل قبضدء (وبعدَ نداءِ 
جمعة)؛ كبائر ایر 

(و) تصح الإقالة (من مضارب وشريكء ولو بلا إِذنِ) ربٌ المالٍ والشريكِ 
الآخرء (و) تصحٌ من (مفلسٍ بعد حجر) الحاكم عليه. 

(ويتجة: و) يصح من (ناظر) وقفبء (و) من (وليّ) نحو يتيم» وهو 
مع , 

(لمصلحة فيهنّ)؛ لأنَّها مطلوبةٌ شرعاً (و) تصحٌ (بلا شروط بيع)؛ كما لو 
تقايلا في آبتٍ أو شارد؛ كما لو فسخ فيهما لخيار شرط› 0 

وتصحٌ بلفظها (وبلفظ صلح» و) بلفظ (بيع» و) ب (ما يدل على معاطاة)؛ 
ن القضة المع » فك ماد كالبيع . ّ 

(ولا خيار فيها)؛ أي : الإقالةء لا لمجلسٍ ولا غيره؛ لأنّها فسخ» والفسخ 
لا يفسخ» (ولا شفعة) فيهاء نضّاءٍ كالردٌ بالعيب. (ولا يحنث بها)؛ أي: الإقالة 
(منَ حلف لا يبيع)؛ لأتّها فسخ. (وعكسة)؛ أي : لا يبر بها من حلف ليبيع"› 
سواءٌ حلفَ بطلاقٍ أو عتاقٍ أو غيرهما. 


. أقول: صرح به (م ص) في «شرح الإقناع»» واتجهه الشارح أيضاًء انتهى‎ )١( 
. فى «(ق») : «لا يبيعن»‎ (۲) 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
۸ ٍ = 
ا ا تمع جوع أب في هبه ولا نصح مع تلفي 
مَُمّنِ ومَوْتِ عَاقِدٍ و ادها وَلا بزْيَادةٍ على نَمَنِ» أو تقصه» أو 


000 


بغير جنيسه ما لم يتأيف يآ ê‏ ده نظ عو عه إن عا و هناف ها وو ود اانه E‏ 


(ومؤنة رد) مبيع تقايلا فيه (على بائع)؛ لرضاء ببقاء المبيع أمانة بيد مشتر 
بعد التّقايل؛ فلا يلزمة مؤنةٌ ردّهِ؛؟ كوديع» بخلاف الردٌ بالعيب؛ لاعتباره مردوداًء 
ولا تمنع) لاقل رجوع أب في هة)؛ أي : لو وهب وال لته شيناء ثم باع لول 
ما وهبّة لهُ أبوة» ثم رجع إلى الولدٍ بإقالة؛ لم يمنع رجوع الأب فيه؛ كما لو رجع 
إلى الابن بفسخ الخيار» بخلاف ما لو رجَع إليه ببيع أو هبة؛ فإنة يمنع رجوع الأب . 

(ولا تصحٌ مع تلفٍ مثمن)؛ سواءً احتاج لحقٌ توفية أو لا؛ لفواتِ محل 
الفسخ» وتصحٌ مح تلفٍ ثمن» (و) لا مع (موتٍ عاقدٍ) بائع أو مشتر؛ لعدم تأتيها 
(و) كذا لا تصحٌ مع (غيبةٍ أحدهما)ء فلو قالَ: أقلني فأقاله”" وهو غائت» لم 
تصمّ؛ لاعتبار رضاةٌ» والغائبُ حال مجهولٌ» (ولا بزيادة على ثمن) معقود بی 
(أو) مع (نقصهء أو بغير جنسه)؛ لأنَّ مقتضّى الإقالة رد الأمر إلى ما كان عليه 
ورجوعٌ كل منهما إلى ما كان له فلو قالَ مشتر لبائع : أقلني ولك كذاء ففعل» فقد 
SRS‏ لل ترجه lale‏ 
على المُشتري فضل دراه قال ابنُ رجب : لکن محذورٌ الربا هنا بعيدٌ جد(" 
(ما لم يستأنفا)؛ أي : المتبايعانٍ (بيعاً آخر) بزيادة عن الثمن الأول أو نقص عنةٌ 


٠ 5 ٠ 1‏ و 
أو بغير جنسه؛ فيجوز. 


)١(‏ سقط من «ق»). 


(؟) انظر: «القواعد» لابن رجب (ص: /57). 





(9) كتاب البيع 
Î‏ 


0 و 5 يم“ امد 2 0 سس 8 27 6 و 
- ويتحه : ولا قصد مَسْأَلةٍ عينةٍ ‏ ولا مِنْ وكيل بلا إذنٍ موكلهء وتصح 
3 م و وه 0 
+ ا ميق م س فى 0 ا و 
في إجارَة من مؤجر وقفب الاستخقاق كله له . 


ي ي ا 


4 ر و ج 0 4 چ 0 2 و 
والفسخ رفع عقدٍ من حين فسخ› فما حصل من نماءٍ منفصل › 
2 2 


(ويتجة: ولا) يبا (قصدٌ) عاقدٍ بالإقالة (مسألة عِينَةٍ)» فإن فعلها وقصد 
بها العيئة؛ صحت الإقالة ولم يطب له أكل الزيادة؛ لما تقدَّمْ آنفاً» وهو 


, 775 . 


(ولا) تصح الإقالةٌ (من وكيلٍ) في عقدٍ (بلا إذنٍِ موكله)؛ لأنهُ لم يوكل في 
الفسخ . 

(وتصحٌ) الإقالةٌ (في إجارة من مجر وقفب) إِنْ كان (الاستحقاق كلَهُ لأ) ؛ 
لكنه كالمالك له وظاهرة إن كان الاسنتعفاق مشدركا أى لعجن غير أو كان الوق 
على جهة» لم تصمّ الإقالة» وعمل الناس على خلافه. 

3 به ا 5 1 

(والفسخ) بالإقالة أو غيرها (رفع عقدٍ من حين فسخ) لا من أصله؛ كالخلع 
والطلاق» هذا المذهبُ» (فما حصل من) كسب و(نماءٍ منفصل» فلمشتر)؛ 
لحديث : «الخراج بالضمان)0. 


)١(‏ في «ق»: «يطلب». 

(۲) أقول: وعبارة الشارح: ويتجه» ولا تصح الإقالة ممن قصد مسألة عيئة؛ لما تقدم» انتهى . 
قلت : هذا الذي يظهر» وهو مقتضى كلامهم هناء وتقدم في مسألة العينة ما يؤيده» ولم 
أره صريحاً لأحد» وفي حل شيخنا ما لا يخفى على المتأمل» انتهى . 


(۳) رواه أبو داود (/700)؛ من حديث عائشة رضي الله عنها . 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


رق و « o‏ ۴ 5 
٭ ر م 4 ر > * 
2 2 


و 
(ولا ينفذ حكم) حاكم (بصحة) عقدٍ (بيع فاسدٍ بعد) تقايل؛ لحصول (فسخ) 
العقدٍ وارتفاعه» فلم يبق ما يحكم به. 








باب الرّبا والصَّرْفِ 


س ر ب 098 5 2 7 0 ع9 يم 
الرُّبا من الكبائر. وهو: تفاضل فى أشيّاء وَنساء فى أشياءَء 


8 . 


مُختصنٌ بأَشْيَاءَ ورد الشَْعٌ بتَخريمها . 
(باب الربا والصرف) 

5 صر كنب الف والواو الك وهو هة الديادة فال تسمال + 
قلطا ْنَا عله االما هيت ودبت #[الحج: ه]؛ أي : علّث وارتفعّث» وقال تعالى : 
ان مورك امه هى أرق مِنْ أنَّةِ 4[النحل: ۹۲]؛ أي أكثر عدداً» وهو (من الكبائر) ؛ 
لقوله تعالى : لإوَحرََّارَْوأ4[البقرة: »]۲۷١‏ وحديث أبي هريرة: «اجتنبُوا السب 
الموبقات»"" . 

(وهو) شرعاً: (تفاضلٌ في أشياء”")؛ كمكيلٍ بجنسه» أو موزونٍ بجنسه» 
(ونساءً في أشياء) ؛ كمكيلٍ بمكيلٍ» وموزونٍ بموزونٍ ‏ ولو من غير جنسه ‏ (مختصٌ 
بأشياء)» وهي المكيلاث والموزوناث (ورد الشرع بتحريمها)؛ أي : تحريم الرّبا 
فيهاء نضا في البعض» وقياساً في الباقي منها كما ستقف عليه. 


)01( سقط من «ق» . 
(؟) رواه البخاري (5516). 


(۳) سقط من «ق». 


- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


-ه 


عه وو 6 5 ع ره ع 0007 ٠‏ :* ناض ا 
فيَحْرمْ ربا فضل في كل مکیل أو مَوْرُونٍ بجنسه. ولو غير مَطعوم. 
016 ع ا - و KITIK‏ ب 34 0 
أو قل ؛ كتمرة بتمرة» وما دون الأرَرّة من نقدء لا فی مَاءِء ولا فيما 
e < fol o.‏ 
لا پُوزن عرفا لصناعته من غير ذهب yy‏ 


(فيحرم ربا فضلٍ في كل مكيلٍ) بجنسه» (أو موزون) من نقدٍ أو غيره» 
در كسكرء أو غيره؛ كقطن (بجنسه) ؛ لما روی عبادة بن الصامت أنَّ النبيّ ككل 
قال: «الذَّهبُ بالهب» والفضةٌ بالفضةء واب بار والشّعيرُ بالشعير» والتَّمرُ 
بالنّمرِهِ والملح بالملح» مثلاً بمثل» يداً بيد فإذا اختلفث هذه الأصناف» فبِيعُوا 
عن محويدا يوك e‏ ومسل وعن أبي سعيدٍ مرفوعاً نحو متاق 
عليه" . 

فيجري الربا في كلّ مکيل أو موزونٍ بجنسهء (ولو) كان (غيرَ مطعوم)؛ 
كأشنان» ونورة» وقطن» وحرير» وصوف» وحناءء وحديدٍ؛ ونحاس» ورصاص » 
وذهب» وفضة» ونحوهاء (أو قلَّ) المبيع ؛ (كتمرة بتمرة)» اا ر لعدم 
العلم بتساويهما في الكيلٍ» (و) في (ما)؛ أي : يسير (دون الأرزة من نقِ) ذهب 
أو فضة؛ لعموم الخبر» ولأنة مال يجورٌ بيعهُ» ويحنث به من حلف لا يبيع . 

و(لا) يحرم الربا (في ماءِ) بحالٍ؛ لإباحته أصلاً» وعدم تموُلهِ عادة. 

قال في «المُبدع»: وفيه نظرٌ؛ إذ العلةٌ عندنا ليست هي المالية”". لكن لما 
ضعفت العلة التي هي الكيلٌ فيه؛ فلم تولك 

(ولا) ربا (فيما لا ورن عرفاً لصناعته)؛ لارتفاع سعره بهاء (من غير ذهب 
)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند) (0/ ,)77١‏ ومسلم (/1941/ .)۸١‏ 


(۲( رواه البخاري ولاك ”لي ومسلم (AY /۱٥۸٤(‏ . 
(۳) انظر: «المبدع» لابن مفلح (5/ .)٠١١‏ 





(9) كتاب البييع 
أو يِضَرٍ؛ كَمَعْمُولٍ مِنْ نحاس» و حَدید» وقطْنِ» ونحرهء فمَصْنوعٌ من 
ا لا قيمَةء خلافاً للشيخ, ولا في فلوس عَدَدا - ولو 
نأفقة فقت يث لا نساب 
4 ده 2 و د ی فر کرو 
وَيَصِح بيع صَبْرَة بجنسها إن عَلِما كيْلهُما وَتَسَاوِيَهُماء وخلوّهما. 
أو فضة)ء فأمًا الذهبٌ والفضة: فيحرمٌ فيهما مطلقاً؛ (كمعمولٍ من نحاس)؛ 
كأسطالٍ ودسوتِ» (و) معمولٍ من (حديدٍ)؛ كنعالٍ وسكاكين» (و) كمعمولٍ من 
حرير و(قطن)؛ كثياب (ونحوه)؛ كأكسية من ضوف وثياب من كتان. (فمصنوع 
من نقد يباعٌ بمثله وزناً لا قيمة)» سواءٌ مائلهُ في الصناعة أو لا؛ لعموم الخبر السابق» 
(خلافاً للشيخ) : تقيّ الدينٍ حيثٌ جور بيع مصنوع مباح الاستعمال؛ ا ونحوه 
تسه تيه سالا جنا راد فى مقا الوا 
(ولا) ربا (فى فلوس) يتعاملٌ بها (عدداً ولو) كادّث (نافقةً ‏ حيث لا نساءً) ؛ 
لخروجها عن الكيل والوزن» وعدم النصصٌ والإجماع» فعلَةُ الربا في الذهب”" والفضة 
كونهما موزوتي جنس» وفي البرّ والشعير والثّمرِ كونهن مكيلاتٍ جنس» نضّاء 
وألحق بذلكَ كل موزونٍ ومكيل ؛ الرجرد العلافية؛ لأن القباسدليل شرع ؛ 
يجب استخراج علو هذا السك وإلباتو في كل موش تبث علنة فيد ولا يجري 
في مطعوم لا کال ولا يُورّنُ؛ كجوز وبيض وحيوانٍ. 
(ويصحٌ بيع صبرة) من مكيل بصبرة من (جنسها)؛ كصبرة تمر بِصبْرةٍ 
تمر (إن علمًا كيلهما)؛ أي: الصيرتين» وعلمًا (تساويهُما) كيلا" (وخلوهما 


.)۱۸۸ انظر: «الاختيارات الفقهية» (ص:‎ )١( 
سقط من «ق».‎ )۲( 
سقط من «ق».‎ )۳( 








س مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


SA o >‏ ص يوه وو 0 Ey‏ م 0 وھ Xi ۴ u‏ 
عن مخا لفٍ لهماء لكن لا يَضْرٌ يَسيرٌ؛ نحو حبّاتٍ شعير بجنطة» أو 
28 5 و 1 24 0 5 2 ا 5 5-0 2 ب > هم 2 ٠‏ 
لا وتبايعاهما مثلا بمثل › فكيلتا فكانتا سّواء» وحب جيد بخفيف »2 

+ » ان ما ٍِ 6ه 9 « مص + م« م2 


ن 2 اا 7 ٠. 2 e‏ 1 2 
لا بمسواس »: ولا مکیل بجنسه وَرناء ولا مَوْرُونٍ بجنسه كيّلاء 2 
عن مخالف لهما)؛ لوجود الشرط» وهو التّماثل؛ (لكن لا يضرٌ) في التماثل وجود 
(يسير؛ نحو حباتِ شعير) أو تبن» أو عقد» (بحنطة) ونحوها؛ إذ لا تخلو الحبوبُ 
غالباً من ذلكَء (أو لا)؛ أي: أو لم يعلما كيلهما ولا تساويهماء (وتبايعاهما 

۴ ت 9 5 عو 
مثلاً بمثل» فكيلتا فكانتا سواءً)؛ لوجود التماثل» فإن نقصّث إحداهما عن الأخرى» 
بطل وكذا زر دید فإذا اختلف الجنسنٌ» لم يجب التمائل» ويأتى» لكنْ 
إن تبايعا صبرة من بد بصبرة من شعير مثلاً بمثل» فكيلتا فزادت إحداهماء 
فالخيارٌ. 
م و كٍِ عه ود 5 34 K‏ 

(و) يصح بيع (حبٌ جيدٍ ب) حبٌّ (خفيفب) من جنسه إن تساويا كيلا؛ لأنة 
معيارُهما الشرعييٌ» ولا يؤثْرُ اختلاف القيمة. 

و(لا) يصح بيع حبٌ (ب) حب (مسوس) من جنسه؛ لأنهُ لا طريق إلى العلم 

و َ 
بالتماثل» والجهل به كالعلم بالتفاضل . 
3 7 5 2 هه e‏ 

(ولا) یصح بیع (مكيلٍ)؛ كتمر وبرٌ وشعير (بجنسه وزنا)؛ کرطل تمر برطلٍ 
ر (و) لا بيع (موزونٍ)؛ كذهب وفضةٍ ونحاس وزبدٍ (بجنسه كيلاً)؛ لحديثٍ 
أب هريرة مرفوعاً: «الذهتث بالذهب وذلاً بوؤة مغلا بها 29 فمَنْ زاد أو استزاد 
)۱( في الج2: «اختبار»» وفي «ق» : «اختيار»» والمثبت من «ط»» وهو موافق لما في شرح 


منتهى الإرادات» للبهوتى (۲/ .)٦١‏ 
(١‏ سقط من «ق» . 





(9) كتاب البيع 
إلا إذا عَم مُسَاوَاتَهُ له في مغياره الشَّرْعيٌ ويَصح إذا اختلف الجِنْسٌ 
كلا وورناًء وجراف وبع لحم بوثله مِنْ جنسه إذا نزع عَظمّه» . . 
فهو رباً»» رواهُ مسلمٌ» وروی أبو داود من حديث عبادة مرفوعاً: «البرٌ بالبرٌ ر 
بمدّين» فمن زاد أو ازداد فقد أربّى)”", فا عتبرٌ الشارع المساواة في الموزونات 
بالوزنٍ وفي المكيلات بالكيل» فمَنْ خالفَ ذلك؛ خرج عن المشروع المأمور 
به؛ إذ المساواة المعتبرة فيما يحرم فيه التفاضلٌ» ہی السار فى معنا رد الدج 
(إلاً إذا علم مساواتة لهُ)؛ أي : المكيل المبيع بجنسه وزناء أو الموزونٍ المبيع 
بجنسه كيلاً (في معياره الشرعيٌ)؟ فيصحٌ م المبيع ؛ ؛ للعلم بالتمائلٍ . َ 
(ويصح) البيع (إذا اختلفَ الجنسً)0)؛ کتمر ببرّ (كيلاً) ولو كان المبيع 
موزونآ (ووزناً) ولو كان المبيع مكيلا (وجزافا)؛ لقوله كَلِ: «إذا اختلقث هذه 
الأشياءً» فبِيعُوا كيف شئتم إذا كان يدا بِيدٍ؛» رواهُ مسلمٌء وأبو داود» ولأنهما 
جنسان يجوز التفاضل بينهماء فجارٌ جزافاء وحديث جابر ذ في التهي عن بيع الصّبْرةٍ 
بالصَّبْرة منَ الطعام لا يُدرَى ما کیل هذا وما كيل هذا“ = محمولٌ على الجنس 
الواحد؛ جمعا بي الأدلة . 


(و) يصح (بيع لحم بمثله) وزناً (من جنسه) رطباً ويابسآ (إذا نزع عظمهٌ)» 


. في «ف)»: «مثله)‎ )١( 

. )۸٤ /۱٥۸۸( رواه مسلم‎ (۲) 

(۳) رواه أبو داود .)۳۳٤۹(‏ 

(5) قوله: «فيصح المبيع . . . اختلف الجنس» سقط من «ق». 

(5) رواه مسلم /۱٥۸۷(‏ ۸۱)» وأبو داود »)۳۳٣۰(‏ من حديث عبادة ذلك . 
(5) رواه الخطيب في «تاريخ بغداد» (۷/ ۳۹۸). 








مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
٤٦‏ 
وبحَيَوانِ مِنْ غير جنسه» وعَسَل بمْثله إذا صَفَيَء وفرع معَهُ غيره 
لمَصْلّحيه بتَوْعِه؛ كبن بِجُبْنِ ممالا وبر نَوعه؛ کرد بمَخِيضٍ 
ولو مُتفاضلاًء لا مثل ربل سنه ؛ لاستخراجه من 0 
فان بيع ابسن من برطب؛ لم يصحٌ؛ لعدم الماثل» أو لم ينر عظقة» لم يصع 
للجهل بالتساوي . 

(و) يصح بيع لحم (بحيوانٍ من غير جنسه)؛ كقطعةٍ من نحو إبلٍ بشاة؛ لأنه 
ربويٌ بيع بغير أصله ولا جنسهء فجازٌ. 

(و) يصح بيع (عسل بمثله) كيلاً (إذا صفي) كل منهما من شمعهء ا 
لم يصمّ؛ لما سبق إِنِ اتحد الجنسُ» وإلاء جار التفاضل ؛ کعسل قصب بعسلٍ 
نحلي. 

(و) يصح بيع (فرع) من جنس (معة)؛ أي : الفرع (غيرة لمصلحته) ؛ كجبن ) 
إن فيه ملحاً لمصلحتهء أو منفرداً ليس معهُ غيره؛ كسمن (بنوعه؛ كجبن بجبن 
متمائلاً) وزناء وكسمن بسمن متمائلاً كيلا إن كان EL‏ قوري (و) يصح 


8 ماع 


بيع فرع مع غيرهُ لمصلحته أو لا (ب) فزع (غير نوعوء كزبدٍ بمخيض ولو متفاضلاً) ؛ 
ترط وبع ر ال ]ميض ا ر ب ان إل ا 
واحداً ما دام الاتصالٌ بأصل الخلقة؛ كالتَّمرِ ونوا . 

و(لا) يصح بيع (مثلٍ زبدِ بسمن؛ لاستخراجه)؛ أي : السمن (منة)» أي : 
الزبد» فيشبة بيع السّمسم بالشيرج . 
)١(‏ في «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (57/7): جنساً. 
19 افر اتر السا .وما بين معكر ترج فته 








(9) كتاب البيع 


ولا ما مه ما ليس لمَصْلحَيه؛ 5 سار رت 
بجُبنِ» ولا بیع فرع بأَصْلِه ؛ كأققط أو جُبْنِ بلبَنِ» ورَيْتٍ بِرَيْنُونِ» وشيرج 
ES‏ وات نة اثر بنؤعِه الذي لم تم والجنسلٌ: ا 
أنواعاً؛ كالذّهَّبٍ» والفضةء والبْرّء والشمير» والثّمْرِ والملح» والادقّق 
والأَخْبَان والأَذهَان» ه eae eS E EDE Ê‏ 

(ولا) بيع (ما)؛ أي: نوع (معة ما)؛ أي شيءٌ (ليسَ لمصلحته؛ 
ككش بنوعه)؛ أي : كشكِ؛ لأنه كمسألة مد عجوة ودرهم . 

«أو)؛ آي :ولا بيع فرع معة غيرة لغين مصلحة (بفرع غيره؛ ككشكِ بجبن) 
أو بهريسة؛ لعدم إمكان التماثل . 

(ولا بيع فرع بأصله؛ كأقط. أو جبن)» أو زبدء أو لبن» أو مخيض (بلبن)؛ 
لأنهُ مستخرج منة؛ أشبة بيع لحم بحيوان من جنسهء (و) لا بيع (زيتٍ بزيتون) ؛ 
لأنهُ فرعة» (و) لا (شيرج بسمسم)؛ لما مرً. 

(ولا) بيع (نوع مسّتة النار)؛ كخبز شعير (بنوعه الذي لم تمسّة)؛ كعجين 
شعير ؛ لذهاب النار ببعضٍ رطوبة أحدهماء فيجهل التساوي بينهما. 

(والجنسُ ما)؛ أي : مسمّى خاصٌ (شمَلَ أنواعاً)؛ أي أشيا 
بالحقيقة» والنوع ما شمَل أشياءً مختلفة بالشخص» وقد يكون امد 
ما تحنّةٌء والجنسُ نوعاً باعتبار ما فوقة؛ (كالذهب) يشمُل البنذوقيّ والتكروريّ 
وفتعماء (والفضة والبرٌ والشعيرٍ والتمرٍ والملح)؛ لشمولٍ كل اسم من ذلك 
الأنواع» (و) فروعٌ الأجناس؛ ك (الأدقَّةٍ والأخباز والأدهان) والخلولٍ ونحوها 


24 
مم 
3 


)١(‏ فى «ق»: «(شیء». 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
1۸ : د 
o 0 5‏ 0 8 0 
واللحْمُ واللْبَنُء والجُبْنُء والسَّمْنْ أَجِنَاسٌ بالختلاف أصولهاء لكنّ 
اا 7 7 5 2 4 ر 7 0 و 
ا موس و والمعز جنسٌء ري 
7 2 3 
جنسَانِ» والشَّحْم والمُخٌء والألكة والقليث: والطخالء والرئة› 
والكليةُ والكيد والكارع . اا يجوز ع رطلَيْ لخم بقر برِطلٍ 
شځم منة ورطلٍ شځم من برطليٰ مُحٌ 
جنا » فدقيقٌ الب جنس › وخبزه جنس » ودقيق 00 وخبزه جنس » 
وزيث القزطم جنسٌ» وزيث السلجم جنسنٌ» وزيث الكتان جنسسٌ» وهكذاء ودهن 
ورد وبنفسج وياسمين ونحوها جنس واحد إن کانٿ من دهن واحدٍء وأو الث 


و 


مقاضدها: 
(واللحمٌ واللين والجين والكمن أجناس ا لإبلٍ 
ج ولبنها جسن ء وها سس + وسمنها تحن » رمكلا البق والضنانء لك 
البقرَ والجاموس) نوعا (جنس) واحد» (والضأن والمعرًّ) نوعا (جنس ) » لا يباع 
أحذهما بالآخر إلاً مثلاً بمثل يدا بي وكذا البِحَاتِيُ والعرابٌ» (واللحم الأبيض» 
كسمين الظّهر) والجنب» (واللحم الحم جسن واد يتناولة اس اللحمء 
(ونحوٌ بقر أهليةٍ و) بقر (وحشيةٍ جنسان)؛ فيجوز بيع بقرة أهليةٍ ببقرتين وحشيتين» 
(والشححء والمخٌ» والألية) بفتح الهمزةء (والقلبٌُء والطّحالٌ) بكسر الطاىء 
(والانة واک والعية» واکان اجا فج ب رطان نحم بتر يرل 
شحم منةٌ؛ ورطلٌ شحم من برطلي مخ منة). والمخٌ ما يخر منّ العظام» وول 


)١(‏ فى «ق»: «والعرب». 
(۲) سقط من «ق». 





(9) كتاب البيع 
١.4‏ 


5 و و ۹ كك اه ٠‏ 0 بكو 2 0 5 0 
ويتصح بيع دقيق ربويٌّ بدقيقه إذا استويا نعومة» ومطبوخه بمطبوخه. 
me 1 4 78‏ تيع 0 4 ° ۶ 

وخبزه بخبزه إذا اسْتويا نشافاً أو رطوبة. ا زيّادة أخل 
م ب و ع ا ا س 
نار من أحَدِهما أكثرَ من الآخر. وعصيره بعصيره » ورطبه برَطبه ويايسه 


ت 0 و ا : - 8 4 4 7 4 0 
بټابسه» ومنزوع نواه بمثله» ونوّى بتر فيه نوی» ولو متفاضلاء وتر 


شحم برطل ألية؛ لأنهما جنسان. 


(ويصحٌ بيع دقيقٍ ربويٌ)؛ كدقيق ذرة (بدقر قيقه) مثلاً بمثل (إذا استويا)؛ أي : 


الدقيقانٍ (نعومة)؛ لتساويهما على وجه لا ينفردُ أحذهما بالنقصٍ» فجازٌ؛ كبيع 
التمر. ١‏ 

(و) يصح بيع يع (مطبوخه)؛ أي : الربويّ (بمطبوخه) من جنسه؛ كرطلٍ سمن 
بقريٌ برطل منة مثلاً بمثل» (و) يصح بیع (خبزه بخبزه)؛ كخبز بر بخبز بر مثلاً 
بمثل ؛ (إذا استويا)؛ أي : الخبزان (نشافاً أو رطوبة)ء لا إن اختلفاء (لكن لا يضدٌ 
يسيرٌ زيادة أخذٍ نار من أحرهما)؛ أي الخبزين (أكثرٌ من الآخر)؛ لعسر التحرّز منة» 
ولأنة يتسامح عادة. 

(و) يصح بيع (عصيره بعصيره)؛ كمد ماءِ عنب بمثله» (و) يصح بيع (رطبه 
برطبو)؛ كرطب برطب» وعنب بعنب مثلاً بمثل» (و) يصح بیع (یابسه بيابسه)؛ 
كتمر بتمرء وزبيبٍ بزبیب مثلاً بمثلٍ» (و) يصح بیع (منزوع نواة) من زبیب وتمر 
(بمثله) منزوع النوى من جنسه مثلاً بمثل» كما لو كانا مع نواهماء (و) يصح بيع 
(نویٌ بتمر فيه نوىٌ ولو متفاضلاً) يدا بی (و) يصحٌ بی (نمر فيه نوي مثله)؛ أي 
بتمر فيه نوی مثلاً بمثلٍ . 


و(لا) يصح بيع منزوع نواه (مع نواه بما)؛ أي : بمنزوع النوى (مع نواةٌ) ؛ 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
وَلا مَنْرُوعَ نوَاهُ بما نواه فيو ولا خَلَّ عت ِكَل ربيب بل خَلَّ كلّ 
منهما بوِذْلهِ - ويج : وَلاخَلَّ رطب بَخلّ تمْرء بل کل مهما بمْئِله 
وَلاخَلَ ربیب بِخَلَّ تمْرٍ أو رُطبء بل خَلَّ عب برْطب ‏ ولا حب بدقیقه 
آو سره ولا ميق حب بتويقه» ولا کر بک أو دوقت أو سريقة: 
ولاه ل خه» TOE TEY‏ ا 
لزوالٍ التبعية» فهي كمسألة مدّ عجوة ودرهم» (ولا) بيع (منزوع نواه بما نواه فيه)؛ 
لعدم التّساوي 0 كز فی رب ولو متمائلاً؛ لانفراد خلٌ الزييب 
57 (بل) يجوز بيع (خلٌ كلّ منهما)؛ أي : العنب والزبيب (بمثله)؛ لتساويهما. 

(ويتجة: ولا) يصح بيع (خلّ رطب بخلّ تمر)؛ لما في خلّ التمر منَ الماء» 
(بل) يصح بيع (كلّ منهما بمثله)؛ لتساويهما قياساً على العنب والزبيب . 

(و) يتجة أيضا: (ولا) يصح بيع (خلٌ زبيبٍ بخلّ تمر)؛ لعدم العلم بتساويهما 
في[ اناوس آذ اا م ا ی عل تسوك 
(رطّب)؛ لانفراد ل الزبيبٍ بالماءء (بل) يصح بيع (خلّ عنب ب) حل (رطب)؛ 
لتقارب استوائهاء فهما كالمتماثئلين» وهو متجة”7'. 

(ولا) يصح بيع (حبٌ) من برٌ وشعير وذرة ونحوها (بدقيقه أو سويقه)؛ 
لانتشار أجزاءِ الحبٌ بالطّحن ؛ فيتعذرٌ النّساوي. ولأخذٍ النار منَ السويق» (ولا) بيع 
(دقيقٍ حبٌ)؛ كبر (بسويقه)؛ لأخذٍ النار من أحدهماء وكحبٌ مقليٌ بنيءِ» 
(ولا) بيع (خبز بحب أو دقيقه أو سويقه)؛ للجهل بالنّساوي؛ لما في الخبز منَ 
الماءء (ولا) بيع (نيئه)؛ أي: الربويّ (بمطبوخه)؛ كلحم يى بلحم مطبوخ من 


(۱) أقول : اتجهه الشارح أيضاًء ولم آر من صرح به» وهو ظاهر؛ لأنه مقتضى كلامهم وتعليلهم » 
انتهى . 





(9) كتاب البيع 
١ه١‏ 


وَلا صله بِعَصِيرِهء ولا خَالصِه أو مشوبه بمشوبه» ولا رَطبه بِيَايِسِه. 
* د نا 
لا تصح المُحَاقلة» وهي بيع الحبٌ المُشْتَدٌ في سُنْيلِه بجنسه» . 
جنسه؛ لأخطٍ النار منَ المطبوخ» (ولا) بيع (أصله) ؛ کعنب (بعصيره)؟ كبيع لحم 
من حيوانه من جنسوء (ولا) بيع (خالص)؛ أي: الربوي؛ كلبنٍ بمشوبو (أو مشوبه 
بمشوبه)؛ لانتفاء التساوي» أو الجهل بء (ولا) بيع (رطبه)؛ أي الجنس الربويّ 
(بيابسه)؟ كرطب بتمرء وعنب بزبيب ؛ لحديث سعدٍ بن أبي وقاص : أنَّ النبي كَل 
سل عن بيع الوب بالثّمرِء قال : «أينقص الوْطْبُ إذا يبسَ؟؟ قالُوا: نعم فنهى 


عن د > رواه ما وابو داود 5 


«فصلٌ) 

و(لا تصخٌ المحاقلة)؛ لحديثِ أنس مرفوعاً: نهى عَنْ بيع المُحاقَلةء رواهٌ 
البخاري» (وهي) مفاعلةٌ من الحَقَلٍ» وهو الع إذا تشب قبل أن تغلظً سوق 
وقيِلَ: الحقلٌ الأرضٌ التي تزرع» وقالَ صاحب «المَطالع : كراءً الأرض بالحنطقء 
أوكر زعا يجووسها بكر ناه aN‏ شب رومض N‏ 
من الحَقل» واا والمحاقل المزارع"» قاله في «المطلع» . 

وفي الاصطلاح : (بيع الحبٌ)؛ كالبرٌ والشعير (المشتادٌ في سنبله بجنسه) 
)١(‏ رواه الإمام مالك في «الموطاً» (۲/ 575)» وأبو داود (71709). 
(؟) رواه البخاري (۲/ 777) معلقاً. 


(۳) انظر: «مطالع الأنوار» لابن قرقول (۲/ 2757 . 
(5) انظر: «المطلع على أبواب المقنع» للبعلي (ص: .)٠٠١‏ 





- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
° 


وصح بغير جنسه . . ولا المُرابتة وهي , بيع الرْطُب على النَخْلٍ بالتَمْرِ 
إلا في العرَاياء وهي : بیع رُطَبٍ على تخل خَرْصاً بِمثْلٍ ما وول إِليْهِ إذا 
جف كيلا فيما دُونَ حَمْسة أَوْسْقٍ لمُحتَاج لرُطبٍ» نت تند 


(بغیر جنسه)"'' من حب وغیره؛ كبر ا في سار ت ا 2ا نمدم 
E‏ خان لم ع الح ويع ول بجو لماك الأرضي. أو بشرط 


ول بم (المزاية من الزن وهو الدفعٌ الشديدٌ» كأنَّ كلّ واحدٍ منهما يزبنُ 
صاحبة عن حقه ویراوده ومغ سى الشترطي زاء لأنة يدفع الناس بشدة وعنف» 
(وهي)؛ أي : المزابنة شرعاً: (بيع الرطب على النخل بالتمر)؛ لحديث ابن عمر: 
نهى عن المزابنة» متّفق می ا 

(إلا في العرايا) جمع عريةء (وهي بيع رطب على نخلٍ خرصا بمثلٍ ما يؤولٌ 
إليه) الرطبُْ (إذا جفّ) وصار تمراً (كيلاً)؛ لأنَّ الأصلّ اعتبارٌ الكيلٍ منّ الجانبين» 
فسقط في أحرهما وأقيم م الخرص مكانة ؛ للحاجة» فيبقى الآخرُ على مقتضى الأصلٍ 
(فيما دون خمسة أوسق)؛ لحديث أبي هريرة مرفوعاً: «رخَص في العرايا بأن تباع 


عاو 


بخرصها فيما دون خمسة أوسقٍ» أو خمسة أوسقٍ»» متفقٌ عليه" ؛ فلا يجوز في 
الخمسة؛ لوقوع الشكٌ فيهاء ويبطل البيعٌ في الكل (لمحتاج لرطبٍ ولا ثمنَ)؛ 
أي: ذهب أو فضة (معة)؛ لحديثٍ محمود بن لبيد قالَ: قلت لزيدٍ: ما عراياكم 


)۱( في (ق»): «(المشتد في سنبله بجنسه) من حب وغيره؛ كبيع بر مشتدٌ في سنبله» (ويصح 
بغير جنسه). . .) 

(؟) رواه البخاري »)۲۰٠۹۳(‏ ومسلم /۱٥٤۲(‏ ۷۲). 

(۳) رواه البخاري »)۲۲٣۳(‏ ومسلم /۱٥٤۱(‏ ۷۱). 





(9) كتاب البيع 


هذه؟ فسمّى رجالاً محتاجينَ من الأنصار شكوا إلى النبيّ ئة أن الرطّب يأتي 
ولا نقدَ بأيديهم يتبايعون به رطبآء وعندَهُم فضولٌ منّ التّمر» فرخَصَ لهم أن يتبايغوا 
العرايا بخُرصها منَ الّمر الذي في أيديهم يأكلونة رطب" (بشرط حلولٍ وتقابض) 
من الطرفين (بمجلس عقدٍ)؛ لأنة بيع مكيل بمكيل من جنسهء فاعتبر فيه شروطة» 
لذ ما استثناة الشّرِعٌ مما لم يمكن اعتبارةٌ في العراياء (ف) القبضٌ (في) ما على 
(لخل a‏ أواكريةا لخا عل ولا .» يشترط حضورٌ تمر عند 
نخل» (فلو) تبايعا و(سلّم أحدّهماء ثم مشيا فسلّم الآخر) قبل تفرق» (صحّ)؛ 
لحصول القبض قبل تفرق» وعَلِم مما تقدّم أنَّ الرطب لو كان مجذوذاً لم يَجُرْ ببعة 
بالكمر؛ للنهى عنةء والرخصةٌ وردّث فى ذلك؛ ليؤخذ شيئاً فشيئاً؛ لحاجة المُشئري 
إلى التفكوء لا لحاجة البائع» وأنَّ المشتري إن لم يكَنْ محتاجاً للرطّبء أو كان 
محتاجاً إليه ومعه نقد لم تصمّ. 

ولا يعتبرُ في العرية كونها موهوبة لبائع ع على المذهب» وإن ترك العرية مشتريها 
حتّى أ أتمرت» بطل البيع» رياني : 

(ولا نصح في بقية النّمارِ)؛ لحديث الترمذيٌ عن سهل بن أبي حَدْمة ورافع 
ابن خديج مرفوعاً: نهى عن المزابنة» الثّمر بالئّمرِء إلا أصحاب العراياء فإنة قد 


000 رواه البيهقى فى «معرفة السنن والآثار» (5/ ۲ عن الشافعى» معلقاٌ وانظر: «التلخيص 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


١6: 
لاف خَميَة 4 فا يو ع ده ةمي شع‎ 
ولا في حَمْسَةٍ أَوْسُقٍ فأكثرء ولو مِنْ عدّد في صَفَقَاتِء ولا يَضرٌ تعدد‎ 

ا 
عدن د جنس أو نوع بنوْعَيِهِ أو نؤعه ؛ كديتار راصو 
وهي قطع ذهب أو ذ فض ا أو قراضتين» أو 


صجيح بصجيح › واا ورا ببْضاء وتر مَعْقليٌ وبَرنيّ 


أذنَ لهم » وعن بيع العنب بالربيب"» ولأنَ العرايا رخصةٌ» ولا يساويها غيرها في 
كثرة الاققانت وسهولة الخرص» (ولا) تصغ (في خمسة اوسق فاكفر)؛ لخدي 
أبي هريرةً» وتقدم؛ (ولو من عدد) اثنين فأكثرء (في صفقات) اثنتين فأكثر, 
(ولا يضرٌ تعد العرايا لبائع)؛ كما لو باع رجل عريةً من شخصين فأكثرء فيها أكده 
من خمسة أوسق ؛ جااتعنية عاذ ا رودو کی ا وكذا لو 
1 شترى إنسان عریتین فأكثرٌ من شخصين فأك وفيهما أقلّ من خمسة أوسقٍ» جار ؛ 
لوجود شرطهء (وبطل) البيعٌ (إنْ أتمر) الرطّبُ؛ أي : صار تمراً (قبلَ أخذه)؛ وقوفاً 
مع مورد النصٌ . 
(ويصحٌ بيع نوعي جنس) مختلقي القيمة بنوعيه أو نوعه» (أو)؛ ا 
ويصحٌ بيع (نوع بنوعيه أو نوعه؛ ك) بيع (دينار قراضة» وهي قطع ذهبء أو) 
فل (فة و) دار( مها( فيارين اين أو قران إ6 اوت 
وزناًء (أو) بع دينار (صحيح ب) دينار (صحيح) مثلهُ وزناء لوكي (حنطةٍ حمراء 
وسمراء ب) حنطة (بيضاء)» وعکسه» (و) كبيع (تمر مَعقليٌ ويرنيٌ بإبراهيميّ). 


.(V* /١55٠0( ومسلم‎ «((TYo0%) رواه البخاري‎ (01) 





(۹) كتاب البيع 
ولَبَنِ بذاتٍ لَبَنِ» وصوف بما عليه صوفٌء وذاتِ لبن أو صوف بمثلهاء 


و و ب و 
وت 5 ا 0 وم 5 اك ١‏ چچ ا ر9 و 
ودرهم فيه نحَاسٌ بنحاس . أو بمسّاويهِ فى غش بيّقين» وتراب معدن 


عكسهء وكبرنيٌ وصّيحانيٌ بمعقليٌ وإبراهيميٌ مثلاً بمثل ؛ لأنّ المعتبر المثليةٌ في 

زنٍ أو الكيلٍ» > لا القيمةٌ والجودة» والمَعقليٌ منسوبٌ إلى مَعقلٍ بن يسار" 
0 فسكونٍ -: تمر أصفرٌ مدو وهو أجود التمر. 

(و) يصحٌ بیع (لبن بذاتٍ لبن) ولو من جنسهء (و) بیع (صوف بما)؛ أي 
حيوانٍ (عليه صوفٌ) من جنس (و) بيع (ذاتِ لبن) بمثلهاء (أو) ذاتِ (صوف 
بمثلها)؛ لأنَّ النَوى بالتمر» والصوف واللبنّ بالحيوانٍ غيرُ مقصود» فلا أثرٌ 
له. 

(و) بيع (درهم فيه نحامنٌ بنحاس) خالص» (أو ب) درهم (مساوه في غش 
بيقين)؛ فإن زاد غششٌ أحدهماء بطل بطل البيعٌ» وكذا إن جهل؛ لان النحاس في الدرهم 
غيرُ مقصودء فلا أثر له ولا يقابل شيءٌ منَ الثمن» أشبة الملح في الشيرج» وحباتِ 

يصع ب یع (تراب معدنٍ) بغير جنسهء (و) بيع تراب (صاغة بغيرٍ جنسه) ؛ 
0 تراط المماثلة إِذْنْء فإن بيع ترابٌ معدن ذهب أو صاغة بفضة»› أو بالعکس» 

عتبر الحلول والتقابض بالمجلس» ولا تضرٌ جهالةٌ المقصود؛ لاستتاره بأصلٍ 
e Sys‏ 


2 


3 


بالتساوي . 


.)١57775 /۳( في «ج» ق»: «بشار»» والصواب المثبت . انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر‎ )١( 





- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
° 


ان و o‏ ع 0 
- م ىم 5" 0 0 4 هه دګ 0 
وما موه بنقدٍِ من نحو دار» لا حلي بيجنسه. ونخل عليه تمر بمثله» 
0 


o7‏ ا 2 و رر ° 4# 5 52 و 
وبتمر› وثمّرة كل لبائعه - وبتحه : إن قصد الثمرَ أيضاء فلا ولا يصح 


کر 1 ضر ع علس 1 : د و وري 7 
بیع روي بجنسه معهما أو أحَدِهما من غير جنسهما؛ كمد عجوة ودزهم 
بمثلهماء أو بِمُدَيْنء SR Ê‏ اوس و ا اتناو rE‏ و افلا رد عا كنا ê‏ اف e Ê‏ 


وس 


(و) يصح بیع (ما مَُّهَ بنقدٍ بنحو دار)؛ كباب وشباك» (لا حليٌ بجنسه)؛ 
أي : النقدٍ المُموّهِ بو» (و) بيع (نخلٍ عليه تمرٌ) أو رطبٌ (بمثله)؛ أي : بنخل عليه 
تمر أو رطبٌ» (و) بيع نخلٍ عليه تمر (بتمر) أو رطب؛ لان الربويّ في ذلك غيرُ 
مقصود بالبيع» فوجودةٌ كعدمهء (وثمرة كلّ) من نخل عليه تمر (لبائعه). 

(ويتجة: إن قصد الثمر أيضا) بالبيع حال العقدِ» (فلا) يصح؛ لشبهها بمسألة 
مد عجوة ودرهم مد عجوة ودرهم» وهو متجه . 

(ولا يصح بيع ربويٌ بجنسه معهما)؛ أي : العوضين» (أو) مع (أحدهما من 
غير جنسهما؛ كمد عجوة ودرهم بمثلهما)؛ أي بمدّ عجوة ودرهمء ولو أن 
المدّينِ والدرهمّين”" من نوع واحدٍء (أو) بيع مد عجوة ودرهم (بمدَّينٍ) من 


)١(‏ أقول: قال الشارح: وهو متجه؛ لما يأني من أنه يصح بيع عبد له مال بثمن من جنس ماله 
واشتراط ماله إن لم يقصد ماله» انتهى . 
قلت : والاتجاه مبني على ما قدمه من أن الثمرة للبائع» فحيث اشترطها فهي مقصودة» 
فتشبه مسألة مد عجوة ودرهم» فلا يصح» والخلوتي قال: وهل تدخل تبعاً أو يكون لبائعه؟ 
جزم يعضهم بالثاني ١‏ اکى 
يشير بقوله: (بعضهم) إلى المصنف على ما يظهر» وحيث كان كذلك فالاتجاه ظاهر» 
والذي يظهر من كلامهم أنه يدخل تبعاً» وهو ظاهر تعليلهم أيضاً لمن تأمل» وصح البيع ؛ 
لأنها غير مقصودة» فإن قصدت» فلا؛ لما تقدم» فتأمل» انتهى . 

)۲( في «ق» : «والدرهم» . 





(9) كتاب البيع 


0 5 5 1 لي 


عجو (أو بدرهمينٍ)» وكبيع محل بذهب بذهب» أو محلى بفضة بفضة» 
نصًا؛ لحديثِ فضالة بن عبيدٍ : أني النبيئٌ ي بقلادة فيها ذهب وخر ابتاعها رجل 
بتسعة دانير أو سبعة دنانی فقال النبيئٌ کل : «لا حتّى تمر بيتهما)» قال : فردّةٌ 
حى مير بيتهُماء رواهُ أبو داود» وفي لفظ لمسلم: أنَّ النبيّ ية أمر بالدّهبٍ الذي 
في القلادة فنزع وحدَةء ثم قال لهم : «الذهبٌ بالذهب وزناً بوزن»” “» وللأصحاب 
e‏ 


أحذهها : مأخذ القاضي وأصحابه ن الصفقة إذا اجتمعث بشيئين مختلفي 
الس رس e‏ شترى شقصا وسيفاء فَإِنَّ الشفيع 
تاغل الق ق ا وا | يؤدّي هنا إا إلى العلم بالتفاضل» أو إلى الجهل 
بالنَساوِيء وكلاهما يبطل العقدَ؛ فإنة إذا باع درهماً ومداً يساوي درهمينٍ بمدّينٍ 
يساويانٍ ثلاثة دراهم» كان الدرهمُ في مقابلة ثلّي مدَّء ويبقى مد في مقابلةٍ مد 
وثلثِ» وذلك رباً. 

الماد الثاني : سا قري الها ا با ذلك عي على ارا القدريس: 
کے ت درم فى کی بو ا ال في کا اک رد دای دی 
3 كلام الإمام إيماء لهذا المأخذ. 


0 


(إلا أ أن يكون) ما مح الربويّ (يسيراً لا يقصد) بعقدٍ؛ (كخبز فيه ملح بمثله) ؛ 
أي بخبز فيه ملح » (و) كخبز فيه ملح (بملح)؛ لأنَّ الملحَ في الخبز لا يودر في 


.)7701١( رواه أبو داود‎ )١( 
. 6 /۱٥۹۱( رواه مسلم‎ (۲) 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
۱1۸ کے 
0 5 0 0 ر 4 6 o‏ 5 8 
أو كثيراً لكنْ لمَصُلحةٍ المقصودء کمَاءِ بخل تمر أو زبيب ودس 
3 في ت CT‏ 56 1 8 9 7 0 
بمثله» لا مَاءِ ليس لمَصَلحيه؛ كلبّن مَشوب بمثلِه» ويَصِحٌ: أغطني 
9 + کان 0 ت o2‏ َ س م وو > ١‏ 
ينصف هذا الدرهم نصف درهم» وبالنصف الاخر فلوساء ا 
وزنِ» فوجودهٌ كعدمه. (أو) يكون ما مع الربويّ (كثيرا) لا يقصّدٌّء (لكِنْ) جعل فيه 
(لمصلحة المقصود؛ كماءٍ بخل تمرء أو) حل (زبيب ودبس)؛ فلا يمنع الماء بيع 
ما ذكر منَ الخلّ والدبسٍ (بمثله)؛ فيجوز بيع خلّ التمر بخل التّمر» وخلّ الرّبيب 
يكل ال ببب وکس الثمر بدن ار مثلاً بمثل يدا بيد؛ ولا أثرَ لما فى ذلك 
منّ الماء؛ لأنهُ غير مقصود بالعقدٍء وإِنّما هو لمصلحة المعقود عليه. 
و(لا)“ يجوز البيعٌ إن كان مع الربويٌ (ماءٌ) كثيرٌ» لكنّهُ (لِيسَ لمصلحته) ؛ 
أي : مصلحة ما أضيف إليه؛ (كلبن مشوب) بماءٍ إذا أبيع (بمثله)» وكالأثمان 
المغشوشة إذا أبيعت بأثمان خالصةٍ؛ فلا يجوز؛ للعلم بالتفاضل . 
(ويصحٌ) قولة : (أعطني بنصفِ هذا الدرهم نصفَ درهم» وبالنصف الآخر 
فلوساً)؛ كدفع دينار ليأخذ بنصفه نصفاً وبنصفه فلوسآء وكما لو قالَ: أعطني بهذا 
الدرهم نصفاً وفلوساً؛ لوجود النُّساويء ذكر ذلك الموققٌ والشارحٌ وغيثهما”". 
وفي بعض النسخ : (ويتجة: أنَّ) بتشديد النون (صارف) قطع (دراهم) عدوا“ 
(بنحو قرش مثلاً)؛ كريالٍ (إذا) أعطى من يصارفة القرشٌ و(أخذ) بدل بعضه قطع 
دراهم» وأخذ (تتمتهٌ فلوسا أو حاجة» يجورٌ)ء وقولهم: أعطني بنصف هذا 


)١(‏ قوله: «لا») سقط من «ق». 
(0) انظر: «المغني» لابن قدامة (5/ .)٤۷‏ و«الشرح الكبير» لابن أبي عمر (5/ .)١51‏ 


)۳( في «ق» : «(عدد) . 





(9) كتاب البيع 


ع 7 ۶ عه سے چ مير ور 64 م ف 

أو حاجة» أو: أعطني بهذا الدرهم فلوسا وبالاخر نصفين» TT‏ 
الدّرهم نصفاً وبالآخر فلوسا ليس بقيدِ؛ لما فيه من الحرج والتضييق» بل لو كانت 
الفلوسُ مقدار العشر أو أقلّ من جارٌ؛ طلباً لليسر والسهولة» ولا يرد ما تقدم من أنه 
يعتبرٌ لصحة بيع درهم فيو غش بدرهم مساو له في الغش يقينا؛ فإن ذاك في بيع درهم 
في درهم مثله. وأمّا هنا فبيع قرش بقطع دراهم وتتمتة فلوسا أو غيرّهاء وهذا لا يسع 
الناس غيرة؛ البلوى به ودعاء الحاجة إليه» وهذا الاتجاة إن ثبت فلا بأس به . 

من عير م البلوى نه ودعاء الاج إو و جاه إل دہ باس بد 


(أو)؛ أي: ويصحٌ قوله: أعطني بنصفب هذا الدرهم نصفاًء وبالنصفب الآخر 
(حاجة)؛ كلحمء (أو) قولة لمَنْ أعطاهُ درهمين : (أعطني بهذا الدرهم فلوساً 


2 


وبالآخر نصفين)؛ لوجود التساوي؛ لأنَّ قيمة النصف في الدرهم كقيمة النصف 


)١(‏ أقول: الذي يفهم ويتبادر من الاتجاه أنه لو صارف بدراهم التي هي كناية عن القطع الصغار 
التي هي ثمن قرش أو خمس أو ثمن أو ربع» أو القطع الأخرى التي تسمى مصاري بلغة 
الشام ونحوهاء وهي أربعون بقرش» فعبر عنها المصنف بدراهم» فأعطاه منها جملة تقابل 
ثلاثة أرباعه» أو خمسة أثمانه» أو نحو ذلك» وبما بقي فلوساً أو حاجة» يجوز؛ لوجود 
التساوي بين القيمة والقطع» كما عللوا به قولهم: (أعطني بنصف . . .إلخ)» ويشير بهذا 
إلى أن قولهم: بنصف ليس بقيد» ولم أره صريحاً لأحد» وليس هو في نسخة الشارح» 
لكن في الصرف في كلامهم ما يؤيده لمن أمعن النظرء بل كالصريح فيه» لكن فيما قرره 
شيخنا ما لا يخفى» وليس هو في البحث . 
وحيث قلنا في قولهم : (أعطني . . . إلخ): إن النصفية ليست قيداًء لكن لا بد من العلم 
بتساوي القطع نسبتها من القرش في الوزن والغش على ما هو القاعدة» وهذا عسر جدًاء 
والناس واقعون في ذلك» وإن قلنا بعدم القيدية لعموم البلوى كما قرره شيخنا؛ فيجري 
على ما يأتي من كلام الشيخ كما نقل في «الإنصاف» [0/ ۳۳] عنه أنه قال تبعاً للقاضي 
رحمهما الله تعالى أنه جوز العرايا في بقية الثمار» وجوز أيضاً ذلك في الزرع» وخرج عليه 
جواز بيع الخبز الطري باليابس في برية الحجاز ونحوهلا]ء ذكره عنه في «الفائق» و«الزركشي»» 
وزاد بيع الفضة الخالصة بالمغشوشة نظراً للحاجة» انتهى . 








مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


وقول لصَائِغ : صغ لي خَاتَما ونه رهم وأَعْطِيكَ مِثْلَّ نيه وأَجْرَ متك 
درْهَماً وللصّائغ اذ الدّرْهَمْينِ : أَحَدُهما في مُقَابلةٍ الحَاتم والثّاني 


أَجْرةٌ لهُ. 


22 


ومَرْجِع كَيْلٍ عراذ ف المديئة: ووَرْنِ عرف مَك على عَهْدِ النبيّ كلاف 
الاح كه لسري ريم فإِنِ اختلفء اتير العَالِبُ» 
فإن لم يكن رد إلى اقرب ما يُشْبِهُه بالججاز. 

و ماع وخب ره كتنر فدونه مَكِيلٌ» ل 
مع الفلوس أو الحاجةء وقيمة الفلوس أو الحاجة كقيمة النصف الآخر. 

(و) يصح (قولهُ لصائغ ضع لي ا إرزنة درهم واعطيك مث 
زنته» و) أعطيك (أجرتك درهماًء وللصائغ أخذ الدرهمين» أحدهما في مقابلة) 


0 


فضة (الخاتم» و) الدرهم (النَّاني أجرة له)؛ ويس بیع درهم بدرهمين . 

(ومرجع كيلٍ عرف المدينة) المنورة على عهدِ رسول الله بيا (و) مرجع 
(وزنٍ عرفٌ مكة على عهد النبىّ يلل) ؛ لحديث عبدٍ الملكِ بن عمير مرفوعاً: 
#المكان كال المد واللميز اذ مان مك :رونا 0 أي 
بالمدينة ومكة (يعتبرُ) عرفة (في موضعه)؛ لأنة لاحد له شبة القبضَ والحررَء 
(فإنٍ اختلف) عرف في بلاده» (اعتبرَ الغالبٌ) منهاء ا غالتٌ» 
(ردَ إلى أقرب ما يشبهه بالحجاز)؛ كرد الحوادث إلى أقرب منصوص عليه بها . 


١ 03 2‏ 3 8 :2 53 7 
(وكل مائع)؛ كلبن وزیتِ وشيرج (وحبٌ وثمر؛ كتمر فدونه: مكيل). 


. )3"١ /57( رواه البيهقي في «السنن الكبرى»‎ )١( 








(9) كتاب البيع 
۱٦۱‏ 


go” 


ودَّهَبٌ وفِضّةٌ مُطلقاًء وغيرُ مَعْمُولٍ من كار وحَدِيدٍء ورّصّاصٍ» 
E‏ وقطْنِ» وحریر» وقرَّ ور وشمع وعتب ورَّعْفْرَانِء 
وعُصفر» وخْبْز» وجبْن» ولَؤلو : ورون ومنه ربد وسَمْنٌ جَامِدٌ 
وف قلت وما عدا ذلك فمعدل فَمَعْدُودٌ لا ربا فيه؛ كحَيوانٍ. وجؤز› وبیض› 
ورمَانٍ» وناي وخیار» وسَفرْجَلٍ» وتقاح» وخوخ› وخضر 2 ولتولة 
ومَعْمُولٍ من مَؤْرُونِ؛ کژټاب» وخواتم» وبر وسَكاكِينَ؛ ونحوها. 


* 6 6د 


فرطب وبسرٌ وباقي ثمر النخل» وكزبيب» وبندق» وفستق» ولوزء ۰ وعناب» 
ومشمش يبابس » وزيتونٍ مكيل» وكذا سائرُ الحبوب» والملخ» والأشنانُ» والأبازينء 
والصّعترُ وما أشبهّهاء ويجوز التعامل بكيلٍ لم يُعَهدْ. 

(وذهمث وفضة مطلقاً) مسبوكاً کان أو لا 2 (وغيرٌ معمولٍ من نحاس » 
وحديدٍء ورصاصء وغزل كتانٍء وقطن» وحريرء وقرَّ وشعر)» وصوف. ووبرء 
موزون» (و) كذا (شمعٌ» وعنبٌ» وزعفران)» وورس» (وعصفرٌء وخبرٌ وجبنٌ» 
ولؤلق)ء ورين لموزونة ومنه)؛ أي : الموزون (زبدٌ وسمنٌ جامد وعجوة 
تجبلث)» وزجاجٌ وطينٌ أرمنيٌ يؤل دواءً» ولحم وشحم. 

(وما عدا ذلك) المذكور منّ المكيل والموزون؛ (فمعدوةٌ لا رباً فيه؛ 
كحيوانٍ» وجوزء وبيضء ورمان» وقثاوء وخیار» وسفرجلء وتفاح, وخوخ. 
وخضر وبقول) بسائر أنواعهاء وإجاص» وكلّ فاكهة رطبة» ذكرهٌ القاضيء (و) 
كذا (معمولٌ من موزونٍ؛ كثياب وخواتم وإبر وسکاکین» ونحوها)؛ كسيوف 


ودرفم: 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


يحرم ربا ال احينزبية ا في ا ا 0 برد بمثله» 


أو شعِيرٍ» وكقر بُخبز» رل واف الاس لا إن كان 


e ورو‎ 


(ويحرمٌ ربا النسيئة) من النَّساءِ بالمدّء وهو التأخيرُ (بينَ ما)؛ أي : مبيعين 
(اتفقا في علَّةِ ربا القضل)ء وهو الكيلٌ والوزن وإنٍ اختلف الجنسنٌ» وأما الجنسٌ 
فشرط لتحريم الفضلٍ؛ كما أنَّ الزنا علةٌ الحدّ» والإحصان شرط للرّجم؛ (ک) بيع 
(مد بر بمثله) ؟ أي : مد بر (أو) ب (شعيرء وك) بيع درهم من (قرٌ ب) رطلٍ من (خبز؛ 
فيشترطً) لذلكَ (حلولٌ وقبضل بالمجلس)ء سواءٌ اتحد الجنسسٌ أو اختلف» وتماثل 
إن اتح الجنسنٌ» وتقدمّ» ولأنّهما مالانٍ من أموال الربا علتّهما متفقةء فحرُمٌ التفرق 
فيهما قبل القبض ؛ كالصرف . 
# قا لقا هنا وت اعم قرط لقاو الد لا اة + |4 المشروط 
لا يتقدّمٌ شرطة. 
و(لا) يعتبد ذلك (إن کان أحدّهما نقدا)؛ أي: ذهباً أو فضة؛ كسكر بدراهم 
وحرير بدنانير؛ لأنهُ لو حرم النساءً في ذلك لسدّ بابُ السلم في الموزونات» وقد 
0 وأصلُ رأس ماله النقدانٍ» (إلاً في صرفه)؛ أي : التق (بفلوس 
فقةء فكنقد)» نضّاء فيشترط الحلولٌ والقبضٌ ؛ إلحاقاً لها بالنقدٍ على الصحيح 
من المذهب» وعليه أكثرٌ الأصحاب» ونصّ عليه؛ وجزم به المنقح» وتبعة في 


(9) كتاب البيع 
٠ 2 2 01‏ 5 ا تيو 7 ه 
خلافاً لهُ» ویحل نَسَاءٌ فى مكيل بِمَوْرُونَء وَفِيمًا لا يَدْحْله ربا فضل ؛ 

كثياب» وحَيَوانٍ» وتښن . 

چ 2 2 کے ا و و 67 9 

ولا صح بيع كالى. بكالى.. وهو: بيع دين بِديْنٍ» ولو لمن هو 
عليه» ا مال سَلَمِء ون UE ESR A‏ لك مو ا و ا IVE‏ 
«المنتهى»» (خلافاً له)؛ أي : لصاحب «الإقناع» حيث جور التساء فى صرف 
الفلوس بالنقد؛ تبعاً لاختيار ابن عقيل والشيخ تقيّ الدين 

(ويجلٌ نساءً)؛ أي : تأخيرٌ (في) ب بيع (مكيلٍ بموزونٍ) ؛ كبر بسکر ؛ لأنهما 
لم يجتمعا في علةٍ ربا الفضل ؛ أشبة بيع غير غير الريوي بغيروء (و) يحل نساء (فيما 
لا يدخلة ربا فضل ؛ كثياب) بثياب أو نقد أو غيره» (وحيوان) بحيوانٍ أو غيره» 
(وتبن) بتبن أو غير ؛ لحديث ابن عمر: أنه أمرَه النبنّ يك أن يأخذ على قلائص الصدقة» 
فكانَ يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبلٍ الصدقة» رواءٌ أحمدُ والدارقطنئٌ» و صح . 

(ولا يصح ب بیع كالىر بكالى) بالهمزء (وهو بيع دين بدين» ولو لمَنْ هو 
عليه)؛ نهيه عليه الصلاة والسلامٌ عن بيع الكالىء بالكالوع. رواه أبو عبيدٍ في 
«الغريب»“» فمن صوره : بيع ما في الذمة حال من عروض وأثمانٍ بئمن إلى أجلي 
لمَّنْ هو عليه أو غيره مطلةا› فلا يصح . 

و اع 500 5 

ومن ما شار إليه بقوله : (ولا جعلة رأس مالٍ سلم)؛ بأن يكون له دِينُ على 
)١(‏ انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحي (۲/ 0708 . 
() انظر: «الإقناع» للحجاوي (۲/ .)٠٠١‏ وانظر: «الاختيارات الفقهية» (ص: ۱۸۹). 
(۳) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ 22١7١‏ والدارقطني في «سننه» (7/ 017٠١‏ . 


2( أورده أبو عبيد فى «غريب الحديث» /١(‏ 0 ورواه الطحاوي في «شرح معانى الآثار» 
0072 


(4) في «ق» زيادة: «أي: سواءٌ كان حالا أو إلى أجل» . 


- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


ولا تضارف ادبن بجنسين في ذكتيهما. مِنْ نَقَدٍ أو رتويٌ» وتصِحٌ 


و 


مُعَاوَضْةٌ إن أخضر عِوَضٌ ٠”‏ 2 أو كان اا عندم وتعاوّضًا على 
ما يَرْضَيَانِه من السَّعْر ومَنْ عليه ديار دَيْناً فقضَاهُ راهم متفرّقة › ت کل 
نقَدَةٍ بحسّابيها منة» صَحَّ» فان لم يَفْعَلْ ذلك» ثم َحَاسّبا بعد قَصَارَقَ 
ولت التسامة > فلا؛ لاله بيع دَيْنِ بدَيْنِ» 00 
أده فيقولٌ: جعلث ما في ذمتكٌ رأس مال سلم على كذا . 
(ولا) يصح (تصارف المدِيتين بجنسين في ذمّتيهما من نقدٍ)؛ بأن كان لزيدٍ 
على عمرو ذهب» ولعمرو على زيدٍ فضة» وتصارفاهماء رل و اها أو 
هما؛ فلا يجوزٌء سواءً كانا حالَينِ أو مؤجّلِينِ» (أو ربويٌ)؛ بأن يكون لأحدهما 
بر وللآخر شعيرٌ وتبايعاهما . 
(وتصحٌ معاوضة)؛ أي : مصارفةٌ وغيرها (إن أحضر عوضٌ)؛ أي : أحد 
اديج (آو كان أحَد العوضين ها رالا (أدانة عو أو غخضبا أن تة 9 
بيع دين بعين» (وتعاوضا على ما يرضيانه من السعر)؛ لأنه بيع » فيجوزٌ ما تراضيا 
بو» ولا يجبَرُ أحدّهما على سعر لا يريدة؛ لأنَّ ابيع عن تراض» فإن لم يتَفِقا على 
سعر أدّى كل واحدٍ ما عليه منّ الدين؛ لأنهٌ الأصلٌ الواجبٌ . 
(ومن عليه دينارٌ ديناً فقضاهٌ دراهم متفرقة) شيئاً بعد شيءِ» فإن أعطاهُ (كلّ 
نقدة بحسابها منة)؛ أي : من الدينار؛ بأن يقول له : حذ هذا الدرهم عن عشر 
دينار مثلاً» أو هذان الدرهمان عن خمسه؛ (صحّ) القضاء؛ لأنة بيع دين بعين » 
(فإن لم يفعلُ ذلك)؛ بأنْ أعطادٌ وسكت» (ثمّ تحاسبا بعد) إعطاء الدراهم» (فصارقة 
بها وقت المحاسبة؛ فلا) يصحٌ؛ (لأنة بيع دين بدين)» وهو غيرٌ جائز؛ لما تقدّمَ. 


)١(‏ في «ف»: «أحدهما». 





(9) كتاب البيع 


ومن وَكَلَ غَرِيمَهُ في بيع سلّعة وأَخْذٍ دنه من تَّمَيهاء فباع بغير جنس 
ما علي لم يصح أَخْذْه؛ لأ لم يَأذَنْ له مُصَارفة تقسه» ويّجة: الصَّكَةُ 
مع إِذْنِهِ فيهًا. ومَنْ عليه ديتارٌ فبَعثٌ إلى غريمه ديتاراً وتيِمّتَهُ دراه 
أو أَرْسِلَ مَنْ عليه دانير غَرِيمّه إلى مَنْ له عليه دَرِاهِم وقالَ: خد حَقَكَ 
منه دانير فقال الذي اسل إليه: خُذْ راهم بالدََّاي لم يَجُرْ ومَنْ 
وجب عليه دَرَاهِم بِعَقَدِ فأَعغطى عنها دانير SAS sR n‏ 

(ومن) عليه دِينٌ» ف (وكل غريمّة) رب الحقٌ (في بيع سلعة) للمدينء 
(و) في (أَحذٍ ديه من منها)؛ أي: السلعقء (فباع) الوكيلٌ السلعة (بغير جنس 
ما عليه)؛ أي: الموكلٍ؛ (لم يصح أخذة)؛ أي : الوكيلٍ دينَهُ من ثمنٍ السلعةء 
نضّا؛ (لأنهُ لم أن لهُ في مصارقَةِ نفسه)ء ولأنة متهم . 

(ويتجة: الصحة)؛ أي : صحةٌ أخذٍ الوكيلٍ ديهُ من ثمن السلعة (مع إذنه) ؛ 
أي : الموكل لوكيله (فيها)؛ أي : المصارقة؛ لأنهُ لا محذور في ذلكٌ» وهو مت . 

(ومّن عليه دينارٌ) ديناً (فبعث إلى غريمه) صاحب الدينار (دينارا) ناقصاً 
(وتتمته دراهم)» لم يَجُر؛ لأنهُ من مسألة مد عو ودوهي (أو أرسل مَن عليه 
دنانيرٌ غريمّة) الذي له الدنانيرُ في ذمته (إلى مَن له)؛ أي : للمرسل (عليه دراهم 
رفا الما له ا في يت م نايت هال الذى ارس الب 
للرسولٍ: (خُذ دراهم) صحاحاً (بالدنانير؛ لم يَجُز)ء نصًا؛ لأنة لم يوكلة في 
الصرف» ولو آخذ الرسولٌ رهنآ أو عوضا عنه بعتهُ المدينُ فذهب» فمن مال باعثِ. 


(ومَن وجب عليه دراهم بعقلِ» فأعطى عنها) ؛ أي : عن الدراهم (دنانير» 


(۱) أقول : اتجهه الشارح أيضاً وصرح به مم ص) في شرح «الإقناع», انتهى . 


- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


20 
سم ت 
ص اء* > ءه - 


م تمسح رجع بالدراهم . 
*# ة 6د 


5 
فصل 


س ۶ 7: 
في قَبْضٍ ربّويٌ ما دام مُوَكله بالمَجلس»› ا 2 
ثم انفسخ) العقدٌ؛ (رجع) مُعطي الدنانير (بالدراهم) المعقود عليها لا بما أعطى 
عنها . 
«فصلٌ) 

(والصرفٌ بيع نقدٍ بنقدِ) من جنسه أو غيرهء مأخودٌ من الصريف» وهو 
تصويثُ النقدٍ بالميزان» (ويبطلٌ) صرفٌ (ك) بطلانِ (سلم بتفرق) ببدنٍ (يبطلٌ خيار 
المجلس) قبلَ تقابض» (و) يبطل أيضاً (بموت) أحدٍ المتصارفين (قبلَ تقابض) منَ 
الجانبين في صرف؛ لما تقدّم من قوله عليه الصلاة والسلامُ : «يداً بید»» وفي 
سلم قبض رأس ماله؛ لما يأتي في بابهء (وإن تأخَّر) تقابضل في صرفِ» أو في 
رأس مال سلم (في بعض) من ذلكَ؛ (بطل)؛ أي: الصرف والسلحٌ (فيو)؛ أي : 
المتاخر قبضة (ققط؛ لفوات شرطي وصكا فيما قبن + لوجود شرطو» ويقوخ 
الاعتياضٌ عن أحدٍ العوضين وسقوطة عن ذمة أحدهما مقام قبضه . 

(ويصحٌ توكيل) من العاقدين أو أحدهما بعد عقَدٍ (في قبضٍ ربويٌ) وسلم» 
ويقوم قبضُ وکیل مقام قبض موكّلهِ (ما دام موكلة بالمجلس)؛ ا مجلين ا 


.)١57 /5( تقدم تخريجه‎ )١( 





(9) كتاب البيع 
۱1۷ 


0 


وإن تصّارّفا على عَيْيْنِ من جنْسَينٍ - ويتّحة : ولو بلا وَرْنِ أو خبا 
بهء خلافاً لَهُماء لعَدَم اشير تراط المُمَائلةٍ - وَظهِرَ عضب أو عَيْبٌ في 


Tog‏ کنحاس بتقدِء بطل العَقدُء وإن ظهر 


8 


رد 


لتعلقه ب» سواءٌ بق ي الوكيل بالمجلس إلى قبضي أو فارقة ثم عاد وقبض ؛ لأنة 
كالآلة» فإِنْ فارق موكلٌ قبلهُ» بطلَ» وإن كَل في العقلِ» اعتبر بر حال الوكيل؛ 
ولا بطل صرفٌ ونحوهٌ باشتراط خيار فيه؛ كسائر ر العقود الفاسدة ف في البيع؛ ؛ فيصحٌ 
العقدٌ» ويبطل بالتفرق . 

(وإن تصارفا على عينين)؛ أي: معيتين (من جنسّينٍ)؛ كصارقتّكَ هذا الدينار 
بهذه الدراهم . 

(ويتجةٌ: ولو) كان تصرفهما (بلا وزنٍ) متقدم على العقلِء (أو) بلا (إخبار) 
صاحبه (به)؛ أي : بأ وة كذاء (خلافاً لهما)؛ أي : ل «المنتهى» و«الإقناع» س 
قالا: ولو بوزن متقدم؛ (لعدم اشتراط المماثلة) إذا اختلف الجنسسٌ» وعدم ذلك 
صریحاًء وو 1 

(وظهرَ غصبٌ)؛ آي : أنَّ أحدَ العوضين مغصوبٌء بطل العقدٌ؛ لأنة باع 
ما لا يملكة» (أو) ظهر (عيبٌ في جميعه)؛ أي: جميع أحدٍ العوضين» (ولو) كان 
العيبُ (يسيراً من غير جنسه؛ كنحاس بنقدٍ» بطل العقدُ)؛ لأنه باع غير ما سكّى 
له فلم يصحّ؛ كبعتكَ هذا البغل» شي ا ر اد في الست أو الت 
من غير الجنس (في بعضه)؛ بأَنْ صارفَةُ دينارين بعشرينَ درهماًء فوجد أحد الدينارين 


(1) انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحي (7/ .)٠١‏ و«الإقناع» للحجاوي (۲/ .)۲٥۸‏ 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
۱۸ 
بطل فيو فقطء وإن كان من جنه ؛ كرتامق, أو تير سۆ أو تين تقصٍ» 
لحل الخيارء فإن رَدَهُ بطلّء وإن أَمْسَكَهُ سکف فل د شه بالمَجِْسٍ لا من 
جنس السَلِيم» وبَعْدَ المَحْلِسِ من غير جنسهماء ركذا كل روي نسَاءِ 
عد فيد بشَعِيرٍ ووجد بِأَحَدِهما عَيْبٌ بعد تَفَرُقِ» فأَرْشٌ 
بِدِرْهَمِ أو نحوه» مما لا يُشَارِكَهُ في عِلَةِ الكبْل جَاٌ eT‏ 
مغصوباً أو معيباً؛ (بطل) العقد (فيه)؛ أي : المغصوب أو المعيب (فقط) بما يقابلةء 
وصح في السليم بما يقابلة. 
(وإن كان) العيبُ (من جنسه)؛ أي : جنس المعيب؛ (كرداءة) من وضوح 
في الذهب» وسواد وخشونة في الفضةء وكونها تتفطرٌ عند الضرب» شر 
ككونها مخالفة لسكة السلطان» (أو تبي نقص؛ فلآخذو) الذي صار إليه المعيبُ 
انان بن فخ وإميناك» ولي له أذ يدلو الوقوع العف على عة فإن اشد 
EE‏ (فإن ردَّة)؛ أي : البعيت؛ (بطل) العقد؛ لما تقدَّمٌء 
(وإن أمسكة)؛ أي : المعيت؛ (فلهُ أرشة)؛ أي : المعيب كسائر المبيعاتِ المبيعة 
(بالمجلس)؛ لاعتبار التقابض فيد (لا من جنس) النقدِ (السليم)؛ لئلاً يصِيرَ كمسألة 
مد عجوة ودرهم» (و) كذا يجو أخذ أرش العيبٍ (بعدّ المجلس) إن جعلَ الأرش 
(من غير جنسهما)؛ أي : النقدين ؛ كبر وشعیر ؛ لعدم اشير تراط ل التقابضٍ إن (وكذا 
کل ووی ناوي ينا يوق عن ج يتحرط وو لقيش ی 
اوتاب اشعير ووجة باجرهنا أي البرّ أو الشعير (عيبٌ) من غير جنسه (بعد 
تفرق فرش بدرهم)؛ أي : TT‏ زان اعد اميه َهُ مما لا يشاركة في علَّة 
الكيل؛ جاز)؛ لما سبقَّ» فإن كان مما يشاركةٌ في العلة؛ جاز في المجلس فقط› 


(9) كتاب البيع 
۱۹ 


وإن E‏ وتقابضا قبل تفت وَالعَيْبُ من جنسه» 
فالعَقدٌ صَّحِيحٌ» وله قبل تفة ق ا : لا مِنْ جنس 
السَّلِيمٍ - وعد ده له لساك مع رشي لا من جذييهماء و 
رد فإن تفرّقا قبلهُ يَطَلَ العَقَدٌ وإِنْ لم يكن العَيْبُ مِنْ جنسه» ففرا 
قبل رَد وأخذٍ بَدَلِء بتطل» وإن عيّنَ 0000 

(وإن تصارفا على جنسين بذمةٍ)؛ كدينار بعشرة دراهم فض (وتقابضا 
قبل تفرق)؛ ثم ظهر عيب في أحدهما (والعيبُ من جنسه؛ فالعقد صحيحٌ)؛ 
كما لو لم يكنْ عيبٌء (ولهُ) إن ظهر العيبُ (قبلَ تفرق إبدالة) بسليم؛ لوقوع 
العقدِ على مطلق» والإطلاق يقتضي السلامة من العيب» (أو) أخذ (أرشة)؛ أي 
السب 


5 


2 2 امع ی اع 
(ويتحه : لا من جنس السّليم)؛ لما تقدم» وهو متجة7' . 


(و) إن ظهر العيبُ (بعدَة)؛ أي مره ؛ لم يطل العقدٌء و( له إمسالكٌ مع 
أرش) عيبه؛ لاختلاف الجنس» و(لا) يؤخحدٌ الأرش (من جنسهما)؛ أي : السليم 
والمعيب كما تقد اور اا بدلة)؛ لان ما جارّ إبدالة قبل التفرق جار بِعدَهٌ؛ 
كالمسلم فيه (بمجلس رد فإن : تفرقا قبلهُ) ؛ أي : قبل أخذٍ بدله؛ (بطل العقدٌ)؛ 
لحديث : «لا تبيعوا غائباً منها بناجز»”" . 

(وإن لم يكن العييبٌ من جنسهء فتفرّقا)؛ أي : المتصارفانٍ منّ المجلس 
(قبل ردٌّ) معيب (وأخذٍ بدله؛ بطَل) الصرفٌ» للتفرق قبل التقابضء (وإن عينَ 


. أقول: صرح به (م ص) في «شرح المنتهى»» انتهى‎ )١( 
. من حديث أبي سعيد الخدري طناك‎ »)٤٥۷١( رواه النسائي‎ (۲( 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


َحَدَهُما دُونَ الآخَرِ ِكل حُكُمْ تفْسِه والعَقدٌُ على ع عبّنينٍ ربَويّيْنِ من 


چس کی ج u oy‏ رلا بد منَ اليم 
بالممّائلةٍ ةِ ولو بوَرْنِ متقدم» أو حبر صاحبه» eS SSS‏ 


أحدهما)؛ أي : العوضين من جنس في صرف (دون) العوض (الآخر) ؛ بأن كان 
في الذمة؛ كصارفتكَ هذا الدينار بعشرة دراهم كذاء وهذه الفضة بدينار مصريّ ؛ 
ثم ظهر في أحدهما عيبٌ؛ (فلكل) منّ المعين وما في الذمة (حكمْ نفسه)» فإن كان 
المعيبُ المعينٌ والعيبُ من غير جنسه؛ بطل العقدٌء ومن جنسه يُخْيّرُ؛ِ لما تقدّمَء وإن 
كان المعيبُ ما في الذمة؛ ففيه حكمٌ التصارف على جنسين في الذمة إذا ظهر أحدّهما 
معیباًء فإن کان من جنسه“؛ فالعقدٌ صحيحٌ» ا فلهُ إبدالة 
أو ارش وا “» فل إمساكة مع الأرش» ارا كما تقَدَّم . 

(والعقدٌ على عينين ربويين من جنس) ؛ كهذا الدينار بهذا الدينارء (ك) العقد 
على ربويين (من جنسين)» لکن لا أرشّ» وكذا لو کان ما يجري فيه الربا من جنسٍ 
واحدٍ؛ كبرٌ معن أو في الذمة بب كذلك» (إلاً أنه لا يصح أخذ أرش مطلقا)» 
لا قبل التفرق ولا بعد ولا من الجنس ولا غيره؛ لأنة يُؤْدّي إلى التفاضل إن كان 
من الجنسٍ» وإلى مسألة مد عجوة ودرهم إن كان من غير الجنس . 

(ولا بدّ) فيما إذا كان العينانِ من جنس واحدٍ (منّ العلم بالمماثلة) كيلا أو 
وزناً» (ولو) كان العلمُ بها (بوزنِ) أو كيل (متقدم) على العقدِء (أو) کان ب (خبر 


(۱) في (ق): «(جنسهما» . 


(۲) فى «ق»: (أو بعده». 





(9) كتاب البيع 
۱۷۱ 
8 هماس 5 و ۶ 2 
وينّحه : : ولو بعد تجا إن بانا aS‏ بيني في دراي 
ثم علم عيبه وقد تفرّقاء فسخ ورد مَوْجُودٌ وينقى تالف في ذم" مَن 


و 
5 - 


تلق ده 313 مثله آو شونة 11 إؤااندنا عله و اخ اذش ا 
22 وه سر فير ا و فيمته ا لل وبصح عن ض- 
في | جد يِن ولو تفرقاء عاق عد الك و نظ ها aE‏ لق لقن SRE SRE‏ ارهد ها لو em‏ 

(ویتحه) اشتراط العلم بالمماثلة» (ولو) ظهر العلم بها ا 
(إنِ) اعتبر بمعيارهما ف (بانا سواءً)؛ لحصول المقصود؛ كما لو تبايعا صبرة على 
أنّها عشرة أقفزة» فاعفةث فبانث كذلك» وهو معدل , 

(وإن تلف عوضٌ قيض) بالبناءِ للمفعولٍ (في صرف) ذهب أو فضة مثلاً» 

ثم علم عيبة) - أي : التالف - بإخبار ثقةٍ؛ كأنْ شاهدَة قبل تلفه» (وقد تفرّقاء فْسحَ) 
صرفٌ؛ أي : فسحَهُ الحاكمء (ورّدَ موجود) لباذله. (وتبقی) قيمةٌ معيب (تالفٍ 
في ذمة مَن تلف بيده)؛ لتعذر الردٌ؛ (فيَرهُ) مَن تلف بيده (مثلة)؛ أي : المعيب 
دراهم معيبة» (أو)“ يرد (قيمتهُ إن اتفقا عليه)؛ أي: على رد القيمة» قالهٌ في 
«الفصول»» و في «المغني» عن ابن عقيل . 

(وَيصم شد ارش العيب في) الصرف إن كان العوضانٍ من (جنسين» ولو 
تفرقا) ؛ ad‏ لأنَّ الأرشّ كجزءٍ من المبيع» وقد حصل قبضة بالمجلس» 


(۱) في «ف» : «ورد موجود سليم وتبقى قيمة معيب تالف في ذمة) . 

(۲) فى «ف»: «فيرد مثلها أو قيمتها» . 

(۳) أقول: هذا الاتجاه ليس في نسخة الشارح» وهو كالصريح في كلامهم» انتهى . 
)٤(‏ سقط من «ق». 


(©) انظر: «المغني» لابن قدامة (5/ 49). 








س مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


لاقن جنسهما خلافاً ل «المنتهى» فيمًا بوه . 


* 16 26 
فصل 
ره 8 و 2 .0 5 5 e‏ 
ولكل الشراء من الآخر من جنس ما صرف بلا مُواطأقٍ) e‏ 


N‏ جنسهما) بعد التفرق» (خلافاً ل «المنتهى» فيما 
يوهم)؛ فإنهُ قال : بس اه اها يتفرّقا إن کان العوضانٍ من جنسين 0 


زعا فل الضف مراف لاس 
(فصلٌ) 

(ولكل) من المتصارفين (الشراءً من الآخر من جنس ما صرف) الآخرُ 
منة (بلا مواطأة)؛ كأن صرف منهُ ديناراً بدراه ثم صرف منة الدراهم بدينار 
آخر؛ لحديثِ أبي سعيدٍ وأبي هريرة: أنَّ رسول الله ل استعملَ رجلاً على خَيْنَ 
فجاءة بتمر جنيب» فقال: «أكلٌ تمر خيبرَ هكذا؟» قال: لا واف 1 لتأخذ الصاع 
من هذا بالصاعين» والصاعين بالثلاثة» فقالَ رسول الله كَلِِ: «لا تفعَل» بع التَّمر 
بالدراهم» ثم اشتر شتر بالدراهم جنيبأة؛ متفقٌ عليه©» ولم يأمرة أن ييح من غير 


ما اشترى منهٌ» ولا يجوز تأخيرُ البيان عن وقتٍ الحاجة. 


. كذا في «ح» بزيادة: «هناك من جنسهما»‎ )١( 

() انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحي (۲/ 757). 

(۳) أقول: قرر هذا في «شرح المنتهى» ل (م ص)» انتهى . 
(5) رواه البخاري (۲۰۸۹)» ومسلم .)٩٩ /۱٥۹۳(‏ 








9 و ER‏ ات ع ب س ع 50 
وصارف ب ا يض شم لتا خذ ددر حقه» فأخذ» جاز 
ون و و و ا رام 
ولو بعد تفرّق» والزاقد أمَانة - ویتحه ٠‏ فلا يضمن رائد ا آخذ خد ددانیر؛ 
يختارَ واحدا قرٴضا ê Sam‏ عاق عر يي een aaa‏ 


(وصارفٌ فضةٍ بدينار) إن (أعطّى فضة أكثر) مما بالدينار؛ (ليأخذ) رتُ 
الدينار (قَدْرَ حقه) مما أعطية» (فأخذ) صاحب الدينار منَّ الفضة قدر حقو (جارً) 
هذا الفعلٌ منهما (ولو) كان أخذة قدر حقَّهِ (بعد تفرقي)؛ لوجود التقابض قبل 
التفرق» وإِنَّما تخّرَ للتمييز» (والزائة) عن قَذرِ مه (أمانة)؛ لوضع يده عليه بإذنٍ 
ربه» فلو دفع له ؟ : درا ا ينها سيم رعفوية فلاف متها بالا تعد 
ولا تفريط خمسة قبل التمييز» كان التالفُ عليهما أسداسآء على الدافع خمسة 
أسداس درهم» ول ب السب ويتى لذ ره ود وذلك ا 


الخمسة والعشرينَ الباقية ؛ لأنَّ مجموع الثلاثينَ بينهُما أسداساً. 


ې 


و 


(ويتجة): أ نهُ إذا طلبت شخص من آخر اقتراضَ دينارء ا 
تدك كليا إلا ااا (فلا يضمن زائدا) تلف بيده (آخذٌ) - فاعل (يضمن) - 
من (دنانير) أعطيها (ليختارَ واحدا) منها (قرضاً)» إذا لم يتعدَ ولم يفط ؛ إذ الدنانيرُ 
بيده أمانةٌ» وهي لا تَضمنٌ إلا بالتعدّي أو التفريط» وإِنّما ضمِنَ بعدما تلف من 


الزائ فيما قبلها؛ لأنهُ لما أخذ الفضة ليُخرج منها قدر حقهء صارَتٌ مشتركة 
ا 0 چ ت 7 3 
وبين صاحبه» فما تلف منها يكون بينهما على قدر حقيهما فيهاء بخلاف هذه؛ فإنة 


(١ 


و 
ىله 
3 


ليس في ذمة المقرض شيءٌ يقتضي اشتراكة في الدنانير» وهو متجةٌ” 


)١(‏ أقول: لم أر من صرح به» وهو قياس ما قبله» واتجهه الشارح وقال: لأنه إنما وضع يده 
عليها بإذن ربهاء فهو أمين على ما زاد» والأمين لا يضمن إلا بتع أو تفريط» انتهى. وهو 





س مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


وخمّسة دَرَاهِمَ صف دیتار» فَأَعْطى ديتاراء صح وله مُصَارَكَنهِ بعد 
بالباقي» ولو اقترضَ الحَمِسَة وصَارَقَهُ بها عن الباقي» صح بلا حجيلة"©, 
وهي النَوَسّلَ إلى مُحرّم بَا ظَاهِرُْ الإبَاحَةُ. 

وَالجيل كلها غير جَائِرَةٍ في شَيْءِ منَ الدّينِ؛ أن يُظْهرَا عَقد 


جه اي كك عورم هم 
يريدان به محرّما؛ مخادعة ا ا 


1 


(و) لو صارف (خمسة دراهم) فضة (بنصف دينار» فأعطى) صارفٌ الفضة 
(ديناراً؛ صحّ) الصرف؛ لحصول القبض بالمجلس» (ولة)؛ أي: قابض الدينار 
(مصارفتة بعد) ذلك (بالباقى) منّ الدينار؛ لأنهُ أمانةٌ بيده» (ولو اقترضَ) صارفٌ 
الخمسة دراهم (الخمسة) التي دفعَها لصاحب الدينار» (وصارقةُ بها عن) النصف 
(الباقي) منّ الدينار؛ (صحٌ بلا حيلةٍ)؛ لوجود التقابض قبل التفرق» فإن كان ثم 
حيلةٌ» لم يصمّ. (وهي)؛ أي : الحيلة : (التوسل إلى محرّم بما ظاهرةُ الإباحةٌ» 
والحيلٌ كلها غيرُ جائزة في شيءٍ من) أمور (الدين)؛ لحديثِ: ١مَن‏ أدخل فرساً بِينَ 
فرسين ‏ وقد أمِنَ أن يُسبَّقَ ‏ فهو قمارٌء ومن أدخل فرساً بِينَ فرسين ‏ ولم يِأَمَنْ أن 
يسبق - فليسنّ بقمارا» رواة أبو ذاود وغيرة""؟) فجعلة قماراً مع إدخال الفرس الثالثِ ؛ 
لكونه لا يمنع معنى القمار» وهو كون كلّ واحدٍ منّ المتسابقين لا ينفك عن كونه 
آخذاً أو مأخوذاً منةء وإنَّما دخلَ تحيلاً على إباحة المحرّم . 

وسائ الحيل مثلّ ذلك (كأن يُظهرا)؛ أي : المتعاقدان (عقدا) ظاهرةٌ 


الإباحة» (يريدانٍ به محرّماً؛ مخادعة) وتوسلاً إلى فعلٍ ما حرم الله تعالى من 


(1) كذا في «ح» بزيادة: «والحيلة هنا على التفريق قبل قبض جميع الثمن" . 


)۲( رواه أبو داود »)۲٥۷۹(‏ من حديث أبي هريرة له . 





(9) كتاب البيع 
اواو ما و قن لواو از مو , کر ال ۹ لت سه و 2 4 
فِيَحْرْمْ قزضه شيا لِيبِيعَهُ سلعة بأكثر من قِيمّتِهاء أو ليشتري منه سلعة 
اقا عه مها نلا لد الي و كمال الى التدمةه والمساقاة 
چ من دو 4 و ص ر ت و م 
KC NE 6‏ 00 17 04 ع ر و 7 

الإجارة الاتية. وذكر اب ١‏ «أعلام ١‏ *) صورا كثيرة 
مع الإجارة اچاد ودک ر ابن العم في م الموقعين» صورا كت 
جدًا. 

ع 3 0 0 و 4 
الربا ونحوه» أو إسقاط واجب له تعالى» أو دفع حقٌ؛ (فيحرمٌ قرضة شيئاً ليبيعة) ؛ 
أي : المقرضٌ للمستقرض (سلعة بأكثرٌ من قيمتهاء أو ليشتريّ منه سلعة بأقلّ 
من قيمتها؛ توسلاً لجر النفع» وكمسألة العينة المتقدمةٍ» والمساقاة مع الإجارة 
الآتية). 
(وذكر) خاتمةٌ المحققينَ شمن الدين أبو عبدالله بن محمدٍ (بنِ القيم في) 

کا غاا ال ت هع رت العالسة» عور اع :جد كلد ا هناف ف 
بو م الموئعين عن رب ين" صورا كم 6 
ذكر فيه قولة : 


وممًا يدل على بطلان الحيّلٍ وتحريمها أن لله سبحانة إِنّما أوجب الواجباتِ» 
وحرّمٌ المحرّمات؛ لما تتضمنٌ من مصالح عباده في معاشهم ومعادهم» فالشريعة 
قربي ر ار الاي لا يه ليم ب والدواء الذي لا يندفع الداءً إلا بي 
فإذا احتالَ العبدٌ على تحليل ما حرم الله وإسقاط ما فرضّ الله وتعطيل ما شرع الله؛ 
کان ساعياً في دين الله بالفساد من وجوه : 

أحدّها: إبطالٌ ما في الأمر المحتالٍ عليه من حكمة الشَّارِع» ونقضٌ حكمته 


فيه ومناقضة له. 





3 مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


»9 
3 فو جد 


ر 


E 


ر “8 ب و ارو > 2 م ت 
ومَنْ له على آخر عشرة وَزْناًء فوّفاهًا عدد 
E u aE sS E‏ چ ر 
وَرْناً أحد عشر فالزائد مُشاع مَضمُون عليه؛ لأنه قبضهة 


والتاني : أنَّ الأمر المحتالَ به ليس له عندهٌ حقيقةٌ» ولا هو مقصودة» بل 
المقصود له هو المحرّمٌ نفسة» وهذا ظاهة كل الظهور: فان المُرابِيَ مثلاً مقصودة 
ابا المحرَّم» وصورة البيع الجائز غيرُ مقصودة له وكذلك المُتحيئلٌ على إسقاط 
الزكاة بتمليك ماله لمَنْ لا يهبة درهماً واحداً حقيقةٌ او اباط الفرض» 
وظاهرٌ الهبة المشروعة غيرٌ مقصود له . 

الثالث: نسبة ذلك إلى الشّارِع الحكيم وإلى شريعته التي هي غذاءٌ القلوب 
ودواؤها وشفاؤهاء ولو أنَّ وجلا تل على قلب الدواءِ أو الغذاءِ إلى ضده» فجعل 
الغذاءَ دواءً» والدواءَ غذاءً إما بتغير اسمه أو صورته مع حقيقته» لأهلك الناسَ» 
فم عمد إلى الأدوية المُسهلة فغيّر صورتها أو اناه وجعلها عذاة للناس+ 
أو عمد إلى السموم القاتلة فغير صورتها أو أسماءهاء وجعلها أدوية» أو إلى الأغذية 
ف اا وسا = كان ساعياً بالفساد بالطبيعة؛ كما أنَّ هذا ساع بالفساد 
في العو فإ الشرينة للعلوب بر3 قاد والدوان اذا اتن امار 
جلا . ١‏ ّ 

(ومَنْ لهُ على آخرٌ عشرة) دنانير مثلاً (وزناًء فوفًاها)؛ أي : العشرة (عددا 
فوجدّت) العشرة (وزناً أحدَ عشر) دينار» (ف) الدينار (الزائدٌ مشاعٌ مضمون عليه) 
لمالكه المُقبض؛ (لأنة)؛ أي : القابض (قبضة لنفسه) على أنه عوضٌ مالو فكانَ 


.)۱۸١ /۳( انظر: «أعلام الموقعين» لابن القيم‎ )١( 





(9) كتاب البيع 


وَلمالكه النَصَّجفُ فيهء ومَنْ باع ديتارا بدِيَار مَعَييْنِ يإخبار صاحبه 
بوَرْنِهء وتقابضًا وَافْتَرقَاء فوج أَحَدُهما تأقصاً أو رَائِداًء بطل العَقَدُ 
وَفي الذّمَةء وتقابضا وَافترقاء فالرَائدُ بيد قابض مُشَاعٌ مَضْمُونْ وله 
دقع عِوضه من جنسه وغيره» وَلِكَلّ فَسْخ العَقَدِء NTT‏ 
مضموناً بهذا القبضٍ» (ولمالكه التصرفٌ فيه) بصرف وغيره من هو بيده وغيره؛ 
لبقاءِ مُلکه عليه» وإن صارف بوديعة؛ كما لو کان له عند آخرَ دينارٌ وديعة» فصارفٌ 
رث الدينار الودي» صح ولو شك في بقائها لا إن“ ظنَّ عدمّةُء وإن تبينَ عدمة 
حال العقد؛ تبيا أنهُ وقع باطلاً . 

(ومَنْ باع ديناراً بدينار مُعيتينِ بإخبار صاحبه) الباذل له (بوزنه) ثقة بهي 
(وتقابضا وافترقاء فود أحدّهما)؛ أي : الدينارين (ناقصاً) عن وزنه المعهود. 
(أو) وجدَهٌ (زائداً) عن وزنه المعهود؛ (بطَلَ العقدٌ)؛ لأنة بيع ذهب بذهب متفاضلاً» 
(و) إن كانا (في الذمةِ)؛ بأن قالَ: بعك ديناراً بدينار ووصفَاهّما ‏ (و) قد (تقابضًا 
وافترقا) ‏ ثم وجدّ أحدهما زائداً؛ (فالزائد بيد قابضٍ مشاعٌ مضمون) لربه؛ لما 
تقدّمَ» ولا يفسد”" العقدٌ؛ لأنة إِنّما باع ديناراً بمثلهء وإِنَّما وقع القبض للزيادة 
على المعقود عليهء (ولة)؛ أي : القابض (دفع عوضه)؛ أي : الزائدٍ لربه (من 
جنسه)؛ أي : الزائدء (و) من (غيره)؛ لأنة ابتداءٌ معاوضةء (ولكلٌ) منّ المتعاقدين 
(فسخ العقد). أما القابضٌ؛ فلأنهُ وجدَّ المبيع مختلطاً بغيره» والشركة عيبٌ» 


وأمّا الدافع ؛ فلأنة لا يلزمة أخذ عوض الزائ وإن كانا في المجلسٍ استرجعَةٌ 


)١(‏ قوله: «لا إن» سقط من «ق». 


(۲( في «ق» : اليفسخ) . 





- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


ومع 
2 
4 


ويَجُورٌ صرف ومُعَامَلةٌ بمَغشوش - وينَّحةُ : غيرٍ جار بِينَ التاس - ولو 
بغر جنْسِه لِمَنْ يَعْرفَهُ وَإلاً حرم وَالكِيْمِيَاءُ غفل تخر 500006 
ربة ودفع بدلة. 

(ويجورٌ صرف ومعاملةٌ ب) نقدٍ (مغشوش) من جنسه - وفي بعض النسخ : 
(ويتجة): جوازٌ الصرف والمعاملة بنقدٍ مغشوش (غير جار بينَ الناس)؛ لما يأتي 
من قول الإمام» ولا أقول: إنهُ حرامٌ» بل غايتة أنه مكروةٌ» وهذا الاتجاهُ في النفس 
منهُ شيءٌ - (ولو) كان شه (بغير جنسه)؛ كالدراهم تعش بنحاس (لمّن يعرفة)؛ 
أي : الغشّ ؛ لعدم الغرر» وكذا يجوز ضربُ النقدٍ المغشوش . ۰ 

نقلَ صالحٌ عن الإمام في دراهم يقال لها: المُسيبةء عامتّها نحامنٌ إلا شيعا 
ا :سان ا ديا اناكو علد ا رن اغ اما ات 
أن لا یکون بها بأسنٌ» ولأنَّ غايتهُ اشتمالهُ على جنسين لا غر فيهماء ولاستفاضته 
في سائر الأعصار من غير نكير . 


3 © عن و 5 چ 
(وإلا) يَعْرفَ قابضة غشه» (حَرْمَ"'' ذلك؛ لما فيه من التغرير. 


2 كلو 


2 5 ا 0 7 1 ع 0 
(والكيمياء غش» فتحرم) ؛ لانها تشه المصنوع من ذهب أو فضة أو غيرهما 
بالمخلوق. 


ا 


)١(‏ أقول: قوله: (غير جار)» يفيد أنه لو كان جارياً يجوز ذلك» ولو لمن لم يعرف غشه؛ 
لآنه حيث كان جارياً بين الناس» فلا غرر فيه» سواء عرف غشه أو لم يعرفه» وهذا حال 
كثير من الناس في كل زمان» لا يعرفون المغشوش من غيره» بل حيث كان جارياً قبضوه 
وتعاملوا به» وإن لم يكن جارياً تركوه» لكن مسألة الصرف تقيد بما فصل فيه وليس 
هو في نسخة الشارح» والظاهر أنه وجيه» يؤخذ من تعليلهم» ولا يسع الناس غيره؛ لأنه هو 
الجاري بينهم» وما كتبه شيخنا في حله غير ظاهر» فتأمل» انتهى . 








(9) كتاب البيع 
1⁄۹ 


قال الشيْخ : بلا راع بينَ المسْلِمِينَ ثبتٹ تَبتَتْ على الرَّوْبَاصٍ أو لاء يقترن 
بها كثيرٌ من السّيمياءِ التي هي من السخر» ولو كادّث حقا مُبَاحاً لوحب 
6 حمسن أو وكا ولم يُوجبْ عام فا شيا والقول با بأنَّ ق 00 
لا يَجُورُ بع كتْبٍ تَشْتَمِلُ على مَعْرِقَةٍ صِناعَتِهاء ويَجُورٌ إتلافهاء انتهى 
وجه : بناء هذا على الول بعَدَم قَلْبِ الأَعيَانٍ حَقيقةٌ» وإلاً 50 
(قالَ الشيخ) قي الدين اسع الي سر و O‏ 

المسلمين» ثبتث على الروباص أو لاء يقترن بها)؛ أي : الكيمياء (كثيرٌ من السيمياء 
التي هي من السحر). والزجاج مصنوعٌ لا مخلوق» ومّن ظنّ زيادة المالٍ بما 
حرم الل عوقب بنقيضه؛ كالمُرابي» وهي أشدٌ تحريماً من الربا؛ لتعدّي ضررهاء 
(ولو كانتِ) الكيمياءً (حقا مباحاًء لوجب فيها خُمنٌ)؛ كالرّكازء (أو) وجبّث فيها 
(زكاة) ؛ كالزروع والثمر والمعدنٍ» (ولم يُوجِبْ عالمٌ فيها شيئاً)؛ فد على بطلانهاء 
(والقولٌ بان قارون عملّها باطلٌ)» ولم يَعملْها إلا فيلسوفٌ أو اتحادي أو مَلِكٌ 
ظالمٌء (ولا يجورٌ بيع كتب تشتملٌ على معرفة صناعتهاء ويجورٌ إتلافها)؛ لتعدّي 
ضررهاء (انتهى) ملخصا"" . 

(ويتجة: بناءُ هذا) أي : ما قالهُ الشيخ (على القولٍ بعدم قلب الأعيان حقيقة). 
O --7‏ 
وما وجا سا ااك فمن جما السريوات التي ع السار وسر 
العيون» قال تعالى عن الحبال والعصيّ : يله ِن خر أا ى €[طه: ٠]٦١‏ 
والحالٌ أنهُ مجر" تخبيلٍ لا EEE NEEL OOS‏ 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوی» لابن تيمية (۲۹/ ۳۹۸ -۳۷۸). 


(؟) في «ق»: «والحال لاء إنه مجرد). 








مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


خالصاء لکل تادر ع0 
ويَحرْمٌ كَسْرُ السك الجَائْرَة , بين المُسلمين» ولو لصّاغةٍ. E‏ 


(فلا) يكون فعلٌ الكيمياء محظوراً؛ لأنَّ حرمتها لما يتردّبُ علّيها من ظهور الخشٌ 
وعودها إلى ما كانت عليه قبلَ ذلك» وبعدَ انقلابها حقيقة يؤمَنُ ما يُترقبُ من ضرر 
الناس بسببهاء وهذا اعتقادُ الفلاسفة ومّن نحا نحوهم» فإتهم يقولون: إذا ثبتث 
على الروباص» فلا تتغيرُ ولا تتبدلٌ ما دامتٍ السمواث والأرضٌ» ولهم افتراءاتٌ 
تمي" 

إا هذا وف الاين أذ 0 55 ل شبحانة حرام وانبرارا) عاديا 
وأودعها (في ۰ أي عالم الجماداتِ» (ينقلبُ بها نحو النحاس)؛ كالرصاصِ 
وغيره (ذهباً خالصا) يظهرٌ للرائي» وال على كلّ شيءٍ قديرٌء (لكنةُ نادرٌ الوقوع)» 
والأمؤلا ات راي سيور ركه عراب وخر قي 07ظا بال واي خرف 
(لكنة غيرُ نير)؛ أي 1 لين رولقة كووتق الذهب الأصلي + وهر اجا حن ا 

(ويحرمٌ كسرٌ السَكَةٍ الجائزة , بين المسلمين)؛ لنهيه بيا عن كسر سكة المسلمينَ 
الجارية بيتهم» روا أبو داود وان ماجه وغيرة”"»: (ولو) كان كسرها (لصياغةٍ 


. في «ح): «لكنه عزيز)‎ )١( 

(۲) أقول: قال الشارح: ومع هذا فلا يظن بالمصنف أنه يقول بجواز عملهاء بل الظاهر أنه لبيان 
الواقع» فتأمل» انتهى . 
قلت : الذي يظهر أن مراده به تقييد قول شيخ الإسلام : هي باطلة في العقل؛ أي : بناء على القول 
بعدم قلب الأعيان حقيقة» فتأمل ذلك» وفيما قرره شيخنا ما لا يخفى على المتأمل» انتهى . 


(۳) رواه أبو داود »)۳٤٤٩(‏ وابن ماجه (۲۲۹۳)» من حديث عبدالله المزني هه . 








(9) كتاب البيع 
18١‏ 


وإِعْطَاءِ سَائلٍ» إلا أن يُخْتلفَ في شَيْءٍ مِنهاء هَلْ هِوَّرَدِيءٌ أو جَيندُ؟ 
وكانَ ابن مَسعُود يَكسر الرُيُوفَ وهوّ على بَيْتِ المَالِء ولا يحل لقابضها 
ِخْرَاجُها في مُعَامَلقِ ولا صَدَقَةٍ؛ لِمَا فيه مِنْ تغرير المُسْلِمِينَ ب 
وإعطاء سائل)؛ لما فيه منّ التضييتٍ عليهم» (إلاً أن يُحْتلّفَ في شيءٍ منها هل 
هو رديءٌ أو جيدٌ؟) فيجوزٌ كسرها؛ استظهاراً لحاله» (وكان) عب دال (بن 
مسعود) طا (يكسرٌ الزّيوفَ) ؛ أي : النحاس» (وهو على بيت المال) . 

فان اجتمع عند السلطانٍ دراهمٌ زيوفٌ؛ فإنهُ يسبكها ولا يبيعُهاء (ولا يحلٌ) ؛ 
أي : لا يباح بلا كراهةٍ (لقابضيها)؛ أي: الزيوف (إخراجها في معاملةٍ ولا صدقةٍ؛ 
لما فيه)؛ أي : إخراجها (من تغرير المسلمينَ) وإدخال الضّرر عليهم؛ فإنَّ قابضها 
ربما خلطها بدراهم جيدة وأخرجّها على مَن لا يعرفٌ حالّها. قال أحمدٌ: إني 
أخافٌ أن يغرَّ بها مسلماًء وقالَ: ما ينبغي أن يغرَّ بها المسلمينَ» ولا أقول: إنهُ 
حرام" » قال في «الشرح»: فقد صرّحَ بأنهُ إنّما كرمّة لما فيه منّ التغرير بالمسلمين» 
الگ" 

وكانَ الإمامٌ أحمدٌ يتوفّى لفظ الحرام على ما لم يستيقنْ تحريمّهُ ما فيه 
نوع شبهة أو اختلاف» فيقولٌ: أكرهةء ولذلكَ توقفت في إطلاق لفظ الحرام على 
ما اختلقث فيه وتعارضّث أدلتةُ من نصوص الكتاب أو السَنةء فقالَ في متعة النساء : 
لا أقون: هي حرامٌء ولكن نْهِيَ عن وقالَ في الجمع بينَ الأختين بملكِ اليمين : 
لا اقول حرام ولكن نهي عند الخ فى تسرد أن درک في لاق ا 
الحرام دونَ معناها؛ لاختلاف النصوص والصحابة فيها؛ وهذا كلّهُ على سبيل 
)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۲۲۹۰۷). 


(۲) انظر: «الأحكام السلطانية» لأبي يعلى الفراء (ص: .)١79‏ 
(*) انظر: «الشرح الكبير» لابن أبي عمر (5/ .)١75‏ 








مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
1۸۲ 
وکره كْبُ قران عَليهاء وتثْرُها على التاس . 
َأَوَلُ ضَرْب الدَرَاهم على عَهْدٍ الحَجًاج» ولا يَجورُ للسُلَطَانٍ 
تخريم الثقود التي بأبدي التاس ليُفْسِدَ ما عندّهم من الْأَمْوَالِء وكرة 
RE‏ واناه نضّاء STITT CT TET TESTE‏ 
الورع في الكلام ؛ حذراً منّ الدخول تحت قو 0 ا نافيك 


ر ر را رم 2ے أ 


مالكب كد حك ود حم رر أ عل الل کب #[النحل : :۱ . أفادم 


ات )۱( 
بن رجب . 


(وكره كتبُ قرآنٍ عليها)؛ أي : على الدراهم والحياصة» قال أبو المَعالي : 
(ونثرّها) ؛ أي : الدراهم والدنانير (على الناس)ء ويأتي في الوليمة: یکره نثارٌ 
والتقاطة. 

(وأولٌ ضرب الدراهم) في الإسلام (على عهدٍ الحجّاج) التَقَفِي في خلافة 

(ولا يجورٌ للسلطانٍ تحريم النقود التي بأيدي الناس) وضربُةُ غيرها لهم ؛ 
(ليفسد ما عندهم من الأموالٍ)» ويتجر بما ضرب» بل يضربٌُ لهم النقود بقيمتها 
من غير ربح فيه؛ للمصلحة العامة؛ فإنَّ في التجارة فيها ظلماً عظيماً من أبواب ظلم 
الناس وأكل أموالهم بالباطل؛ فإنة إذا حرم المعاملة بها صارّث عرضاًء وإذا ضربت 
لهم نقوداً أخرى أفسد ما كان بأيديهم منها بنقص أسعارهم» فظلمَهم فيما يضربة 


e e a 2‏ 25 
(وکره ضربٌ نقدٍ مغشوش واتخاذه» نصا) وتقدم . 


)۱( انظر : «جامع العلوم والحكم» لابن رجب ( ص : .(TVA‏ 








(9) كتاب البيع 


وضَرْبٌ لغير السّلَطانِء قال أحمدٌ: ا التَّرَاهم إلا في دار 
الضَّرْب بإِذْنِ السُلْطَانِء وبُمْطِي أَجْرَةَ الصّنَا من بَيْتِ المال. 
* 26 6 
فصل 
وبتَميّرُ تمن عن مُتَمّنِ بباء البَدَلِيَقٍ ولو أن أَحَدَهُما تقد فما 
َكلت عليه فثَمَن» وصح م افنِضَاءٌ نقد من آخر إن اظ احذهماء 
أو كان آمانة» وَالآخَرُ مُسْتَقِدٌ في الذمَة 20 
(و) كُرهَ (ضربٌ لغير السلطانء قال) الإمامٌ (أحمدٌ: لا يصلحٌ ضربُ الدراهم 
إلا في دار الضرب بإِذنِ السلطانٍ)؛ لأنَّ الناس إذا رخص لهمء ركبُوا العظائم 
قال القاضي : فقد منع منّ الضرب بغير إِذنٍ السلطانِ؛ لما فيه من الافتئاتِ 


عليه (ويُعطي أجرة الصناع من بيت المال)؛ لأنهُ منَ المصالح العامة ا 


و 


(«فصلٌ) 
(ويتميرُ ثمنٌ عن مثمّن بباء البدلية» ولو أن أحدّهما)؛ أي: العوضين (نقدء 
فما دخلت عليه) الباء» (ف) هو (ثمنٌ)ء فدينارٌ بثوب ؛ الثمن الثوث؛ لدخول الباءِ 
(ويصحٌ اقتضاءً نقدٍ من) نقدٍ (آخر)؛ كذهب من فضة» وعكسة (إن أحضر 
أحدُهما)؛ أي : النقدين» فالا لم يصحّ؛ لأنه بيع دين بدين» (أو كانً) أحدُهما 
(أمانة) أو عارية أو غصباً (و) النقد (الآخرُ مستقدٌ في الدمة)؛ كثمن وقرض وأجرة 
استوفيّ نفعها ؛ بخلاف دينٍ كتابة وجعلٍ قبل عمل ورأس مال مسلم؛ لأنة لم يسشرة: 


.)١18١ انظر: «الأحكام السلطانية» لأبي يعلى (ص:‎ )١( 
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145 
ولو غير حَالَ بغر يَوْمِه ‏ وينّجه: إِنْ شاا وإلا جار بأنقصَ 2ك 

(ولو) كان ما في الذمة (غيرَ حالٌ)؛ ككونه مؤجلاً» وقضاةٌ عن بسعرٍ يوم 
القضاءء جاز؛ خرصي ا اللمز بجر عر ر ا ا بوم 
الالتصارة ا : كتا نبيع الأبقرة بالبقيع بالدنانير» ونأخذ عنها الدراهم» 
وبالدراهم ونأخذ عنها الدنانيئ» فسألنا رسول الله كل فقالٌ: «لا باس أن تأخدّها 
بسعر يومها ما لم 7 تتفرقا وبيتکما شيءًا» رواة أبو داود وان ماجه )ع ولأنه ضرف 
بعين وذمة» فجاز؛ كما لو لم يسبقة اشتغالٌ ذمةء واعتبر سعرٌ يوم القضاء للجبر"» 
ولجريانٍ ذلك مَجرى القضاءء فتقيّدَ بالمثلٍ» بكوهان د اللي a‏ 
عريك الغو ذكرة في «المُعْنِي)”". 

(ويتجة): إِنَّما يجبُ القضاءٌ بسعر يومه» ويجبرٌ عليه منّ الجانبين» فيجبرُ 
هذا على دفعدء وهذا على قبوله» وبه يحكُمُ الحاكمٌ (إن تشاحًا) في ذلكَ» (وإلاً)؛ 
بان راصي رجا الأففاء داق هخ ذلك أو أزيذة لان الي لا وها فان 
رد رجح من القرض ونحوهء أو أجود منة» جار ندباً» وإن رضىّ ي المقرض بأقلٌ 
منة» أبرئ من الباقي» وها الاتجاء تقدمَ في (فصل : ويحرمٌ ربا النسيئة) بمعناف 
فإنةُ قالَ هناك : وتعاوضا على ما يرضيانه من السعر^ . 


.)57557( رواه أبو داود (7705)» وابن ماجه‎ )١( 

(۲) فى «ق»: «للخبر». 

(9) انظر : «المغنى» لابن قدامة (5/ 07). 

(5:) أقول: قول شيخنا: (تقدم . . .إلخ)» تقدم ذلك هناك تبعاً ل «الإقناع»» وهو مرجوح» 
الخلوتي علة قولهم: بسعر يومه» فقال: لئلا يتخذ وسيلة إلى الرباء انتهى . 
فاتجاه المصنف يشير إلى ذلك؛ لأنه قال: (وإن تشاحا)؛ أي : ألزما بسعر يوم الاقتضاءء» = 





(9) كتاب البيع 


* تنبية الرست في عريم ارترض ار اجر لصون للحا لفان النارين 
أو الفضة أو الذهب المعلوم عند المتعاقدينٍ» ثم تغير سعرٌ المعاملة ؛ تاليوك لا 
ما يسكى ألفاً عند العقدٍ من جنس المسمّى» ولا غر ا اظراء فلو كان الس 
في المثالٍ نوعاً منّ الفضة» وكانث سائرٌ أنواعها مستوية رواجاً وثمناً» ثم تغير 
السعرٌء وكان التغيرُ في بعضها كثيراً فالواجبٌ أن يدفع منها ما كان أقلَّ ضرراً إن 
وخا 4 وال قالط مراعاةً للمصلحتين» ودفعاً لأعظم الضررين» وإنّما اعتبر 
سعرُ يوم الاقتضاءٍ فيما قبلها؛ لأنهُ اقتضاءٌ نقد عن نقدٍ من غير جنسه؛ لأنهُ صرفٌ 
00007 وإذا تحصل ريع الوقف عند الناظر أو الجابي» فنوديّ عليه برخص» 
فإن حصّل منهُ تقصيرٌ في صرف“ ؛ بأن شرط الواقفٌ الصرف في كل شهر» فحصلل 
الريعٌ في الشّهر الثاني 021 المية يوا ردان يعر المح فى ارا 
عصى وأثم ولزمّهُ ضمان ما نقص بالمناداة في ماله؛ لأنهُ كالغاصب بوضع يده 
عليه» وحبسه عن المستحقينَ» وإن نودي عليه والحالةٌ هذه - بزيادة؛ كان 
للوقف كما هو واضحٌ» وإن لم يحصل منهُ تقصيرٌ؛ بأن كان شَرَطً الواقفُ الصرف 
في كل سنةٍ مثلاً» فحصل الريع قبل تمام السنةء أو حصلّ عند الوقتٍ الذي شرط 
الصرف عنده بعض الريع» وو بعر مذ بسرث الام 1 لسك وأخَّر ليجتمع 
ما يمكنْ قسمتة؛ فهذا لا تقصيرَ منه» والقص الحاصل يكز من ان الرقف: 
ولاباقد من ا ا را فانه 


= و(إلا جاز بأنقص)؛ فإنه لا يأتي محذور الرباء فمفهومه أنه لا يجوز بأزيد لذلك» فهو 
موافق لما قرره الخلوتي» فتأمله . واتجهه الشارح» وفيما قرره شيخنا ما لا يخفى على 
المتأمل» انتهى . 


)١(‏ فى «ق»: «(صرفه». 
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۱۸٦ 
o 
لزمة» ويَجُورُ إِعْطَاوّه عَنْهِما صَجيحاًء لكنْ إِنْ شَرَطَ ذلك في العَقَدٍ‎ 
التاني» أَبْطَلَهُ وقَبْلَ روم الأول بِخيَار يُنطلُهماء وصَعيّنُ داهم ودازي‎ 
0 وينّجةُ: وغَيْدُها  بتَعيين في جَمِيع عُقود المعَاوَضَاتِ‎ 
على الوقفِ حيث كان فيه فضلةٌ» ولا ينقصٌ بسببها شيءٌ من معاليم المستحقين»‎ 
ولو نودي عليه والحالةٌ هذه بزيادة» كانّثْ للوقف» ويأتي لهذه المسألةٍ تتمةٌ‎ 
. من كلام الشيخ تقيّ الدين قبيل (باب الهبة)‎ 

(ومَنِ اشترى شيئاً) ؛ كتاباً أو نحوَهٌ (بنصفب دينارء لزْمَهُ) نصفٌ من دينار» 
(م إن اشترى) شيئاً (آخر) ؛ كثوب (بنصفٍ آخر؛ لزمّة) نصفٌ أيضاً؛ لدخوله 
بالعقدٍ على ذلك (ويجورٌ إعطاؤة)؛ أي : المشتري للبائع (عنهما صحيحا)؛ أنه 
زادة حرا فإن كان تاقضاء أو اشترى E o‏ منهاء أو 
معيو ام 1 (لكن إِنْ شرط ذلكَ)؛ 
اك عطاءً صحيح عن الشقينِ (في العقدٍ دِ الثاني ؛ أبطلة) ؛ لتضمنه اشتراطً زيادة 
عن العقن الأولوء (و) ا شتراطً ذلك (قبلَ لزوم) العقدٍ (الأولٍ بخيار) مجلس ؛ كما 
لو لم يتفرقاء (يطلهنا)؛ أي : العقدين؛ لوجود المُفْسدٍ قبل انبرامه لازماً. 

(وتتعينْ دراهم ودنانيرٌ) بتعيين ‏ (ويتجة: و) كذلك يتعين (غيرُها)؛ أي 
غيرٌ الدراهم والدنانير (بتعيين)؛ وهو متجة” “ قولاً واحداً بلا ريب ای ج 
عقود المعاوضات). نضًّا؛ لأنها ت تتعين بالغصب» فتتعينْ بالعقد؛ كالقرض» Ss‏ 


أحد العوضين» فأشبيّت الأحعية, 


(۱) أقول : اتجهه الشارح أيضاًء وهو صريح في كلامهم» التهى:: 





(9) كتاب البيع 


. e RIS فا قوت‎ as 
وتملك بهء فلا يصح إبدالهاء ويَصح تصرّفه فيها قبل قبضٍ» ومن‎ 


ضَمَانهع الك اإذام خخ لوزن ارعة ر وټنطل غيرُ ناح 
وخُلعٍ وء : تي وصّلْحِ عن دم عَمْدِ بكؤنها مَعْصُوبة أو مَعِيبةَ من غير 


جنسهاء وفي بَحْضٍ هو كذلك فقط» ومن جنسها يُخَيرُ مُشْتَرِيهًا بين 


(وتمل) دراهمٌ ودنانير (بع)؛ أي : بالتعيين في جميع العقود» (فلا يصح إبدالها 
اوق الا عن عا هاه ا(وايضة عر أي" نتن زت البو نها 
قبل قبض» و) إن تلقث أو تعكَبَّث» فهي (من ضمانه)؛ كسائر أملاكه. قالَ (المنقح : 
إن لم ت تحت لوزنٍ أو عد ونحوه)؛ كذرع» فن احتاجّث إلى ذلك؛ لم يصح 
تصرفة فيها قبل قبضها؛ لاحتياجها لحقّ توفية» وتکون من ضمانٍ باذل» فيضمئها 
بقيمتها يوم التلفب» ولا اعتبار بما طرأً من زيادة السعر أو نقصه؛ إذ لو كادّث موجودة 
لم يكن سواها. 

(ويبطلٌ غير نكاح وخلع) وطلاقٍ (و عتتي) على دراهم أو دنانير معيّةٍ م 
ارخ لامها بها مويو مما في الس إ طرف لكرنها)؟ اي : الدراهم أو 
الدنانير المعينةٍ (مغصوبة)؛ كالمبيع يظهرٌ مُستحَفّاء (أو) بكونها (مَعِيبة) عيبا (من 
غير جنها كرون اترا تتعابا او رما 9 اغ رما ی لقا بطل 
غيرُ ما تقدّم استثناؤة (في بعضٍ هو كذلكَ)؛ أي : مغصوبٌ أو معيبٌ من غير جنسها 
(فقط) ويصحٌ في الباقي بناءً على تفريق الصفقة» (و) إن كان العيبُ (من جنسها) ؛ 
كسواد دراهم» ووضوح دنانير؛ (يُخيّرُ مشتريها بين فسخ) العقدٍ المعيب (أو إمساكء 


.)757١ انظر: «التنقيح» للمرداوي (ص:‎ )١( 
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10 كما كوه وكن لاحت سار تَعّينَ» قال فى 


٠‏ رمو ڪه و 


«الانتصار)» خلافاً للقاضبي» فلا يضمنه أجنبيٌ تى بهو ويحرم م ربا 


ولا ارش كما مرَ). فيمسكُ بلا أرش إن تعاقدا على مثلين؛ كدينار بدينار؛ لأنة 
تي إلى قاطت + أن إلى سا ا غيصو ور ون اق علي 
ج یب ر ا فى ایو وچا دن رج 

* تتمةٌ: يحصل التعبينُ بالإشارة» سواءٌ ضم إليها الاسم أم لا؛ كقوله: بعتّكَ 
هذا الثوب بهذه الدراهم» أو: بهذه فقطء من غير ذكر الدراهم» أو بعك هذا 
بهذا من غير تسمية العوضين» ويحصل التعيبنُ أيضاً بالاسم ؛ كبعدّكَ عبدي سالماء 
أو داري بموضع كذاء أو بما في يديء أو كيسي منّ الدراهم أو الدنانير» وهما 
E‏ 

(ومن نذرَ الصدقة بدرهم بعينه تعيّن تعن » قالهُ في «الانتصار»» خلافاً للقاضي) 
أبي يعلى وحفيده الشهير بأبي يعلى الصّغْيرِ فالبجاهزما بان لكيس (ف) على 
الأول (لا يضمنة أجنبيٌ تصدّق به) بلا أمر من عيّه. 

(ويحرمٌ رباً بدار حرب ولو بين مسلم وحربيٌ)؛ كما يحرم في دار الإسلام؛ 
ولو لم يكَنْ بيتهما أمانُ» على الصّحيح من المذهب. وعليه أكثد الأصحاب» 
وقطع به كثيرٌ منهُمء ونصصّ عليه الإمام أحمد؛ لعموم قول تعالى : وكمارا ) 
[البقرة: ١۷]ء‏ وعموم لسن ولأنَّ دار الحرب كدار البغي في أنه لا يد للإمام عليهماء 


O)‏ في (ز): «ولا أرش». 





(9) كتاب البيع 


لا بين سند ورقيقه ولو مُدبّراء أو أمَّ وَلدِ» أو مكاتباً فى مال كتابةٍ 


وحديث مكحولٍ مرفوعاً: «لا ربا بينَ المسلم وأهلٍ الحرب»» رة بأنة خبرٌ 

مجهولٌ» لا يرك له تحريم ما دل عليه القرآن والسنة الصحيحة. 
و(لا) يحرمٌ الربا (بينَ سيد ورقيتٍ ولو) كان الرقيق (مدبّرا أو أ 

لأنّ المالَ كلّهُ للسيدء (أو مكاتباً في مالٍ كتابة فقط)؛ بأن عوّضهُ عن م جلها دونه 


ويأتي : لا يجوز الربا بينهما في غير هذه. 


م ولٍ)» نضّا؛ 


. رواه البيهقي في «معرفة السنن والآثار» (۷/ 57) من طريق الشافعي‎ )١ 








بَابُ بيع الأصول والثّمَارِ 


الأول كنا ا ور ا ا و 
والتّمَادُ: ما حَملَيهُ الأشْجَارُ أكلَ أو لاء فمَنْ باع» أو وَهَبَء أو رَمَنَ» 
أو وَقَفَء أو ار أو وَصّى بِدَارٍ ‏ وينَّجهُ: أو جَعَلّها نحو صَدَاقٍ وأَجْرَةٍ- 
تَنَاوَلَ أَرْضَهاء «المبدع»: ما لم َكَنْ وَقفاً؛ كُسَوَادِ العراق 0 

(باب بيع الأصول والثمار) وما يتعلّق بها 

(الأصولٌ): جمع أصل» وهو ما يتفرع عنهُ غيرُة» والمرادُ (هنا: أرضٌ ودورٌ 
وبساتينٌ ونحوٌ معاصر)؛ كحماماتٍ (وطواحينّ» والثمارٌ) : جمع ثمر؛ كجبلٍ 
جال وهي ما حمل ةالأشجاث سوا أل أو 60+ سمل القرط ونحوة 

(فَمَنْ باع) دارا (أو وهب) دارا (أو رهن) دارا (أو وقف) دارا (أو أقرّ) 
بدار» (أو وصّى بدار) ‏ ويتجة : (أوعنعايا: أي : الدار (نحوّ صداق)؛ كعوض 
طلاق و ع (وأجرة)» وهو متجةٌ” ‏ (تناول) ذلك (أرضّها)ء قال في («المُبع» : 
ما لم تكن وقفا؛ كسوادٍ العراقي»؟" ومصر والشام؛ ومقتضى ما سبق من صحة بيع 
المساكن دخولها . 


والسواد: هو سواد كسرى الذي فتحة المسلمون على عهدٍ عمر من أرض 


. أقول: هو صريح في كلامهم» وذكره الشارح واتجهه أيضاًء انتهى‎ )١( 
.)٠١۸ /5( انظر: «المبدع» لابن مفلح‎ )0( 
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بِمَغْدِنها الجَامِدِء ولبائع لم يَعْلّم القشخ» E‏ 
العراق» سمِّي سواداً؛ لسواده بالزروع والأشجار؛ لأنهُ حينَ تاخم جزيرة العرب 
التي لا زرع فيها ولا شجرء كانوا إذا خرجُوا من أرضهم إليه ظهرث لهم خضرة 
الزروع والأشجار» وهم يجمعون بين الخضرة والسواد في الاسم فسكوا خضرة 
اران سواداً» وسمّي عراقاً لاستواء أرضه حينَ خلث من جبالٍ اا 
تخفضٌ» وحدّهُ طولاً من حديثة الموصل إلى عَبادان» وعَرْضاً من عيب الفارسية 
إلى خُلوانَء فيكون طول مئةً وستينَ فرسخآء وعرضة ثمانينَ فرسخاًء إلا قرياتِ 
سكاها أحمدٌ: بانقياء وأرضٌ بني صلوباء والحيرة» وأليس» كانوا صلحاء فأما 
العراق» فهو في العرض مستوعبٌ لعرض السواد عرفاً» ويقصرُ عن طوله في 
العرض ؛ لأنَّ أولّهُ في شرقيٌ دجلة» ثم يمتدٌ إلى آخر أعمال البصرة من جزيرة 
عبادانَ» فيكون طولة مه وخمسة وعشرينَ فرسخآء يقصرٌ عن طول السواد بخمسةٍ 
ولان فرسشا» وعرشة كبالون فرسخا» كالسواد: 

قال قدامةٌ بنُ جعفر”©: يكون ذلك مكسراً: عشرة آلافٍ فرسخ . 

(بمعدنها الجامدٍ)؛ لأنهُ من أجزاء الأرض» بخلاف الجاري. 

(ولبائع لم يعلم) أنَّ في الأرض المبيعَةٍ معينآً جامد (الفسخ) والإمضاءً» 
وكذا لو ظهرَ فيها بر أو عينٌ ماو ويلزمٌ المُشتري إعلامٌ البائع بذلكَ ؛ كما لو اشترى 


)١(‏ أبو الفرج قدامة بن جعفر بن قدامة الكاتب» كان نصرانيًا فأسلم على يد المكتفي» وكان 
أحد البلغاء الفصحاء والفلاسفة» وممن يشار إليه في علم المنطق» له: «الخراج)» توفي 
سنة (۳۳۷ه). انظر: «الفهرست» لابن النديم (ص : ۱۸۸)» وامعجم الأدباء» للحموي 
.(A /0)‏ 





(9) کتاب الہ 
20 ر - 7 2 م و 
وبناءها وفناءها إن كان» ومتصلا بها لمَصلحَتها؛ كسَّلالِيم ورّفوف 


2 ا ےک کک 4 د ر 4 اک 200 
مُسَمَرَق وأبْوّاب» ورحى منصوبة». وخواب مدفونهة » وأجرنة مني » 
2 . 7 و 7 م ا 2 َو o‏ 
وما فيها من * شسحر وعرش » وهي الظلة أو ما تخمّل عليها الكرم» لا كنز 


متاعاً فوجِدَةٌ خيراً مگا اشترى 

(و) تناولَ (بناءها)؛ أي : الدار؛ لدخوله في مسمّاهاء (و) تناول (فناءها) 
- بكسر الفاء: ما اتسع أمامها ‏ (إن كان) لها فناءٌ؛ لأنَّ غالب الدور لا فناءً 
لهاء (و) تناول (متصلاً بها)؛ أي : الدار (لمصلحيها؛ كسلاليم) من خشب مسمّرة 
- جمع سُلّمِ بضم السين وتشديد اللام مفتوحةً» وهي المرقاة» مأخوذة منّ السلامة 
تفاؤلاً - (و) ک (رفوف مسمَّرةء و) ك (أبواب) منصوبةٍ وحلقهاء (و) ك (رحىّ 
منصوبة» و) ك (خواب مدفونةء وأجرنةٍ مبنية)» وأساساتٍ حيطان؛ لأنَّ اتصالةُ 
لمصلحتهاء أشبة الحيطانء فإن لم تكن السلاليم والرفوفٌ مسكرةء أو كانت الأبوابُ 
والرّحى غير منصوبة» أو الخوابي غير مدفونة؛ لم يُتناولها البيع ونحوةٌ؛ لأنّها منفصلةٌ 
عنها؛ أشبهّتٍ الطعام والشراب فيها 

(و) تناول (ما فيها)؛ أي : الدار (من شجر) مغروسء (و) من (عَرُش) 
- جمع عريش - (وهي الظلةٌ)؛ لاتصالهما بهاء (أو) هي (ما تحمل عليها الكرمٌ): 
قالهُ في «الإقناع»» و(لا) يتناول ما فيها من (كنز وحجر مدفونين)؛ لأنهما مودعان 
فيها لتقل عنها؛ أشبة الستر والفرش» بخلاف ما فيها مى الأحجار المخلوقة؛ فإن 


۾ ° 3 ع 7 ب جر 5 
ضرت بعروق الأشجار ونقصت الأرض» فعيبٌ. 


.)556 /۲( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )١( 


30 مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
ولا متفصل كحَبْلٍ ودلوء وبکرق وقفْلٍ, وفرُش » ومفتاح» وحَجَرٍ 
رحى فَؤقانيٌ» ولا مَغْدِنِ جَار» وما نع » ولا روف مَوْضُوعَةٍ على ْنَا 
بلا تَسْمِيرء أو عَرْرْ بحائط» وحَوَابٍ مَوْضوعَةٍ بلا تطبين عليها ‏ وينَّجهُ : 
دول علو بَْتِ بیع» لا ما فَوْقَه من مَسْكَنٍ مُسْتَقلٌ 0000# 

(ولا) يتناولٌ ما فيها من (منفصل) منها؛ (كحبلٍ» ودلوء وبکرق» وقفلٍ» 
وفرش)؛ لأنَّ اللفظ لا يشملة» ولا هو من مصلحتهاء (و) لا (مفتاح) لنحو دار 
(وحجر رحىّ فوقانيٌ)؛ لعدم اتصاله وتناول اللفظ لك وإن قال مثلاً : بعك هذه 
الطاحون اا وتيا شمَّل الحجر الفوقانيّ كالتحتانيٌ ؛ لتناول اللفظ له 
(ولا) ما فيها من (معدنٍ جار؛ وما نبع)؛ لأنة يجري من تحت الأرض إلى ملكه؛ 
أشبه ما يجري من الماء في نهر إلى ملكهء ولأنةٌ لا يملكة إلا" بالحيازة» وتقدّمَ 
في البيع . 

(ولا) يتناولٌ ما فيها من (رفوفٍ موضوعةٍ على أوتادٍ بلا تسميرء أو) بلا 
(غرز بحائط)؛ لعدم اتصالهاء فإِنْ كاتث مسكرة أو مغروزة في الحائط دخلّث» 
(و) كذا (خواب موضوعةٌ بلا تطبين عليها)» فلا يتناولُها البيمٌ؛ لعدم اتصالها 
بالأرض . 

(ويتجة: دخولٌ علو بيتِ)ء وهو ما فوق سقف المشهور بالهواء (بيع) ذلك 
البيث؛ لأنَّ الهواءً تابعٌ للقرار» و(لا) يدخل (ما فوقة)؛ أي : المبيع (من مسكن 
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مستقل) إلا أن ينص عليه وهو متجة”" . 


)١(‏ سقط من «ط). 


(۲( أقول : اتجهه الشارح أيضاًء ولم أره صريحاً لأحدء وهو مراد لهم وظاهر› وإذا كان - 


(9) كتاب البيع 


$ 0 چ س فد اا 2ه 
وبِأَرْضٍ أو بُسْتَانِ دَخْلَّ غِرَاسنٌ وبناءٌ ولو لم يقل : بِحُقُوقِهاء لا شَجَدٌ 
ر ا ع 0 ع2 ع ر ۶ 0 7 
مقطوع ومُقلوع - ويتجه : وبناء مهدو دوا لضام رن لايم 
| 
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لآمرّة؛ كبر وشعِيرٍ» وقَطنيّات» وكجَرّرء وفْجْلٍ» ووم ويَبْقّى فقط 
الال ونت او لخقط» ولو کان بقاؤه آقح له باد جر يلها للم 

(و) من باع» أو وهبء أو رهن أو وقفء أو أقرّ» أو أوصى (بأرض أو 
بستان)» أو جعلهُ صداقاء أو عوضَ خلع ونحوه؛ (دخلّ غرامسٌ وبناءً) فيها (ولو 
لم يقل : بحقوقها)؛ لاتصالهما بهماء وكونهما من حقوقهاء و(لا) يدخل في بیع 
أرضٍ وبستانٍ (شجرٌ مقطوع ومقلوع)؛ لأنَّ اللفظً لا يتناولّة» والتبعيةٌ انقطعَث 
بارا 

(ويتجه : و لآ يدل (بناء مهدومٌ) ؛ لانقطاع تبعيته بانهدامه؛ فلا يتناولة 


و 
اللفظ » وهو مج372 , 


(ولا) يدخلُ في نحو بيع أرض (ما فيها من زرع لا يُحصدٌ إلا مرةً؛ كبر 
وشعير) وأرز (وقطنياتٍ) ‏ وهي القول والعدية والح والتجليان والترميث 
واللوبياءً والكرستَّةٌ والبسلةٌ ونحوها - وهي بكسر القاف. سمّيت بذلك لقطونها؛ 
أي : مكثها بالبيوتِ» (وكجزر وفجلٍ وثوم) وبصلٍ؛ لأنةُ مودعٌ في الأرضٍ يراد 
للنقل؛ أشبه الشجرة المؤبرة» (ويبقى) في الأرض (فقط إلى أوَّلِ وقتِ أخذه لمعطء 
ولو كان بقاؤهٌ أنفع لة)؛ كالثمرة (بلا أجرة)؛ لأنَّ المنفعة مستثناة له (ما لم 


= العلو مستقلاً» وله طريق خاص به» وظن المشتري دخوله في المبيع» فمقتضى ما يأتي في 
الباب أن له الفسخ» انتهى . 


. أقول: ذكره الشارح وأقره» وهو مقتضى كلامهمء انتهى‎ )١( 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
۱۹٦‏ ج ج 
شه يَشْتَرِطَهُ آخذ فل ون حصّدَهُ هة بائ قبل أوَانه تفع بالأَرْضٍ في غيره لم 
بنك الاتقاع. 


> فرع : اتان اسم أَرْضٍ وشجَر وحَائط ا ومَنْ قال : بعك هذه 
أرق وَثُلَثَ بتائهاء أو ثلث قراسهاء أو البُسْتَانَ وَثُلتَ مت لم 


> 


يَدْحْلٌ في ال لالز ۾ الممئن: وإن كان ما في الأَرْض يُجَذٌ مر َة 


يشترطة)؛ أي : الزرع (آخذ) من مشتر ومتهب» فإن شرطة آخذء (ف) هو (لث)» 
فصيلة"" كأن أو ذاحث: بعر ا لرا أ ر جرا لات الط دشل 
تبعاً للأرض ؛ كأساسات الحيطان. 

(وإن حصدَة)؛ أي : الزرع بائع (قبل أوانه) ؛ أي : الحصاد؛ (لينتفع بالأرض 
في غيرو)؛ أي : غير ذلك الزرع؛ (لم يملِكِ) البئم (الانتفاع) بها؛ لانقطاع ملک 
عنهاء ٠‏ كما لو باع دارا فيها متاح لا ينقلٌ في العادة إلا في شهرٍ» فتكلف نقلهُ في يوم 
لينتفع بالدار في غيره بقية الشهر؛ لم يملك ذلك ؛ ؛ لانقطاع ملكه عنهاء وَإنّما أمهل 
للتحويل بحسب العادة دفعاً لضررهء وحيث تكلفةٌ قد رضي به. 

* (فرع : البستان اسم لأرضٍ وشجر وحائط)» بدليل أنَّ الأرضّ َّ المكشوفة 
لا تسمّى به (ومّن قالَ: بعتكَ هذه الأرضَّ وثلث بنائهاء أو): بعتكَ هذه الأرضَ 
و(ثلث غراسهاء أو): بعك هذا (البستان وثلثَ غراسه؛ لم يدل في البيع) منَ 
البغاء والعراس (إلاً الح المسكى)» القرية العف 

(وإن کان ما في الأرض َد مرة بعد أخرى ؛ كرطبة) ‏ بفتح الراء - وهي 


(۱) كذافى ح١‏ بزيادة : «إن كان» . 


)۲( تحرفت فى «ط» إلى «قصيراً) . 


(9) كتاب البيع 


مش ي 0 3 00 7 < 9 
ب اي نه كقنَاءِ واناد فاصول لاخذ» 
هه سا 


ح3 رة ظاهرة: وره تفنّحَ) وفع أوَى لط وَعليه قَطمَهُ في الالء 
وفص شر زع ری كفترؤء وزو نتر فإن طليت فق 
بائع إَالةُ عُروقٍ سْكّرٍ مُضيرًةا" بالأَرْضِ لَرْمَهُ وكذا كَل ما لا يَدْحْلُ 


الفْضّقٌ فإذا يث فهي قٹ» (وبُقولٍ؛ كنعناع) وشمرء (آو) كان ما فيها (تتكرر 
ثمرتة؛ كقثاءٍ وباذنجان) ودباءٍ وهندباء» أو يتكررٌ زهرةٌ؛ كورد وياسمين = (فأصولٌ) 
جيم هار ( کی شرو أو اب وتدرو» 09 ریا اب الجر وة 
فار ر عقر ل رزو واا أولى ت ا يست ها 
أصله؛ أشبه الشجر المؤبّرء (وعليه)؛ أي: المعطي (قطعة)؛ أي : ما كان في الأرض 
من جزة ظاهرة ولقطة أولى وقت عمدٍ (في الحال)؛ أي : فوراً؛ 0 0 
ينتهي إليو» وربّما ظهر غير ما كان ظاهر فيعسرُ ال مالم يكف 
آذ دخول ما لبائع عليو» فإن شرطة كان لهُ. 

(وقصبٌ سكَّرٍ کزرع)» يبقى لمعط إلى أوان أخذىء ا 
كثمرة)» فما ظهر منهُ فلمعط» ويقطعة في أول وقته الذي يؤخذ فيوء (وعروقة)؛ 
أي : القصب الفارسيّ (لمشتر)؛ لأنّها تترك في الأرض للبقاء فيها؛ أشبهّتٍ الشجرة» 
(فإن طب من بائع) ونحوه (إزالة عروق) قصب (سكَرٍ مُضيرَّة بالأرضء لزمَة) 
ذلكَ؛ لأنَّ عليه تسليم الأرض خاليدٌ» وكذا يلزمة إزالةٌ عروق قطن وذرة؛ كنقلٍ 
متاع وتسوية حُفر؛ لما في بقائها منَّ الضَّررء (وكذا كل ما لا يدخلٌ في بيع)؛ على 
البائع إزالتة» ولو لم يضر بالمشتري ٠‏ 


)١(‏ في «ح)»: «عروقه المضرة». 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 

۹۸ = 
اديت اسل من ددر رظي ي e‏ 
لجائع؛ وما لا ينق فَكرَرع ولمُشْمرٍ هله | لخِبَارُ بين فسخ واه مضاءٍ 
مانا ويشقط إن حو بای مادا رمن سير أو وب ما هو من حقو 


وكذا مُشتر تلا ظَنّ طَلْعَها لم يَشقق فبان متشققاً EES‏ 


و 


(وبذرٌ يبقى أصلة من نحو رطبةٍ)؛ كبقولٍ وقثاءٍ وباذنجان؛ (كشجر) يتبع 
الأرشن» لآنهة بها لو كان ظاهراء فأولى إذا كان مسعراء. ولا يعرك قيها للبقاء 
(ما لم يكن القصدٌ منة)؛ أي : منّ البذر الذي يبقى أصلة (الشتل)» فإن أريدَ من 
النقل من مكانه ليشتل في مكانٍ آخرء (ف) هو (لبائع)؛ لجريانٍ العادة بذلك . 

(وما لا يبقى) أصله في الأرض ؛ كبذر بر وقطنيات» (فكزرع) لبائع ونحوه؛ 
كما لو ظهرَ» (ولمشتر جَهِلَهُ)؛ أي : جهل بذراً لا يتبع الأرضَ 3 َء بأن لم يعلَم به؛ 
(الخيارٌ بين فسخ) بيع ؛ لفواتِ منفعة الأرض عليه ذلك العا (و) بين (إمضاء 


| 


مجاناً) بلا أرش ؟ لأنةٌ لا نقصَ في الأرض» (ويسقط) عار مشتر (إن حوّلة)؛ أي : 
البذرَ 5 أرض (مبادراً بزمن يسير)؛ لزوال العيب على وجه لا يضرٌ الأرضّ» 
(أو وهبّةُ)؛ أي : وهب البائعٌ المشتري (ما هو من حقَّه)؛ أي : البذرَ؛ فلا 
خيارٌ للمشتري؛ لأنهُ زادَهُ خيراء وإِنِ اشترى أرضاً ببذرها فيهاء صم ودخل 
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تبعاً. 

(وكذا مشتر نخلاً) عليها طلعٌ (ظنّ) المشتري (طلعها لم يتشقق). دل 
في المبيع» قات O‏ قث لةالضات E‏ وف بان ئح الطلع» 
(لكن لا يسقطً) یار م مشتر (بقطع) لطلع ؛ لأنه لا تأثير له في إزالةٍ ضرر المشتري 


(9) كتاب البييع 
4۹ 


وب بث جيار لمشتر ظنّ حول ززع أو لمر لبائع اول 

جودهماء والقْلُ قوله مين في جل ذلك إن جَهِلَهُ مء ولا تذخل 
عا قَريةٍ بلا تصنٌّ» أو قرينة؛ ذل ثَمَنِ كثِيرِ» أو ذكر حُدُودهاء 
وإلاً يوت وحِصْرٌ دائ عليهًاء والشَجَر بين بتائهاء وأَصولُ e‏ 
بفوات الثمرة ذلك العام» بخلاف ما قبلها؛ فإنة بتحويله البذرَ يزول العيبُ» فينتفع 
المشتري بها في غير ذلك الزرع . 

(وينبث خيارٌ لمشتر ) أرضاً أو شجراً (ظنّ دخول زرع أو) دخول (ثمرة) على 
شجر مما يكون (لبائع ؛ كما لو جهلَ وجودهما)؛ أي : الزرع والثمر؛ E‏ 
وق يتن ا وا عن اا را اي اذا بان خلاق ذلك» فت 
له الخيارٌ؛ كالمشتري للمعيب يظنة صحيحاً؛ امار عم الارض صر 
ذلك العام» (والقولٌ قولة)؛ أي : المشتري (بيمينه في جهل ذلك إن جهلهُ مثلة)؛ 
كعاميٌ ‏ لذن الظاهر معة» وإلا لم يُقبّل قوله. 

(ولا تدخلٌ مزارع قرية) بِعَتْ؛ وهي مأخوذة من القر[ي]'» وهو الجمء"؛ 
لأنّها تجمع الناس (بلا نص أو قرينة؛ كبذلٍ ثمن كثير) لا يصلحٌ إلا فيهاء (أو ذكرٍ 
حدودها)؛ أي: المزارع» أو المساومة على أرضهاء أو ذكر الزرع والغرس الذي 
ا و ا ا ولا قري ا على دشرا 67 ينس تبي ا 
(بيوثٌ وحصرٌ) إن كان بهاء وسورٌ (دائر عليها)؛ أي : على القرية؛ لأنَّ ذلك هو 
مسكى القرية» (و) يدخلٌ في ببعها (الشجن) القائمُ (بينَ بنائها) تبعاً لهاء (وأصولٌ 


. انظر: «تاج العروس» للزبيدي (مادة: قري)‎ )١( 


(۲) قوله: «وهى مأخوذة. . . الجمع» سقط من «ق». 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


ومَنْ باع أو رَهنَء أو وَهَّبَ» أو أَخَذَ بشقعة تخلا شق له ولو 
يبه أو لح فال بر اذ لَلقِيح» أو صَالَحَ بو أو جله أ+ او 
صَدَاقاً» أو عِوضَ خُلع» ف َم لم يشترطة أو بعْضَّهُ المعلوم آخذ لمُغط . . 


بقولٍ وزرع ؛ كما تقدَّم) قريبآء ولا يدخلٌ زرعٌ ولا بذرة» ولا منفصلٌ عن القرية من نحو 
مفاتح » وأحجار رحى فوقية» وأحبالٍ» وبكرات» وأدلية ونحوهاء بخلاف المتصلٍ 
من عرش» وخوابي مبنية» وأبواب مركبة» وحجر رحى سفلانيٌ إن کان منصوباًء 
ورد ا بنع دان 
(فصل 

ومن باع نخلاًء أو رهنَ) نخلاًء (أو وهب) نخلاً (أو أخذ بشفعةٍ نخلاً 
تشقق طلعة) ‏ بكسر الطاء وحكي فتځها -: e‏ 
ٹم بص قمر إن كان آنقى: وإن كانت ذكراً را بل يؤکل طرياء ويترك 
على الفا آياما معلومة حت نص ةذ OS‏ 
باك واي (ولو لم يؤبّرٌ) ؛ أي : يلقح (أو) باع أو وهبء أو رهن نخلاً به 
(طلع فكَالِ) يراد (لتلقيح): أو صالحَ بد؛ أي: بنخل به ذلكَ» 0 
أو أجرة» أو عوض خُلمٍ) أو طلاقي أو عتتي؛ 9 و شت 
كلَّهُ (أو بعضَّهُ المعلوم) ؛ ؛ كنصفه أو ثلثهء لمعه اح 


. أي: هو لمعط إن لم يشترطه آخل‎ )١( 





(9) كتاب البيع 
۲۰١‏ 


o 8 


مَْرُوكاً إلى جَذاذِ ما لم تجر عَاد د بأخلِه بسر أو يكن خَيْراً مِنْ رُطّبه» 
وَإِنْ تَضرَّرَ الأصل ببقائه» أو شَرَطٌ على با نع القطع» قط بخلاف وَقَفٍ 
ووَّصِيّةِ - وينَّجهُ : وإقرار ا OS‏ 
متروكاً إلى جذاذ)؛ لحديث : «مَنِ ابتاع نخلاً بعد أن يبَر 3 فثمرتها للذي باعهاء 
إلا أن يشترط المبتاعٌ»؛ متفقٌ عليه للع جه [لماتل E‏ لأنة جعل 
ES‏ والحکم منوط بالتشقق؛ لملازمته 
لهُ غالبا ا ی ر لأنّها في معنا وألحق بذلك الهبةٌ؛ 
لزوال الملكِ فيها بغير فسخ» وتصرف المنّهبٍ بما شاءء أشبة المُشتّرى والرهنَ؛ 
قروا لے ت ال من ته 

وترك إلى الجذاذ إذَنْ؛ لأنَّ تفريع المبيع بحسب العرف والعادة؛ كدار فيها 
ا اروا 

وإن اث شترطَةُ كله مشتر» أو اشترط بعضاً معلوماً» قله ما شط ؛ للخبر . 

E‏ أي : الّمرِ (جُسراء أو يكن) بره (خيراً من رطبه): 
ف ه بائع إذا استحکمت لاو پسره؟ له عادة أخذه» (وإن تضرر الأصلٌ ببقائه» 
أو شرطً على بائع القطعء قطع)؛ لأنَّ الضّررَ لا يزالٌ بالضّرر» (بخلافٍ وقف 
ا 

(ويتجة: وإقرارٌ) مثل الوقفِ والوصية في الحكم» لكن الذي يُفْهُمُ من شرح 
«الإقناع» في (باب الإقرار) أن الثمرة كالبيع على التفصيلٍ المذكور"» وهو أظهة 
(۱) رواه البخاري (۲۲۰۰)» ومسلم /۱٥٤۳(‏ ۰)۸۰ من حديث ابن عمر ا . 


(۳) أي : للخبر المذكور آنفاً» وهو حديث ابن عمر 5ها. 
) انظر: «كشاف القناع» للبهوتي (57/ .)٤۸۷‏ 


س مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


ا 
أن ذ 


a ê‏ ر ٠ 9 ¢ ag‏ م0 اقالة 4 o‏ وو 
فتدخل ثمرة فيهما نصا؛ كفسخ لعب وإ 4 في بيع » ورجوع 
2 2 24 


جه 5 22 و 0 1 5 4 8 2 
هبه .2 خلافا له وكلامه هنا فيه نظ وكنخل ما يدا من عنب» ف مد ا بال 


۰ 
ر 


من اتجاه المصنف” . 

(فتدخلٌ ثمرةٌ فيها)؛ أي : في الوقف والوصية؛ (نضّا)ء أبترث أو لم توبر؛ 
لأنهُ لمًا كان القصدٌ من وقف الشجرة الانتفاعٌ بشمرتهاء دخلت» ولو بعد التشفق» 
والوصية شبيهة بالوقفِ في كثير من الأحكام؛ (كفسخ) بيع أو نكاح قبل دخولٍ 
(لعيپ» وإقالةٍ في بيعء ورجوع أب في هبة) وها لولده حي لا مان منة؛ فتدخلٌ 
الثمرة في هذه افر ليا لأنها ثماء منصل » أشبهت السَمن: 
(خلافاً له)؛ أي : لصاحب «الإقناع» (وكلامة هنا فيه نظجٌ)» فإنهُ جعلها 
زيادة منفصلة» فلا تدخل ا د الأب وغير ذلك ET‏ 
المذهث» وجره يغ ] ا ا واد فى غاا ا للقاضي 
وابنِ عقيل في التفليس"» وما قالة المصنفٌ جزم به القاضي وابنُ عقيل في 
الصداق» وصاحبٌ «المغني» و«الشرح» و«الكافي» والمنقّ ”© ؛ لأنَّ الثمرة ما دامَتْ 
على الشجرة» فهي زيادة متصلةٌ» ت ا لها 

(وكنخلٍ ما بدا)؛ أي : ظهر (من) ثمرة لا قشر عليها ولا نور لها؛ ک (عنب)» 
قال في «المغني»: العنبُ بمنزلة ما لَهُ نَورٌ؛ لأنةُ يبدو في قطوفه شيءٌ صغارٌ كحبٌ 


« اط 


)١‏ أقول: ذكر الاتجاه الشارح وأقره» ومثله الخلوتي» والشيخ عثمان استظهر ما في 
شرح الإقناع»» انتهى . 

)۲( انظر : «الإقناع» للحجاوي (۲/ ۷1). 

(9) انظر: «المغني» لابن قدامة (5/ 215» و«الكافي» لابن قدامة (؟5/ ٠)۸١‏ و«الشرح الكبير 
لابن أبي عمر (// 55)» و«التنقيح المشبع» للمرداوي (ص: .)۱۸١‏ 


(9) كتاب البيع س 
وټین » وتوت» ورٌمَّانِء وجَوْزء أو ظهر مِنْ نؤره؛ كمشمش» وتقاحء 
وسَفَرْجَلٍ» ولؤز» وخؤخ» وإجخاص » أو خرج من أكمايه؛ كوَرْدء 
ويَاسّمين» ونِرجس » وبَتَفسَحء وقطْنِ حمل كل اا ا 
وما قبلَ ذلك فلآخدٍ؛ کورق مُطلقا» ا 00 


الدخن» ويا وهات صانو انور ل فهو من قسم ما لَهُ نور يتنائرُ نورة؛ فتظهرٌ 
ثمرته؛ كالتفاح ونحوه» ومثلة الزيتون» والمصنفٌ تبع فيه «المنتهى» و«الكافي»"» 
رقه مئ الظر ما لا بى فى هذا كان مسل كرو في الفسم اللاي الاي بطل 
منه نوره» (وتينٍ وتوتِ)» وجميز؛ (و) كذا ما بدا في قشره وبقيّ فيه إلى أكله؛ 
ک (رمانٍ) وموز» (و) ما بدا في قشرین؛ ک (جوز» أو ظهر من نوره؛ كمشمشٍ» 
وتفاعء وسفرجلٍ» ولوزء رجي وإِجَاصٍ» أو خرج من أكمامه) جمع کم 
- بكسر الكاف ‏ وهو الغلافٌ ؛ (كوردء وياسمين» ونرجسٍ » بی وقطنِ 
يحمل كل عام كالحجاز»)؛ أن ةلك عله بيكابة شق في الطلع» (وما قبل 
ذلك)؛ أي : قبل البدرٌ» في نحو عنب» والخروج من الور في نحو مشمش» 
والظهور من الأكمام في نحو الورد؛ (ف) هو (لآخٍ) من مشتر ومتهب ونحوهما؛ 
(كورق) شجر (مطلقا)» سواءٌ كان مقصوداً؛ كورق التوتِ» أو لا؛ كورق المشمش» 
وكذا العراجينٌ ونحؤها؛ لأنّها من أجزائها لقث لمصلحتها ؛ کأجزاءِ سائر 


اليم : 


للك كذا في «ح» بزيادة: «قصد؛ كورق التوت» أو لا». 
(۲) انظر: «المغنى» لابن قدامة (5/ 55). 
(۳) انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحى (۲/ »)۳۷١‏ و«الكافى» لابن قدامة (؟5/ .)۷١‏ 


(4) أي: كقطن الحجاز؛ فإن أصوله تبقى في الأرض أعواماً. 





س مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


E 


قول مُعْط بيَمينه في بُدُوٌ ذلك حيث حمل وكرَزع قطن يُخْصَهُ 
2 9 فنا ييه فان 
ظهر أو تسق تشقق بعض ثَمَرِه أو طلم ولو من تع مط وغيره لآخذ 


0 


إلا في شَجَرةٍء فالكُلٌ لمُعْطء ولحل السّفْيْ لمَصلحةء e‏ 

لمشي قر م ن بتو محر يسع في بقل أي : الثمرة ة قبل 
عقد؛ لتكون باقية لهُ؛ لأنَّ الأصل عدم م انتفائها عنهٌ (حيث احتمل) دك كه 
ينكر خروجّها عن ملکه» والأصل عدم . 

(وكزرع قطن یحصد کل عام)؛ لأنهُ لا يبقى في الأرض ؛ أشبه البرّء و 
نوعٌ لهُ أصلّ يبقى في الأرض أعواماً؛ فحكمة كالشجرة. 

(ويصحٌ شرط معط لنفسه ما لآخذٍء لل ا 
أو خمس؛ كما تقدّمَ في طلع النخل» وله تبة تبقيتة إلى جذاذه ما لم يشترط عليه قطع 
غير المشاع . 


2 ماع 


(وإن ظهر أو تشقق فق لفق تعض له أو) بعض (طلع ولو من نوع)» 
(ف ما ظط أو تق (لمعط)؛ لما سيق ؛ (وغيزة) ؛ أي : الذي لم يظهَز أو يتشقق شت 
لخن لل ر إن ظهرٌ أو تشقق بعض ثمرة (في شجرة؛ فالكلٌ)؛ أي : 
كل : لمر الشجرة ‏ ما ظهر وتشقَقَ ¿» وما لم يظهَر أو يتشقق شق - (لمعط)؛ أن بض 
ال 

(ولكل) من معط وآخذٍ (السقيٌ) لما له المصلحة)؛ ويُرجع فيها إلى أهل 
(۱) أقول: قوله: (حيث احتمل) ليس في نسخة الشارح» ولا في كلامهم هناء ولكن تقدم له 


نظائر» انتهى . 
(۲) سلف قريباء وهو حديث ابن عمر ي4. 





(9) كتاب البيع 

نا 
ولو تضرّر الآخَُ ومَنِ اش شتری شجَراً ولم يشرط قَطمَة أبقاهُ في أرْض 
بائع بلا أَجَرٍَء ولا غرسن مكانة لو باد؛ لعَدَم مُلكه الأَرْضَ تبعاً للشجر» 


و 


وله الدخول لمصالحه: 


TT‏ فإن لم يكن 
مصلحتة في السّقيء منع منة؛ لأنَّ السّقَيَ يتضمنٌ التصرف في ملك الغير» والأصل 
المنع» وإباحتة للمصلحة. 

(ومَن اذ شترى شجرا) في أرض» لم تتبعة الأرضٌ» (و) إن (لم يه بشترط قطعَةٌ) ؛ 
أي : الشجر (أبقاهُ في أرض بائع)؛ كثمر على الشجر (بلا أجرة ولا يغرسُ مكانة 
577 لعدم ملكو الأرض تبعا للشجر». N‏ أو ارق ون 
ونبت شيءٌ من عروقهء فإنهُ يكون لصاحبه» ويبقى إلى أن بيد وك أى: 
لاخل (الدخول لمصالحه)؛ أي : مصالح أشجاره ؛ لثبوتِ حق الاجتياز له 
ولا يدخل لتفرج ونحوه. 

(فصل 

ولا يصح بيع ثمرة قبلَ بدو صلاجها)؛ لأنهُ عليه الصّلاة والسّلامُ نهى عن 
بيع الثمار حنّى يبدو صلاحهاء نهى البائ والمُبتاع» متفقٌ عليه . والنهيٰ يقتضي 
الفساة: 


)01( رواه البخاري 562 ومسلم /١575(‏ 09 من حديث ابن عمر ويا . 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


لا زَرْعِ قبلَ اشْدَادِ حَنهء لغير مالك الضْلٍ أو الأَرْضٍ - ويِنّجة: أو 


قال ابن المنذر : أجمع [أهل العلم] على القول بجملة هذا الحديثٍ"" . 

(ولا) يصح بيع (زرع قبل اشتداد حبئّه)؛ لحديث ابن عمر: أنَّ النبي كله 
نهى عن بيع النخلٍ حنّى تزهِيّ» وعن بيع السُنبلٍ حى يبيضٌ ويأمنّ العاهة» نهى 
البائح والمشتري» رواهُ مسلة”". 

قال ابن المنذر: لا أعلم أحداً يعدلٌ عن القول به 

(لغير مالك الأصل)؛ أي : الشجرء (أو) لغير مالكِ (الأرض). 

(ويتجه : أو) لغير مالك (منفعتها)؛ أي : الأرض بإجارة (فقط)؛ كأن يستأجر 
زيدٌ من عمرو أرضة مدة طويلة» ثم يُعيرّها لبكر سنة مثلً» فيزرعها بكرّء فقبل 
اشتداد الحبٌ يبيعة لزيدء فالظاهر الصحةٌء خلافا لما مال إليه بعض المحشينٌ» 
وعلى هذا لو باع بكر الزرع ‏ والحالة هذه لعمرو المالكِ لرقبة الأرض؛ لم يصحّ؛ 


لأنّ منفعة الأرض لزيد وعمرو لا يملك الانتفاع بالأرض مدة الإجارة» وهو 


ا 7 


. انظر: «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر (50/ 5 ؟)‎ )١( 

(؟) رواه مسلم /١9*6(‏ 00). 

() انظر : «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر (5/ 55). 

(5) أقول: اتجهه الشارح أيضاء والشيخ عثمان قال: لعل المراد مالك العين» انتهى . 
وهو الذي عناه شيخنا في قوله: (خلافاً . . .إلخ)» ومقتضى كلام الشيخ عثمان صحة البيع 
لعمرو مالك الأرض في قول شيخنا: (وعلى هذا . . . إلخ)؛ لأنه مالك الأصل» وأما كلام 


الخلوتي» فتوقف حيث قال: انظر هل يدخل في ذلك لو كان مستأجراًللأرض ثم أعادها = 





(9) كتاب البيع 
۹۷ 


A 


n 


لاأ معّهماء أو بشَرْطٍ القطع في الحَالٍ إنِ انتقع بهماء وليسًا مُشَاعَيْنِ؛ إذ 
لا يُمكنْه القَطْع إلا بقطع نلك غ و ر أن ا 
مشر بشَرْطٍ القطع لتقي لجَذَاذِء لم 23189 

(إلاً معَهُما)؛ أي : الأصل والأرضء فلو باع الثمرة قبل بدو صلاجها لمالك 
أصلهاء أو باغ الزن قل اقساد لمالك أرصه > م ال لحصول التسليم 
للمشتري على الكمال؛ لمِلْكِ الأصل والقرار» فصحّ كبيعهما معا aN,‏ 
مع الأصل» دخل تبعاً في البيع» فلم يضر احتمالٌ الغرر فيه؛ كما احتملتِ الجهالةٌ 
في بيع اللَّنِ في الضرع مح الشاق والنوى في التمر مع التمرء (أو)؛ أي : وإلاً إذا 
بيحَتِ الثمرةٌ والزرحٌ (بشرط القطع في الحالي)؛ لأنَّ المنع لخوف التلفٍ وحدوثِ 
العاهة قبل الأخذ» بدليلٍ قوله يك في حديث أنس : «أرأيت إذا منع الله الثمرة؟ بم 
عرد أحدكم مال أخيه؟» رواه البخارئ. وهذا ا فيما يقطع› فصحّ بیعه» 
كما لو بدا صلاحةء (إِنِ انتفع بهما)؛ أي : الثمرة والزرع المبيعين بشرط القطع. 
فإن لم ينتفع بهما؛ كثمرة الجوز وزرع الترمس - وهو حب عريض أصغرٌ من الباقلا - 
لم يصحّ» (وليسا)؛ أي : الثمرةٌ والزرحٌ (مشاعين)» فإِنْ كانا كذلك؛ بأن باعَهُ النصفت 
ونحوّهٌ بشرط القطع» لم يصحّ؛ (إذ لا يمكنة القطمٌ إلا بقطع ملكِ غيره)» ولِيسَ 
له ذلك . ١‏ َ 

(فإنِ) اشترى الثمرة قبل بدرٌ صلاجها بشرط القطع» ثم (استأجر الأصول 
أو استعارّها)؛ أي : الأصول (مشتر بشرط القطع لتبقية) الثمرة (لجذاذٍ = لم 


للأرض؛ أي : لمنتفعهاء أو المراد خصوص مالك الوقفية» انتهى . لكن فيه إشارة إلى 
ما فى الاتجاه» وما قرره شيخنا ظاهر» فتأمل» انتهى . 
200 رواه البخاري .)5١/85(‏ 
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يصح › وكذا رطبة وبقول. فلا تباع مُفرّدة عن أَرْض بعد يُدَوٌ صلاجها 
إلا جزة جزة بشرّط القطع في الحال» وَظاهرٌ «المبدع»: ما لم تع مع 
أصل» ولا يَصِح بيع نحو قثاءِ وبطيخ إلا لقطة لقطةء أو مع أصّلِهِ ولو 


و Sa‏ 0 ا ا خش جه a‏ 0 
بدون أرضه» أو لم تبد ثمّرته» وإن تلف بجَائحةٍ ما بيع لقطة. أو بشْط 


عو 2 


قطع قبل تمكن أَخَذِه فمن باد 3 وإلا فمُشتر» e SRS RA n o‏ 
يصحّ)» وكذا لو اشترى الزرع الأخضر بشرط القطع في الحال» ثم استأجر الأرضّ» 
واستعادها لتبقيته» لم يصحّ ؛ لذن ال يطل بأول الؤيافة: 

(وكذا رطبةٌ وبقولٌ؛ فلا تباع مفردة عن أرض بعد بدرٌّ صلاجها) لغير مالك 
الأرض» (إلاَ جزة جزة بشرط القطع في الحالٍ)؛ لأَنَّ الظاهر منهُ معلومٌ لا جهالة 
فيه ولا غرر»ء بخلاف ما في ارش مستورٌ مغيّبٌ» وما يحدثٌ منهٌ معدومٌ ؛ فلم 
يَجُزْ بيع؛ كالذي يحدث من الثمرة (وظاهرٌ «المُبدع»: ما لم تبع) رطبةٌ وبقولٌ (مع 
أصلٍ) أو أرضٍ أو لربٌ الأرضء فإن بِيعَتْ كذلك» صمّ؛ لعدم المانع”" . 

(ولا يصح بيع نحو قثاءِ وبطيخ)؛ كباذنجانٍ وبامياء (إلاً لقطةٌ لقطةً) موجودة؛ 
لأنَّ ما لم يخلق لا يجوز بيع (أز) إلا نه اصلة»: فيجوزٌ؛ لأنه أصل تتكررٌ ثمرتة» 
أشبة الشجر» (ولو) أبيع مع أصله (بدونٍ أرضه)؛ كالثمر إذا بيع مع الشجر» (أو لم 
تبدٌ ثمرتة)؛ لأنَّ العقدَ على الأصول» وأما الثمرةء فهي تابعةٌ؛ كالحمل مع أمّهِ. 

(وإن تلف بجائحة) ‏ وهي ما لا صنع لآدميٌ فيها - (ما بيع لقطةء أو) تلف 
ما بيع (بشرط قطع قبل تمكن) المشتري من (أخذه = فمن) ضمانٍ (بائع» وإلاً) 
Co‏ وار (ف) من ضمان (مشتر) ؛ ق ا 


.)١١١ ⁄٤( انظر: «المبدع» لابن مفلح‎ )١( 


(9) کتاب الہ 

= ۲۹۹ 
وحَصَادٌ وجَذَاذْ ولّقاط على مُشْئَرٍ ونحوه» ويَصِح مُ شَرْطه على بائع ؛ ون 
ترك ماف ل قطي بطل بيع - وينّجه : وما بِمَعْناهُ ‏ بزيَاديَه غير خَشَبٍ 


(Xs 
وَيُعْفَى عن يَسيرها عرفا ¢ ف 4 رق أل به لق" ا 1 اق و1 اللي ابرق د ير 4 0 ا و م‎ 


خا 1 حييثُ صح على مشترء (لوجذاة) ثمر بیع حيثٌ صح على 

مشترء (ولقاط) ما باعٌ لقطة لقطة (على مشتر ونحوه)؛ كمتهب؛ لأنّ نقل نقل المبيع 
مد سس ؛ كنقلٍ مبيع من محل بائع ؛ ؛ بخلاف کیل وزنٍ 
فعلى بائع ؛ كما تقدَّمَ م لأنّهما من مؤنة تسليم المبيعء وهي على البائع ؛ وهنا حصل 
سير لجواز تصرّف المشتري في الثمرة التي اشتراها بالبيع 
وغ : 

(ويصحٌ شرطة)؛ أي : الحصاد والجذاذ واللقاط (على بائع)؛ كشرط حمل 
الحطب أو تكسيره» (وإن ترك) مشتر (ما)؛ أ ر ار رها (شرط قط حيرت 
لا يصح بدونه» (بطل بيع) في رواية وس أن قرا لزه - (ويتحة: و) كذا 
يبطلٌ (ما بمعناة)؛ أي : المبيع ؛ ؛ كهبةٍ على عوض» وهو متجة”" - (بزيادته) لعلاً 
يتخذ ذلكَ وسيلة إلى بيع الثمرة قبل بدو صلاجهاء وتركها حٌى يبدو صلاحهاء 
موسا تئر رح ابره وم حيي ر اجري اميل اراي 
(ويعفى عن يسيرها)؛ أي : الزيادة (عرفا) لعسر التحرز منة وكذا يبطل بیع رطب 
اشتراها عرية ليأكلهاء فتركها - ولو لعذر - حنَّى صارث تمر لقوله کيا : ليأكلها 
اعلا رطبا»"» ولأنَّ شراءها كذلك إِنَّما جار لحاجة أكل الرطبء فإذا أتمر تبينًا 
عدم الحاجة» وحيثٌ بطل المبيع عادتِ الثمرة كلها لبائع » فا 


)١(‏ كذا في «ح) بزيادة: «كيومين». 
)۲( أقول: ذكره الشارح وأقره» ولم أر من صرح به» وهو ظاهر؛ لأن ما بمعنى البيع بيع » انتهى . 
)۳( رواه البخاري (۷۹ °(« ومسلم ( 104(« من حديث سهل ب بن أبي حثمة له . 





5 مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


زک حدم E‏ رٽ نَمرَةٌ أخرى. ليون وعَفْصٍء ونحو 
قئاع EEN‏ راء بغيرها ولم مز فإن عَلِم قَذرهاء فالآخذ 
شرِيك به. وإلاً اصطّلَحاء ولا يطل ببعٌ؛ كتأخير فطع حَشب شرط 


چ 


GE 


قثا 


(وإن حدث مع ثمرة اشتريت) بعد بدو صلاجها (ثمرة أخرى) غيرُ المشتراة؛ 
(كليمونٍ وعفص» ونحو قثاءِ) ؛ كباذنجان» فاختلطاء (أو اختلطث) ثمرة (مشتراة 
بغيرها اولم ت ا (فإن علِم قدرها)؛ أي : الحادثة بالنسبة 
إلى الأولى؛ كثلثِ أو ربعء (فالآخذ) ؛ أي : المستحقٌ للحادثة (شريك يه)ء أي : 
بذلكَ القدر المعلوم» (وإلاً) يعلَّمْ قدرّها (اصطلحا) على الثمرةء (ولا يبطلٌ بيعٌ)؛ 
تحدم قير ليو ال وإتما اخغلط بغيره؟ أشنة ما لو اشترى صثرة واختلطة 
بغيرهاء ولم یعرف قد كل منهماء بخلاف شراءِ ثمرة قبل بدو صلاحها بشرط قطع 
فتركها حتى بدا صلاځهاء فنَّ ابيع يبطلٌ كما تقدّم؛ لاختلاط المبيع بغيره بارتكاب 
نهي ؛ وكونه یتخذ حيلةً على شراء الثمرة قبلَ بدرٌ صلاجهاء ويفارق أيضاً مسألة 
العرية؛ لأنّها تتخذ حيلة على شراء الرطّب بالكّمرٍ بلا حاجة إلى أكله رطباً. 

وحيث بقي البيع» فهو (كتأخير قطع خشب) اث شري و(شرط قطعة)» فلم 
يقطع حى نما وزاد؛ فلا يبطل ابيع (ويشتركانٍ)؛ أي: البائع والمشتري (في 
زيادته)؛ أي: الخشب» نصًّا؛ لحصولها في ملكيهما؛ إذ الخشبُ ملك المشتري» 
وأصلة ملك البائع» وهما سيب الزبادق فيقوّمٌ الخشبٌ يوم العقدٍ ويوم الأخذ؛ 
فالزيادة ما بِينَ القيمتين يذ يشتركان فيها. 

(ومتى بدا صلاح ثمر) جار بيعهُ؛ (أو اشتدٌ حبٌ» جار بيعهُ مطلقا) ؛ أي 





(9) كتاب البيع 
۲۱۱١‏ 


وبشرط تبْقيَةٍ» ولمُشتر بیع قبل جه » وقطعُه» وتبْقينُه لحصّادٍ 
وجَذَاذ؛ لاقيِضَاءٍ العْرْفِ ذلك - وينّجة: المح شط َع لقَرضي- 
وعلى نحو بائع سَقَيْهُ ‏ ويتّحهُ: وحراسته - 000 
بلا شرط قطعء (و) جار بيعة (بشرط تبقية) ثمر إلى جذاذ» وزرع إلى حصاد؛ لمفهوم 
الخبر وأمن العاهة. 

(ولمشتر بيعة) ؛ آي : الثمر الذي بدا صلاحةء والزرع الذي اشتدّ حبه (قبل 
جذ لان رض بالعدلة» قجار انس ف کک 

(و) لمشتر (قطعة) في الحال» (و) له (تبقيتة لحصاد وجذاذ؛ لاقتضاء 
العرف ذلكَ)» ولأنة لو قطقة في الحال لاحتاجَ لعمل كي وقد ينضرٌ بعدم تمام 

(ويتجة): لا يلزمة جذَّهُ في الحال (إلاآ مع شرط قطع)» فن شرطً عليه 
البائع أخذهُ في الحالٍ وكان ذلكَ (لغرض) صحيح» أجابة المشتري إليهء عملاً 
بالشرط ؛ للخبر» وهو متجة”") 

(وعلى نحو بائع)؛ كواهب (سقية)؛ أي: الثمرء بسقي شجره ولو لم يحتّج 
إليد؛ لأنة يجب عليه تسليمة كاملاً» بخلاف شجر بيح وعليه ثمرٌلبائع ؛ فلا يلوم 

مشترياً سقيةٌ؛ لأنَّ البائم لم يملكهُ من جهتهء وإنَّما بقي ملكة عليه (ويتجة: 


و( عليه أيضاً (حراستة)؛ آي ار إلى أن ب يتم نضجة» وهذا الاتجاه ذ في النفس منة 


(۱) في «ح» : الجرّه) . 


(۲) أقول: اتجهه الشارح أيضاًء وهو ظاهر مصرح به» انتهى . 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
1۲ = 
ولوت تضرّر أَصْل» ويُجبرإنْ أببى ما لم بع فرصل وما تف من 
ثمَرِ ورَرْع» ونحو َء وى یر لا ضط ببجائكةٍ. وهيّ ما لا صنع 
لآدّمِيّ فيهّاء ولو بعد قْض ب بِتَخْلِيَة > فعلی بائع» ويُوضَع من المَنِ 


(ولو تضرّرَ أصلٌ)؛ أي: شجرٌ بالسقي» (ويجبز) بائعٌ على سقي (إن أبى) 
السقيَ؛ لدخوله عليه (ما لم تبَعْ ثمرة بأصل)؛ أي: معَةُ» فإن بيعَث مع أصلهاء 
صارّت من ضمانٍ مشتر . 

(وما تلف من ثمرٍ وزرع) على قول مرجوح في الزرع» (ونحو قثاءٍ)؛ كخيار 
وباذنجانٍ بيع بعد بدو 5 منفرداً على أصوله قبل أوان أخذه أو قبل بدو 
صلاحه بشرط القطع قبل التمكن من (سوى يسير) منهُ (لا ينضبط) لقلَّهِ (بجائحة)» 
متعلقٌ ب (تلف)» (وهي)؛ أي : الجاتحة رم ا آفةٌ (لا صنع لادم فيها) ؛ 
كجرادء وحرّء وبردء وعطش» (ولو) كان تلفهُ (بعدَ قبض بتخلية» ف) ضمانه 
(على بائع) الثمرة التالفة ونحوهاء (ويوضع منّ الثمن)؛ أي : ثمن ما تلف بعضة 
(بقسطه) منّ لمن . 


(وبتلف) الثمر أو الزرع (كله يبطل العقدٌ)؛ لحديث خاب مر قرغا أن 


)١(‏ أقول: ذكر الشارح الاتجاه وأقره» وقول شيخنا: (وفي النفس . . .إلخ) غير ظاهر؛ لأن 
مقتضى تعليلهم السقي بقولهم : (لأنه يجب عليه تسليمه كاملاً) يشمل ذلك الحراسة؛ إذ 
التسليم الكامل الواجب لا يحصل إلا بحفظه» فهو مقيس على السقي» ولم أره صريحاً 
لأحد» فتأمله» انتهى . 


(۲) قوله: «بدو صلاحه. . . أو قبل» سقط من «ق»2. 





(9) كتاب البيع 


ما لم بع مع أصْله - وينّجة : أو لمالك أصله ‏ أو يُوَّخُرْ أخذة عن عادتهء 


وإن تعيّب بها خير بين إِمْضَاءٍ وأزش» أو ذا خْذٍ نَمَنِ كاملا 00 
الي ي أمرَ بوضع الجوائح» وعنة: أن الببيّ يل قال : «إن بعْتَ من أخيكَ ثمراً 
اا جانا فلاب لك انتا ماتا م اا من سال اخيلك بد 
حق؟)» رواهما مسلم. 

ولأنَّ مؤنتّة على البائع ونحوه إلى تتمة صلاحه» فوجب كونة من ضمانه؛ 
كما لو لم يقبضةٌ ويقبلٌ قول بائع في قدر تالف؛ لأنهُ غارمٌ» (ما لم يبع) ثم (مع 
أصله). فإن بيع معة؛ فمن ضمانٍ مشتر. 

(ويتجة: أو)؛ أي : وكذا لو بيع الثمر (لمالكِ أصله)ء ثم تلفَ؛ فمن ضمان 
مشتر؛ لحصول القبض التامٌ» وانقطاع علاقةٍ البائع عن بخلاف ما بيع منفرداً عن 
أصلهء وخلي بين وبيئة ؛ فذاكَ من ضمان ا لأ التخلية ليسّث بقبض تام 
وهو متجة”" . 

(أو يوْخَرُ) مشتر (أخذة)؛ أي : الثمر (عن عادته)ء فإن أَخَّرَهُ عنها؛ فمن 
ضمانٍ المشتري ؛ لتلفه بتقصيره . 

(وإن تعيّب) ثمرٌ (بها)؛ أي : الجائحة» قبل أوانٍ جذاذه؛ (خييّر) مشتر (بينَ 
إمضاء) بیع (و) أخذٍ (أرش» أو ردٌ) مبيع (وأخذٍ ثمن كاملاً)؛ لأنَّ ما ضمن تلقف 


: 5 1 2 ياه 1 
بسبب في وقتٍ كان ضمان تعيبه فيه بذلك من باب أولى . 


200 رواه مسلم .)١9/5١565(‏ 
)۲( رواه مسلم .)١5 /١5805(‏ 


(۳) أقول: صرح به الشيخ منصور في «شرح المنتهى)» انتهى . 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


(و) إن تلف 9 آدميٌ e‏ ولصٌ)» فحرقة ونحوة (خْيئرَ 
مشتر بيسن فسخ) بيع » وطلب بائع بما قبضة ونحوه من ثمن» (أو إمضاء) بيع 
(وطلب متيف)» ولو باتعا ببدليء وإن أثلقَهُ مشتر فلا شيءَلة؛ كمبيع بكيل 
ونحوه. 

(ويتجة : أنَّ ما بمعنى بيع فيما مرّ) ؛ ؛ كهبةٍ على عوض » ع 
ما كان بمعنى شيءِ فهو تابعٌ له في الحکم» » (وكذا غيرة»؛ كالإجارة» فلو استأجر 
بستاناً أو أرضاً وساقاهٌ على الشجر بجزءٍ من ألفٍ جزءء فتلف الثمرُ بجراد ونحوه 
من الآفاتٍ السّماوية» فإنهُ يجبُ وضع الجائحة عن المستأجر صورة المشتري 
حقيقةٌ» فيحطً عن من العوض ما تلف من الثمرق» سواء كان العقد فاسدا أو صحيحا؛ 
لعموم حديث جابر السابق'"". ولأن فاسد العقود كصحيحهاء قاله في «الفتاوى 
المصربة ًة , 

و(لا) یکون حكمْ ما بمعنى بيع كبيع (في فسخ عقلٍ بتلفی) معقود عليه 


0 


كله . 


(ويلزم) نحو واهب ثمرة على عوض أو مكيل لم يتم قبضة» وفسخ عقدٍ 
بتلفه كلّه (مثلة) إن كان مثليّاء (أو قيمتة) إن كان متقرّما؛ لأنة وإن كانت الهبةٌ 


)200 تقدم تخريجه (5/ .)5١7‏ 
(۲) انظر: (مجموع الفتاوى) لابن تيمية (۳۰/ .)۳١۹‏ 
۳( قوله: «لا») سقط من «(ق» . 








(9) كتاب البيع 


وصلح ع طاح لحب زمها الذي ا 
ركام حرم ج قوع رع بُسْتَافِه والصّلاحٌ فما يَظَهَُ فما 
واجداً» كبلح, وعتب» وبقيّة مر : طيْب أكلهء وظهور لصيف : 


في معنى البيع»› فلا تعطئ كما من كل وجه وهذا الاتجاهُ مصرح به في 
1 ل3 . 1 


# تنبية : أصل کل نبات يتكررٌ حملة من شجر وقثاء ونحوه؛ كثمر شجر في 
و 
جائحة وغيرها مما سبق تفصيلة؛ بخلاف زرع برٌ ونحوه إذا تلف بجائحة = فمن 
ضمانٍ مشتر حيث صح البيع . 
عو ê‏ 3 عه e‏ ها si‏ 7 : 

(وصلاح بعضٍ ثمر شجرة إن بِيعَثْ صلاح لجميع) ثمر أشجار (نوعها الذي 
بالبستان)؛ لأنَّ اعتبار الصلاح في الجميع يشقٌ» وكالشجرة الواحدة» ولأنه يتتابع 
غالباً» (وكذا صلاح)؛ أي : اشتداد (بعض حبٌ نوع رَرع بستانٍ) صلاح لجميعه: 
فيصحٌ بيع الكل تبعاً» لا إفراداً ما لم يبد صلاحة بالبيع . 

وعلم منهُ أن صلاح نوع ليس صلاحاً لنوع غيره» (والصلاح فيما يظهرٌ) منَ 
اللّمر (فماً واحداً؛ كبلح وعنب وبقية ثمر طيبُ أكله وظهورٌ نذ نضحه) ؛ لحديث : 
)١‏ أقول: وفي نسخة الشارح لا وجود لقوله: (ويلزم مثله أو قيمته)» وإنما هو قال: (فيلزم 

مثله» والأرجح لقول بائ > وإلا اصطلحا)» وفيه تأمل» انتهى . 

قلت: لم أر من صرح به هناء وهو ظاهر؛ لأن ما بمعنى البيع بيع» وكذا غيره» إلا أنه في 

صورة ما يبطل العقد معه في البيع وما بمعناه كالتلف للكل ؛ لا ينفسخ بذلك غيره من العقود 

التي ليست بمعنى البيع» وإنما يلزم المثل أو القيمة حيث تعذر المثل أو كان متقوماًء 

وسيأتي كل في بابه صريحاً. 

ووجه التأمل الذي قاله الشارح لم يظهرء كما أن ما قرره شيخنا على قوله : (ويلزم . . . إلخ) 

كذلك؛ لأنه غير المراد والمتبادر» فتأمل» انتهى . 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


أو يَحْمَرٌ - - ويتّحه کا أو ا موه عِنَبٌ بخُلوِ وفيما يَظْهرٌ فماً بعد 


فم كقّاءِ : TT‏ وفى حب : أن يشتد أو بض . 


*# 6 6د 


- 


وَيَشْمَلٌ بيع دة عِذَاراَ وهو اللّجَامُ ومقوداً اه 
نهى عن بيع التّمرة حتى تطيب» متفقٌ علي (أو يحمرٌ) لونة. 

(ويتجة: أو يصفْرٌ). قالهُ في «الإقناع»"» فلا حاجة لاتجاهه. 

(أو يتموّهُ عنبٌ بحلو)؛ أي: يصفرٌ لون ويظهر ماؤة» وتذهبُ عفوصتة 
منّ الحلاوة» قالهُ في «حاشية التنقيح»» وقالَ: إن كان أبييضٌَ» حسن قشره» وضرب 
إلى البياض» وإن كان أسود» فحينَ يظهرٌ فيه السوادٌ. 

(و) الصلاحٌ (فيما يظهرٌ فماً بعد فم؛ كقئاءٍ أن يؤكل عادة)؛ كالثمرة» 
(و) الصلاح (في حبٌ أن يشتدء أو يبيضٌ)؛ لأنه ية جعلَ اشتدادهٌ غاية لصحة 


۳( 2 0 
بيعه ؟ کبدو صلاح ثمر. 


و 


(فصل 
ويشمَل بيع دابة) ؛ كفرس (عذاراً- وهو الجا - ومقوّداً) بكسر الميم 


(۱) رواه البخاري «(YA‏ ومسلم ركه «(A4 /١‏ من حديث جابر له واللفظ للومام 
أحمد فى «المسند» (۳/ .)١١۲‏ 
)۲( انظر : «الإقناع» للحجاوي )۲/ .(TVA‏ 


(۳) تقدم تخريجه (5/ .)۲۰١‏ 





(9) كتاب البيع 


ولا وقِنٌ لباساً مُعتادا» ولأ من مشتر ما لمال ومَالاً معَُء أو بعضّ 
ذلك إلا بِشَرْطِء ثُمَ إن قَصَّدَ اد شر له شُرُوط بيع وله الفسْخ بِعَيْبِ 
ماله كهُوَء وإن رَد بإقَالَةَ أو خيار» أوعَيْبٍء ل ا 000 


(ونعلاً)؛ لتبعيته لها عرفآء (و) يشْمَّلٌ بيع (قنٌ) ذكراً أو أنثى (لباساً معتاداً) عليه ؛ 
لأنه مما تعلق بو حاجة المبيع ومصلحته"©. والغادة جازيا س ا 

(ولا يأخذ مشتر ما لجمالٍ) من لبس وحليٌ؛ لأنة زيادةٌ على العادق 
ولا تعلق بو حاجةٌ المبيم؛ َِنَمَا يُلبِسُّهُ إياهُ لينفقة بي وهذه حاجة البائع لا حاجة 
المبيع › (و) لا يشمّلٌ ابيع (مالاً معَُ)؛ أي : الرقيق» (أو بعضّ ذلك)؛ أي : بعضّ 
ا لال ااال إل بشرط)؛ بأن شرط المشتري ذلك أو بعضّه في العقد؛ 
لحديث ابن عم مرفوعاً : من باع عبد وله مالُ» فمالة للبائع إلاّ أن ي يشترطّة المبتاغ»» 
رواهُ مسلمٌ وغيرة”": (ثمَّ إن قَصّدَ) ما اشترطء ولا يتناولة بيع لولا الشرطٌ؛ بأن لم 
يُرد تركة للقنٌ؛ (اشترط لهُ شروط بيع) من العلم بوء وأن لا يشاركٌ الثمنَ في علةٍ 
ااا رکو كما وو 6 فى الم ال :للا مي متصير ةا أشية 
ما لو ضم إلى القن عيناً أخرى وباعهما. 

(ولة)؛ أي: المبتاع (الفسخ بعيب ماله)؛ أي : مال الرقيق المقصود؛ (كهو)؛ 
أي : كما أنَّلهُ الفسحَ بعيب يجدهٌ ذ في الرّقيقٍ . 

(وإن رة) الرقيق (بإقالةٍ أو خيار) شرطء (أو) خيار (عيب)» أو غبن ؛ أو 
تدليس ؛ (ردَّ مالّه) معة؛ لأنهُ عينٌ مالٍ أخذهُ المشتري بهء فيردٌهُ بالفسخ ؛ كالعبد» 
)١(‏ في «ق»: «(و) يشمل بيع (قنٌ لباساً معتادا) ذكراً أو أنثى على العادة» ولا تتعلق به حاجة 


المبيع ومصلحته. . .») 
)۲( رواه مسلم .(A* /۱٥٤۳(‏ 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
1۸ = َ 
وَبَدَلَ ما تلف . 
(و) رد (بدل)؛ أي : قيمة (ما تلف) من المالٍ عندَة؛ كما لو تعيّب عندة ثم رد 
وا يرق بير الد رامرات ت بلي النكاح باق مع البيع ؛ ؛ لعدم ما يوجبٌ التفريق» 
وإن لم يقصذ مال القن أو ثيات جماله أو حلية؛ فلا يث يشترط لهُ شروط البيع ؛ لدخوله 
تبعاً غير مقصود» أشبة أساساتٍ الحيطان وتموية سقف بذهب» ولو لم يملكْ 
بالتمليك . 


م 








4و 


عَقَدٌ على مَوْصوف بِذِمَّةِ م وَجَلِ بشمَنِ ن مَقبُوضٍ بمَجلسر عَقَدِء . . . 
(باب السلم) 


والتصرف في الدين وما يلحق به 

قال الأزهريٌ : السَلَمٌ والسَلَفْ واحدٌّ في قول أهلٍ اللغة» إلا أن الف 
يكونُ قرضآء لكنّ السلم لغهُ أل الحجازء والسلف لغةٌ أهل العراق» قالة 
الماورديّ» وسمّي سلما لتسليم رأس المالٍ في المجلس» وسلفاً لتقديمه. 

ا د عل )دما بض ا رر ا شا زل 
وهي وصفٌ يصيرٌ به المكلففُ أهلاً للإلزام والالتزام» (مؤجَلٌ)؛ أي : الموصوفُ 
(بشمن)؛ متعلقٌ ب (عقد)» (مقبوض) ذلك الثم 5-7 عقل). 

قال في «المُبدع»: واعترض بأنَّ قبض الثمن شرطٌ من شروطه لا أنه داخلٌ 
في حقيقتو» والأولى أنه بيعٌ موصوفٌ في الذمةٍ إلى أجلٍ» وهو جائرٌ بالإجماع 


ررم غير 2 


e 4‏ ي رف سي 
وسنده قول تعالى : لادنم يبك أجل سم صن انشققو #القرةه 813اف و 


سعيقٌ بإسناده عن ابن عباس قال : أشهدٌ أ الل المضمونٌ إلى أجل مسمَى قد أحلّه 
لهُتعالى في كتابهء وأَذْنَ فيهء ثم قرأ هذه الآية" وهذا اللفظ يصلحٌ للسَّلمٍء 


(۱) انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري (۱۲/ 599). 
(۲) انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي .)١١ /٥(‏ 


(۳) رواه عبد الرزاق فى (مصنفه») »)١50575(‏ وابن أبى شيبة فى «(مصنفه» (۲۲۳۱۹)» = 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


ET‏ ده 5 ر 7 و 
وصح بلفظه» ولفظ سَلفٍِ» وبَبّع» وبمَا صح بوه وهو نوع منه» فیشترط 


2 00 كو 2 ع UB‏ 7 5 
له شرّوطه »> إلا أنه لا يكون إلا في المَعدوم. وشروطه سبعة : 


TT‏ وقول عليه الصلاة والسلامٌ : «مَن أسلفَ في شيء» فليُسلف في 
كال معو وو علوم إلى أجل معلوم»؛ متفق عليه من حديث ابن عباس" ٤‏ 
ا الک اغ ےا » فجارٌ أن يث يثبت في الذمة كالثمن» ولحاجة الاس 
إليه". 

(ويصحٌ) السلمُ (بلفظه) ؛ كأسلمتٌكَ هذا الدينارَ في كذا من القمح”» (و) يصح 
ب (لفظ سلف)؛ كأسلفتّكَ كذا في كذا؛ لأنّهما حقيقةٌ فيه؛ انهه اللي الذي بعتن 
انار مشي زو م ر أي نكا و ت 

(وهو)؛ أي: السلمٌ (نوعٌ منةُ)؛ أي : البيع» (فيشترط له شروطة)؛ لأنةٌ 
إلى أجل عط لثما يعبط ليع إلا ا أ الله ذلا كو الأ في 
المعدوم)؛ لما يأتي» حاف الم نان كر ل N‏ 
ا ال بالتسدرع ما ارد ش الأمزتواة عا او 

(وشروطة)؛ أي : السلم (سبعة) تأتي مفصّلة : 

(أحدّها) کون المسلّم فيه ممًا یمن (انضباطً صفاته)؛ لأنَّ ما لا تنضبط 


= والحاكم في «المستدرك» )۳٠۳١(‏ وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
)١(‏ في «ف)»: «شرطه» . 

(0) رواه البخاري »)5١75(‏ ومسلم .)١709/١505(‏ 

(9) انظر: «المبدع» لابن مفلح (5/ /ا/ا١).‏ 

(4) في «ق»: «كأسلمتك كذا في كذا لأنهما من القمح». 


(9) كتاب البيع 
۲۲١‏ 


كمَكيلٍ ومَوْرُونِ» ولو شيدا دشني أو ا لخي" ينا ثا- ولو مع 


عظمه o‏ عَيّنّ مضع قطع ؛ e‏ ا : لخم 
کر أو تی مع بیان تۆع» وسِمَنِء وهُرَالِ حصي ' أو غيره» رَضِيع 


َه 8 


أو قطيم» مَعْلُوفٍ أو راع» وإِنْ كان لحم صَيْدِء لم حت لذِكْرٍ عَلَفٍ 
و 0 اير 


- 5 مو م ۶ ع ا ل ي 0 o‏ 
وخصاءٍء لكن يَذكرٌ الالة أحبولة» أو كلباًء أو غيرها؛ لأن الأحبولة 


کک 00 
صفاتة يختلف كثيرا ف فيقصى فيّفضي إلى المنازعة المطلوب عدمُها شرعاً؛ ؛ (کمکیل) من 


حبوب “ وأدهانٍ وآلبانِ» رارت من حب رتفي وحديز لحاس ورصاص»؟ 
(ولو) كان المسلَّمُ فيه (شهداً بشمعدء أو شحماً أو لحماً نيئً ‏ ولو مح عظمه )؛ لأنه 
كالتوى في النّمرِ (إن عن موضع قطع ”)؛ كلحم فخذٍ وجنب) وغير ذلك» فإن 
يعن ؛ لم يصح السلم فيه بعظمه؛ لاختلافو» (ويعتبرُ قولة) إذا أسلم في لحم : 
(لحمٌ ذكر أو أنثى مع بيانٍ نوع)؛ کبقر أو جواميسَ أو ضَأَنٍ أو معز» (و) بيان صفةٍ 
من (سمَنِ وهزالٍء خصيٌّ أو غيرو» رذ ضيع أو فطيمء و 
لأ الثمنَ يختلفٌ بهذه الأشياءء فاع يباه (وإن كان صيدٍء لم بيحتج) 
في الوصفب (لذكر علفٍ وخصاء) وذكورية وأنوثية» (لكن يذكر الآلة أحبولة أو 
كلباً أو غيرها) منَ الجوارح» والشبكة والفخ؛ ال لاخو بوخ قنها اليد 


+ 


. في «ح): «ولحماً)‎ )١( 
فى «ف»: «وإن»).‎ )۲( 
فى «ف»: (وخصى)».‎ )۳( 
فى «ق)»: «هبوب).‎ )5( 
. فى «(ق») : «قطن»‎ (0) 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 

Y۲ 

سَلِيماً» ونكَهة الكَلب أَطْيَبُ من الفَهِدء وَيَلرَمُ قب ټول لخم بعَظم؛ 
وى بغر لابو رأ وماق نإ لم ني لم ير لم 

يَحْتَجْ لذكر ذكورَةٍ و إلا أن يَخْتيِفَ بذلك؛ ؛ كلهم مَجَاج؛ 
ولالزر تؤضع قطم. إلا أن يكن كيرا يَأحُذَ من بَخضّة. ويَذُكرُ في 
سَمَكِ النَوْع والنَهَر ونحو سمَنِ وصغر وطريّ وملح ولا يُقبَل 
او بل ما ييُتهماء ولا يصح في لخم طَبحَ» او شوق 
سليماًء ونكهة الكلب أطيبُ من) نكهة (الفهدٍ). 

(ويلزم) المسلم إذا أسلم في لحم وأطلق (قبولٌ لحم بعظم)؛ لذن اتال 
بالعظم اتصالٌ خلقةٍ؛ (كنوىّ بتمر)» و(لا) يلزمٌ (قبولٌ رأس وساقين)؛ لأنة لا لحم 
بهاء (فإن أسلم في لحم طبر ؛ لم يككة) فى وفع للذكر رووا إلا أن 
يختلف) اللحم (بذلك)؛ أي : بالذكورة والأنوثة؛ (كلحم دجاج)» نيسح إلى 
البيان» (ولا) يحتاج أيضاً في الم في الطب (لذكر موضع قطمء إلا أن يكون) 
الط (كبيرا اعد منة س ؛ كخمسةٍ أرطالٍ من لحم نعام» فيبينُ موضع القطع ؛ 
لاختلاف العظم . 

(ويذكرٌ في سمّكِ) إذا أسلم فيه (النوع والنهر» و) يذكرُ (نحو سمّن) 
وهزال» (وصغر» وطريٰ و ولا يقبل رأسٌ وذنبٌ» بل) يلزمٌ المسلم أن يقبل 
(ما بَيّتهما) ؛ أي : بِينَ الرأس والذنب”") بعظامه . 


(ولا يصحٌ) السلمُ (في لحم طبخ أو) لحم (شُوِيَ)؛ لاختلافد ويصخٌ في 


. فى «ف)»: «ومالح»‎ )١( 


0) في «ق»: «الذنب والرأس» . 


(9) كتاب البيع 


س + ر 2 ر3 ي 5 2 ج 2 01 
ويَصِح في مَذرُوع ثيّاب» ومعدود حيوان ولو ادميّاء لا حاملاء أو لبوناًء 
5 رو 


أو أمٍَ ووَلّدِها ونخو عَمِّتِها؛ لندرة جَمْعِهما في الصَّفَةَ وَلا مَعْدُودِ 
فواکه؛ د بل المَكيلٍ ؛ كرْطبٍ» والمَؤْرُون؛ گغتب؛ ولال 


2 
2 8 هيز 
0 


وود ورُؤُوس» وآكارع» وبَيض » وکپ وأوَانٍ مختلفةٍ 
وأَوْسَاطاً؛ كقماقم EA SE SE RSS ERTS SERRA‏ 


4 


SR 
5 
24 24 


0 
روو 


شحوم ؟ کلحوم» قيل لأحمد: إن يختلف› فقال: كن سلف بحا 

(ويصحٌ) السلمٌ (في مذروع ثياب) وخيوط ؛ (و) في (معدود حيوانٍ» ولو) 
كان المُسلَّمُ فيه (آدميًا)» و(لا) يصح اشتراطً كونٍ حيوانٍ مسلم فيه (حاملاً)؛ لذن 
الحمل مجهولٌ غير محقق» (أو) كونه (لبوناً) ؛ لأنة كالحملٍ» (أو)؛ أي : ولا يصح 
سلمٌ في (أمةٍ وولدها ونحو عمّتها) ؛ کخالتها؛ (لندرة جمعهما في الصفة. ولا) 
يصح (في معدود فواكة؛ كرمانٍ) وسفرجل وخوخ ونحوها؛ لاختلافها صغراً 
وكبراًء (بل) يصح في (المکیل) منها؛ كرطبء (و) في (الموزون» كعنب)؛ كسائر 
الموزونات. 

(ولا) يصح السلمٌ في (بقولٍ)؛ لأنّها تختلفٌ ولا يمكنْ تقديرها بالحزم» 
(و) لا في (جلود)؛ لاختلافٍ أطرافها ولا يمكنُ ذرعهاء (و) لا في (رؤوس 
وأكارع)؛ لأنَّ أكثرها عظامٌ ومشافرُ» واللحمُ فيها قليلٌ» ولِيِسَتْ موزونة . 

(و) لا يصح السلمٌ في (بيض)؛ لاختلافه كبراً وصغراً (و) لا في (كتب)؛ 
للاختلاف أيضاً. 


و 


4 


(و) لا في (أوانٍ مختلفةٍ رؤوساً وأوساطاً ؛ كقماقم جمع قمقم بضمٌ القافين» 


.)519 انظر: «مسائل الإمام أحمد» رواية أبي داود (ص:‎ )١( 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
۲٤‏ 
وأَسْطَالِء ولا فيا لا يقبط ؛ كجَؤهر”". وعَقيقِء ومَعْشُوش أَنْمَانِ 
أو يَجمعٌ أخلاطاً غير مُتمِيترَةِ؛ كمعاجين» ونَدّ وغالية» وقسيٌ وترس» 
ويَصح فيمًا فيه لمصلحته شَيْءٌ غير مُقصود ؛ کجبن» وخبْز» وخَلَّ تمْرء 
(وكأسطالٍ) ضيقة رؤوس؛ لاختلافها. 

(ولا) يصح (فيما لا ينضبط ؛ كجوهر وعقيقٍ). ولؤلو ومرجان؛ لأنّها تختلفٌ 
اختلافاً كثيراً صغراً وكبراًء وحسنّ تدوير وزيادة ضوءٍ وصفاءً» ولا يمكنٌ تقديثها 
ببيض عصفور ونحوه؛ لأنةُ يختلف» ولا بشيءٍ معين ن ؟ الأنة قد يتلف . 

(و) لا في (مغشوش أثمان) ؛ yT‏ ولمّا فيه 
من الغررء ار بچ آغلاا متصودة (غير متميزة؛ كمعاجين) مباحة» (و) لا في 
(تّ وغاليةٍ) نوع منَ اليب مركبٌ من مسك وعنبر» وعود» ودهن؛ لعدم ضبطها 
في الصفة . 

(و) لا في (قسيٌ) مشتملة على الخشب» والعصب» والعرى» (و) لا في 
(ترس)؛ لعدم انضباط مقداره . 

(ويصحٌ) السلمٌ (فيما)؛ أي : شيءِ (فيه لمصلحته شيء غير مقصود ؛ 
كجبن) فيه إنفحة» (و) ک (خبز) فيه ملح أو ما (وکخل تمر) وزبيب فيه ماءٌء 
(و) ك (سكنجبيل)”" فيه خلٌ؛ (و) ك (شيرج) فيه ملحٌ؛ لأنَّ الخلط يسيرٌ غير 


)000( في هامش «ف»: «ولؤلوؤ وبلور ونحو ذلك». 

(۲) كذا في نسخ المتن والشرح الخطية لديناء وهو تصحيف» والصواب: سكنجبين» ليس 
من كلام العرب» وهو مركب من السكر والخل ونحوه. انظر: «المطلع على ألفاظ المقنع» 
للبعلي (ص : 757)» و«تكملة المعاجم العربية» ل: رينهارت بيتر (5/ .)1١9‏ 


(9) كتاب البيع 


و مُتمَيترة؟ كنوب نسج من نَوْعَيْنِ» ونشّابء وبل 
مريشيٍ؛ وخقاف» وراج مُتَوَرَةِ ‏ وينّجهُ هُ اختمال : و نيط 
ولا مَنَقَوشَةٍ - وَفي أَنْمانِ كرد ا المال غيرهاء وَفي فُلوس» 
ويكون را اا غا ا ا n‏ 
مقصود بالمعاوضة لمصلحة المخلوط ؛ فلم يود . 

(و) يصح (فيما يجمع أخلاطاً متميزة؛ كثوب نسج من نوعين)؛ كقطن 
وکتان» أو إبريسم وقطن» (و) ك (نشاب ونبلٍ مريشينٍ» وخفاف ورماح متورّة) ؛ 
أل EE E a a‏ ۰ 

(ويتجة) ب (احتمالٍ) قوي : أنه (لا) يصح السلمٌ في (ثياب مخيطة)؛ 
لاختلافها كبراً وصغراًء وطولاً وعرضاء والتفصيلٌ والخياطة تختلفُ اختلافا كلا . 

(ولا) في ثياب (منقوشة) بالطباعة أو التطريز أو الحياكة؛ لعدم انضباط 
عروقها كثرة وقلةً» وصناعاتها تختلففُ اختلافاً لا مزيدَ عليه. وهو متجة" . 

ابارت ماني لاد جلف ؛ لأنّها تنب في الذمة ثمنآء فتثبثُ سلما؛ 
كعروض » ادرت ع المالٍ غيرّها)؛ أ 
إلى ربا النسيئة . 

(و) يصح (في فلوس) ولو نافقة وزناً وعدداً على الصحح من المذهبم 
وکا مالها) ؛ أي : الفلوس (عرضأء لا أثماناً) ؛ لأنها ملحقةٌ بالنقدين هنا 
على الصحيح منّ المذهب» (خلافاً له)؛ أي : لصاحب «الإقناع» حيث صح فيها 


ي: الأثمان؛ كثوب وفرس ؛ لئلاً يفضى 


)١(‏ أقول: اتجهه الشارح أيضاًء وهو ظاهر؛ لأن ما لا ينضبط ويختلف لا يصح السلم فيه 


ولم أره صريحاً لأحدء انتهى . 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 

E‏ حتت 
و 

وفي عَرْضٍ بِعَرْضٍء لا ن جَرَى بيتهما ربآء كبر في شير“ > ونخاس 
قاس ا بعيْن ما أَسْلمَهِ عند محلّهء لزم بُو لهمالم 
17 00 5 039 معيو 
يَكَنْ جيلة وَطْءٍء كما لو أَسْلم جَارية صَغِيرة في كبيرق فلم يَاتِ الاجل 
إلا وهي بصفة مُسْلم فيه 
السلم عدداً ووزناً» قالَ: ولو كان رأسنٌ مالها أثماناًء وقال: إنهُ أصوبُ” . 

(و) يصح السلمٌ (في عرض بعرضٍ)؛ كتمر في فرس» وحمار في حمار» 
و(لا) يصح (إن جرى بيتهما)؛ أي : المسلم فيه ورأس ماله (ربا) في إسلام؛ (كبرٌ 
في شعير » ونحاس في فلوس)» وزبتٍ في شيرج ؛ لأنة يدي إلى بيع مكيل بمكيل» 
وموزون بموزونٍ نسيئة . 

(ومّن جيءَ له بعين ما أسلمَهُ عند محلّه)؛ أي: السّلم ؛ كمَنْ أسلم عبداً صغيراً 
في عبد كبير إلى عشر سنينَ مغلا فجاءَةُ بعين العبد عند الحلول وقد كبر واتصف 

2 4 7 ٠ 
بصفاتِ السّلم = (لزم) المسلم (قبولة)؛ لاتصافه بصفاتِ المسلم فيه أشبة ما لو‎ 
جاءهُ بغيره» ولا يلزمٌ عليه اتحادٌ الثمن والمثمن؛ لأنَّ الثمنَ في الذمة وهذا عوض‎ 
عن ومحلة (ما لم يكَنْ حيلةً وطء؛ كما لو أسلم جاريةً صغيرة في جاريةٍ كبيرة)‎ 
إلى أمدٍ تكبّرٌ فيه ووصفهاء (فلم يأتِ الأجل إلا وهي)؛ أي: الجارية (بصفة مسلم‎ 
فيه)؛ وهو الجاريةٌ الكبيرة» فإِنْ فعلَ ذلك حيلة لينتف بالعين» أو يستمتع بالجارية‎ 
ثم يردّها بغير عوضٍ» لم يَجُز؛ لما تقدّمٌ من تحريم الحيل» ويصح السلم في السكر‎ 


(۱) فى الح2: ابشعير) . 
(۲) انظر: «الإقناع» للحجاوي )7/1۲ .(YAY‏ 
(۳) سقط من «ق». 





(9) كتاب البيع 


لاني : دكن ما يَخْتَلِفُ به تَمنْه غَالباً؛ كتؤع وقَدْرِ حَبٌ ولَوْنِ إن 


ما + 


اختلف» وَبَلْدِه وحَدَائيه وجَوْدَتِه. أو ضدَّهماء وسنّ حَيُوانِ وذکر» 
أو سمِين» أو مَعْلُوفٍء أو ضيدّهاء ودِكُرُ جِنْسٍ وقَذْرء ا 
والفانيذٍ والدبس ونحوه مما مستة النارٌ؛ لأنَّ عمل النار فيه معلومٌ عادة» يمكنٌ ضبطة 
بالنشاف والرطوبة؛ أشبه المجمّفَ بالشمس . 

والفانيذ: معرّب يانيد» هو ضربٌ من الحلوى» قالة في «السبعة بحر . 

الشّرطٌ (الثّاني : تك ما يختلفُ به) من ضفات”© (ثمنة)؛ أي : المسلم 
فيه (غالباً)؛ لأنهُ عوض في الدمة» فاشترط العلم به كالّمن» وعلِمَ منة أنَّ 
الاختلاف النادر لا أثرَ له ولا فرق بِينَ ذكر الصَّفاتِ في العقدٍ أو قبلهُ؛ (كنوع) 
الل فيهوء وهو مستلزمٌ لذكر جنسهء (و) ذكرُ (قدر حبٌّ)؛ كصغار حبٌ أو 
كباره» متطاول الحبٌ أو مدوره» (و) ذكرٌ (لون)؛ كأحمر أو أبيضَ (إِنِ اختلف) 
ثمنةٌ بذلك؛ ليتميرً بالوصففبء (و) ذكرٌ (بلده)؛ أي : الحبٌء فيقول: من بلدٍ 


KNK ¥ 


كذاء بشرط أن تبعدَ الآفةٌ فيهاء (و) ذكرُ (حداثته وجودته أو ضدَّهِما)» فيقول: 

م س م 0 ع ا 00 : وى ”و 
حديث او قديم» جيد أو رديء» ويبين قديم سنةٍ أو سنتين ونحوه. ويبين كونه 
به شعيرٌ ونحوة أو زرعيٌ » (و) ذكرٌ (سنٌ حيوانٍ) ونوعه؛ كضأنٍ أو معزء تن أو 
جذع» (و) ذكرٌ ما يميز به مختلفةٌ؛ ك (ذكرء أو سمين» أو معلوفِ» أو ضدّها)؛ 
)۲( 
کانثی› وهزیل› وراع 5 

٠ 4‏ َه و 4 .4 4 4 

(وذكرٌ جنس) مسلم فيه» فيقولٌ: تمر أو حنطة» (و) ذكرُ (قدر)؛ كقفيز 

)۱( في (ج) : «صفاته)» . 


(۲) كذا في «ج» ق» بزيادة: «أو معلوف»» ولعله سبق قلم . 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
Y۸‏ 
وجودة ورداءة - شَرط في كل مُسْلمٍ فيو فِيِصِفُ الت عه ؛ كبَرني؛ 
أو مَعْقِلي» صَغِيرٍ حَبٌ أو بر وبلؤله إن اختلت 4 كاخمز أو E‏ 
وببلّدِه؛ كَبَضصْرِيّ أو كوفيٌ» وقدمه وحَدَائيه('2, فإن أطلقّ العَتِيقٌ؛ 
أَجِرَاً أي ء عَِيقٍ کان ما لم يكنٌ موسا أو تر وإنْ شَرَط حيبق َم 
أو عَامَيْنٍ فعلى ما شرط. ويُذکڙ جَيَدٌ أو رَدِيِةٌ ورُطَبٌ كتَمْرٍ في 
هذه الأَوْصّافء وله ما رطب کله لا مُشَدّخاء ولا ما قارب أن مر 


ب 
ا 
أَخْراً أ 


أو رطلٍ» (و) ذكرٌ (جودة)؛ كحرير بلديٌّ. (و) ذكرٌ (رداءة)؛ كحرير حصني = 
(شرط) خبرُ قوله: (ذكر جنس . . .إلى آخره)؛ (في كل مسلم فيه)» من مکیل أو 
موزونء (فيصف التمر بنوعه؛ كبرنيٌ أو معقليٌ» صغير حب أو كبيره» و) يصفةٌ 
(ب) ذکر (لونه إن اختلف) لونة» (كأحمر أو أسود)» ويقال له: الطبررّذ. (و) يصفة 
(ب) ذكر (بلده» كبصريٌ أ أو كوفيّ) أو حجازيٌ» (و) بذکر (قدمه وحداثته» فإن أطلق 
العتيق) فلم يقيّد يقيّدة بعام أو أكثر (أ جزاً أي عتيقٍ کان)؛ لتناولٍ الاسم له (ما لم يكن 
مسوساً أو متغيرا)؛ فلا يلزمٌ المسلم قبولةٌ؛ لأ الإطلاق يقتضي السلامة» (وإن 
شرط) في العقدٍ (عتيقَ عام أو عامين» ف) هو (على ما شرط)؛ لوقوع العقدٍ على 
للك EE‏ روم 41 تكن َّ 


2 


و 


(ورطبٌ كتمر في هذه الأوصاف)» إلا الحديثٌ والعتيق ؛ لأنهُ لا يتأنّى فيه 
ذلك (ولة)؛ أي: المسلم في رطب (ما ارطع عل لانصرافي الاسم إليد 


و(لا) يأخذ رطبا (مشدخا) كمعظّم : : بسر یغْمَرٌ حتى ينشدحٌ ) و بارا اعد 
(ما قارب أن يت يتمر) ؛ چ تناول الاسم له (وهکذا)؛ آي : كالرطب في هذه 


. في هامش «ح»: «ويبيئّن كونه مشعراً؛ أي : به شعير ونحوه. «شرح منتهى الإرادات»‎ )١( 





(9) كتاب البيع 
4 
Sarre‏ وسائ الأجُتاس» ولا يلم اذ نحو تفر 
لآ اناه لا أَنْ يتَنَاهَى فا 
صف الخْبْرَ بنع ؛ ؛ كبز بر ونَشَافَِا'» ورُطوبةٍ ولون؛ كحُوّارَى» 


رس 
و 5 


وخشكار» وجَوْدةٍ ورداءة» ويَصف الحنطة بالتؤع ؛ كسَلمُونِيٌ» والبَلَدِ؛ 
كحورانيٌ › أو بقاعي وبالقذر؛ کصغیر حَبٌ أو کبیره» وحَدِيثِ أو 
عَتِيقِء وإن كان التَوْعٌ الوَاحِدُ يلف لونه ذكره ولا يُسْلمْ فيه ل 
الأوصاف (ما يشبههٌ من عنب وفواكة) يصح فيها السلمٌء (و) كذلك (سائرُ الأجناس) 
الى يسلة فيها: 

(ولا يلزمُ أخذ نحو تمر)؛ كزبيبٍ (إلآَّ جافا) الجفافٌ المعتاد» (لا أن يتنامى 
جفافة)؛ فلا يلزمٌ ذلكَ المسلم إليه؛ لما يأتي من أنه ليس للمسلم إلا أقلٌ ما تقع 
عليه الصفة . 


س 


(ويصففٌ الخبرٌ بنوع ؛ كخبز برّ) أو شعير أو ذرة» مع أنه تقدّمَ في باب الربا 
اا وھ اکر ففي ظاهر كلامه تدافع» (و) يذكرٌ في 
وصفه (نشافتَهُ ورطوبتة ولونهُ كحُوّارى) بضمٌ الحاء وتشديدٍ الواو وفتح الراء ؛ ق 
أبيض خالص من النخالةء (وخشکار)؛ أي : أسمّر» (و) لا بد من وصف (جودة 
ورداءق» ويصفٌ الحنطة بالنوع ؛ كسلمونيّ» والبلد؛ كحورانيٌ أو بقاعي" ) إذا 
کان بالشام» وبحيريٌ إذا کان بمصر» (وبالقدر» کصغیر حب أو کبیرہ» وحدیثِ 
أو عتيق» وإن كان النوعٌ الواحدٌ يختلفُ لونهُ ذكرةٌ)؛ لما تقدّمَء (ولا يسلمٌ فيه)؛ 


)١(‏ فى «ف»: «ونشوفة». 


)۲( في «ق» : «وبقاعي» . 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


و م 


لع 


ٍ فى وكذللك الف وَالقطْنيّاتُ» وسائر ر الحبوب» ويَلم دقع 
َب بلا نين وعقلد, لب ا سسا ادر 


1 


2 0 


و وإلا لزم ا خذه ويَصفُ العَسّل بالبَلدء ورَبِيعيٌ أو صَيْفِيٌ؛ 
ا شق اروف ويَصِفُ السّمْنَ بالتؤع وكين ان واللون؛ 


ك1 
عر 


ين ا 
انل اي : ويکر المَرْعَىء ولا يتاج لكر عَتبقٍ» أو 


2 


> 


أي : الب (إلاً مصفى) من تبنه وعقدهء (وكذلك الشعيرٌ والقطنياثُ وسائرُ الحبوب)» 
فيصفها”"© بأوصاف البر. 

(ويار) ماما لجز ولع سد مدا يه لزلا ون ا فإِنْ كان 
به أي : الحبٌ (نحوٌ تراب بأخذ موضعاً من المكيالِ؛ ٠‏ لم تز لكف يان 
کان فيه تراب يسيرٌ لا يأخذ موضعاً منّ المكيال» (لزم) سيا (أخذة) ؛ لذن الحبوبت 
لا تخلو من يسير التراب غالباًء (ويصف العسل بالبلد")؛ كمصريّ وشقيفيٌ 
وحلبونيٌ» (وربيعىٌ أو صيفيٌ › أبيض أو أشقرُ أو أسوذ). جيدٌ أو رديءٌ» وليسَ 
ا من الشّمعْء (ويصفف السّمنَ بالنوع ؛ کمن ضِأن) أو معز أو بقر 
أو و (و) يصفة (باللونِ» كأبيض) أو أصفرء وجيدٍ أو رديءٍ. 

(قال القاضي : ويذكرٌ المَرعى» ولا يحتاج لذكر حديثِ أو عتيقٍ""؛ 
لأنَّ الإطلاق يقتضِي الحديثت» ولا يصح السلم في عتيقه)؛ أي : السَمنِ؛ (لأنةُ 
(۱) في «ق» : «فيضمنها» . 


)۳( في «ج٤‏ : «بالبلدي» . 


)۳( في «ق» : » عتيق أو حديث» . 


(9) كتاب البييع 
۲۳١‏ 
و ولا يَنتهي إلى حد ا ويَصفٌ الزند كالكمن» ويزيد : 


0 ع اعم - 2 ولو 
رَيْد يو مه او امسه. NEE‏ قول مغر من سَمْنِ ورُب ويَصفٌ 


لبن بتع ومرعى › وَلا يَحْتاجُ للوْنِ» وحَليب تومه ؛ لأنّ إطلاقه يقتضي 
ذلك» وصح ع السلَمُ في المَخيضٍ» > ناء وصف الجن بتؤع ومزعى › 
ورَطسبٍ أو يَابسٍ » اللا كاللّسَنِ؛ ويَزيد اللا والطَبْحَ» أو عدمَه» 
ویب فيه وَرناً O‏ 23232313 
عيبٌ ولا ينتهي إلى حدٌ يضبط بو ويصف الزب؛ كالسّمن)؛ أي : بأوصاف 
السّمنِء (ويزيدٌ) على وصف السَّمنِ: (زبدٌ يوموء أو) زبدَ (أمسه). 
(ولا يلزمة)؛ أي : المسلم (قبولٌ متغيرٍ من سَمنِ ورب)» ولا قبولٌ سَمِنِ أو 
ربد رقي إلا أن تكونٌ رهما من الحرّء (ويصفتُ اللبنَ بنوع ومرعىَ» ولا بحتاج 
للونِ)؛ لعدم اختلافوء (و) لا إلى كونه (حليب يومه؛ لأنَّ إطلاتَهُ يقتضي ذلكَ)» 
فإن ذكرٌ كان مؤكداً. 
ولا يلزمة قبولٌ لبن متغير بنحو حموضة؛ لأنَّ الإطلاق يقتضي السلامة . 
(ويصحٌ السلمُ في المخيضٍ» نضًا)؛ لأنَّ ما فيه منَ الماء يسيرٌ لمصلحتيي 
وجرت العادة نه فهو كالملح في الجبن . 
(ويصفٌ الجُبنَ بنوع ومرعىً؛ ورطب أو يابسٍ)»؛ جيدٍ أو رديءٍ . 
Ua O‏ عقا AD a‏ أي : بالنوع والمر ‏ (ويوية) 5ک 
7 00 أو عدم ويسلم فيه)؛ أي : اللبأ (وزناً) ؛ لأنهٌ يجمدٌ عقب حلب 
يسدق فيه الكبل , 


)200 في (ح) : اليلزم) . 


- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


ويَصفٌ الخيوان مُطلقا بالتوع» والسَنّ. والد كور وضدهاء فان كان 
رقيقاً 0 وا كوي وسنّه . ٠‏ ورجح 9 سِنّ الغلام ! اليه إن كان 
َالغاً. وإ فقول سَيتدِه؛ ون لم يَمْلمء ا 

لن مر يبأ ويُعتبرٌ وئر لول؛ شاي 


1 ا 


2 4و0 ب DEE‏ 
خبية انار اريكة نهار 
ر ر ەو 


أو دَعجاء, 00 وَجِدِ وتكَارة أو تيوت ونحوهاء وكَونَ الحارية 


ةَ شلة 
5-2 
الم 


خميصة * تقيلة الأراداقب ية ونح الكو صد ول دد 


(ويصفٌ الحيوان مطلقاً), آدميًا كان أو غيرَهُ (بالنوع والسنٌَّء والذكورة 
وضدّها)» وهي الأنوثة» (فإن كانّ) الحيوانُ المسلَمٌ فيه (رقيقاًء ذكر نوعَةُ؛ كتركيٌ) 
وزنجيّ» (و) ذكرَ (سنّهُ» ويرجع في سن الغلام) وكذا الجارية (إثيه إن كات بالغا)؟ 
أن أدرى به من غيره» (ؤؤلة يكن بالا (ف) يرجع م إلى (قول سيده) في قدر 
سنه؛ لأنَّ قول الصغير غيرُ معتدٌ بو (وإن لم يعلم) سيّدهُ سنك (ف) يرجع إلى 
(قلٍ أهلٍ الخبرة على ما يغلبُ على ظنْهم : تقريباً)؛ ؛ لعدم القدرة على اليقينٍ» 
(ويعتبرُ ذكرُ طولٍ) رقيق ؛ (كخماسيٌ أو سداسيٌ - يعني : خمسة أشبار أو ستة - 
أسود أو أبيضّ» أ 1 عجمي أو فصيح» E‏ " الجارية (كحلاءَ ودعجاء)» والكحل 
00 0000 راا ر اا خلنا . ر الكحلٍ» 
(وتكلثم وجه)؛ آي : استدارته. (وبكارة وثيوبة» ونحوهاء و) يذكد (كون الجارية 


ك4 i NIT‏ 2 ا 220 ا 2 كم . 4غ ٠.‏ 
خميصة ثقيلة الأرداف سمينة› ونحو ذلك مما يقصد» ولا يشدد) فى الأوصاف 


)١(‏ سقط من «(ف». 
(۲) فى «ق»: «(وإلا) بأن لم يكن بالغاً» . 
(۳) سقط من «ق». 


(9) كتاب البيع 
فإن اسْتَقْصّى الصَّفَاتِ حى انتهى إلى حَالٍ يَنْدُرُ وُجُودُ مُسْلم فيه بتلكَ 
الصّفَاتِء بَطَلَّ؛ ك: في مل هَذا النَوْبء ونځوه» لانن في عبر 
الجَارِيَةِ لجَمْدٍ أو سَبْطء أو سود أو أَشمَرَء كما لا تراعى صِفَاتُ 
حسْنِ ومَلاحَةٍ فإن كر ذلك» لَزْمَ . 

ويِصففُ الإبيلَ بالتتاج ؛ کين تاج يي فُلانِء واللَوْنِ؛ كبيْض 
وحْمْرِء وأَؤْصَافٌ الخَيْلٍ كإبِلٍ. وتنس بغالٌ وحَمِيرٌ لبَلّيِها؛ لأنَها 


2 


لالت ا اي RR‏ 
ع لنتاج 


بحيث ينتهي إلى عزة الوجود» (فإنِ استقصّى الصفاتٍ حى انتهى إلى حالٍ يندرٌ 
وجوه مسلم فيه بتلكَ الصفاتء بطلّ) السلمٌ؛ لأنَّ من شرطه أن يكونّ عام 
الوجود عند الحلولٍ» واستقصاءً الصفاتٍ يمنع منة» (ك) ما يبطلّ السلمٌ بقوله: 
أسلمدُكَ (في مثل هذا الثوب ونحوه)؛ لعدم الضبط . 

(ولا يحتاجٌ في) وصفب (شعر الجارية) المسلم فيها (ل) قوله: ذاتِ شعرٍ 
(جعدٍ أو سبطء أو أسود أو أشقر)؛ لأنة لا يختلفٌ به الثمنٌ اختلافاً بيناً؛ (كما 
لا تراعى صفاث حسن وملاحة)؛ لأن الثمن لا يختلفٌ” بها اختلافاً ظاهراء 
(فإن ذكر) المسلم إليه شيئاً من (ذلك) وعقدَ عليهء (لزم) الوفاءً به. 

(ويصف الإبل بالتتاج ؛ كمن نتاج بني فلانِ» واللون؛ كبيض وحمر)» وبالسنٌ ؛ 
كبنتٍ مخاض أو لبونٍ أو حقَة» وبالذكورة والأنوثة» (وأوصافٌ الخيلٍ كإبلٍ) . 

(وتنسبُ بغالٌ وحميرٌ لبلِها)؛ كشاميٌ ومصريّ ويمنيّ؛ (لأنها لا تنسب 
لنتاج) . 


و 


)١(‏ فى «ق»: «لأنه لا يختلف». 








س مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


والبَقرُ والعَتم إن عرف لا تاج بث ليو وإلاّ فكحَوِير» وَلا بْدَ من 
وغتم ضَأَنِ أو مغز إلا البِعَالَ وال فلا أَنْوَاعَ فيهًا . 

ويَصِفٌ غَْلَ قطن وكنّانِ بك ولَوْنِ» وغلظ ودقَّةٍ ونَعُومَةٍ 
أو قَصِيرهاء وإن شَرَط فيه مَنْرُوجَ الحَبٌء جار وإِنْ أَطلقَ» كان له 


بحبّه ؛ كالثَمْرِ بنوَاه ويَصِف إِلابْرَيْسَمَ ببَلدٍ ولوْنِء وغلظ ود 


حْ 


(والبقرٌ والغنمٌ إن عُرِفَ لها نتا نسبث إليه) ؛ كبلديّ وجبليٌ؛ إذا كان بالشام» 
(وإلاً) يعرف لها نتاجٌء (فكحمير) تنسب إلى بلدها . 

(ولا بد من ذكر نوع) هذه الحيواناتِ ؛ (ك) أن يقول في وصف (إبلٍ: بُختية 
أو عرابية» و) في وصف (خيلٍ : عربيةٍ أو هجين أو برذونِ)» وتقدم معناها في 
قسمة الغنيمة» (و) يقول في وصف (غتم : ضأنٍ أو معزء إلا البغالَ والحميرٌ فلا 
أنواع فيها) غالباً. 

(ويصفٌ غزل قطن و) غزل (كتانٍ ببلدٍ ولونٍ» وغلظ ودقة'". ونعومة 
وخشونة» ويصفُ القطنَ بذلكَ)؛ أي: بالبلدٍ واللونء (ويجعل مكان غلظ ودقةٍ 
طويلَ شعرة أو قصيرهاء وإن شرط فيه منزوع الحبٌ؛ جارً)» ولهُ شرطة» (وإن 
أطلقَ كان لهُ) القطنٌ (بحبه؛ كالتمر بنواة . 

(ويصف الإبريسم ببلدٍ ولونٍ وغلظ ودقة) . 


(۱) في «ح»): «والحمر» . 


)۲( فى «ق»: «ورقة). 








() كتاب البيع 
والصُوف ببلدٍ ولَوْنِء وطُويلٍ شعر وقصیره» وخَرِيفيٌ أو بيعي ؛ من 
كر أو أتتى . وَعليه تَسْلِيمُه تيا من شوك وبَعرِ» وعدا شه ورك 
ويتصف الاب بشع ؛ 0 وبلدِ؛ كبَغدَاديٌ وبُطولٍ وعَرْضٍ»› 
وصَفَافَةٍ ور ة وغلظ» u,‏ وخشوتی ولا يَذْكرُ الوَردَء فن ذكرقٌ 
ا وإن ذكر الحَامَ أو المقصُور فله شراطه» ومع الإطلاقٍ فام 
وإِنْ ذکر مَعْسُّولاً أو ليسا لم يَصِحّ» yy‏ 

(و) يصفٌ (الصوف ببلدٍ ولونِء وطويلٍ شعره وقصيرهء و) يصفة بزمان؛ 
كقوله: (خريفيٌ» أو ربيعيّ» من ذكر أو أنثى)؛ وفي «المُغني» و«الشرح » احتمالٌ 
أنهُ لا يحتاج إلى ذكر الذكورة والأنوثة؛ لأنَّ التفاوت فيه يسي:9©. 

(وعليه)؛ أي : المسلم إليه (تسليمُة)؛ أي : الصوف (نقيّا من شوك وبعر) 
رل ل يشبوط غلينو؛ لأنه مقضى الإطلاتيء (وكذا شعرٌ ووبرٌ) فِيُوصفَانٍ 
بأوصاف الصّوف» ويُسِلمَانٍ نقيين من الشوكٌ والبعرء وإن لم يشترط 

(ويصف الثياب) إذا أسلم فيها (بنوع وقطن)» وكتانٍ وصوف وحريرء 
(و) يصفة ب (بلد؛ كبغدادي) وشاميٌ ومصريٌء (و) يطلفة (بطول وعرضيء وصفاقة 
ورقة» وغلظ ونعومةٍ وخشونةء ولا يذكرٌ الوزن فإن ذكرة» لم يصحّ) السلم؛ 
لندرة جمع الأوصاف مع الوزنِ» (وإن ذكر) في الوصف (الخام أو المقصور؛ فله 
شر وا لم لكر جا ل اتن لا حلت ذلك اريم الإطلاق ف له 
(خامٌ)؛ لأنة الأصل . 

(وإن ذكر) في وصف الثوب (مغسولا أو لبيساًء لم يصمٌّ) السلم؛ لان اللبسَ 
)١(‏ انظر: «المغني» لابن قدامة (5/ »)١9١‏ و«الشرح الكبير» لابن أبي عمر (5/ 0777 . 
(۲) قوله: «لو» سقط من «ق». 








مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
طرف 
ون أَسْلَمَ في مَطْبُومٍ ما يُضبَعُغَْله صح لا فيمًا يُصْبَعْ بعد نسخه» 
وَفي مُخْتَلِفٍ غَزْلٍ ؛ كقطن وكَنّانِء أو إِبْرَيْسَم وكان الغزل مضبوطاً؛ 
كالسّدَى ریسم والّحْمَةٍكنّانٍ أو نخوه. صح ويتصف الكاغد 
بُطولٍ وعرْض» ودف “ وغلظء واسيواء صَنْعَةَء ويَصِفٌ نحو نخاس 


و 
2 


ورَصّاصٍ بتؤع ؛ كرصّاص قَلْعِيٌّ أو اسرب u,‏ 3 وخشونة ولو 


7 


سمت 32000030099 

كفل ولا شيط ؛ ٠‏ (وإن أسلم في مصبوغ مما يصبعٌ غزلة صع) السلم؛ كي 
ا و(لا) يصح (فيما يصبغ بعد نسجه)؛ لأنَّ الصبعٌ لا ينضبط» ولأنَّ صبع 
الثوب يمنع الوقوفٌ على نعومته وخشونته. 

(و) إن أسلم (في) ثوب (مختلف غزلٍ)؛ آي : من نوعين فأكثر؛ (كقطن 
وکتانٍ» أو) قطن و(إبريسم)» أو قطن وصوف ر (وكان الغزل) من كلّ نوع 
(مضبوطاً؛ ك) کون (السّدى) من (إبريسمء وا من كتانٍ أو نحوه) ؛ كقطن 
وصوفي؛ (صح) السلم؛ للعلم بالمسلم فيدء وإلآء لم يصح . 

(ويصفٌ الكاغد بطولٍ وعرضء ودقةٍ وغلظ» واستواء صنعةٍ). ولا يضرٌ 
اختلافٌ يسيرٌ جدًا في دقةٍ وغلظ ؛ لعسر التحرز عن ذلك . 

(ويصفٌ نحو نحاس) بضم النون» (ورصاص) بفتح الراء (بنوعٍ ؛ کرصاصِ 
قلعي أو أسرئب)» والقلعئٌ: منسوبٌ إلى بل بالهند أو بالأندلس» والأسخث كقتفذ : 
الآينك» قال في «القاموس»” “» (و) يصفة (بنعومة وخشونة» ولونٍ إن كان يختلفٌ) 


ن 


\C+* 


س 


(۱) فى «ف»: «ورقة). 


(؟) انظر : «القاموس المحيط» للفيروزأبادي »)٠٠١۸ /١(‏ (مادة: سرب). 








(9) كتاب البيع 
5 ولا ب مركت ع عم ا 2 اق ووم او ا ا 
وَبزيد حديد بذكر أو أنثى ؛ فإن الذكر أحد. ويّتصف السّيف بنوع حديده. 


ت 
عه 


1 
ا 2 


و وعرّضه. ودنه وغلظه. وا وقدمه» مَاض أو غيره» ويَصفٌ 
َبِيعَتَهُء ويَصفٌ حَشب بِنَاءٍ باکر نؤع؛ كجؤزء ورْطْويَةٍ وَس » 
وول وازي اهنك ی ولد ا ا 
َحَدُ طَرَقَيْهِ لظ مما وَصّفَ له فقَذ رَادَهُ خَيْراَ وإلاّ لم يَلرَمْه بول 


وإِنْ ذكرَ الوزن جار وإن کان للقسىّ ‏ ذكرَ هذه الأَرْصّافٌ وراد 


لونة» (ويزيدٌ) في وصف (حديذ بذكر أو أنثى» فإنَّ الذكرَ أحدٌ) وأمضى منّ الأنثى» 
(ويصف السيف بنوع حديده» و) ضبط (طوله وعرضهء ودقته وغِلَظِهء وبلده 
وقدمه)؛ أي : قديم الطبع أو حديثدء (ماض أو غيره» ويصف قبيعتة) وقرابة. 
(ويصفٌ خشب بناءِ بذكرٍ نوع» كجوز) وحورء (ورطوبةٍ ويبسٍ» وطولٍ 
ودور) إن کان مدوّراًء (أو سمكِ وعرض) إن لم يكن مدوّرآء (ويلزمٌ دفعة)؛ 
أي الخشب كلة)؛ أي: من طرفه إلى طرفه (كذلك)؛ أي: بالعرض والدور 
الموصوقين» (فإن كان أحدٌ طرقيه أغلظ ممّا وصّف لة) والآخرُ كما وصّفٌء 
(العد واف يرا نيام PR O O‏ ادق كا وكات لك 
(لم يلزمة قبولة)؛ لأنهُ دون ما أسلم فيوء (وإن ذكر الوزن)؛ أي : وزن الخشب» 
أو كوتة سمحاء آو لم يذكز ذلك (جان السلة وضع » ولة مسح آئ: خال 
من العُقَدِ؛ لأنهُ مقتضى الإطلاقء (وإن كان) الخشث المسَلَّمُ فيه (للقسيّ» ذكر 
هذه الأوصاف وزاد سهليًا أو جبليًا)» أو خوطاً؛ أي: قضيبآ أو فلقة؛ فان الجبليّ 


أقوى من السهليّ» والخوط أقوى من الفلقة. 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
۳۸ : 
2 ا ۳ 4 8 ر 1 هه 000 - م 1 
وتصف حطبَ وقود بغلظ» ویس ورطوية. وورك» وما للنصب بغلظ 
. 7 تز 8 6 7 98 ر 8 ر ر 
وضصدهو» وجائريا يخا ر ويَصِفٌ نحو نشاب ر ونب نوع خشيع 
و 7 7 - 
وطولٍ وقصرء ودقةٍ وغلظ› ولَوْنِء ونصلٍ وريش» ويَصِفٌ و 


2 ا 
هه 6 05-7 


واقذاج ينوع خشب» وقذرٍ صغر وكبَر» » وعَمْقٍ وضيق› وتَحَانةٍ ورقَقٍ 


2 ع اليم 00 
ويّصة حجر رح بور ولَّحَائة ووو إن كان ل حجر 


د 


پتاءِ بلؤنِ وقذر» نوع ووَزْنء ويَصِف الجر واللَينَ بمَؤضع تر به 


4 


ولَوْنِ ودور وثَخَانةء وال انوا يلون ورت ETE‏ 

(ويصفٌ حطب وقود بغلظ) ودقةٍ» (ويبسٍ ورطوبة» ووزنٍء و) يصفٌ 
(ما) يريد (للنصب بغلظ وضدهِ)؛ أي : دقة» (وسائر ما يحتاج لمعرفته) من نوع 
وأرض وغيرهما. 

(ويصفٌ نحو نشاب ونبلٍ) ب (نوع خشبهء. وطولٍ وقصرء ودقةٍ وغلظ. 
ولونٍ ونصلٍ وريش) . 

(ويصفٌ نحو قصاع وأقداح) من خشب (ب) ذكر (نوع خشب)» فيقول: من 
جوز أو توتِ أو نحوهِ» (وقدر) من (صغر وكبر» وعمتٍ وضيقٍ» وثخانةٍ ورقة)» 
ويصفتُ الأوانيَ المتساوية الرؤوس والأوساط بقدر من كبر وصغر» وطول» وسمكِ» 
ودور؛ كالأسطالٍ القائمة الحيطان. 

(ويصف حجر رحىّ بدور وثخانة» وبلدٍ ونوع إن کان يختلف) . 

(و) يصفٌ (حجر بناءٍ بلون»ء وقدرء ولع ووزنٍ)» وس ج الانية 
بالنوع واللون واللين» والقدر والوزن» (ويصفتُ الجر واللَِنَ بموضع ترا ولوقء 


ودور وثخانة) . 


(و) يصف (الحصبّ والنورة بلونٍ ووزنٍ)» هكذا 2 «المغني» و«المبدع» 





(9) كتاب البيع 
اخرف 


ولا قل ما أصَابَُ المَاءُ فف وَلا قم با ور فيه وا ا 
بأَوْضَافِه والعَثرَ بلوْنِ» ووَرْنٍء ولد وإن شرطه قطعة أو قطعتينء جَارَ 
وإلا فلة إِعْطَاؤٌه صغاراًء ويَصف العُودَ الهندِيّ al‏ ديد 
والمِسْكَ ونحوه بما يَخْتلِفُ به النَّمَنُ واللّبانَ:") والمُصٌطكى » 
الشَّجَرِء والسّكَرَء والدَّبْسَء وسار ما يَجُورٌ السّلَمُ فيه بما يَخْتلِفُ به . 
و«الإقناع» وغيرهم"» وتقدَّم في الريا يما منّ المكيلاتِ» وقالهُ في «الإنصاف» 
ھا وليه فيان الوزن بالكيل» (ولا يقبل) المسلمٌ من الجصنّ والنورة (ما أصابَةُ 
الماءٌ فجفٌ)؛ لذهاب المقصود منهُماء (ولا) يقبل أيضاً منهما (قديماً بما يور 
فيه) القدم تغييراً. 

(ويصف البلور بأوصافه) المعلومة له 

(و) يصفٌ «العنبرَ بلونٍ ووزنٍ وبلدء وإن شرطه قطعة أو قطعتين) أو أكثرء 
(جار)» وله شرطة؛ (وإلاً) يشرطةٌ كذلك» (فلة)؛ أي: المسلم إليه (إعطاؤهُ صغاراً) 
بالوزن. 

(ويصف العو الهنديّ ببلده» وما يعرف بء و) يصفُ (المسك ونحوّة مما 
يختلف به الشمنٌ» واللبانَ والمُصطكى» وصمغ الشجر) باللونِ والبلدٍ وما يختلفُ به. 

(و) يصففٌ (السكر والدبسَ وسائ ما يجوز السلم فيه بما يختلفٌ به) الثمن» 


(۱) فی اح : «والبان» . 

(۲) انظر: «المغني» لابن قدامة (5/ 42١9١‏ و«المبدع» لابن مفلح (5/ »)۱۸١‏ و«الإقناع» 
للحجاوي (۲/ ۸۹). 

(۳) انظر: «الإنصاف» للمرداوي .)5١ /٥(‏ 








مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


ولا صح شَرْطه اجو أو زا ولمُشلم أذ مون ما وف وغير نوّْعه 
- 7 
و ۶ ر ابر 


من جنسه» ااا وام لوعة وجو ر رَد مَعِيبِ ا 


وما لا يختلف به الثمنُ لا يحتاج إلى ذكره . 

(ولا يصح شرطة أجوة أو أرداً)؛ لتعذر الو صو إل إل ادرً؛ إذما من 
اوخل اجرد ما ولأ ردقو إلا ريخل أرداً ما 

(ولمسلم أخذ دون ما وصف) لث (و) له أيضاً أخذ (غير نوعه)؛ أي 
المسلم فيه إذا كان (من جنسه)؛ كتمر معقليٌ عن إبراهيميٌ؛ وعكسة؛ لأنَّ الحقَّ 
لوصو ا خاي الج بج احيرا رادي بدليلٍ تحريم 
لتفاضل» ولا يازم المسلم أخذ دون ما وصفت له ولا أخذ نوع آ خر؛ لأنة غير 
المسلّمٍ فيه ولا يجبرُ على إسقاط حقّهء وإِنْ جاءً المسلمٌ إليه بجنس آخر؛ بأن 
أسلم في بد فجاءً بأرز أو شعيرء لم يَجُرْ للمسلم أخذه؛ لحديث: «مَن أسلم في 
شيءِ فلا يصرفه في غيره»» روا أبو داود وان ماجه”) 

(ويلزمة)؛ أي : المسلم إن جاءَه المسلمٌ إليه بأجود ما وصفف له (أخ أجوة 
منة) إذا كان (من نوعه)؛ أي: نوع ما أسلم”" فيه؛ لأنة جاءَهُ بما تناولّهُ العقدٌ 
وز لاقتسا وم عط اانه و ی كرهو ولو ا عبان دن 
معز ؛ لأنَّ العقدَ تناولَ ما وصمَاءُ على شرطيهماء والنوعٌ صفةٌء فأشبة ما لو فات 
غيرهُ من الصفاتء فإن رضيّاء جار كما تقدّمَ. 


(ويجورٌ) لمسلم (ردٌُ) سلم (معيب) أخ ذه غير عالم بعيبو» ويطلبٌُ بدلّهُ 


(۱) رواه أبو داود (7574)» وابن ماجه (۲۲۸۳)» من حديث أبي سعيد الخدري ذه . 


)۲( فى «ق2: ألم 








(9) كتاب البيع 
۲4١‏ 

%4 ےه 7 ر 7 
وآخذ أرشهء وعِوَضٍ زياد قدر دفعت لا عَوَضٍ جودة ولا نقص رداءة» 

م وق و A‏ مواق ا 
ولِيسَ لمَسْلم إلا أقل ما تقع عليه الصفة . 

3 ر م ا 0 04 چ 3 22 2 ê‏ 0 

الثالث: ذكرٌ قدر كيّل في مكيل» ووَرَنٍ في مَوْرُونِء وذرع في 
ر و م 0 ت ر3 ٠‏ 2 ۰ ت CE‏ 4 مك ٠‏ 
مدروع متعارفي. وعد فى معدود؛ فلا يصح في مکیل ورناء أو مَوزونٍ 


4 م 
0 


و له (أخذ أرشو) مع امساکو؛ كمبيم غير سلم. 

(و) لمسلم إليه أخذ (عوض زيادة قدر دفعَث)؛ كما لو أسلم إلبه في قفيز 
فجاءه بقفيزين ؛ لجواز إفراد هذه و و(لا) جو اخ (موض جودق) 
إن جاءَهٌ بأجود مما عليه؛ لال الجودة صفةٌ لا يجوز إفراما باليعء » (ولا) أخذ عوض 
(نقص رداءة) لو جاءَه بأرداً؛ لما سبق. 

(وليسَ لمسلم إلاً أقلٌ ما يقع عليه الصفة) التي عقدًا عليهاء فإذا تاه به 
لا يطلب منه أعلى منة» لأنه أتاهُ بما تناولة العقد» فبرئث ذمتة منة. 

الشرطً (الثالث: ذكرُ قدرٍ كيل في مكيل)؛ (و) قدر (وزنٍ في موزونٍ» 
و) قدر (ذرع في مذروع متعارب)؛ أي : المكيال والرطلٍ مثلاً والذراع» (و) قدرٍ 
(عدَ في معدود)؛ لحديثِ : «مَن اسلف في شيءٍء فليسلفف في کيل معلوم ووزنٍ 
معلوم إلى أجلٍ معلوم»» ولأنةٌ عوضٌ في الذمة» فاشترط مرف تدرو كالثمن» 
(فلا يصحٌ) سلمٌ (في مكيلٍ)؛ کلبن وزيتٍ وشيرج وتمر (وزناًء أو) في (موزونٍ 
کیلاً)» نضّاء اختارة أكدد الأصحاب» قال الزركشيئٌ : هو المشهور والمكتار 


للعامة» وممّن قال به القاضي وابنٌ أبي موسى» وجزم به ناظم «المفرداتِ»» 


للك رواه البخاري »(1۲٥(‏ من حديث ابن عباس ها . 
(0) انظر: «شرح الزركشي على مختصر الخرقي» (۲/ .)٠١١‏ 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 

4۲ 
وعنة: يَصِحٌ. اختَارة المُوفّقُ وجَمْعْء وار 
عند العَامَةَ إن ع فد مقا له عاف کل تلان صح عَقَدٌ 
لا تعغبيرد . 
و«الخلاصة)» و«الهادي»» و«المذهث الأحمد» وغيرُهم» وهذا المذهبُ؛ لأنة 
مبيعٌ يشترط معرفةٌ قدرهء فلم يجُرْ بغير ما هو مقدرٌ به في الأصل؛ كبيع الربويات 
بعضها ببعض » ولاه" قدرهُ بغير ما هو مقدرٌ به في الأصل» فلم يَجْرَ؛ كما لو آسلہ 
في مذروع وزناً. 

(وعنة)؛ أي: الإمام أحمد: (يصح)ء نقلها المروذيٌ؛ لأنَّ الغرضَ معرفةٌ 
قدره وإمكانٍ تسليمه من غير تنازع» فبأيٌ قدر قدرَءُ جار (اختارهُ الموفق وجمع). 
منهم الشارح”", وان عبدوس في «تذکرته»» وجزم به في «الوجيز» و«المنور» 
و«منتخب الأزجي» . ۰ 

(ولا) يصح سلمٌ (بنحو ذراع)؛ كصنجةٍ أو مكيالل (لا عُْفَ لهُ عند العامة 
منَّ الناس؛ لأنهُ لو تلف تعدَّرَ الاستيفاء بو وذلكَ مخلٌّ بالحكمة التي اشترطٌ معرفةٌ 
القدر لأجلهاء (وإن عبن فردٌ ممّا له عفٌ؛ ک) ما لو قال : (بمكيالٍ فلانِ) 
أو رطله أو ذراعه أو ميزانه. وهي مروف عند العامة؛ (صمّ عقدٌ) ؛ للعلم به 
و(لا) يصح (تعيينٌ)؛ لأنة التزامٌ ما لا يلزمُ . 


(۱) في «(ف» : «(کمکیال»» وفي هامش الح : «إذا كان مساوياً لمكاييل الناس في الكيل» وإلا 
فلا يصح العقد» . 

(۲) فى «ق»: «ولأن». 

(۳) انظر : «المغني» لابن قدامة (5/ .)۱۹١‏ و«الشرح الكبير» لابن أبي عمر .)۲١ /٤(‏ 





(9) كتاب البيع 


الراب : ذكُرُ أَجَلٍ غلم له وفع في اللمَنِ عَادة؛ كشهرء 


7 .5 0 
وي «الکافي؛ : أو نصفهء قال بعضهم : ون تى ا به مته ته فلا تصح 
عدت سن » الم ا جد لدم قار RS o‏ يه لذ E E a ee Û E‏ قا O E‏ 


* فائدة: الذي لا يمكن”” وزنةٌ بميزان؛ كالأحجار الكبار يجعل في سفينة 
ونحوهاء وينظرٌ إلى أيّ موضع تغوص في الماء فيُعلَمُ ثم يرفع» حط مكانة 
ومو ايا ا انون ا ی قاد يلقة كو يور فما بلغ 
کان ذلك اجر 

الشرط (الرابع : ذكرٌ أجل معلوم)ء نصًّا؛ للخبر المتقدّم» فأمر بالأجلٍ 
والأمرٌ للوجوب» ولأنَّ السلم رچخ للرفق» ولايحصل إل بالأجل» 
فإذا انتفى الأجل انتفى الرّفْقٌ؛ فلا يصحٌ؛ كالكتابة والحلول يخرجة عن 
اسمه ومعناةٌ؛ بخلاف بيوع الأعيان (لأ)؛ أي : الأجل (وقعٌ في الثمن عادة)؛ 
لأ اعتبار الأجل لتحقتي الرفت» ولا يحصلٌ بمدة لا وقع لها في اللّمن؛ (كشهر). 
مثالٌ لما له وقمٌ في امن (وفي «الكافي»: أو نصفه)ء وفي «المُغني» 
و«الشّرح)»: را ارت او قال بعضهم)؛ أئ: عض الأصحاب: 
(و) يشترطً (أن تفي بو مدتة؛ فلا يصح كمئتي سنة) ؛ لأ آجالَ الناس لا تبلغها 


)١(‏ في هامش «ح): «وتقدم آخر الخيار: إذا اختلفا في أجل في غير سلم» وأما في السلم؛ 
فلو اختلفا في قدره أو مضيه ؛ فقول مدين» ذكره فى ي «التنقيح)) . 

)۲( في «ح) : «تفيء) . 

)۳( في «ق» : «لا یمکنه) . 

(5) انظر: «الكافي» (۲/ »)١١١‏ و«المغني» كلاهما لابن قدامة (5/ »)٠١١‏ و«الشرح الكبير» 
لابن أبي عمر /٤(‏ ۳۲۷). 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


۳ 
3 


(ويتجة هذا)؛ أي : عدم صحته بیع" حالا (فيما)؛ أي : في مبيع موصوف 
(في ذمة)؛ أي: فلا يصحٌ بيع ما وصف كذلكَ بلفظ سلم اشترطً حلولة؛ لأنَّ 
لفظ السلم يقتضي التأجيلَ» وقدٍ اشترطً فيه الحلولٌ؛ فلم يصح سلما ولا بيع 
ولأنهُ يمكنُ تسليمة في الحالٍء فلا حاجة إلى ذكر لفظ السلم فيه» وهو 


تجو . 


(ويصحٌ) أن يُسلِم (في جنسين)؛ كأرز وعسل (إلى أجلٍ) واحدٍ (إن بين ثمنَ 
كلّ جنس) منهماء فان لم ببینه ؛ لم يصح . 
(و) يصح أن يُسِلِم (في جنس) واحدٍ (إلى أجلين)؛ كسمن يأخذ بعضه في 


2 
يه 


رجب وبعضه في رمضان؛ لأنَّ كل بيع جار إلى أجل جار إلى أجلين وآجالٍ 


(۱) في ف»©: (تبين؟ . 

(۲) تقدم تخريجه (5/ ۲۲۰). 

)۳( في «ق» : ااعدم صحة بيعه) . 

5( أقولٌ: بحث المصنف لا يظهرُ إلا على القول بصحة البيع بلفظ السلم» وعليه لا فرق فيه 
بن الموصوف في ال والمعيّن وما قرره شيخنا تكلف لتوجیهه» والشارح استدلٌ له 
بالقول بصحة السلم حالاء ثم قال: فتأمل» فتدبر ما تقدّم» انتهى . 





(9) كتاب البيع 


إن بن ق ا كل أَجَلٍ ونم" “» وأن يُسْلِم في شَيْءٍ يَأ 
خم لوا ا من ألم أو باع أو أ جر أو شرَط الخيَارَ مُطلقاً 
أو لمجهول؛ كَحَصَّاد يعدن eS Se‏ اجا بن بالق بهد عون TE‏ الود A E‏ 


(إن بيّن قسط كلّ أجل وثمته)؛ لأنَّ الأجلّ الأبعدَ له زيادة وقع على الأقرب» فما 
يقابله أقلٌء فاعتبر معرفة قسطه وثمنه» فان لم يبينهُما؛ لم يصمّء وكذا لي اسل 
جنسين؛ كذهبٍ وفضة في جنس؛ كأرز؛ لم يصمح حتى يبِيّنَ حصة كل جنس من 
المسلم فيه. 
eh 2‏ لاه 3 7 2 2 
(و) يصح (أن يسلِم في شيء) كلحم وخبز وعسل (يأخذه”" کل يوم جزءا 
معلوماً مطلقاً)؛ أي : سواء بن ثمنٌ كل قسط أو لا؛ لدعاءِ الحاجة إليه» ومتى قبضّ 
البعضّ 2 وتعذر الباقي؛ رجع بقسطه من الثمن» ولا يجعّل للمقبوض فضلاً على 
الباقي ؛ لأَنَه مبيع واحدٌ متمائلٌ الأجزاءء فقسط الثمن على أجزائه بالسوية؛ كما لو 
اتف أجله . 
(ومن أسلمء أو باع) مطلقلٌ أو لمجهول» (أو اجر أو شرط الخيارَ مطلقاً) 
بأن لم يغيه بغاية» (أو) جعَلها لأجل (مجهولٍ)؛ (كحصاد وجذاذ) ونزولٍ مطر؛ 


2000 في هامش «ح)»: «قوله : (إن بين قسط كل أجل وثمنه) قال في «المغني»: وقال الشافعي : 
إذا أسلم في جنس واحد إلى أجلين» ففيه قولان: أحدهما: لا يصح؛ لأن ما يقابل أبعدهما 
أجلاً أقل مما يقابل الاخرء وذلك مجهول» فلم يجز. 
ولنا: إن كل بيع جاز في أجل واحد جاز في أجلين وآجال؛ كبيوع الأعيان» فإذا قبض 
البعض وتعذر قبض الباقي» ففسخ العقد؛ رجع بقسطه من الثمن» ولا يجعل للباقي 
فضلاً عن المقبوض ؛ لأنه مبيع واحد متماثل الأجزاء» فيقسط الثمن على أجزائه بالسوية» 
كما لو اتفق أجله) . 


)۲( في «ق» : «يأخذ) . 








مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
١‏ = 
أ عبد أو رَبيٍء أو جماقىء أو الترء لم يَصِحّ غير الب ؛ لعدم تعلقه 
بالأَجَلٍء وَإِنْ قا٩‏ ل جَبّء أو إليهء أو فيه صح › و 


لم بض الشرط e‏ لفواتِ شرطهء وهو الأجلّ المعلومٌ؛ لاختلاف 
هذه الأشياءء وكذا لو أبهَم الأجل؛ كإلى وقتٍ أو زمن» (أو) جعَلها إلى (عيد أو 
ربيع أو جمادى) بضمٌ الجيم وفتح الدالء قال ابن دحية”" : لين فى السهور موث 
سوى جمادی؛ ؛ ولذلك كان نعتها مؤنثاًء فيقال جا و 
ولا يجوز الأول والآخرُ (أو) جِعَلها إلى (النفر؛ لم يصحٌ) ما ققدم من سدم وإجارة 
وخيار شرط ؛ للجهالة (غيرُ البيع)؛ فيصحٌ؛ (لعدم تعلقو)؛ أي : البيع (بالأجل)ء 
ویون الثمنُ حال ری ا ار بين افا البيم مع انسترجاع الؤياد على قيمة 
الميع ا وبين الفسخ» فإِنْ عينَ عيدَ فطر أو أضحى أو ربيع أولٍ أو ثانٍ أو جماتى 
کال أو التفر الأول وهو ثاني ايام العشتريق:: أو الثاني وهو ثالتُها؛ کف 
لأنّه معلومٌ . 

(وإن قالا)؛ أي: عاقدا سلم : (نخله) ينعم الحا وک موضع 
ال( ای كله ربد ارد( ا د 
رجب؛ (صمّ) السلّيُء (وحلً) مسلمٌ فيه (بأوله)؛ أي: رجب» وهو غروبُ 
الشمسي من آخر الشهر الذي قبله؛ كما لو قال لامرآته: أنتٍ طالقٌ إلى رجب أو 


)١(‏ في «ح): «قال». 

(؟) الحافظ مجد الدين أبو الخطاب عمر بن الحسن بن علي الظاهري البلنسي الأندلسي» 
المعروف بابن دحية» له: «العلم المشهور في فضائل الأيام والشهوراء توفي سنة (1۳۳ه) . 
انظر: «وفيات الأعيان» لابن خلكان (7/ 58 5)» و«هدية العارفين» للبغدادي .)۷۸١ /١(‏ 

(۳) سقط من «ق». 





e 0 7‏ 2 20 2 و عر 2 ا 5 
وَإِلى أوَّلِه أو آخره يحل بِأوَّلٍ جزءٍ منهماء ولا يَصِح: يودي فيو وإلى 
ثلاثة أشهّر» فإلى انقضائها هلاليّة: وصح بشهْر وعيدٍ رُومِيّينِ إن عرفا ؛ 


ا ر 9 0000 43 
كشباط» واذارَ» والنيرّوز» والمهرجان. وإلا فلا كالسّعانين» وعيد 
الفطير› فد ها ف ا ب ودف هذ عت هاا أ افا قد ر فد ا او کر ا قا ها فد و موود أ ارقن لف تق أو زعا ا 


به ولب جرا ساو بارلن ذز) إن فالا م (إلى ارله)؛ آي 
شهر كذاء (أو) إلى (آخره؛ يحل بأول جرع هما آي + من أوله أو آخره؛ 
كتعليقٍ طلاق» (ولا يصحٌ) إن قالا: (يؤديه فيه)؛ أي: في شهر كذا؛ لجعله 
كله ظرفاً» فيحتملٌ أولّه وآخره؛ فهو مجهولٌ. (و) إن قالا (إلى ثلاثةٍ أشهرء 
فإلى انقضائها)» وإِنْ كانت مبهمة» فابتداؤها حير تلفظة بهاء وإنْ قال إلى شهرء 
انصرف إلى الهلال» إلا أن يكون في أثنائه؛ فإته يكمل العدى وا اطا 
الأشهر إلى الأشهر ال (هلالية)؛ لقوله تعالى : #إِنَّعِدَه الشور عِنْدَأَنَهأنَاعَكَرَ 


24 


برا #[الثوية: 5] . 

(ويصحٌ) تأجيل السلم (بشهر وعيدٍ روميين إن عرفا؛ كشباط وآذارَ والنیروز 
والمهرجان)؛ لأنَّ ذلكَ معلومٌ؛ أشبه الأشهر العربية وأعياد المسلمينَ؛ (وإلا)؛ 
بأن اختلف ذلك العيدٌ المشروط”؛ (فلا) يصح السلمُ؛ (كالسعانين وعيدٍ 
الفطير) ونحوهما مما يجهّلّه المسلمونٌ غالبا لان علد اهل ال ف 
والسعانين بسين ثم عين مهملتين» قال ابن الأثير وغيره : هو عيدٌ للنصارى قبل 
عيدهم الكبير بأسبوع"» قال النوويٌ : ويقول العوامٌ وشبههم من المتفقهة : بالشين 


ما 


)01( فى «ق»2: «الطلاق» . 
(۲) فى «ق)»: «المشهور). 
(۳) انظر: «النهاية فى غریب الحديث» لابن الأثير (۲/ 59") . 


- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


و 
06 


ومن اني ي له بِمَاِهِ ِن سَلَمٍ أو غيره من الدُبُونِ قبل محلو ولا ضرّرٌ في 
قلضه» لزم فإن آپی» و إا أَنْ تقيض أو تبر »> فإ 
أباهُماء قَبَضَهُ له» ومع ضرر؛ كفاكهةٍ لف 08 0 0 525200 
ا و 

* تتمة: يقبلٌ قول مسلم إليه في قدر أجل ومضيه بيمينه؛ لأنَّ العقدَ اقتضى 
الأجلَّء والأصل بقاؤه. رلاد المسلّه إل بكر اتاق التسليو» وهو الأصل: 
او ينا فى کا الس ا کی ا که من ود تلو إن 
و فرط الما يه 

(ومن أنيَ ج له) - البناء للمفعولٍ ‏ (بما)؛ أي: دين (له من سلم أو غيره من 
لمو قبل م كبر احا امو أي : حلولهء (ولا ضرر) عليه؛ أي : 
المسلم؛ كخوف وتحمل مؤنةء أو اختلاف ب قديم مسلم فيه وحديثه (في قبضه) ؛ 
كحديدٍ ورصاص وزيتٍ وعسل ونحوها؛ (لرمّهُ)؛ أي : رث الدين قبضه» نضّاء 
لحصولٍ غرضه» فإِنْ كان فيه ضررٌ؛ كالأطعمة والحبوب والحيوان» أو الزمن 
مخوفا؛ لم يلرّنۀ قبضه قبل مله وإنْ أحضّره في محل لزمَهُ قبضه مطلقا؛ 
كمبيع معين » (فإنْ أبى) قبضّه حيثٌ لزِمَهُ؛ (قالَ له حاكمٌ : إا أن تقيض أو تبری“) 
HO N CAD LG ED N N‏ اريت 
الدين ؛ لقيامه مقامٌ الممتنع» كما يأتي في السيدٍ إذا امتنع من قبض مال الكتابة» 
(ومع ضرر) في قبضه؛ لكونه مما يتخكة؛ (ك) ال (فاكهة) التي يصح السَلَمُ فيها 

منّ الرطب والعنب ونحوهما؛ فإنَها (تتلف) سريعاًء والضررٌ لا يرال بالضررء أو 
كان المسلّمُ فيه قدیمُه دونَ حديثه؛ كالحبوب؛ فلا يلرم قبضه فة فل ماده ركذلك 


.)١5١ /7( انظر: «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي‎ )١ 





(9) كتاب البيع 
۲۹4 


ان 


ختاج لمت أو حَوْفيء فلاء وبع مََلّهِيرَمُ طلقا قا ومَنْ 
TT‏ ا TT‏ فبڌلها 
أَجْنبِيٌ غيرُ وكيل» لم يُجْبَرَاء وتمْلِك القَسْح. 


ما يحتاجُ في حفظه لكلف ؛ قطن (وحیوان يحتاج لمؤتةء أو يختى اسم على 
ما يقبضةٌ من (خوفب) في زمانِ أو مكان؛ (فلا) يلزمُة قبو قا مه باغ 
من الضرر فيه 

(و) إن جاءً المسلّمُ إليه المسلم بالمسلّم فيه بعد محلّه) فإنّه (يلرم) المسلم 
قبولٌ المسلم فيه (مطلقا)» تضرر بقبضه» أو لا؛ لأنَّ الضرر لا يال بالضرر. 

(ومّن أراد قضاءً دين عن) مدين (غيره» فأبَى ربه)؛ أي : الدين قبِضَّهُ من غير 
ی ارآ زی فف زو :ركذا ا لم تسيو بظريق لای اا 
أجنبيٌّ)؛ أي : لم تجب عليه نفقتة هبة لا ديناً وهو (غيرٌ وكيل) المدين» ولا الزوج» 
فأبث الزوجة قبول نفقتها من الأجنبيّ؛ (لم بُ يُجبّرا)؟ أي : الزوجةٌ ولا رث الدين 
على قبول ذلك ؛ لما فيه من الم عليهماء وأمّا إذا كان الباذلٌ لذلكَ وكيلاً ونحوّه؛ 
لزم القبولٌ؛ تبرئةً لذمَة المبذول عنةء (وتملك) الزوجةٌ (الفسع) لإعسار زوجها؛ 
كما لو لم يبذلْها أحدّء فإن ملكه لمدين وزوج» وقبضًاف ودفعَاءٌ لهما؛ أجبرا على 
و ری ای ال انارق علي ا 

الشرطً (الخاصسنُ: غلبةٌ مسلم فيه وقت محلّه) ؛ أنه وقثُ وجوب تسليي 
وإِنْ عدم وقتَ عقدِ؛ كسلم في رطب وعنب في الشتاءِ إلى الصيف» بخلاف عكسه؛ 
لكأن لأ يبكنه عليه غالبا عند و أشبة بيع الآبق» بل ادل 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


ويِصِحُ إن عبن نآجية تبْعدُ فيها آفَدٌ لا قرابة صَغبرة) أو نتان ولو 
كبيرأ» ولا ين غت ری أو تاج فخله وإ ألم لمل يُوجَُ 
عاماًء فانقطع وة تخو ارف لَْمَهُ تخصیله ولو e‏ أا 
من او ون تعر أو بعضه خير مُسْلمٌ بين صَبْرِ أو فخ فيمًا 
عدن وَيَرْجِعْ برأس مَالِهء أو عِوَّضه؛ لعدم» ا 

(ويصحٌ) سلمٌ (إن عيّنَ) مسلمٌ مسلماً فيه من (ناحيةٍ تبعدٌ فيها آفة)؛ كتمر 
المدينة» و(لا) يصح السلّمٌ إِنْ عيّنَ (قرية صغيرة أو بستاناً ‏ ولو) كان البستان المعينُ 
(كبيراً- ولا) إن أسلم في شاة (من غنم زيدٍ» أو) أسلم في بعير من (نتاج فحلِو). 
أو في عب مثل هذا العبدٍ ونحوه؛ لحديث ابن ماجه: أنه أسلف النبيّ ل رجل من 
اليهود دنانير في تمر مسمّى » فقال اليهوديٌ من تمر حائط بني فلانِ» فقال النبى بيا : 
اوغا ید :قاذ ررك كن سسا إلى اع م و اروم 
انقطاعه» ولا تلف المسلم في مثلهء أشبة تقديره بمكيالٍ لا يعرف . 

(وإِنْ أسلَّم لمجلٌ)؛ أي : وقتِ (يوجدٌ فيه) مسلمٌ فيه (عاماًء فانقطع وتحقَقَ 
بقاؤه؛ لِزمّه تحصيله - و شق ) كبقية الديون. 

(فإن هَربَ) مسلم إليه (أخد) مسلم فيه (من مال) ؛ كغيره من الديون عليه. 

(وَإنْ تعذّر) مسلمٌ فيه (أو) تعذّرٌ (بعضه)؛ بأن لم بوج خر متام بين 
عبر إلى و و ليها تعار) ماه كت | شتّرى قنّاء فأبقٌ 
قبل قبضه» (ويرجع) إن فسحَ» لتعذر رد كله (برأس ماله) إن وجد» (أو عوضه؛ 


لعدم) مسلم فيه . 


)001 في «ح»: «فسخ أو صبر) . 
)۲( رواه ابن ماجه (۲۲۸۱)» من حديث عبدالله بن سلام ذه 


(9) كتاب البيع 


. 


ا IT‏ 06 م فيه 
فط : وإن بان غْصْباً أو مَعِيباً منَ الجنس أو غيره فكما مَرّ في صَرْفٍ 
ن ما eSNG ESKERE EGG REE GREER GG‏ 


(وإِن أسلم ذمئٌ لذميٌ في خمرء ؛ ثم أسلم أحدهما؛ ردً) لمسلم (رأسْ ماله) 
إن وجدَ أو عوضه إن تعذّر. 

الشرطٌ (السادسر: قبض رأس ماله)؛ أي : المسلم (قبل تفرق) من مجلس 
عقَدِه تفرقاً يُبِطِلٌ خيارٌ مجلس ؛ لثلا يصيرٌ بيع دين بدين» واستنبطة الشافعيٌ من 
قوله يكلِ: امن أسلّف فليسلف»“؛ أي : فليعط ؛ لأنه لا يق اسم السلف فيه حنَّى 
يعطيه ما سلفةُ قبل أن يفارق مَن أسلفة» (فإن قِبَض) مسلمٌ إليه (بعضه)؛ أي : بعضّ 
رأس مال السلم قبل التفرق؟ (صمّ فيه)؟ أي: فيما قبضّ بقسطه (فقط)؛ أي : 
وبطلّ فيما لم يقبضلٌ ؛ لتفريق الصفقة . 

(وإن بانَ)؛ أي : ظهّرَ رأ مال مسلم مقبوض (غصباً أو معيباً) عيبا (من 
الس وف اواد فى صرق ) من آنه إن فاس ا 
العيبُ من غير الجنسٍ» بط اعفد ٤‏ كما لو ظط قب الميع ال 0 
وإِن كان العيبُ من الجنس ؛ فللمسلَم إليه إمساكه وأخذ أرش عيبهء أو رذ وأخذ 
بدله في مجلس الرد» لا من جنس السليمء وإن اختارَ أخذ بدله بعد المجلس؛ فل 
اا » جنسي رأس مال السلّم» (وكقبض) في الحكم (ما بيدِه)؛ أي : 
(۱) تقدم تخريجه (5/ ۲۲۰). 


(۲) سقط من «ق». 
(۳) سقط من «ق». 





- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
° 


أى غو 


2 لا ف 2 8 + + 
غصب - ويتّحة: مع رَؤْيَةٍ أو تقدمها بيسير - لا ما في ذمَّتَه 


2 


سم 


نه 


ا 


0 


ا د A‏ ا ا م 
وشرط معُرفة قذره وصفته فلا" تكفى مشاهدته . 
7 مع 


لا يَصِح بما لا يَنْضَبِط ؛ كبجَوْهَرٍ ومَعْشُوش و ل 
المسلّم إليه (أمانةٌ أو غصبٌ) ونحوّه» فيصح جعله رأس مال سلم في ذمةٍ مَن هو 
عن رده رق امان أو شس دنهو ا 

(ويتجة) إِنّما يصح ذلك (مع رؤية) ما جعلاهُ من الأمانة أو الغصب رأسَ 
مال سلم (أو تقذّمها)؛ أي : الرؤية على العقدٍ (ب) زمن (يسير)؛ لثلا يصير بيع دين 
بدين» وهو متجة”" . 

و(لا) يصح جعْلٌ (ما في ذمة) رأس مالٍ مسلم؛ لأن المسلَّم فيه دينٌ» فان 
كان راس ماله قينا کان بيع دين بدين» بخلاف أمانةٍ وغصب . 

(وشرطً معرفة قدره)؛ أي: رأس مال السلم» (و) معرفةٌ (صفيه)؛ لاه 
لا يؤمنٌ فسخ السلمء لتأخر المعقود عليه فوجب معرفة رأس ماله؛ ليرد 
بدلَهُ؛ كالقرض» واعتبر التوهُم هنا؛ لأنَّ الأصلّ عدم جوازه» وإنَّما جور“ 
مع الأمن من الغرر» ولم يوجّدْ هنا. (فلا تكني مشاهدته)؛ أي: رأس مال 
السلم؛ كما لو عقَدَاه بصبرة لا يعلمانٍ قدرَمًا ووصفَهَاء (ولا يصح بما لا ينضبيط؛ 


03 . 5 55 5 2 . .2 ا 
كجوهر) وثوب غریب النسج وكتبٍ (ومغشوش» ويُردُ) ما قبض من ذلك على 


)1( فى «(ف» : «ولا) . 

(؟) أقول: اتجهة الشارح أيضاء وهو صريحٌ في كلامهم ؛ لأنه أحدٌ العوضين» ويشترطٌ فيه 
ما يشترط في البيعء وقول شيخنا: (لغلا ... .إلخ)» غير ظاهرء بل لفق الشرط» وهو 
العلم بذلك» فتأمّل» انتهى . 

زهرة فى «ق»: «جوزه». 





(9) كتاب البيع 


aS 2 8‏ لل ارقا وا اق )ره E‏ الت م ل ls‏ ا 
إن وجد» ا نقيمته» فإنْ اختلفا فيهاء فقؤل مُسْلم إِلبّه فان تعذر 


CART‏ مو ک9 

ا ل5 . 

٭ فرع : ار وشرطا تَعْجِيلَ حَمْسِينَ 
وتأجيلَ أُخْرَىء لم يَصِحّ العَقَدُ في الكُلّ؛ r‏ 
و إن كا ل کر من تعر سرب اة اسا فيه أي ؟ في 
قيمة را س مال السلم الباطلٍ» أو في قذر الصبرة ة المجعولة رأس مالٍ سلم؛ 
را سبلم زه بيمينه؛ لأنَّه غارمٌ» (فِنْ تعذّر) قولٌ مسلم إليه؛ بِأنْ قال : 
لذ اعرف قا او (فقيمة مسلم فيه مؤجلة”") إلى الأجل الذي عيناة؛ 
لأنَّ الغالب في الأشياء أن تباع بقيمتها؛ ويقبلٌ قول مسلم إليه في قبض رأس مال 
وإ قال أحذهما: قبَضّ قبل التفرق» والآخثٌ بعدٌَ؛ ا 


١ 


3 


* (فرع: لو تعاقدًا على) نحو (مئة درهم في) نحو (كرّ برّ وشرطًا 
تعجيلَ خمسيسّ وتأجيل أخرى؛ لم يصح العقدٌ في الكلّ) ولو قلنا بتفريق 


)١(‏ في «ف»: «مؤجل»» وفي هامش «ف»: «وقد نصيّ أحمد في رواية ابن منصور: إذا أسلم 
ثلاث مئة درهم في أصناف شتى ؟ مئة في حنطة» ومئة في شعير» ومئة في شيء آخر» فخرج 
فيها زيوف؛ رة على الأصناف الثلاثة» على كل صنف بقدر ما وجد من الزيوف» فصح 
العقد في الباقي بحصته من الثمن» . 

0( في «ق»: «آي : القيمة» في قيمة» . 

(۳) فى «ق»: «مؤجلاً». 

(6) سقط من «ق». 


5 مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
° 


3 عع ل ىال« ی ر لضم و 
لن ما عجّل يقابل بأكثر مما أَجْلَّء وهو مجهول. 
9 ا + 2 9 9 
السابع : أن يُسْلمَ في ذمَةٍ» فلا يَصِحّ في عَيّن» وبعضهم نفاهُ؛ 
ê‏ 520 و ا 1 َ ١‏ 8 
لأنَّ الموجّل لا يكون إلا بذمةٍ 
* 2 6 
فصل 
ولا يد يُشتَرَط ذْكُرُ مكان الوا(" إِنْ لم يُعْقَدُ 0-8 بنځو برَيَّةِ وسفينة» . 
e‏ 56 ل ل بها 20 کچ :بر - 5 5 2 
الصفقة؛ (لأن ما عجّل يقابل بأكثر مما أجَلَء وهو مجهول)؛ فلم يصح 
لذلك . 
الشرط (السابع: أن يُسلم في ذمةٍ؛ فلا يصحٌ) السلمٌ (في عين) نابتة؛ كشجرة 
ونحوها؛ لاله لا يمكنٌ بيعُه في الحالٍ» فلا حاجة إلى السلّم فيه» (وبعضهم)؛ أي : 
بعض الأصحاب (نفاة)؛ أي : نفى هذا الشرط» فلم يذكرةٌ استغناءً عنه بذكر الأجل ؛ 
(لأنّ المؤجلّ لا يكون إلا بذمة) قال فى «الإتصاف»: فائدة: هذه الشروط السبعة 
هي المشترطةٌ في صحة السلم لا غيرُء لكن هذه زائدة على شروط البيع. 
(فصل 
يشترطً) في السلم (ذكرٌ مكانٍ الوفاء)؛ لأنّه لم يذكز في الحديثِ» 
اق ای ذم قط سر ری ر لا ل 


. في هامش «ح»: «خلافاً للشافعية»‎ )١( 
.)1٠١ا/‎ /٥( انظر: «الإنصاف» للمرداوي‎ )0( 





(9) كتاب البيع 


وجب مع تَشَاحٌ وفاءٌ مكان عَقَدِء وشلاطة فيه وک إن دقع في 


م 


غبره لا كع أجرة حَْلِه إليه صح كشرطه فيو ولا يصح اَذ رَمْنٍ 


فاشّرط تعيينة بالقولٍ كالزمان (ويجبُ مع تشاحٌ وفاءٌ مكان عقد) السلم إذا كان 
محل إقامة؛ لأنَّ مقتضى العقد التسليم في مكانهِء وط أي : الوفاء (فيه) ؛ 
أي : مكانِ العقَدٍ (مؤكدٌ)؛ لأنّه شرط”" مقتضى العقدء فلا يؤثرُ (وإن دفع) مسلةٌ 
إليه السلم (في غيره)؛ أي: المكانٍ الذي شرط به إِنْ عقَدَ بنحو بريةء أو مكانِ 
العقدٍ إن عق بغير نحو برية» (لا مع أجرة حمله إليه)؛ أي : إلى ما يجبُ تسليمُةُ 
فيه ؛ ا أي: جار الدفع؛ لتراضيهما عليه وبرىئء دافع؛ ا 
(شرطه) ؛ أي : الوفاء (فيه)؛ أي : غير محل العقلٍ؛ كبويع الأعيان» فان دفعه» فى 


L1 


قرا ودفع معّه أجرة حمله إليه؛ لم يجزء ولوق اضياء لاه كالاعتياض عن 
بعض السلم . 

(ولا يصح أخذ رهن أو كفيلٍ أو ضمانٍ بمسلم فيه)» وهو المذهبُْء جرم 
به الخرقيٌ فى «خصاله»» وصاحبٌ «المبهج» E‏ وناظم «المفردات»» 
قال في #الخلاصة» : لا يجوز أخذ الرهن والكفيل , به على الأصحٌ» واختارة الأكثرء 


0 


ورويّث كراهتّةُ عن عليّ'" وابنٍ عباس“ وابن عم ولأنَّ الرهنّ إِنّما يجو بشيءٍ 

)1( في هامش «ح») : وصح في «المغني» صحة ضمان دين السلم وقال: لأنه دين لازم» 
فص ضمانه) . 

(۲( في «ق» : «لأن شرطه» . 

(۳) رواه عبد الرزاق في «مصنفه» »)١5087(‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه» .)۲٠٠۳۲(‏ 

(4) رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» .)7٠١5(‏ 


() رواه عبد الرزاق في «مصنفه» (50/87١)ء‏ وابن ن¿ أبي شيبة في «مصنفه» .)5٠١70(‏ 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
۲٥٦‏ 
خلافاً لجمع ؛ ولا اعتياض عنه» ولا بيه أو راس ماله بعد فج وقبل 


قبض ولو لمّنْ ُو“ علي ولا حوالةٌ بو ولا علي وتَصِحٌ هبه كلّ 
بن ولو سَلَماً لمَدِينٍ فقط» لا لغيره إلا لضامنه. TY‏ 


یمن استيفاؤه من ؛ ثمن الرهنِء والضمان يقيجُ ما في ذمة الضامن ن مقام ما في ذمةٍ 
المضمون عنه» يكرد ف سكم ررر س وكلاهما لا پجوز؛ للخبر» 
(خلافاً لجمع) منهُم صاحبٌ «الرعاية» و«الوجيزا و«التصحيح»”" و غه هم؛ 
(ولا) يصح (اعتياض عنه)؛ أي : المسلم فيه (ولا) يصح (بيعةء اباس 
ماله) الموجود (بعد فسخ) عقَدٍ (وقبلَ قبض) رأس ماله - (ولو) كان البيعٌ (لمَن 
هو عليه ولا حوالة بو) من جانبٍ المسلم إليه على غيره» (ولا) حوالة (عليه) من 
جانب المسلم؛ لنهيه عليه الصلاة والسلامٌ عن بيع الطعام قبل قبضه”", وعن ربح 
مالم يش وة ف الم في شين فلا بره إلى یر6 ولا لم 
يدخل في ضمانه؛ أشبه المكيل قبل قبضهء وأيضاً فرأسُ م مال السلم بعد فسخه 
وقبل قبضه مضمون على المسلم إليه بعقدٍ السلم؛ أشبة المسلم فيه. 

(وتصحٌ هبةٌ كلّ دين - ولو سلماً - لمدين فقط)؛ لاله إسقاط فإِنْ وهبه ديت 
حقيقة؛ لم يصحّ؛ لانتفاء معنى الإسقاط» واقتضاء الهبة وجود معين» وهو منتف› 
ومن هنا امتتع هبه لغير من هو عليه» و(لا) يصح هبة الدين (لغيره)؛ أي: غير 
المدين» (إلا لضامنه) بوء فيصحٌ ؛ لأنّه في معتى الإسقاط . 


)غ2 سقط من «(ف» . 

(۲) انظر: «تصحيح الفروع» للمرداوي .)٠١١ /٤(‏ 

(۳) رواه ابن ماجه (7777). من حديث ابن عمر 4 . 

. 4 من حديث عبدالله بن عمرو‎ ,)6٠5( رواه أبو داود‎ )٤( 
.)۲٤١ /5( تقدم تخريجه‎ )٥( 





(9) كتاب البيع 


ويتجة: ولو ضمنة حيلةً. 


03 2 


بض و 

ر ي و 5 5 3 ره 4 ء۶ 
ويَصح بيع دين مستقرٌ من ثمن وقرّض ومَهر بعد دخول› وا و 

E 4‏ ع 4 « مو ° اه 2 +4 
استوفى نفعهاء وأرش جناية» وقيمة متلف› وعِوّض خلع لمَدِين فقط. 
¢ 2 چ 55 NS‏ و3 ١ 2 ٠‏ + 
شرط قْض عِوَضه قبل تفرّقٍ إن بيع بما لا يباع به نسيئة» أو بموصوف 


21 


0 


پد 


34 
A 


2 


ت س 
(ويتجه ولو ضمنه حيلة)؛ لإسقاط الدين؛ كما لو ظنّ أنه إذا ضمِنَ المدين 
و و 0 7 
لدائنه» وتعسَّرَ عليه تحصيلة منه» يسقطة الدائن عنة؛ فيصحٌ ذلك حيث کان عنْ 
طيب نفس منة» وهو متجة(' . 


000 


(ويصحٌ بیع دين مستقرٌ من ثمن وقرضِ ومهر بعد دخول) أو نحوه 
مما يقررُه» (وأجرة اسُوفيَ نفعُهاء وأرش جنايةٍ» وقيمة متلف)» وجُغْل بعد 
عملء (وعوض) نحو (خُلْع» لمَدِينِ فقطء وشرط) لصحة البيع (قبضٌ عوضيه 
قبل تفرق) لخبر ابن عمرَ» وتقدّم» فدلٌ على جواز بيع ما في الثمةِ من أحد التقدين 
اغ وت عل هن إن الى ف مره الجا "لم يض د ب 
الدينُ (بما لا يباع به نسيئة)؛ كذهب بفضةء وبر بشعير ؛ لما تقدّمَ (أو) بيع الدينُ 
(بموصوف بذمة)» سواءٌ كان يباعٌ به نسيئة» أو لاء ولم يقبض بالمجلس؛ لم 
يصع ؛ لاله بيع دين بدين» فان بیع مكيل بموزونٍ معين» وعكسّه؛ صم وان لم 
يقبض عوضة بالمجلس على الصحيح من المذهب . 


)١(‏ أقولٌ: اتجهّه الشارحٌ أيضاء ونقلهُ الشيخٌ عثمان بعبارة المصنف» وصور للحيلة صورة 
أخرى أظهر مما صوره شيخناء فارجع إليه» انتهى . 
(؟) سقط من «ق». 


)۳( فى «(ق) : «وليس» . 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
Ye0۸‏ 
- ويتجة: بل ولو بغيّر ذهو خلافاً لهما( 2‏ لا لغيره. ولا غير مستقر 


- و 
كدين كتابة» وأجرة قبل مضي مدق وصداقٍ قبل دخولٍ. ويتحة: 


(ويتجة بل) ولا يصح بيع دين بموصوف (ولو بغير ذمة) إذا لم يقبض 

بالمجلس؛ لأنَّ من شرطه قبضّ عوضه ممّن هو عليه بالمجلس» (خلافاً لهما) ؛ 

أي : ل «الإقناع» و«المنتهى”" في تقييدهما اشتراط القبضٍ فيما إذا كان 

رفوا ا هذا الاتجاةٌ غير مسلّم ؛ لأنَّ المذهب عدم اشتراط القبض في 

المجلس فيما إذا كان العوض بعين موصوفة بغير ذمة؛ كما لو كان مشاهداً 

بيت لو أزاة قف لذ o‏ وكذا وقدما روه نسي ؛ لاله بيع دين 
2 


بعين » فلا وجه لعدم صحته*» و(لا) يصح بيع دين مطلقاً (لغيره) ؛ ف غير من 


هو عليه سواءٌ كان عرضه مما يباعٌ به نسيئة» أو لا؛ لأته غيرُ قادر على تسليمه؛ 
أشبة الآبّء (ولا) بيع دين (غير مستقر؛ كدين كتابةٍء وأجرة قبل مضي مدقي 
وصداق قبل دخولٍ)؛ لان ملك فيه غيرٌ تام 


(ويتجة: صحةٌ مصالحةٍ عن ذلكَ)؛ أي: عن الدين غير المستقر» دفعاً 


)01( في «ح» : «له» . 
(۲) فى «ف»: «المصالحة». 


)۳( في «ق» : ««المنتهى» و«الإقناع»2 . 

(:) انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحي (۲/ ۳۹۱). و«الإقناع» للحجاوي (۲/ ۲۹۸). 

(5) أقول: هذا الاتجاهٌ ليسَ في نسخة الشارح» وهو يجري على مرجوح. كما في «الإنصاف»» 
را ما فلا كنا ترز شيعا النهى: ّْ 


(5) سقط من «ق». 


(9) کتاب الہ 

0۹ 
وتصِح إقالة في سلو و يدن تن راس ا و 
و ارات وإلاً فمل 0 فإنْ أَحَذْ بده ثمناً وهو 


ه. ق" قبل قبض إِنْ لم بجر 


2 


عاد 


+ 


من فصَرْفٌء وإلاً جار في عوَضٍ معيّن 


للنزاع» وطلباً للسهولة» وهو متجة”". 

(وتصحٌ إقالةٌ في سلم)؛ لأنّها فس (و) تصحٌ إقالةٌ في (بعضه)؛ لأنّها 
مندوبٌ إليهاء وكلٌ مندوب إليه صحّ في شيء؛ صح في بعضه؛ كالإبراء (بدون) 
متعلقٌ ب (تصحٌ) (قبض رأس مالِه)؛ أي ي: السلم إن وجد (أو) بدونٍ قبض 
(عوضه)؛ آي : رأس مال السلم؛ (لعدم) وجود مسلم فيه؛ لأنّها فسخ فإذا 
حصلت» بقي الثمنٌ بيد البائع أو ذته» ذ فرط قش في النجاس» #القرض: 

(وبفسخ) سلم (يجبٌ) على مسلم إليه (ردٌ ما أحَڌ) من رأس ماله إِنْ بقى 
لرجوعِه لمسلم» (وإلاً) يك باقيا؛؟ (ف) عليه (مثله) إن کان مثليّاء (ثمّ قيمتة) إن 
کان متقوماًء أو تدر المثلُ؛ لأنّ ما تعدَّرَ رده يرجع ببدله» (فإنْ أحَڌ بدلهُ)؛ أي 
بدل رأس مال السلم (ثمنا)؛ أي : نقداً» (وهو ثمنٌ؛ ف) هو (صرف) لا يجوز 
فيه التفرق قبل القبضٍ» (وإلا جار في عوض معين تفرقٌ قبل قبض إِنْ لم جر) بين 
العوضين (ربًا نساء) بأنْ كان رأ مال السلم عرضاء فأخَذ المسلمٌ عنه عرضاً أو 
ثمنا بعد الفسخ؛ فيجورٌ فيه التفرق قبل القبض» ويكون بيعآ» بخلاف ما لو كان العوضٌ 


)۱( في «ح): ((م لہ). 

00 قوله : «في عوض معين» سقط من لف) . 

(۳) أقول: اتجهة الشارح أيضاً» وهو ظاهرٌء ولم أرَ من صرح به» ويأتي في الصلح ما يؤيده» 
وصرّح بصحته في دين السلم في «الإنصاف» هناء وهو غير مستقرء فخي مكله» انتهى . 





مطالب اولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
ومَنْ له سَلَمّ وعليه دين من جنس ا ل 
ي وال ولا للآمر لان لم يوكل ومح ال 
لك و: اذ شك لكَ بهليه الدراهم مل الطعام الذي عليّء فَفَعَلّء لم 
يَصتحّ ٠‏ و : لي ثم اقبضة لنفسك› صحّ شراءٌ دون قبْض لنفسه» 
و: اقبضة لي ثم لنفسك» ف و 
مكيلاً عن مكيل » أو موزوناً عن موزونٍ؛ فيعتبرُ فيه القبض قبل التفرّقِء كالصرف . 
(ومّن له سلمٌ وعليه دينٌ من جنسهء فقالَ لغريمه: اقبض سلهي لنفسك) 
ففعلَ؛ (لم يصح) قبضه (لنفسه؛ لأنَّه حوالةٌ) بالسلمء وتقدّم أنّها لاتصحٌ بهي 
(ولا) قبضة (للآمرِ؛ أنه لم يوكلة) في قبضه» فلم يق له» فيردٌ لمسلم”" إليه» 
(وصحّ) قبضه لهما إِنْ قال : اقبضة (لي» ثم) اقبضة (لك)؛ لاستنابته في قبضه له» 
ثم لنفسوء فإذا أقبضّه لموكله؛ جار أن يقبضّه لنفسه؛ كما لو كان له عندّه وديعةٌ 
وتقدّمَ: يصح قبضٌ وكيل من نفسه لنفسهء إلا ما كان من غير جنس دين (و) إن 
دفع زيدٌ لعمرو دراهم» وعلى زيدٍ طعامٌ لعمرو» فقالَ زيدٌ لعمرو: )اث شتر لك بهذو 
الدراهم مثل الطعام الذي عليٌ» ففعل؛ لم يصحٌ) الشراءٌ؛ لاله فضولع . قاله في 
«الفروع)"؛ لته ا لنفسه بمالٍ غيره» (5) إن قال وید لعمرو: اشتر (لي) 
بالدراهم طعاما (ثم اقبضة لنفسكَ): ففعلٌ؛ ( صح شراؤه)؛ لاله وكيلٌ» (دونٌ قبض) 
ذلك (لنفسه)؛ لأنَّ قبضه لنفسه فرع عن قبض موكله» ولم يوجذء وإِنْ قالَ له: اشتر 
لي بالدراهم مشل الطعام الذي عليّ (و: اقبضة لي» ثم) اقبضة (لنفسك)ء 


)١(‏ سقط من «(ف». 


)۲( فى «(ق») : «المسلم». 
(۳) انظر: «الفروع» لابن مفلح (5/ ۳۳۷). 





(9) كتاب البيع 
۲١۱‏ 
صحّاء وينّجهُ: لو قبَض دَيْنَ غيره بإذنه بشرْط كونه قرْضاً أو بيعاً لم 
ر 2ه RE‏ كع ا ا و e‏ 
يصِكَاء وله أجرٌ مثل التّقاضي و : أنا أقيِضِة لنفسي وخذهُ بالكيّلٍ الذي 
و 5 46 0 کو .> ع 3 
تشاهد» صصح" لهماء أو احضر" اكتِيالي منه لأقبضه لك»› صح 
و 


ففعلَ؛ (صحًا)؛ أي : القبضان؛ لأنَّه وكيلٌ في الشراء والقبض» ثم القبض من نفسه 


ع 


(ويتجة: لو قبض دين غيره بإذنه)؛ أي : إذنِ ربٌ الدين (بشرط كونه)؛ آي : 
الدين المقبوض (قرضاً أو) بشرط كون قبضه لذلك (بيعاً)؛ أي: مبيعاً؛ 
(لم يصكًا)؛ أي : القرضٌ والبيع» (وله)؛ أي : القابض (أجرٌ مثلٍ التقاضبي)؛ 
أي : أجرة مثله مدة اشتغاله بالتقاضي؛ لأنّه حبس نفْسّهُ عن العمل أن لو كان 
لتحصيل مال غيره بإذنه» فوجب له" أجرٌ مثله في تلك المدة» وهو متجة''. 


(و) إن قال رب سلم لغريمه : (أنا أفيضة) ؛ ا السلم ممّن هو عليه (لنفسي » 
وخذه بالكيلٍ الذي تشاهدٌ؛ صعٌ) قبضه لنفسه؛ و انيه من و 
(و) إن قال ربٌ سلم لغريمه: (اخضر اكتيالي منه) ؛ أي ممَّنٌ هو عليه الحقٌ؛ 
(لأقبضّه لكَ)» ففعَلَ؛ (صمٌ قبضه لنفسه) ولا أثر لقوله : (لأقبضّه لكَ)؛ لأنَّ 


)١(‏ سقط من «ح». 

(۲) فى «ز»: «واحضرا. 

(۳) سقط من «ق». 

2 أقول: قال الشارح : تقدّم نظائره» وهو متجة فتأمل» انتهى . 
قلت : لم أرَ مَن صرح بقوله: (وله أجر)» وسيأتي الكلام على ذلك في (باب الإجارة) . 
وأما قوله: (ولو قبض . . . إلخ): فظاهرٌء فلو وكله في القبض وفي إقراض نفسه أو بيعه 
لها؛ فيصح لما في الباب من نظائر ذلك» وبحث المصنف مصرحٌ به في مواضعء انتهى . 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
YY‏ = 
ر فلا صح تصرفة فبه بدونٍ اعتبارو وإن برت ذمة دافعء 
وإن ترك بمكياله وَأقْبَضَهُ لغريمه صح م لهما“. ولو آَدْنَ لغريمه في 
الصَّدقَةٍ بِدَيْنهِ عنة» أو صرفف ا 0 


القبضّ مع نيته لغريمه كمع نيته لنفسهء وفي بعض النسخ بدل قوله: (صحٌ): 
إلى قوله: (وأقبِضّهُ لغريمه» صحّ لهما): (لم يصحّ)؛ أي : القبضٌ (لهما)؛ أي : 
لربٌ السلم وغريمهء (خلافاً لهما)؛ أي: ل «الإقناع» و«المنتهى»؛ حيث قالا 
e‏ الفروع»"» وجزم به في «الوجيز» وتذكرة «ابن عبدوس»» 
وقال في «الإنصاف» 1 وک الاه فإ صم نسبةٌ ما في ذلك e‏ 
المصنف؛ فمحمولٌ على رواية مرجوحة اختارمًا أبو بكرء والمذهبُ خلافهاء 
وعُلِم من قوله: (صح قبضه لنفسه)» أنه (لا) يكونُ قبضا (لغريم) مقولٍ له ذلك ؛ 
لعدّم كيله إياة؛ أشبة ما لو قبضة جزافاًء يشدف الى اليمج فقن المي 
جزافاً إن علما (فلا يصح تصرّفه) ؛ أي : من حضر الاكتيال (فيه)؛ أي : المكيلٍ 
(بدون اعتباره» وإ برئت ذمة دافع) منه؛ لفساد القبض» (وَإن ترك)؛ آي LE‏ 
القابض المقبوضَ (بمكياله» وأقبضه لغريمه؛ صحّ) القبض (لهما)؛ لأنَّ استدامة 
الكيل كابتدائه» وقبض الآخر في مكياله جرى لصاعه فيه» (ولو أذنَ لغرييه في 
الصدقة بدينه) الذي له عليه (عنهء أو) أذن له في (صرفه) والمضاربة به 


)١(‏ في «ح» ف»: «أو احضر اكتيالي منه لأقبضه لك؛ لم يصح لهما خلافاً لهما فيهما»» 
والمثبت من «زا» وقد أشير عليه في «ح» ف» بالحذف . 

(۲) انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحي (۲/ ۳۹۲)» و«الإقناع» للحجاوي (۲/ ۲۹۹)» 
و«اتصحيح الفروع» للمرداوي (5/ .)۲۸١‏ 

(۳) انظر : «الإنصاف» للمرداوي .)١١6 /٥(‏ 

(5) في «ق»: «بالصدقة في دينه) . 





(9) كتاب البيع 
لم يصح ولم يَبْرأ و: تَصَدَّق عتي بكذاء ولم يقل : من دَيْني» صمّ» 
وان اقتراضاًء لکن يَسْقطٌ من ديْنِ غريم بقدره بِالمُقاصَّةَء و: اشتر 
لي بدني عليكَ طعاماء و: أَسْلْ لي الفا من مِالِكَ في كر طعامء 
قعل لم يصح فإن قال : اشكر لي في ذمَيِكَ» أو: أَسْلِفْ لي ألفآ 
في کر طعام» واقيض النَّمَنَ عني من مالِكَ أو مِنَ الدَيْنِ الذي لي عليك» 
صڪ٬‏ ومَنْ بض ينا جُرَافا فيل قول في قَدْر 
ونحوه"» أو قال : اعزْلةُ وضاربٌ به. ففعَلَ؛ (لم يصحّ) ذلك (ولم يبرأ) الغريم 
من الدين بذلكَ؛ لأنَّ رب الدين لا يملكه حتى يقبضة (و) لو قال رب الدين 
لغريمه : (تصدق عني بكذاء ولم يقل : من ديني) أو قال : أعط فلاناً كذاء ولم 
يقل من ديني؛ (صَحَ) ذلكَ» (وكان اقتراضاً)» لا تصرفاً في الدين قبل قبضه؛ 
كما لو قال لغرييه”"» (لكن يسقطً من دين غريم بقدره)؛ أي: قدر ما قال له 
تصدق عني ونحوه (بالمقاصة) الآتية . 

(و) لو قال لغريمه : (اشتر لي بديني) الذي لي (عليك طعاماً) ففعَل؛ لم 
يصحّ» (أو) قال له: (أسلِفف لي ألفاً من مالك في كر طعام» ففعَلَ» لم يصحّ)؛ 
لأنَّ الدينَ لا يمل إلا بقبضهء (فإنْ قال له: اشتر لي في ذمتِكَ» أو) قال له : 
(أسلفئ لي ألفاً في كر طعام» واقبض الثمنَ عني من مالك أو من الدين الذي لي 
عليه م٠‏ ا وكا ي قيض الغين فمن فرق املق : 

(ومّن قبضّ) من غريمه (ديناً جزافاً قَبِلَ قوله)؛ أي : القابض (في قدره)؛ 
)1١(‏ سقط من «ف». 

(۲) فى «ق): «أو نحوه). 
)۳( في «ق6: الغير غريمه) . 
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٤ 
ولا يتصرف بلا اعتبارو» لا ِن قبضَهُ بكيلٍ أو وزنٍ ثم ادّعَى نحو غلط»‎ 
وما قبَضَهُ مِن دَيْنِ مُشتَرَك بِإِرْثِ أو إتلاف أو عَقَدِء أو ضَريبةٍ سببُ‎ 
استخقاقها(" واحدّء فشريكة مُخيّرٌ بين أَخْذٍ مِنْ غريم» أو قابضء» ولو‎ 
. َعْدَ تأجيل الطالب لحقه ما لم يستأذنة أو يَنْلَفْء فيتعيّنُ غريمٌ‎ 
أي : المقبوض بيمينه؛ لأنّه ينكرٌ الزائد؛ والأصل عدمُه (ولا يتصرفٌ) من‎ 
قبضّ مكيلاً ونحوه جزافاً في قدر حقه (بلا اعتباره) بمعياره؛ لفساد القبض»‎ 
3 و(لا) يقبَل قول قابض (إن قبضه بكيلٍ أو وزنِء ثم ادّعى نحو غلط)؛ کسهو ؛‎ 
خلافٌ الظاهر.‎ 

(وما قبضه) أحدٌ الشريكين» فأكثرُ (من دين مشتركٍ بإرثِ أو إتلاف) عين 
مشتركة (أو بعقلٍ)؛ كبيع مشترك أو إجارته (أو) ب (ضريبةٍ سببُ استحقاقها واحدٌّ) ؛ 
کوقف على عدد محصورء ووظيفةٍ لكلّ منهما استحقاقٌ فيها؛ (فشريكه مخيرٌ بين 
أخذٍ من غريم)؛ لبقاء اشتغالٍ ذمّتِه» (أو) أخذٍ من (قابض)؛ للاستواء في الملكِ» 
وعدم تمييز حصة الآخرء فليسَ أحدُهما أولى من الآخرٍ به (ولو بعد تأجيلٍ الطالب 
لحقّه) لما سبّق؛ (ما لم يستأذنه)؛ أي ي: الشريك في القبض» فإنْ أذن له في القبض 
من غير توكيلٍ في نصيبه» فقبضة لنفسه؛ لم يحاصصة؛ كما لو قال : اقيض لك 
(أو) ما لم (يتلف) مقبوضٌ (فيتعينُ غريمٌ)» والتالفُ من حصة قابض؛ لأنَه قبضة 
لنفسهء ولا يضمن لشريكه شيئاًء وظاهرّهٌ: ولو كان التلفٌ بفعل قابضه؛ لعدم 


تعديه؛ لأنّه قدرُ حقه» وإنما شاركة لثبوته مشتركاء مع انهم ذكرُوا: لو أخرجّة 


(۱) قوله: «ولا يتصرف بلا اعتباره» سقط من «(ف» . 


)۲( في (ح) : «استحقاقهما». 


(9) كتاب البيع 


8 رر ص 8 2° 7 06 2 

ويتحه احتمال : لا إن تعَذَّرَ وَمَنِ استحقّ على غريمه مثل ما له عليه قذرا 

وصفة حاليّن» أو موْجَلِيْن أجَلاً واحدا ‏ ويتجة: وكانا مستقرَّين - تساقطا 

وإن لم يَرْضيّاء E‏ 120070 

ا ا قي ا ار 

القابض برهن أو قضاءِ دين؛ فلهُ أخذهُ من يده؛ كمقبوض بعقد فاسد» قاله فى 
«الفروع)”' . 

(ويتجة) ب (احتمالٍ) قو : (لا إن تعذر) الاستيفاءً من الغريم» فإن تعدَّرَ؛ 

فله الرجوعٌ على القابض بقدر نصيبه مما قبضَة بإذنه إن كان باقياًء وقيمتٌهُ إن كان 


تالفاًء وهو مجه . 


(وَمَنِ استحقًّ)؛ أي : تجدد له دينٌ (على غریمه مثل ما له عليه) من دين 
جنساً (وقدراً وصفة حالَّينِ)؛ بأن اقترضَ زيدٌ من عمرو ديناراً مصريآ مثلآ» ثم 
اشترى عمو من زيدٍ بدينار مصرِيٌّ حال (أو مؤجلينٍ أجلاً واحداً) ؛ كثمنين اتحد 
أجلهماء (ويتجة: وكانا)؛ أي : الثمنانٍ (مستقرين) في الذمة؛ كبدلٍ القرض» 
وثمن المبيع » وقيمة المتلفاتِ ونحوها؛ لاشتراط الاستقرار في المقاصّة» مع أَنَّهم 
صرّحوا ر بعدم اشتراط الاستقرار» منها ما إذا باع عبِدَهٌ لزوجته الحرة قبل 
الدخولٍ بثمن من جنس ما سمّى لهاء ومنها صحةٌ المقاصّة في مال الكتابة» فالظاهرُ 
له يشترط الاستقرارٌ في المقاصّةٍ غالبا" ؛ (تساقطًا) إن استّوياء (وَإنْ لم يرضيا) 


(۱) انظر: «الفروع» لابن مفلح (5/ ۲۸۸). 

(۲) قوله: «وهو متجه» سقط من «ق) . 
أقول: قرّى الشارح الاحتمالَ وأقرّه» ولم أرّه صريحآ لأحدٍء وظاهرٌ كلامهم الإطلاقٌ» 
ولعله مراد؛ إذ لايأباه كلامّهم» فتأمل» انتهى . 

(۳) أقول: ناقش فيه الشارح أيضاًء وصريحٌ كلام (م ص) والخلوتي يخالفٌ = 
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Î‏ 
أو بقَدْرِ الأقلّء لا إذا كانا أو أَحَدُهُما دَيْنَ سَلّم» أو تعلّقَ به حقٌ كرهن 
ومالٍ مُفلس بِيْعَا لذي حقّ له عليهماء أو كان له عليها دين مِنْ جنس 
واجب نفقتها مَعْ عسْرَتهاء ويتجة: أو كان أحذّهما مُعْسراً وَالآخَرُ 
مُؤْسراًء لأنَّ قضاءً الدّين بما فَضَلَّ عكًا يحتاجةٌ TT‏ 
أو أحدّهما بذلكَ؛ لأته لا فائدة في اقتضاء الدين من أحدهما ودفعه إليه بعد ذلك ؛ 
لشبهه بالعبث (أو) سقط من الأكثر (بقدر الأقلٍ) إن تفاوتًا قدراً بدونٍ تراض» 
و(لا) يتساقطان (إذا كانا)؛ أي : المدينانٍ دين سلم» (أو) كان (أحدّهما دين 
سلم) ولو تراضّيا؛ لاله تصرفٌ في دين سلم قبل قبضيهء (أو تعلّقَ به)؛ أي : أحد 
الدينين (حقٌ؛ كرهن ومالٍ مفلس بيعًا)؛ أي: الرهن ومالٍ المفلس (لذي)؛ أي : 
صاحب (حقّ له عليهما)؛ أي : على الراهن والمفلس؛ كما لو باع الراهنٌ الرهنَ 
لتوفية دينه من مدينه غير المرتهن» وكما لو باع المفلسٌ بعض ماله على بعض غرمائه 
بثمن في الذمةٍ من جنس ماله على المفلس» فاه لا مقاصّة؛ لتعلتي حت الغرماء 
بذلكَ الشمن» (أو كان له)؛ أي: الزوجٌ (عليها)؛ أي : على زوجته (دِينُ من جنس 
واجب نفقتها)؛ لم يحتسّبْ به (مع عسرتها) ؛ لأنّ قضاءً الدين بما فضل ويأتي في 
النفقاتِ موضحاً. 
(ويتجة: أو كان أحدّهما)؛ أي : الزوجين (معسراًء و) الزوج (الآخرٌ 
موسراً؛ لأنَّ قضاءً الدين) إِنّما يتعلّقُ (بما فضلّ عمًا يحتاجُه) المدينٌ» وهو 


, 2117 5 


= بحث المصنف» انتهى . 


= أقول: اتجهة الشارح أيضاًء ولم أرّه صريحاً لأحدٍء لكنّه يؤخذ من كلامهم هنا وفي‎ )١ 


(9) كتاب البيع 
ومَتَى نوی مَذیون وفاء بدفع بَرى » وإلآ فمتبرّعٌ» وتكفِي ني حاكم وَقَاهُ 
قهراً من مَذيونِء وينّجهُ: وقبِضْتُهُ من دَيْني» فقال مَدِينٌ: بل قَرْضٌ» 
فمع شروط المقاصّة فقول قابض» وإلاً فلا. 

(ومتی نوی مديونٌ وفاء) عما عليه (بدفع؛ برى”) منْهء (وإلا) ینو وفاءً» بل 
ری التبرع» (فمتبرج) والديقٌ باق عليه لحديث: «وإنما لكل امرئة ما نوى) 00 
هكذا ذكزوهٌ هناء وقالَ في «مختصر التحرير» وغيره: ومن الواجب ما لا يشابُ 
على فعله؛ كنفقة» ورد وديعة» وغصب» ونحوه؛ كعارية ودين إذا فعلَ ذلك مع 
غفلة؛ لعدم النية المترتب عليها الثوابُ» انتهى . 

فيحملٌ ما هنا على ما إذا نوى التبرع» لا على ما إذا غفل عن النية؛ جمعاً 
بِينَ الكلامين» (وتكفي نيةٌ حاكم وفاه قهراً من) مال (مديونٍ)؛ لامتناعه أو مع غيبته؛ 
لقيامه مقامه» ومّن عليه دين لا يعلم به ربّه؛ وجب عليه إعلامة به. 

(وينجة: و) قول قابض مال لغريمه: (قبضته من ديني) الذي لي في ذمتِك 
(فقالَ مدينٌ: بل) هو (قرض) عندَكَ وديئكَ باق» (ف) إن وجد (مع) ذلك 
(شروط“ المقاصّةٍ) من اتفاق الدين والمقبوض قدراً وجنساً وصفة؛ (ف) القول 


(قول قابض) بيمينه؛ لأنّه أعلمُ بنية نفسهء (وإلا) يوجّد شرط المقاصّة؛ (فلا) 


= الحجرء وأيضاً لا فرق بينة وبين مسألة الزوجة» والمتبادرُ من الاتجاه أن الغريمين إذا 
E‏ معسراً؛ فلا تساقط؛ لأن المعسر محتاجٌ إلى الذي على الميسر ا 
فإذا فضلَ عن حاجتِه أو أيسر؛ أدّى ذلك» وليس المرادٌُ خصو ص الزوجين» كما قرره 
شيخناء فتأمل» انتهى . ْ 

(۱) تقدم تخريجه /١(‏ ۱۹۰). 


(۲( في «ق» : «شرط». 
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®@ هه هه هه هه هه هد هه هده هد ها هد هاه ها .د ها .اع .ىد .د .ا .د .ا .ا .ا .ا .ا .د .ا .6 .ث 606 ه٠‏ 


TNT‏ لافتقار ذلك مع اختلاف الجنس إلى عقدٍ جديدٍ» ولم يوجد» وهو 


5 ج217 , 


)١(‏ أقول: ليس الاتجاهٌ في نسخة الشارح» ولم أرَ من صرح به» لكنه ظاهرٌ يؤخذ من كلامهم» 
فلا)؛ أي: لأنه يحتاج إلى عقد» ولم يثبث» وفيما قرره شيخنا ما لا يخفى على المتأمل» 


انتهى . 








(بابٌ القرض) 

بفتح القافٍ. وحُكي كسرهاء مصدرٌ قَرضَ الشيء يقرضه - بكسر الراء -: 
N E‏ والقرضٌ اسم مصدر بمعتى الاقتراض . 

وشرعاً: (دفع مال إرفاقاً لمَنْ ينتفع به)؛ أي : المالٍء (ويردٌ بدلَّهُ)» وهو 
نوعٌ من المعاملاتٍ على غير قياسها لمصلحة لاحَظَها الشارع ؛ رفقاً بالمحاويج» 
وأجمعوا على جوازه؛ لفعله عليه الصلاة والسلاة”", (وهوَ)؛ أي: القرضُ (من 
المرافق) ‏ جمع مرفق - بفتح الميم وكسرها مع كسر الفاء وفتحها ‏ وهو ما ارتفقت 
به وانتفَعْتَ (المندوب إليها) في حقٌّ المقرض؛ لقوله عليه الصلاة والسلامٌ : 
«مَن كشفَ عن مؤمن كربة من كرب الدنياء فرًج الله عنة كربة من كرب يوم 
القبايقة7 . قال أبو الدرذاء : لان رض دينارين ثم يُردانِء ثم أقرضهماء أحث 


)01( في «ح): (هو دفع». 
(۲) روى مسلم )١1101(‏ عن أبي هريرة ذه قال: استقرض رسول الله بل سنّاء فأعطى سنا 
فوقه وقال: خياركم محاسنكم قضاء . 


)۳( رواه البخاري (۲۳۱۰)» ومسلم «(o0۸ /۲٣۸۰(‏ من حديث ابن عمر وا . 
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e يي‎ 


والصَّدَقَةَ أفضل منةء ولا نم على مَنْ سيل فلم يُقرضن» وينبغي أن 
يُعْلِم المُقَرضَ بحاله ولا بغر كفقيرٍ يتزوّج بموسرةء ولا يقترض ! 
مابقد ر ان ود . وك اا ا يان ولا ونا هنإل ای 


و ده ° 
ا . 5 قا كوه عمد .تس اء 
وقال: ما أحبٌ أن يقترض بجاهه لإخوانه عه oe‏ هد رق يه بق مايه لقا ع افد أ 


حك 


0-4 A 


إلّ من أن أتصدقٌ بهما" . 

(والصدقة أفضلٌ منه)؛ أي : القرض؛ لحديثِ ابن مسعود مرفوعاً: «ما من 

تقرش فسلما قرضا مرتين إلا کان كصدقة هر رواد ابن ما 

(ولا إثم على من سئل) القرضّ (فلم يُقرض)؛ لأنّه ليس بواجب» بل 
مندوبٌ؛ لما تقدّمَ» وليسَ هو من المسألة المذمومةء لأا اهر 

فأشبة الشراءً شيئاً في ذمَّتهِ. 

(وينبغي) للمقترض (أن يُعِلِم المقرضّ بحاله ولا يغرّه؛ كفقير يتزوج ب) امر 
(موسرة)» فيعلمْهًا بفقره؛ لئلاً يغْرَمّاء (ولا يقترضن إلا ما يقدرٌ أن يؤدّيةُ) إلا الشيءَ 
اليسير الذي لا يتعدّرُ مثله عادة؛ لثلاً يضر بالمقرض» (وكرة) الإمامٌ (أحمدٌ الشراءً 
بدين ولا وفاءً عنده إلا) الشيء (اليسيرٌ» وقال) الإمامٌ اجا (ما أحبٌ أن يقترضّ 


“og, 


بجاهه لإخوانه)؛ قال القاضي : إذا كان من يقتّرَضٌ له غير معروف بالوفاء؛ لكونه 
تغريراً بمالٍ المقرض وإضراراً بوء أما إن كان معروفاً بالوفاء : فلا يكرةٌ؛ لاله إعانةٌ 


)١(‏ من هنا بدأ السقط من النسخة «ح». 
(۲) رواه ابن أبى شيبة فى «المصنف» (57 777)» والبيهقى فى «السنن الكبرى» (0/ 01 ”3) . 
)۳( فى «ق»: «كانا» . 


)€( رواه ابن ماجه .)۲٤۳١(‏ 


(9) كتاب البيع 
۲۷١‏ 


ويصح قرض - ويتحة E‏ بلفْظِه ولفظ سَلَغيِ وبما يود 
معنا ك: مِلَكدكَ هذا لتر دل أو تَوْجَدُ قرينةٌ تدلٌ على إرادد؛ 


‘(n 


ەو لم 


وإلاً فقول آخِلٍ بيمينه في مَلَكنْكَ E‏ 


ومَنْ سَأَلَهُ فقيرٌ إعطاءً شيء فقول دافع : إِنَّه َرْضٌُء فإن قال : أغطني 

3 00 4 بو 2 َ ١‏ 
إنى فقي فقول فقير: إنه صدقة. 7 230903 
له وتفريج لكربته 


ال ولو) كان المقرضٌ (معلقاً)؛ كالمنجز؛ إذ لا مانع 
منه» وهو متجة(١‏ ' (بلفظه)؛ أي : بلفظ القرض (ولفظ سلف)؛ لأنه نوع منه» 
(وب) كلّ (ما)؛ أي : لفظ (يؤدّي معناه)؛ أي : القرض (ك) قوله: (ملكتكَ هذا 
لترد) لي (بدله)» أو خد هذا انتفع بهء ور لي يدل (أو توجد قرينة دالةٌ على 
إرادته)؛ أي: القرض؛ کا وا تولك يان قال : ملكتكَ» ولم يذكر البدلء 
ولم توجَد قرينةٌ تدل عليه؟ فهو هبةٌ؛ لأله صريحٌ فيهاء فإنٍ اختلقاء فقال المعطي : 
هو قرضٌ» وقال الآخذ: هو هبةٌ؛ (فقولٌ آخذٍ بيمينه في ملكتُكَ : نه هبةٌ)؛ لأنَّ 
الظاهرَ معة. 

(ومَن سألَهُ فقيرٌ إعطاءَ شيءٍ)؛ فأعطاه» ثم قال المعطي : هو قرض» وقالَ 
الأعل موا (فقولٌ دافع : إنه قرضٌ) بقرينة السؤال. (فإن قال له : أعطني إنّي 

فقير)» ولم يقل : قرضآء فأعطا ثم ادعى المعطلي أنه قرض» وادّعى الفقير أل 


(۲) وم عي 


صدقةٌ؛ (فقولٌ فقير: إِنَهَ صدقة) بقرينة قوله: ني فقيرٌ؛ إذ مَنْ طلب للفقر إِنّما 


)۱( أقول : ذكره الشارح وأقكّى ولم أرهُ صريحاً لأحدٍء ولعله ظاهة؛ إذ لا ما ينافيه» فتأمّل» 
انتهى . 
)۲( فى «ق): (إنه) . 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
۷۲ 
a A 539 71‏ شر ۶ چ ت رودو 0 2 و 
وشرط عِلم قدر قرْضٍ وَوَصفِهء وكون مقرض يصح تبرّعه» فلا يصح 
قَرْضٌ نخو مكيل جزافاًء أو مُقَدَّرا بمكيال بعينه غير معروف عند العامّة» 
0 و 2 4 ,2 * a‏ + أ 2 a‏ 4 2 
ومِنْ شأنه أنه يُصَادف ذمّة فلا يصح فَرْض جهةٍ كمسجدٍ ونحوه» مع 
E » 0 4#‏ 5 3 0089 57 75 5 5 : 2 
قولهم في الوّقف: وللناظر الاستدانة عليّهِ. وفي اللقيط : فإن تعذر ببيتِ 
المال اقترض عليه حاكم 00 
يطلب صدقة غالباً. 
چ TT‏ 7 د م يا .ع 
(وشرط علم قدر قرض) بمقدر معروفِ» فلا يصح قرض دنانير ونحوها 
عدداً إن لم يعرف وزنهاء إلا إن كانت يتعامل بها عدداًء كتجوز ويَردٌ بدلها عدا 
(و) معرفة (وصفه) ليتمكن من رد بدله. 
75 1 .نا م2 ىن ير و عي ي و و 
(و) شرط (كون مقرضٍ يصح تبرعه)» فلا يُقرض نحو ولي يتيم من ماله 
ولا مكاتبٌ ولا ناظرٌ وقفٍ منه» كما لا يحابي؛ (فلا يصح قرضٌ نحو مکیل)؛ 
لا يأْمنْ تلفت ذلك فيتعدّرُ رذ المثل» وإِنْ كان لهما غرضٌ في ذلك ؛ صح القرضٌ» 
لا التعيينٌ» (ومن شأنِه)؛ أي: القرض (أن يصادف ذمة) في الغالب» قال ابنُ 
عقيل : الدّينُ لا يثبثُ إلا في الذمم» ومتى أطلقث بالأعواض تعلقث بهاء ولو 
عيتتِ الديون من أعيانٍ الأموال؛ لم يصح . 
(فلا يصح قرضٌ جهة؛ كمسجدٍ ونحوه)؛ كمدرسة ورباط (مع قولهم)؛ 
أي : الأصحاب (في) كتاب (الوقف : وللناظر الاستدانة عليه) بلا إذنِ حاكم 
لمصلحة؛ كشرائه له نسيئةء أو بنقدٍ لم بُعينة. (وفي) باب (اللقيط) يجوز الاقتراض 
على بيتِ المال لنفقةٍ اللقيط» وكذا قال في «الموجز»: يصح قرضٌ حيوانٍ وثوب 
لبيتِ المالٍ ولآحاد المسلمينَ» (فِإِنْ تعذّرَ بيت المالٍء اقترضّ عليه حاكمٌ) قال 


(9) كتاب البيع 
راقو شاع كعم ر هم ل مس د وه مق 
ويتصح في كل عيّن يصح بيعها إلا بني ادم» ويتجه : أو حيلة» كقررضٍ 
حلي بنقدٍ بقصدٍ بَبْعه به . ولا د يصح قِرْض المنافع - خلافاً : ا 
NE‏ معا يوماً ل الا E‏ أو بسكن داره ليُسْكنهُ الأ 
داره يَدَلهَا . 
000 

في شرع او قلت قلثُ: والظاهر أنَّ الدّينَ في هذه المسائلٍ يتعلُّ بذمة المقترض» 
0 الجهات؛ كل أرشي | الجناية ة برقبة العبد د الجاني؛ س 
شه راس سبي سس رده درفي( 

(ويصحٌ) القرض (في كل عينِ يصح بيمُها) من مکيل وموزونٍ ومعدود 
ومذروع وغيره» ِل , بني آدم)؛ فلا يصح قرضة ذكراً كان أو أنه فى + لأنه لم يشل 


ولا هو من المرافق» ولأنّه يفضي إلى أن يقترضَ جارية يطؤهًا ثم يردّها. 


0 


(ويتجة: أو) إلا أن يكون القرضٌ (حيلة) على الرّبا؛ (كقرض حلي بنقدٍ 


تقض عة ها e‏ وهو متجة”" . 


(ولا يصح قرض المنافع)؛ لاه غير معهودء (خلافاً للشيخ) تقيّ تقيّ الدين ؛ 
ناكد يد ا ا ا اا وا ل الا ته أو 
يسكنة دارة لبسكدة الاخ دارا بدلها) #الغارية يشرط العوض 7 


(۱) انظر: «كشاف القناع» للبهوتى (// .)۱۳١‏ 
(۲) أقول: اتجهّه الشارح أيضآء ولم أره صريحا لأحد» لكنّه ظاهرٌ موافقٌ للقواعد» انتهى . 


(۳) انظر: «الفتاوى الكبرى» لابن تيمية (5 / 5/ا5). 
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2 
< 
حم 


فصل 


ر. 2 مو و و 58 5 3 و 2 
ويم قرض بقبولٍ» ويّلزم وملك بقببض» فلا يَمْلِكِ مقرض 
2 2 
ر 


ا فس ع هه فى ع کر ف و 
استزجاعه إلا إن حجر على مقترض لفلس› ویتحه: أو أقرّضه بشرٴط 


أن يَرْهَنَهُ كذاء وامْتنع. ولربٌ قرض طلبٌ يَدَلهِ فورا TT‏ 


و 


(فصلٌ 

ور ادنع جد - و 2 

ويتِم) عقد (قرض بقبول)؛ كسائر العقود» (ويلرَم) القرض» (ويملك 

بقبض)؛ لأنّه عقدٌ يقفُ التصرفٌ فيه على القبض» فوقف الملك عليه؛ كالهبةء 
ړ يګ - ع ور 

(فلا يملك مقرض استرجاعه) ؛ اي : القرض من مقترض كالبيع ؛ للزومه من 

جهتِه (إلاً إن حجر على مقترض لفلس)» فيملك مقرضٌ الرجوع فيه بشرطه؛ 

لحديف: من أدرَك متاعه بعینه» ۰ ویاتی. 


-ه 
EC‏ 


(ويتجة: أو) إلا إن (أقرضه) شيئاً (بشرْطٍ أن يرهتة) به (كذاء وامتتع) من 
ذلك لك مقرض الرجوع بقرضهء وج المت رض على رده له بعينه إن كان 
باقياً؛ لأنَّه لم يسلم للمقرض شرطه» وهو متجة. 


(ولربٌ قرض طلبُ بدله)؛ أي: القرض من مقترض (فورا)؛ أي : في الحال 


. من حديث أبي هريرة ذه‎ »)754 /١1909( رواه البخاري (۲۲۷۲)» ومسلم‎ )١( 

(۲) أقول: قال الشارح بعد قوله: (وامتنع»» قال: لتلف الرهن» وأما مع وجوده؛ فيطالبه 
به» ويجبرٌ على دفعه» انتهى . 
قلت : وما قرره الشارح غيرُ مرادء ووي اشن ارقا وي عند قوله: (ويجوز شرطٌ 
رهن»» أله لو عينه وجاء بغيره؛ لم يلزم المقرض بول وحيتئلٍ يخيّر بينَ فسخ العقلٍ وبينَ 
إمضائه» انتهى . فهذا يؤخذ منه الاتجاه بالأولى» انتهى . 








(9) كتاب البيع 


لشبوته حالا ولو مع م تأجيلو» والمؤْجّلٌ كثّمَنِ لا جل قبْلَ خُلولِه ولو 
َلْرّمَ نفسَهُ بتعجيل, وكقرْض كل حال أو حل واختار الشيخ صحة 
تأجيلٍ قِرْض وغيره» وإن شرط رده بعينه لم يصحّ. ويجبُ قبول قرض 


و ده 
٠‏ 


رد بعينة ا RE ê, E‏ افد أن زو ل TET‏ كف اميه" للد E‏ هد “قن نفد ون قن كه 


(لثبوته)؛ أي: القرض في ذمّته (حالا ولو مع تأجيلِه)؛ لأنّه سببٌ يوجبُ رد المثل 
أو القيمة» فأوجبّةُ حالا؛ كالإنلاف» فلو أقرَضة تفاريق» فَلَّهُ طلبُه بها جملة؛ 


إن 
2 


1 NE 


كما لو باعَهُ بيوعاً متفرقة» ثم طالَبَه بثمنها جملة . 

(والمؤجلٌ كثمن) مبيع إلى أجل معلوم (لا يحل قبلَ حلوله)؛ أي : الأجل ؛ 
ولو أرما تر مغر ف بمج فلا يجبُ عليه؛ لأنَه وعد لكنْ ينبغي أن 
يفي بوعِه» (وكقرض كلٌ) دين (حال أو) كان مؤجلاً» و(حل) أجله؛ لا ب 
تأجاف هذا المذهب» و اا ولا يلرّمٌ المقرضَ الوفاءٌ بتأجيله؛ لأنّه 
وعدٌّء لكنْ ينبغي أن يفي بوعده» نضا (واختار الشيخ) تق الدين (صحة تأجيلٍ 
ترص ورا کن می وقيمة متلف وغيره» ولزومّه إلى أجله؛ لحديثِ: 
«المؤمنون عند شروطهب»“. 

(وإِنْ شرط) مقرضنٌ (ردّه)؛ أي : القرض (بعينه؛ لم يصحّ) الشرط؛ لأنّه 
ينافي مقتضى العقدٍء وهو التوسع بالتصرفء وردَهُ بعينه يمنع من ذلك . 

(ويجبُ قبولٌ قرض ملي رد بعينه) وفاءً ‏ ولو تغيّرَ سعرّه ‏ لردّه على صفة 
ما عليه؛ فلزم قبولّةٌ؛ كالسلّم» بخلافٍ متقوم رد وإِنْ لم يتغيتن سعرّةُ ‏ فلا يلرَمُه 
)١(‏ انظر: «الاختيارات الفقهية» لابن تيمية (ص : »)١115‏ والحديث رواه البخاري تعليقاً بعد 


حديث رقم (5197). 
(۲( فى (ق) : «رده)» . 
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ل۲۷ 
ما لَمْ يتعكَبْ» أو يَكَنْ فلوسا أو مكسّرة فبُحرّمُها السلطان» فله قيمثهُ 
وقت قَرْضٍ» وتكون من غير جنْسه إِنْ جَرَى فيه ربا فضلٍ» كمُكسَرةٍ 
حرّمَث فبُعْطِي قيمتها ذهباًء وكخُلىٌ قيمثة أكثرُ من وَرْنِهِ ‏ ويتجة: 
َمُفْرِضُ قرش ليذ دراهِم لا يجوز 39 د 
قبولة؛ لأنَّ الواجب له قيمثة (ما لم يتعيّبْ يتعبّبْ) مثلىٌ رد بعينه ؛ كحنطة ابتلت» فلا 
يلرّمُهِ قبولةُ؛ لما فيه منَ الضرر؛ لون حت (أو) مالم يكن القرضي (فلوساء 
أو) يكن دراهم (مكسرة فيحرّمُها)؛ أي: يمنّعٌ الناس المعاملة بها (السلطان) 
أو ناه ولو لم يتفتي النامُ على ترك التعاملٍ بها ار 
آي : القرض المذكور (وقت قرض)» نضا لاني تعيبّث في ملکه» وسواء نقصّتْ 
قيمتّها قليلاً أو كثيراً (وتكون) القيمة (من غير جنسه)؛ أي : القرض (إِنْ جرى 
فيه)؛ أي : أخذٍ القيمة من جنسه (ربا فضل؛ ك) ما لو أقرضة دراهم (مكسرة) 
أو مغشوشة ف (حرمّت)؛ أي : حرَمَها السلطان أو نائبهُ وقيمتّها يوم القرض أنقصٌ 
مرو (بعطي)ه ب (قيمتها ذهباً)؛ حذارا من ربا الفضل» 
وعكسّه بعكسه» فلو أقرضّةُ دنانير مكسرةء فحرّمّها السلطانُ؛ أعطى قيمتها فضةً 
(وككذا حكم (حليٌ قيمته أكثرٌ من وزنه)» فيعطي قيمته وقتَ قرض من غير 
جنس وفي بعض النسخ: (ويتجة: فمقرضٌ قرش ل) آخرء (يأخذ) من (دراهم) 
بذنة1 ( لا ون حك اقوط عله ذلك دربا وشو مفب 


(۱) فى «(ق») : «حذار»). 
(؟) أقول: ليس الاتجاهٌ في نسخة الشارح» ولم أرّه صريحاء لكنّه ظاهر؛ لأنه قرضٌ جر نفعاً 


بمواطأة. وفي كلامهم ما يؤيده صريحاًء انتهى . 








(9) كتاب البيع 


أذ .ماع و 0 03 ع ا ا 

وكذا ثمن لم يُقِبَض أو رد برد مبيع» ويتجة: واجرة وصداق 
E‏ رع ص ماع 

وعو حلع ويجبُ رذ مِثْلٍ فلوس» ومُكسّرة عَلَتْ أو رَخْصَتْ أو 


(0) 


(وكذا ثمنٌ لم يقبضل) إذا كان فلوسا أو مغشوشة وحرمَها 
(أو رُه) - بالبناء للمفعول ‏ ثمنٌ؛ أي : رده بائ (برة) مشتر ل (مبيع) وجدةٌ معيبا 
ونحوة وأراد المشتري أخذ ثمنِه الذي أقرضّة للباة ئم» وكانَ الثمنُ فلوسا أو 
دراهم مكسرة» فحرّمّها السلطان» وكا الشمنٌ باقيآء فردة البائع؛ لم يلرّم المشتري 
قو لاسو کی ا ر ا بوه عقو مع شر سعيها إن جوف يتما 
ربا فضل» ونضّه في الدراهم المكسرة قالَ: يقوّمُها كم تساوي يوم آخذِهًَا ثمّ 
عطي 


2 2 


(ويتجه : : و) كذا (أجرة ودای وعوضٌ حل قال الشيخ تقر تقَيٌّ الدين في 
«شرح المحرر»: وقياسٌ ذلك؛ أي : القرض فيمًا إذا كان مكسرة امتا 
زتها بلاطا ذم ركنن ر فیا جى افو الى يدل الا رالات 
والصداق والفداء والصلح عند القصاص والكتابة» انتهى . 

وو م 

(ويجبُ) على مقترض (ردٌ مثل فلوس) اقترضهاء ولم تحرّم المعاملة بهاء 
(و) رذ مثل دراهم (مكسرة) أو مغشوشة (غَلث» أو رخصّثء أو كسدّث)» أو 
نفقث مع بقاء التعامل بها وعَدَم تحريم السلطانٍ لها؛ فيَردُ مثلهاء سوا كان الفلا 


)01( في (ز): «ثمن معين» . 
(۲( فى «(ق») : «حرمها». 
(۳) أقول: صرح به في شرحَي «المنتهى» و«الإقناع»» انتهى . 
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2 


ومِثْلٍ مَكيلٍ أو مَوْزونٍ» فإن أَعْوَّرَ فقيمتةٌ يوم إِعوَازِء وقيمة غيرهما 
يوم قبض ولو غير جوهر» ENS oS.‏ 
أو الرخصُ كثيراً؛ بأن كانت عشرة بدانتٍ فصارّث عشرينَ بدانق» وعكسّهء أو 
قليلاً ؛ لأنَّه لم يحدث فيها شيءٌ؛ إِنَّما تير السعد؛ فأشبّهَ الحنطة إذا رخصّتث أو 

(و) یجب يجب ردٌ (مثل مكيل أو موزونٍ) يصح السلَمٌ فيد لاسا فو فاح 
قال في «المبدع»: إجماعاً؛ لأنه يضمَنْ في الغصب والإتلاف بمثله» فكذا هنا » 
قال الموفق: إذا زادث قيمة الفلوس أو نقصّت؛ رُدٌ مثلها ؛ كما لو اقترضّ عرضاً 
مثليًا ؛ كبرٌ وشعیر وحديدٍ ونحاس» فإنَّه يرد مثله ون غلا أو رخصَ؛ لأنَّ غلرٌّ قيمته 
أو نقصانها لا يسقط المثل عن ذمَةٍ المستقرضء فلا يوجبُ المطالبة بالقيمة» وهذا 
هو معنى ما تقدّمَ من أنَّ نص الإمام بردٌ القيمة إنّما هو فيما إذا أبطلَ السلطان المعاملة 
بهاء لا في زيادة القيمة ونقصانهاء (فإِنْ أعوّرً) المثلٌ» فلم يوجذ؛ (ف) ترد (قيمئةُ 
يوم إعوازه)؛ لأته يوم ثبوتها في الذمّة . 

(و) يجبُ على المقترض رد (قيمة غيرهما)؛ أي : المكيلٍ والموزون» قال 
في «الإنصاف»: على الصحيح من المذهب» وعليه جماهيرُ الأصحاب» وقطع 
به أكثرهم ؛ لاله لا مثلَ لهء فضمنّ بقيمتِه؛ كالغصب”" (يومٌ قبضٍ» ولو) كان 
لترفع چ لا بضيط ا لوانت وای اون المبير 
بكثرة الراغب وقلتِه» فتزيدٌ زيادة كثيرة» فينضرٌ المقترض » وتنقص فينضرٌ المقرض » 


.)5١8 7 5( انظر: «المبدع» لابن مفلح‎ )١( 
.)۱١۹ /٥( انظر: «الإنصاف» للمرداوي‎ )۲( 





(9) كتاب البيع 
7⁄۹4 


خلافاً ل «المنتھی» ويُردٌ مثل کیل مکيل دقع ورا وکسه وور 
َرْضٌ ماء كيلاً» ولسَفَي مقدّراً بأنبوبة أو نحوها؛ لقولٍ أحمدَ: إذا كان 
محدودا بُغْرَفُ كم يخرچ من فلا بأس» ودَمَنِ مِنْ نوب َيِه ليرد عليه 
(خلافاً ل «المنتهى»)؛ إِنّه قال : فجوهرٌ ونحوّه يوم قبض» وغيرُه يوم قرض» 
وما في «المنتهى» جرم به في «التنقيح» و«الإنصاف» و«المغني» و«الشرح» و«الكافي» 
ا وغيرهم'", وقد نبهتا على هذه المسألة في فصل : ویز امن عن 
مثمن بباء البدلية» وبيناها بيانآ لا لبس مع فلتراجّعْ هناكء فإنّها كثيرة الوقوع» 
خصوصاً في هذه الأزمنة. 

(ويردٌ مثل کیل مكيل دقع وزنا)؛ لأنَّ الكيل هو معياره الشرعينٌ» (وعكسه)؛ 
أي : مثل وزنِ موزون دقع كيلاً؛ لان الوزن هو معياره الشرعئٌ؛ (ويجورٌ قرض 
ماءٍ كيلاً)؛ كسائر المائعاتٍ (و) يجوز قرضة (لسقي مقدراً بأنبوبة أو نحومًا) مما 
يعمل على هيئتها من فخار أو نحاس أو رصاصص؛ (لقول) الإمام (أحمد: إذا كان 
محدوداً يعرف کم يخرج منة؛ فلا بأس)؛ للتمكن من رد مثله» (و) ويجورٌ قرضه 
مقدراً ب (زمن من نوبة غيره؛ ليردً) مقترضٌ (عليه)؛ أي : المقرض (مثله) في الزمن 
(من نوبته)» نضّاء قالَ: وإنْ کان غير محدود» كرهتّة؛ أي: أنه لا يمكنٌ رد مثله . 


. 0799 /۲( انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحي‎ )١( 

(۲) انظر: «التنقيح» للمرداوي (ص: ۲۳۹). و«الإنصاف» للمرداوي /٥(‏ ۱۲۹)» و«المغني» 
لابن قدامة (5/ .»)۲٠١‏ و«الشرح الكبير» لابن أبي عمر /٤(‏ ۸١۳)ء‏ و«الكافي» لابن قدامة 
(۲/ ۱۲۳ و«الفروع» لابن مفلح (5/ .)۴١١‏ 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


و - 2 3 2 يه 7 0 2 
وخبز وخمير عددا ورذه عددا» بلا قصد زيادة أو جودة. 
* 6 6د 


2 
3 


و ٠‏ ہے چک ل 5 5 
وتجحوز شط رهن فيه وضمين › وبّذل جعل على اقتراضه له 


(و) يجوز قرضٌ (خبز وخمير عدداً وردّه عدداً بلا قصدٍ زيادة أو جودة)؛ 
لخديف عا الث قلت ارم ا1 العيران م ره اليك والهييت 
ويردون زيادة ونقصاناًء فقال : «لا بأس إِنَّما ذلك من مرافق الناس» لا يراد به الفضل»» 
رواة أبو بكر في «الشافي»» ولمشقَةٍ اعتباره بالوزنٍ مع اه الحاجة إليه. 

(فصل 

ويجورٌ شرط رهن فيه)؛ لأنّه عليه الصلاة والسلام استقرضَ من يهوديّ 
عير ورس فرع مدق عل ولان ما جار فاا جار شر 

(و) يجورٌ شرطً (ضمين)؛ لِمَا تقدّم» (و) يجوز (بذلُ جعْلٍ على اقتراضيه 
له بجاهه)؛ لاله في مقابلة ما يذه من جاهه فقط» و(لا) يجورٌ بذ جعل (على 


)١(‏ ورواه ابن الجوزي في «التحقيق» (7/ »)۱۹١‏ قال ابن عبد الهادي في «تنقيح تحقيق أحاديث 
التعليق» (۳/ :)١‏ قال شيخنا: وفي إسناده من يجهل حاله» وللحديث شاهد رواه الطبراني 
في «المعجم الكبير) »)45/7١(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» )١١778(‏ عن خالد بن 
معدان عن معاذ بن جبل #نه» وإسناده صالح» لكنه منقطع. فإن خالداً لم يدرك معاذ نه » 
كذا في «التنقيح» لابن عبد الهادي (۳/ 2077 وفي إسناد الطبراني أيضاً سليمان بن سلمة» 
قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5/ :)١1759‏ نسب إلى الكذب. 

(؟) رواه البخاري (۱۹۹۰)» ومسلم (107/ »)١74‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 








(9) كتاب البيع 

۸۱ 
ضمانه له» ولا تأجيل أو نقص في وفاءِ أو جر نفع › كأن يُسْكنه دارَة أو 
يتقضيّة خيرا منهُ أو أكثر» أو ببلدٍ آخَرَء أو يبيعَهُ شيئاً رخيصاًء أو يَعْمَلَ 
له عَمَلاء أو ينتفع بِالرَّهْنِء أو يُساقِيَه» أو يُسْكِنَهُ مُقرض عقارا بفؤْقٍ 


-ه 
عه 


0 ی _ و 
أجر مثله. ونحوه مما بحر نفعاًء فالشرط باطلٌ» والقرضٌ صحيحٌ » 


وإن فعله TY‏ 
ضمانه له)» نص عليهما؛ لاه ضامنٌ فيلزمُهُ الدينُ وإِنْ َه وجب له على المضمون 
عن فصار كالقرض» فإذًا أخذ عوضاً؛ صار القرضٌ جارًا للمنفعة؛ فلم يجز. 
(ولا) يجوز الإلزامُ بشرط (تأجيل) قرض» (أو) شرط (نقص في وفاءٍ)؛ 
لأنّهِ ينافي مقتضى العقدٍ (أو) شرط (جرٌ نفع)؛ فيِحرْمٌ؛ (ك) شرط (أنْ يسكتة) 
المقترضُ (دارة» أو يقضية خيراًمنهُ أو أكثر) ممًا أقرضّة (أو) أن يقضية (ببلدٍ آخر)» 
ولحمله مؤنةٌ؛ أنه عقدُ إرفاق وقربة» فشرطٌ النفع فيه يخرجُهُ عن موضوعهء فإِنْ 
لم يكنْ لحمله مؤنةٌء فقالَ في «المغني» : الف جرا لافلا لام 
غير ضرر”". (أو) شرطً المقرضٌ على المقترض أنْ (يبِيعَهُ شيئاً رخيصا)؛ لاله يجرٌ 
به نفعاً (أو) شط أن (يعمَلَ له عملاً» أو) أن (ينتفع بالرهنء أو) أن (يساقية) على 
شجر أو يزارعه على(" أرض» (أو) شرط”" مقترضٌ أنْ (يسكتهُ مقرضٌ عقاراً يفوق 
اا يرك عدا ا من توي أن أذ بای م را 
أنقصّ من أجرة مثله (ونحوه مما يجرٌ نفعاً)؛ فلا يجوز وإن فعَلَّ ما يحرم اشتراطة ؛ 
(فالشرطٌ باطلٌ» والقرضُ صحيحٌ» وإِنْ فعلَّةُ)؛ أي: فعَلَ شيئاً ممًا تقدَّمَ 


.)٠٠١١ /5( انظر: «المغنى» لابن قدامة‎ )١( 
(؟) قوله: «أن يعمل . . . يزارعه على») سقط من «ق)2.‎ 
فى «ق»: «لشرط».‎ )9 


س مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


01 عه س 


بلا شرْط بعد وفاءٍء أو أَهْدَى له بعدهُ» أو قضى خيراً منهُ بلا مُواطأة» 


42 ا ونه وى #2 ا‎ ٤ 2 م © هو ا‎ ٩ 
أو عَلِمَّث زيادته لشهرة سَحَائِه» جار ؛ لأن النبىّ كله اسْتَسْلفَ بكرا فرَدَ‎ 


اكع u‏ او و کک و و و و وه 
خيرا منه» وقال: «خيركم أحسنكم قضاء»» ويتجه منه: جواز رد مثل 


(بلا شرط بعد وفاءِ) ولا مواطأة؛ جار (أو أهدّى) مقترضٌ (له) هدية (بعده)؛ 
أي : الوفاء؛ جارّء (أو قضى) مقترضٌ (خيراً منهُ بلا مواطأة)؛ جازٌ؛ كصحاح 
عن مكسرة”" أو أجود نقداً أو سكة مما اقترضّ» وكذا رذ نوع غير نكا اعد 
أو أرجح يرا فى فعا ذهب آر فض وق الا وذالكاتن #فجرز الزيادة 
في القدر والصفة؛ للخبر'" (أو علمَث زيادتة)؛ أي : المقترض على مثلٍ القرضٍ 
أو قيمته0"؛ (لشهرة سخائه؛ جارً) ذلك؛ (لأنّ التب يلك استسلف بكرا فردٌ 
>< عم 2 > 51 

خيراً من وقال: «خيركم أحسنكم قضاءً)» متفقٌ عليه من حديث أبي رافع . 
ولأنَّ الزيادة لم تجعَلْ عوضاً في القرض» ولا وسيلة إليوء ولا إلى استيفاء دينه؛ 
أشبه ما لو لم يوج قرض . 

(ويتجة) أنه يؤخذ (منه)؛ أي : من تعليل الأصحاب بفعله وقوله كلاف 
(جوارٌ رد مشلٍ متقوم مع تراض)» قال في «الاختيارات»: ويتوجّةٌ في المتقوّم 
أن يجوز رذ المثل بتراضيهماء ا وهو ظاه؛ أن الع لا يعد وكيا 


)١(‏ فى «ق): «مقدرة». 


(۲) انظر: «المغنى» (5/ »)۲١۲‏ و«الكافى» كلاهما لابن قدامة (5/ .)٠١١‏ 


(۳) فى «ق): «وقيمته) . 


(5:) فى «ق»: «استلف». 


)0( رواه البخاري (۲۱۸۲)» ومسلم /١1١١(‏ °. 
(0) انظر: «الاختيارات الفقهية» لابن تيمية (ص: .)١95‏ 





(۹) كتاب الہ 
لبيع 
و: قرشي افاء و: اَي أْضَكَ َه اطي» حرم خلانا لجمع. 
رلو رض تن لھ علو لبحترقة» هم مر إيا؛ جاه كإزسا فق 


رو 


لعياله فأَفْرَ ضها رجلاً ليُوَفيها لهم وقرضه غريمّه المُعْسِرَ ألفا ليُوفيهُ 
منهُ ومن دَيْنِهِ الأول كلّ وقتِ شيئاً وإ فَعَلَ ما فيه نفع 3 SE aS‏ 


وهو اتجاة حسةٌ”"' . 


(و) إِنْ قال مقترضضٌ: (أقرضني ألفاً)؛ لأشتري بها بقراً وبذرا"» (وادفع 
لي أرضك أزرعها بالثلثِ) أو نحوه؛ (حرُم) نضا لأنَّه يجرٌ به نفعاً (خلافاً لجمع) 
منهم : الناظم وصاحبٌ «الرعاية الصغرى» والموقق َّ 

(ولو أقرض) إنسان (مَن له عليه بُدٌ يشتريو)؛ أي : البرّ بما اقترضه. (ثمَ يوفيه 
إياهُ؛ جارً) العقدٌ بلا كراهة؛ (كإرساله نفقة لعيالهء فأقرضّها)؛ أي : النفقة (رجلاً 
ليوفيها لهُم)؛ فلا بأس بذلك» إذا لم يأخذ عليها شيئاً زائداً عنهاء (و) ك (قرضه 
غريمّه المعسر ألفاً ليوفيه منة)؛ أي : الألفَ (ومن دينه الأول كلّ وقتٍ شيئاً)؛ فاده 
يجوزٌ ذلك أيضاً بلا كراهة . 


(وَإن فعل) مقترضٌ (ما)؛ أي : شيئاً (فيه نفع) ؛ ان أعدى للاعديت أو عمل 


200 أقولٌ ا رعو حا لخن لماوعل يعتبدُ مثلهُ في الصفات 
فان تَر المثل فعليه قيمته يوم التعذّر» حتى إن صاحب الكاني» و«المغني» 00 
مالوا إلى وجوت رة المقل» وهو ظاهر كلامة في الحمدةة التهى: 
قلث: قول الشارح: (وعليه . . .إلخ)» قال في «شرح المنتهى» لمصنفه عند قوله: 
(وغيرهما): وقيلَ: يجبُ رد قدره من جنسه ممائلٌ له فی الصفات تقريباء فإن تعدَّرَ فعليه 
قيميُهُ يوم التعذّرء انتهى . 


)۲( فى «ق»: «وبذارا) . 


س مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


: 


و ی ا او انات ل بش لا إن جرت 
عادة بيتهما به قبْلَ قررْضٍ » ووه رهنء ويأتي. . . 
له عملاً (قبلَ الوفاءِ ولم ينو) مقرض (احتسابّه من دينه» أو) لم ينو (مكا كلدم 
(لم يجز إلا إن جرث عادة بينهما)؛ أي : بين المقرض والمقترض (به)؛ أ 
بذلك الفعلِ (قبل قرض) ؛ لحديث أنسٍ مرفوعاً: «إذا أقرضَ أحذكم» امیر 
ارا ملق الا فو ا ولا اه أن کد ی يبظ رين قن ذللكة 
رواه ابن ماجه» وكذا البيهقيٌ في «السئن» و«الشعب»» وسعيدٌ بن منصور في «سننا» 
وهر ند تحير 0ك ويؤيدّه ما في «البخاريّ» عن أبي بردة قال : قدمث المدينةء 
فلقيث عبدَالله بنَ سلام» فقالَ لي : إنكَ بأرض فيها الربا فاش» فإذا كان لكَ على 
ماس ی ا عن أرط و ا ترق د 
الحارث ابن أبي أسامة”» : أن النبي بي قال: كل قرض جر منفعةً فهو بات 
من أبواب الربا) 9 . 

(وكذا كل غريم)؛ أي : مدين؛ حكمُهُ كالمقترض فيما تقدّم (غيرُ استعمال رهن» 
ويأتي) آنه يجو استعمالٌ الرهن لمصلحته؛ كخوف عليه منْ عثِ ونحوه . 


(۱) رواه ابن ماجه »)۲٤۳۲(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» .)٠١ /٥(‏ ولم نقف عليه في المطبوع 
من «شعب الإيمان»؛ والمطبوع من اسئن سعيد بن منصور» . 

(۲) رواه البخاري (75507). 

() في (جء ق»: «أمامة»» والصواب المثبت. 

(6) رواه الحارث في «مسنده ‏ زوائد الهيثمي» (۷). (۱/ ,.)606٠‏ ورواه البيهقي في «السئن 
الكبرى) 076٠ /٥(‏ . 


(5) قوله: «ونحوه» سقط من «ق) . 


(9) كتاب البيع 


> 
> 
o 


فإنٍ اسْتضافة حس ل ويتجه : لاشيافة واجبة» و 


الدعَواتِ كغيرهء ومن ور 
ما لحمْله مؤنةٌ وقيمتة ببلدٍ القرْض أَنقصٌء فلا يلزمه إلا قيمتة بهاء . 


00 حص 
ِ 


(فإنِ استضافة) مقترضٌ (حسب له) مقرضٌ (ما أكل) عندّه قبل الوفاء نضّاء 
أو كافأهُ عليه إِنْ لم تجر العادة بينهُما به قبل القرض 

(ويتجة : ولا) بحسب له ما أكلّ عندّه من (ضيافةٍ واجبةٍ)؛ ككون المقرض 
عمل وليمة عرس» ودعا المقرضّ إليهاء أو كان" في قرية ومر عليه» فَقَدَّم له 
طعاما؛ فاه يطيبُ له أكنّه بلا احتساب ولا نية مكافأة؛ كما يأتي في الأطعمة 
وهو متجةٌ» يؤيدُه قولهُ: (وهو)؛ أي : المقرضٌ”" (في الدعوات) إذا فعلّ المقترض 
وليمة أو عقيقة ونحوّها؛ (كغيره)”" ممَّنْ لا دين له . 

(ومَن طولِب) من مقترض وغیره؛ أي : طالبَه رب دينه (ببدلٍ قرض)» أو 
ثمن في ذمة» (أو) طولب ببدلٍ (غصب بِبلدٍ آخر) غير بل قرض وغصب؛ (لزمه) ؛ 
أي : المدينّ أو الغاصب ردٌ البدل؛ لتمكنه من قضاءِ الحقٌّ بلا ضررء (إلا ما لحمل 
مؤنةٌ) ؛ كحديدٍ وقطن وبرٌء (وقيمته ببلدٍ القرض) أو الغصب (أنقصٌ) من قيمته 
ببلدٍ الطلب؛ (فلا يلزمُهُ إلا قيمتةٌ بها)؛ أي : بلدٍ القرض أو الغصب؛ لأنَّهُ لا يلزمُةُ 
حملّةٌ إلى بلي الطلب» فيصيئٌ كالمتعذرء وإذا تعدَّرَ المشلُ» تعيتث القيمةٌ 


(۱) فى «(ق») : «وكان»). 

(۲) في «ق»: «القرض». 

إفرة أقول : اتجهّهُ الشارح» وصرّح به (م ص) كما نقلهُ عنه الخلوتي» انتهى . 
() فى «ق»: «له» . 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 

۲۸٦ 
لا المثْلٌء ولا القيمة بمحلّ طلبٍ» ومع تَسَاوٍ أو أكثر لزم المثْلُء ولو‎ 
لَه مقَتَرٍضٌ أو غاصِبٌ بغير بدو" ولا مُؤنة لحملوء اَم قبوله‎ 
مَع أَمْنٍ بل وطريتي» ومّع بقاء مغصوب لم يُجْبَرْ ريه على قبوله‎ 
بحالٍ.‎ 
واعتبرث ببلدٍ القرض أو الغصب؛ لألَّه الذي يجبُ فيه التسليمٌء و(لا) يلم مقترضاً‎ 
أو غاصباً بذلُ (المثلٍ» ولا) بذل (القيمة بمحلٍ طلب).» وعَلِم منه آنه إن طولب‎ 
بعين الغصب بغير بلده؛ لم يلزمة وكذا لو طولب بأمانةٍ أو عارية ونحوها بغير‎ 
بلدها؛ لاله لا يلزمُه حملها إليو» (ومع تساو)؛ أي: بان كانت قيميّه ببلدٍ القرضٍ‎ 
أو الغصب مساوية لبلدٍ الطلب» (أو أكثر؛ لزم) مقترضاً وغاصباً دفع (المثلٍ) ببلدٍ‎ 
الطلب؛ لما سبق.‎ 

(ولو بِذَلَُّ)؛ أي: المثلَ (مقترضٌ أو غاصبٌ بغير بلدِه)؛ أي : بلدٍ قرض 
أو غصبء (ولا مؤنة لحمله) إليه؛ كأثمان؛ (لزم) مقرضاً ومخصوباً من (قبولة مع 
أمن بلدٍ وطريتي)؛ لعدم الضرر عليه إذن» وكذا ثمنٌّ وأجرة ونحؤهماء فإِنْ كان 
لحمله مؤنةٌ» أو البلدُ أو الطريق غير آمن؛ لم يلزمة قبولهُ» ولو تضرّرَ المقترضٌ أو 
الغاصبٌ؛ لأنَّ الضيّرٌ لا يزالٌ بالضرر. 

(ومع بقاءِ مغصوب) إذا بذلَ الغاصب بدلَهُ لربّه ؛ (لم يُجبرْ ربّه على قبوله) ؛ 
أي : البدلٍ (بحال) لا مع مؤنةٍ للحملٍ» ولا عدمهاء ولا مع أمن البلدٍ أو الطريق» 
ولا مع الخوف؛ لأنَّ دفع البدلٍ معاوضةٌ» ولا يجبرٌ عليها الممتنع . 


ولو أقرضَ ذم ذميًا خمراء ثم أسلما أو أحدُّهما؛ بطل القرضٌ» ولم 


(۱) في «ف»: «بلد» . 


(9) كتاب البيع 


® هه هه هه هه هه هه ها هه هه هه هه هه هاه هه هه .ها ود وها .د و .د و و .د .د هد هه 


يجب على المقترض شيٌ» ولو قال مقرضٌ لمقترض: إن مث - بضم التاء - 
تالكا زه ترص ا كسائر الوصاياء وان قال ا | عت ديا 
نانك في هزه ل بص لاله ابرا معان بشرة» وشرط الإبراء أذ بكرن مسرا 
كالهبة . 





۶ 53 و وه و ووه‎ 1 OT 


(بابٌ الرهن) 
و(هو) في اللغة الثبوث والدوامٌ» يقال: ماءٌ راهنٌ؛ أي: راكد ونعمةٌ راهنةٌ؛ 
أي : قائمة) وقيل: هو الحبسنٌ؛ لقوله تعالى : لين ايت هيد [المدثر : 8*] . 
أى 4 موا وهو ریک من الأزل» 9 المحبوس كيك فى مكان ا 


Auk 


وشرعاً (توثقةٌ دينِ) غير سلم ودين كتابة؛ ا (أو) توثقة ا 


مضمونة؛ كعاريةٍ ومقبوض على وج سوم (بعين»؛ أي اجدل فيو عابر ريق ثيقة 
بدي أو عين مضمونةٍ (يمكن أخذم) ؛ أي الدية كلت «أو) 35 (بعضه)» ذا 
تف به (منها)؛ أي : العين» إن كانت من جنس الدين» أو فك اغ أو بعضه 
من (ثمنها)» إن لم تكُنْ من جنس الدين» وخرج بذلكَ أي الولدٍ ونحؤها مما 

وأجمعُوا على جوازه؛ لقوله تعالى : رحن مقبوة € [لبقرة: 1۲۸۳ وحديثُ 
عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله بي اشترى من يهوديٌ طعاماً وره درعَة 


6 اح كل ع ا كه Ne‏ 14 نه + 5 
متفق عليه( ويجوز حضرا وسفرا؛ لاأنه روىّ أن ذلك كان بالمدينة» وذكز الاية 


.)۲۸۰ /5( تقدم تخريجه‎ )١( 





مطالب أولى النهى فى شرح غاية المنتهى 
8 م 5 و -ه 23 ° و ٠‏ 8 5 9 

والمرهون عين معلومة جعلت وثيقة بحق يُمْكن استيفاؤة أو بعضه منها 

1 چ 2 4 4 م 4 ره 4 

أو ثمنهاء وينعقد بلفظ ومعاطاةء وتصح زيادة رهن لا دَيْنهِ - ويتّجه : 


في السفر خرج مخرج الغالب؛ ولهذا لم يشترط عدم الكاتب . 

(والمرهون عبن معلوسة) قدرا رجفا وة حمل وثينة بح سكن 
استيفاؤه)؛ أي : الحقٌّء (أو) استيفاء (بعضه منها أو) من (ثمنها)؛ كما تقدَّمء 
بخلاف نحو وقف وحرٌ واه ولد ودين سلم ركان 

(وينعقدٌ) الرهنْ (بلفظ)» قال في «الإنصاف» و«الإقناع» وغيرهما : ولا يصح 
ار تر يجا رر ارا یا عا من ای رار اد ا 

(و) ينعقدٌ ب (معاطاة)؛ كالبيع » قالّه في «الرعاية» . 

(وتصحٌ زيادة رهن)؛ بان رهن شيا على دين» ثم رهنة شيئاً آخر عليه ؛ له 
و و(لا) تصح زبادة (دينه) ؟ بأن استدان ف دارا ور هه کتاباًء أو أقيضة 
له ثم اقترضّ منه ديناراًآخرء وجعلّ الكتاب رهناً عليه وعلى الأولٍ؛ لأنّه رهن 
مرهون» والمشغول لا يشغل. 

(ويتجة): لا تصح زيادة دين الرهن (إلا بعقدٍ متجدد)؛ كأنْ يفسح المرتهنُ 


الرهنّ» ثم يجددٌُ مع الراهن عقداً على الدينين بذلك الرهن» وهو متجةٌ' . 


)١(‏ فى «ق»: «ومايدل». 
(۲) انظر: «الإنصاف» للمرداوي (5/ ۱۳۷)» و«الإقناع» للحجاوي (۲/ .)7"1١١‏ 
(۳) كذا فى «ق» بزيادة: (منه» . 


(5:) أقول: ذكرة الشارح وأقرّه» ولم أرَّمّن صرح به» وهو ظاهرٌ يُوْحَذْ من كلامهمء انتهى . 





(9) كتاب البيع 
۲۹۱ 


9 


وَرَهْنّ ما يصح بِيِعْهُ ولو نقداً أو موجَّراً أو مُعاراًبإذْنِء ويَسقط ضمان 
العاريّة» أو مَعِيباً؛ كمرتدٌ وجانِ» ولا جيار لمرن عالوء ٠‏ وإلاّ فلهُ 


و 
تعس ونا 


رده ومح يبع شر فيوء أو الإمسالة بلا أَْشِء ورن تقب قفبضٍ 


(و) يصح (رهن) كلّ (ما يصح بيعُه) من الأعيانِ لا المنافع ؛ لأنَّ المقصود 
منُ الاستيثاق للوصول للدين» ولا يتأتى ذلك في المنافع» (ولو) كان الرهرٌ (نقدا 
أو مؤجراً أو معارا)؛ فيصحٌ رهنة (بإذنِ) را ر ول اريت دين؟ أنه يصحٌ 
با اسقط عجان امارغ ااا نوا و إن لم يستعولها المرتهن؛ (أو) كان 
الرهنٌ (معيباً؛ ك) ة ِنّ (مرتدٌ) وقاتلٍ في محاربة - ولو تحنم قتلهُ- (و) قر (جان) عمداً 
أو خطأ على نفس أو دوتها؛ لاله يصح ببعُهُ في محل الحقٌ» (ولا خيارَ لمرتهن عالم) 
بالحالٍ من الردّة والقتل في المحاريّة أو الجناية ؛ لدخوله على بصيرة» (وإلا) يكن المرتهن 
عالماً بالحال» ثم علم به بعد إسلام المرتدٌ وفداء الجاني؛ فكذْلِكَ لا خيارَ له؛ لأنَّ 
العيب زال بلا ضرو يلحقة» وإ عم قبل ذلك ؛ (فلة رذه)؛ آي ي: الرهن (وفسخ بيع 
رط فيه)؛ أي : عد البيع ؛ لأنَّ الإطلاق يقتضي السلامة» فلم يوفٌ له بشرطهء 
(أو)؛ أي : وللمرتهن (الإمساك) في هذه الحالة (بلا أرش) له لذلك العيب؛ لذن 
الرهنّ لو تلف بجملته قبل قبضه؛ لم يملك بدله» عق أرلى» وكلالق وار 
للمرتهن لو لم يعلّمٍ الحالَ حبَّى ِل العبدُ بالردة أو المحاربة أو القصاصٍ» أو بيع 
في الجناية أو لم لوليتهاء ومتى امتتّع السيدٌ من فداء الجاني؛ لم يجب ويباع في 
الجناية ؛ لتقدّم حقٌ المجنيّ عليه على الرهن؛ أشبة ما لو جتى بعد الرهنٍ 

(وَإِنْ : ك ال لجان ا ا ا 
قبض ؛ (فكذلك)؛ أي : يخيّرُ بين إمساكه مَعيبًاء أو رده وذ فسخ البيع إن كان مشروطاً 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
4۲ 

رَهَنَهُ داراً فانْهَدَمَتْ قبل قَبْضها فَاليَهْنُ بحاله. ولمرتهن الخيارُء 
أو مبيعاً غير مَكيلٍ ونحوه» قبل قبْضه ولَوْ على نه أو مشاعاً ون لم 
يَرْضَ شريك متهن بكونه بيدٍ أحدِھما أو غيرهماء جَعَلَهُ حاكمٌ بيد 
أمين أمانة» أو بأجرة منهماء أو اجره لظ 
فيه (فلو رهتهُ داراً فانهدمَّت) الدارٌ (قبلَ قبضها؛ فالرهن بحاله) لم يبطل بتهدمها ؛ 
لبقاء المالية» (ولمرتهن الخيارٌ) بين إمساكها منهدمة”' أو ردّها وفسخ البيع إن 
كانّثْ مشروطة فيه» وكذا قرضٌ (أو) كان الرهنُ (مبيعاً) ولو قبل قبضه؛ ايده 
بيعه إذن» فصحّ رهنه؛ كما بعد القبض (غير مكيلٍ ونحوه)؛ كموزونٍ ومعدود 
ومذروع» وما بيع بصفة أو رؤية متقدمة (قبلَ قبضه)؛ لألَّه لا يصح بِيعْهُ إذن» 
لكيس و ا ر 
ملك للمشتري؛ فجارٌ رهنه به؛ كغيره من الديونٍء (أو) كان الرهنُ (مشاعاً) ولو 
نصيةُ من معين في مشاع يقسمٌ إجباراً؛ بأنْ رهن نصيبة من بيتِ من دار يملك نصفها ؛ 
وإذا رهنّهُ المشاع» فإِنْ لم يكن منقولاً؛ لم يحتّحْ في التخلية لإذنٍ شريكد 
ون كان يقل ورضي الشريك والمرتهنٌ بكونه”" بيدٍ أحدهما أو غيرهما؛ جار (وإن 
لم يرضَ شريك ومرتهنٌ بكونه)؛ أي : المشترك (بيدِ أحدهما أو)» بيد (غيرهما؛ 
ِعَلَهُ حاكمٌ بيدِ أمين أمانة» أو) جعلّة بيدٍ أمين (بأجرة) يأخذها الأمينُ (منهُما)؛ 
أي : الشريكين”” على حفظهء (أو آجرة) الحاكمٌ عليهماء فيجتهدٌ في الأصلح 

2000 في «ق2): ١متهدمة»‏ . 


(۲) قوله: «لم يحتج. . . بکونه» سقط من «ق» . 
(۳) أقول: قول شيخنا: (أي الشريكين)» لم أرَه لغيره» والظاهرٌ أن يقول: أي: الشريكٍِ - 


(9) كتاب البيع 
وإن رَهَنَ نصفف بيتٍ مُشَاع من دار مُشَاعَةٍ والتماء فوَقَمَ المرهون 
لغير راهن» EE‏ قط به الموفَّقٌ والشارح» أو فدكر ا أو 
معلا عه بصفة جل الدَئْنُ ها أو يُحتمَل؛ كقدُوم زيد: 
لهما؛ لأنَّ أَحدَهُما ليسَ أولى به من الآخرء ولا يمكنٌ جمعُهُما فيه فتعيّنَ ذلك ؛ 

(وإن رهَنَ نصف بيتِ) معين (مُشاع من دار مشاعة) بيت وبينَ شريكه. 
(واقتسّمًا)؛ أي : الراهن وكتريكة الذاة ال 3 (فوقع) المعين (المرهون) بعفة 
- وهو البيثُ في المثال المذكور ‏ (لغيرٍ راهن؛ لم تصعّ القسمة)؛ لأنَّ الراهنَ 
ممنوعٌ من التصرف في الرهن بما يضرٌ المرتهنّ فيُمتع من القسمَة المضرّة؛ كما يُمنَعُ 
من البيع» (قطّع به)؛ أي : بعدّم صحة القسمة (الموفقٌ والشارح)» ومعناهُ في 
«(شرح المتتهى». 

(أو) كان الرهنُ (مدبرا)؛ فيصحٌ ؛ لأنّه يجوز بيع والحكة فما إذا عله 
المرتهنُ وجود التدبير» أو لم يعم به؛ كالحكم في العبدٍ الجاني على ما ذكرٌ من 
اسيل (آو) كان (معلقا عنقة بضغة يسلا الذي مء كنا لر على عة على 
دخولٍ شهر رمضان» وكانَ الدينُ يحل في شعبان؛ فيصحٌ رهنه؛ لإمكانٍ ببعِه قبل 
وجود الصفةء (أو) كان وجودٌ الصفة المعلّقِ عليه العتق (يحتمل) قبل حلول 
الدين وبعده؛ (ك) ما لو علَّقَ عتقَهُ على (قدوم زيدِ)؛ فیصځ رهه أيضآ؛ كالمدبر 


= المرتهن؛ لأنه المتبادر» فتأمّل» انتهى . 
)١(‏ انظر: «المغني» لابن قدامة (5/ ۲۲۲). و«الشرح الكبير» لابن أبي عمر .)۷١ /٤(‏ 
(0) انظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (۲/ 5 .)٠١‏ 








- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


ويباع مدير استَغرقة الذَيْنُء وإلابيْع منه بقَذره وعَمَّقَ ثلث الباقي» 
واه لور ارما للقن ب عاي ےل لل يه 
ويُمكَنُ من كَسْبٍء فإن عجر فهو وكَسْبةُ رَهْنٌّء وإن عَتَقَ فما ادى 
بعد عقد الدمُْن هن رهن أو يسرع فسادة بدَيْنٍ مؤجلٍ . 0 
والمريض» (رواغ مدب كله إن مات الس وليس له مال يفضلٌ عن وفاءِ الدين» 
و(استعرق0)» آي + المدية (الدين) ويطلّ التذيية» كالوضية» (وإلا) تخرف الدية 
(بيع منه)؛ أي : المدبر (بقدره)؛ أي : الدين (وعتق عق ثلث الباقي) منه بالتدبير (وباقيه 
للوركة): وإ مات السدُ قبل الوفاءء فعتق المدبرُ لخروجه كله من الثلثِ بعد الدين؛ 
بطل رهنة؛ كما لو مات» وإنْ عتّقَ بعضه لعدم خروجه من الثلث؛ , 2 بقيّ الرهن فيما 
بقيّ منه قنآ» كما لو تلف البعضٌ وبقي البعض . 


(أو) كان الرهنٌ (مكاتباً)؛ فيصحٌ رهنة؛ لجواز بيعه وإيفاء الدين من 


و(لا) يصح رهنه (لمَن يعيِق عليه)؛ بأنْ رهن المكاتب عند رحمه 
المحرم؛ (لأته)؛ أي: مرتهنٌ رحمّه المحرم (لا يمك بيعَه) عند جوازه» ويأتي 
في الكتابة» (ويمكن)؛ أي : يمكنة المرتهنُ (من كسب)؛ لأنَّ ذلك مصلحة 
ولا يصح شرط منعه من التصرف وما أَدَاهُ من دين الكتابة رهنٌ معَهُ؛ لأنَّه كنمائه» 
7 عجرً) عن أداء مال الكتابة وعاد قنا؛ (فهو وكسيّهُ رهنٌ)؛ لأنّه نماؤه» (وَإِنْ 
عتق) بأداءٍ أو إعتاق» (فما ادى بعد عقدٍ الرهن ن رهن) ؛ كقنٌّ مرهون اكتسبت 


ا 


(أو) كان الرهن (يسث ع فساذة)؟ كفاكهة رطبة وطبيخ - ولو رهن (بدينِ مؤجل)؛ 


(9) كتاب البيع 


لأنّه يصح بيع (ويباع)؛ أي: يبِيعُهُ حاك”" (إن لم يُمكنْ تجفيفة)؛ لحفظه 
بالبيع . 

(ولو شرطً) في رهن ما يسرع فاده (عدمٌ بيعه)؛ لم يصحّ الشرطً ؛ لمنافاته 
العقد؛ كما لو شرط في العقَدٍ عدم النفقة على الحيوانِ المرهونٍ» فيباع» (ويجعَلٌ 
لمنة وعدا مكانة سن وا الي ف ا كا لو كان لاه ا الحكم إن 
رهتهُ ثيابً» فخاف) المرتهنٌ (تلفهاء أو) رهتّهُ (حيواناًء فخاف موتة)؛ فيباعٌ على 
ما تقدّمٌ» (أو) كان الرهنْ (قنَا مسلما) ولو بدين (لكافرٍ إذا شرَطً) في الرهن (كونة 

بي مسلم عدلٍ)» وإلاً لم يصحّ؛ لقوله تعالى : ون عل اله لمرن عل الوم 

ميا #[النساء: .]14١‏ 

(ويتجة): لا سيّما (إِنْ کان) القن المرهونٌ (أنثى أو) کان (أمرد)ء فيتأكدٌ 
اشتراطً كونه بيدٍ مسلم عدلٍ خشية الفتنق» وهو متجة. 


2000 في هامش «ق»: «وفي نسخة سقط لفظ حاكم» . 

(۲) أقول: ؛ ر في «الإقناع» وغيرة على عدم |3 شتراط العدالة فيمن بيده الرهنٌ» فقيد المصنف 
قولهم هنا عدل بما إذا كان أنثى أو أمرد؛ لخوف الفتنة» وهو الموافق لكلامهم والقواعدء 
وصرّح بهذا الشارح» فان لم يكن الرهنُ كذلك؛ صح جعله - بتراضيهما ‏ تحت يد 
فاسق» وفيما قرره شيحُنا في حلّه ما لا يخفّى على المتأمّلء انتهى . 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 

550 د د 
000 و 3 دج ع 04 
وکقن كتبٌ حديثُ وتفسیر› لا مُصَحَفاً أو ديْناً ولو لمَنْ هو عليهء 
ويتجه : أو جلد عقيقة . 

(وكقنٌ) في الحكم رهنُ (كتّبٍ حديث وتفسير) لكافر؛ فيصحٌ بشرط جعلهًا 
ا لأمن المفسدةء فان لم ب؟ يشترط ذلك ؛ ؛ لم يصمّ (لا مصحفاً). فلا 
يصح رهن ولو لمسلم؛ لأنّه وسيلةٌ إلى بيعه المحرّم 0 
(ولو لمَنْ هو عليه) صرح به المجد في «(اشرحه»» وجرّة”") في «الإقناع» في ذ 
السلم بصحته” '» وهو إحدى روايتين ين ذكرهما في «الانتصار»» e‏ 
يخالفٌ ما في «الإقناع»» وکان على الف الإشارة الل 


(وينجة: أو جلد عقيقةٍ ل ل ل 
أحمد أنه يباعٌ الجلدٌ والرأس والسواقطء وصق با قال في «الإنصاف»: وهو 
المذهَبُ» وعليه جماهير الأصحاب» جرم به في «المستوعب»» و«الخلاصة)» 
و«المنور» وغيرهم, انتهى'*) 

وفي «الشرح» بعد ذكره صحة بيع الجلدٍ والرأس والسواقط قال: لأنَّ الذييحة 
لم تخرُج عن ملک فكانال أذ ل فبها ما شا من ريع وغيرو» ا 


(۱) في «ق): (وجزم بها . 

)۲( انظر : «الإقناع» للحجاوي (۲/ ۹۸). 

(۳) أقول: قال الشارح على قولٌ المصنف : (ولو . . . إلخ): بأن كان له عند زيدٍ مثلاً مئة دينار 
ثم استدانَ منه عبداً مثلاً» وأرهتهُ المئة؛ فلا يصح الرهنٌ؛ لأنَّ من شأن الدّين أن يتصرف 
المدينُ فيه؛ فإذا صارٌ رهناًء امتتع التصرف فيه ؛ فيتناقضانء انتهى . 

(5) انظر: «الإنصاف» للمرداوي (5/ .)١١7‏ 


(5) انظر: «الشرح الكبير» لابن أبي عمر (۳/ .)091٠‏ 





(9) كتاب البيع 

2 7 في ردبو 5 5 چ مس 

وما لا يصح ب ببَعه لا يَصِح رهنه» ککیس بما فيه» ونحو أرض مصِرء 
1 د 

وكذا كم بنائها منها ‏ ویتجة: صِحَنه O‏ 


e 


وحيث تقرَّرَ : صحة بيع الجلدِ؛ فلا ريب في صح صحة رهنه» غير أنه على 
القولٍ بوجوب الصدقة بثمنهء لو بيع في الدين» يضمن الراهِنُ بدل ثمنه 
للفقراء(" . 

(وما لا يصح بيعَة)؛ دوا ولد ووقف وعين مرهونةٍ وكلب - ولو معلماً - 
وآبقٍ ومجهول؛ (لا يصح رهنة)؛ لأنَّ القصد منهُ استيفاء الدين من ثمنه عند التعذّر 
وما لا يصح بيعْهُ لا يمكنٌ فيه ذلك؛ (ككيس بما فيه)؛ فلا يصحٌ؛ للجهالة» وكذا 
أحدٌ هذينٍ العبدين» وهذا البيث بما فيه (ونحو أرضٍ مصر)؛ كالشام والعراقٍ مما 
لت صو ول ق ؛ فلا يصحٌ؛ لما تقدّم من أن عمر م ضيه وقمّهاء وأَقَرّها بأيدي 
أربابها بالخراج"» (وكذا حكم بنائها)؛ أي: الأرض إذا كانث آلته (منها) ذكرّة 
في «المغني» و«الكافي» و«المبدع» ھ۳ وهو مبننٌ على أَنَّه لا يصح بيع لكن 
تقدّم في البيع أن بيع المساكنٍ من أرض ں العنوة صحيحٌ» سواءٌ كانت آلنّها منها أو 
من غيرهاء ولذا قال المصنفٌ : (ويتجة صحتة) ؛ أ صحةٌ رهن ما يُبيّ من مساكن 


أرض العنوة» سا البناء موجوداً قبلَ الفتح أو حدر( بعده؛ لأن الصحابة 


. أقول: اتجة الشارح الاتجاه» وهو غيرٌ ظاهر؛ لما قرره شيخناء فتأمّله» انتهى‎ )١( 
.)75/ /٥( تقدم تخريجه‎ )۲( 
و«المبدع» لابن‎ »)١5٠ و«الكافي» كلاهما لابن قدامة (؟5/‎ »)558 /٤( انظر: «المغني»‎ )۳( 


.)۲۱۸ /٤( مفلح‎ 


(:) في «ق»: «أحدث) . 





- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


وه > 


وسوّى ثمرة قبل بدو صلاجهاء ورَرْع أَخْضَرَ بلا شَرْطٍ قطع, وقنٌّ 
دون وله ونحوه. ويباعان» ويختصٌ المرتهنٌ بما يحص المرهون مِن 
ثمنهماء لكن لو رهن مره على مول مدت فيه أخرى لاتير باط« 


اقتطعُوا الخططً في الكوفة والبصرة في زمن عمر» وبتوهًَا مساكنَ» وتبايعوهًا من 
غير نكير ؛ فکان كالإجماع» وهو متجة”". 

(سوى رهن 0 صلاجها) بلا شرط (و) سوق رهن (زرع 
أخضر بلا شرطٍ قطع)؛ فيصحٌ ؛ لأنَّ النهي عن بيعهمًا؛ لعدّم أمن العاهةٍ وبتقدير 
تلفهمًا لا يفوت حقٌ المرتهن من الدين؛ لتعلقه بذمَة المرتهن» (و) سوى (قنّ) 
ذكرا أأو أنثى فيص رهئة (دون ولد ونحوه)؛ كوالده وأخيه؛ لأنَّ تحريم بيعه وحذة؛ 
للتفريق بين ذوي الرحم المحرم› وذلكَ مفقودٌ هنا؛ (ف) إِلّه إذا استحقّ بيع الرهن 
(يباعانٍ) معاً لتلكَ المفسدة (ويختصنٌ المرتهنُ بما يخصٌ المرهون من ثمنهما)» 
فيوفّى منه دي وإ فضلَ شيءٌ من ثمنه؛ فلراهن» وإِنْ فضلَ شيءٌ من الدين فبذمةٍ 
مدين» فإِنْ كادّث قيمة الرهن مع كونه ذا ولدٍ من وقيمة الولدٍ خمسون؛ فحصة 
الراهن ثلدًا الشمن» (لكن لو رهَنَ ثمرة على دين مؤجل) إلى أجل (تحدث فيه)؛ 
أي : الأجل ثمرةٌ (أخرى) بحيثُ (لا ته تتميز) عن الثمرة ة المرهونة؛ (ف) الرهن 
(باطلٌ)؛ لجهالتِه عند حلولٍ الحقّ (وإن) جُعِلَتِ الثمرة رهناً على دين مؤجل ؛ 
و(شرطً) - بالبناء للمجهولٍ ‏ في العقدٍ (قطعٌ) عند حدوث غيرها؛ (فلا) يكون 


)١(‏ أقول: اتجهّة الشارح أيضاًء و به (م ص) في اشرح الإقناع» واا وعيرهماء 


انتهى . 





(9) كتاب البيع 


7 


ولو حَدَنَتْ أخرى, ويُقبَلُ قول راهن في قَدْرٍ حا د 
* 16 6 
فصل 
نر رةه اا ۾ و كيه رس اا م 

وشرط تنجيز رَهن» فلا يصح معلقاء وكونه مَع حق أو بعده. . 
الرهنٌ باطلاً؛ لانتفاء الجهالةء وعدم الغرر. 

(ولو) ترك قطعها حى (حددَّتْ) ثمرةٌ (أخرى)» واختلطّثْ بغيرها؛ فلا 
يبطلّ الرهنٌ أيضاً؛ لأنّه وقع صحيحاًء فإنْ سمح الراهنٌ ببيع الثمرة المرهونة» 
وما اختلطث به على أنه رهنٌ؛ جار؛ لاله كزيادة الرهن» أو اتفقًا على قدر منه؛ 
جارٌ؛ لأنَّ الحقّ لا يعدُوهُّماء (و) إن اختلفا وتشاحًاء ف (يقبلُ قول راهن) بيمينه 
(في قذر حادث)؛ لاه منكر. 

(فصلٌ) 

لكا كادّث صحة الرهن تفتقرٌ إلى شروط ستةٍ احتيج إلى التنبيه عليها . 

فأشار الأول ابره (وشرط تنجيرٌ رهنء فلا يصح معلقا)؛ 
كالبيع . 

(و) الثاني : (كونة)؛ أي: الرهن (مع حقٌّ)؛ كأنْ يقول: بعتّكَ هذا بعشرة 
إلى شهر ترهنني بها عبدَكَ هذاء فيقول: اشتريث ورهنث؛ فيصحٌ لدعاء الحاجة 
إليو» ولو لم يعقدْهُ مع الحقٌ؛ لم يتمكنْ من إلزام المشتري به بعدّء (أو بعدّه)؛ 
أي : الحقٌ؛ لقوله تعالى : لوك کج دوا کا وها تقبو ف [البقرة: ۲۸۳]» فجِعَلَةُ 
بدلاً عن الكتابة» فيكون في محلّها وهو بعد وجوب الحقٌ» وعلم منه أنه لا يصحٌ 


تت مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
مم 3 ج 

رر 3 هه 3 چ س ٠‏ مم رامو .و ٠‏ 
وممّن يَصِح بيعه ولو غير مَدِينِء فيصح رهن ماله على دَيْنٍ غيره بلا 
:. 7 ا واي 7س 01 ,. 2 5 9 و 
إذنه. وكونه ملكة ‏ ولو ظنّ عَدَمَهُ ‏ أو مأذوناً له فيه. وينبغى أن 


0 


0 ا ع رة 6 
يذكر لاذنٍ المرتهن وقدر دين وجنسه ومدة رهن » فإن ذکر“ شىء منْ 


قبلَ الدين؛ لأنَّ الرهنَ تابعٌ له؛ كالشهادق فلا يتقدّمُه . 

(و) الثالثُ كون راهن (ممّن يصح بيع وتبرعٌة؛ لاله نوع تصرف في المالء 
فلم يصح إلا من جائز التصرف؛ كالبيع » (ولو) كان الراهنُ (غيرَ مدين) للمرتهن» 
(فيصحٌ رهن ماله على دين غيره) ولو (بلا إذنه) - أي : المدين ‏ أو رضاة وهو 
نظيرُ إعارة المدين شيئاً يرهن صرح بجوازه الشيخ تقينٌ الدين . 

(و) الرابع (كونةٌ)؛ أي: الرهن (مِلْكّه)؛ أي : الراهِنٌ» (ولو ظنَّ عدمّة)؛ 
أي : الملك» فظهّرَ أنه ملكة؛ صمّ؛ كمّن رهن قنّ أبيهء ثم تبن أنَّ أباهُ مات قبل 
الرهن» وانتقلَ القن إليه» (أو) كوثة (مأذوناً له فيه)؛ أي : الرهن ؛ بأن استأجر أو 
استعار دارا مثلاً» وأذنّ المؤجدٌ أو المع له برهئهاء فرهتهًا؛ صحّء ولا يشترط 
لصحة الإذنٍ تعبينٌ الدين» ووفك ولا معرفةٌ ربٌ الدين» (وينبغي) للمدين (أن 
يذكر لآذنِ) من نحو مؤجر ومعير (المرتهن)ء فيقول: ريد أن ار عد زد مع 
(و) يذكرٌ له (قدرَ دين) يرهنه به» (و) يذكرٌ له (جنسّة)؛ أي : الدين؛ كذهب أو 
فضة» (و) يذكرٌ له (مدة رهن)؛ كشهر أو سنةء (فإِنْ شرط) في الإذنٍ (شيءٌ من 
ذلكَ)؛ أي: شرط الآذنْ على المدين أن لا يرهته إلا عند زيدٍ مثلاً على مئة درهم 


(۱) في (ز): «(شرط) . 


(۲) انظر : «الاختيارات الفقيهة» لابن تيمية (ص: ۱۹۷). 


(9) كتاب البييع 
چ ص ۳۰۱ 


و 


س 
02 


فرهَتة بعَيْرِهِ لم يَصِحَّ» لكن لو رَهَنَهُ بأنقصّ مما قدّرَ مِن الدَّينِ صحّ» 
وبأكثر صح فيما قدّرَ فقط› ويملك آذِن الرجوع قبل إقباضه لا بعدّه» 
ويطالِبُ راهنا بفكّه لا في إجارة لرهن قبل مدّتهاء وإِنْ بيع مأذون فيه. 
رَجَعَ على راهن بِمِثْلٍ مثليٌ» وبالأكثر من قيمةٍ متقرّم» IT‏ 
إلى مدة كذاء فخالفَ المدين» (ورهنة بغيره)؛ أي: غير شرطه؛ (لم يصح) الرهنٌ؛ 
لأنَه لم يؤدَّنَ0" له فيهء (لكن لو رهتة)؛ أي: رهن المدينُ المؤجر أو المعارَ 
المأذونَ فيه (بأنقصّ ما قدر”” له من الدين؛ صعٌّ)؛ لاله فعَلَ بعض ما أذ 
له فيه» (و) لو رهتَة (بأكثر؛ صِمّ) الرهنٌ (فيما قدر) له (فقط). وبطلَ في 
الزيادة» بخلاف ما لو أذنه بدنانير» فرهنَّهُ بدراهم وعكسّه؛ فاته لا يصحٌ؛ 
اا 

(ويملِكُ آذنٌ) مؤجراً كان أو معيراً (الرجوع) في الإذنِ في الرهن (قبلَ 
إقباضه) المرتهنَء (لا بعدّه)؛ للزومهء (ويطالبُ) معيرٌ (راهناً بفكه) في محل 
الحقّ وقبلَ محلّه ؛ لأنَّ العارية لا تلرّمُ و(لا) يملّكُ مؤجرٌ الرجوع (في إجارة) 
عين (لرهن قبل) مضي (مدتها)؛ أي : الإجارة؛ للزومها (وإن بيع) رهنٌ مؤجرٌ أو 
معارٌ (مأذونٌ) للراهن (فيه) لوفاءِ دين؛ (رجّع) مؤجرٌ أو معيرٌ (على راهن بمثلٍ 
مثليٌ) ؛ لاله فوته على ربّه؛ أشبة ما لو أتلفة» (و) رجح (بالأكثر من قيمة متقوّم» 


)١(‏ فى «ق»: «يأذن». 

(۲) فى «ق»: «لكن لو رهنه» بدل «بأنتقص مما قدر»» ولعل هذا التكرار سبق قلم من 
الناسخ . 

(۳) فى «ق): «فى دنائير) . 


ب مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
أو ما یع به . 


وَإِنْ تلف ضَمِنَ راهن لا مُتهنٌ المُمَارَ لا المؤجّرًه وإِنْ قال 


5 
ا 


٠ 5 5 «+ 5 5 5 ET ٠‏ وت 
مأذون : أذنت لى فى رَهنه بعشرة. فقال : بل بخمسة» فقول اذن. 
0 > وو ّدو ا 
وكونه معلوما جنسه وقدره وصفته› E E NSE CRS‏ ره لوأو E‏ 


أو ما)؛ أي : ثمن (بيع به) اختارّه في «الترغيب»ء و«التلخيص»› وجرَمٌ به في 
«المحرر» و«المنورا» قال في «الرعاية الكبرى» : فان بيع بأكثر منها ؛ رجع بالزيادة 
في الأصحٌء وجرَم به ابنُ عبدوس في «تذكرته)» وصوَّبَهُ في «حواشي الفروع», 
و«الإنصاف)”"©, وقدَّمّه في «التنقيح»"؛ لأنه إن بيع بأقل مخ قم e‏ 
نقصه» وبالأكثر فثمثه کله لمالكه؛ إذ لو أسقطً مرتهنٌ حقّه من رهن؛ رجم ثمنه 
کله لربته» فإذا قضَّى ريه دين الراهن؛ رجّمَ به عليوء ولا يلرّمٌ من ضما نقصِه آلا 
تكونٌ زيادته لربتّه؛ كما لو کان باقياً بعینه . 

(وإنْ تلف) رهنٌ معارٌ أو مؤجرٌ بتفريطه؛ ضمتة راهن ببدله» وبلا تفريط ؛ 
(شدتة را لأ فركهرة الان لآ الموج لأن العارية مفسونة والمؤ كر امان 
لا تضمَنٌ إلا بالتعدّي أو التفريط. (وإِنْ قال مأذون) في الرهن لمالكه: (أذنْتَ لي 
في رهنه بعشرة» فقال) المالك: (بل) أذنث لك في رهنه (بخمسةٍ؛ فقول آذن) 
بيمينه؛ أنه منكرٌ للإذنٍ في الزيادة» ويكون رهنا بالخمسة فقط . 

(و) الخامسنٌ (كونة)؛ أي : الرهن (معلوماً جنسّهُ وقدرّهُ وصفئّة)؛ لأنّه عقدٌ 


على مالٍ» فاشترط العلمٌ به؛ كالمبيع . 


() انظر: «الإنصاف» للمرداوي .)١59 /٥(‏ 
(۲) انظر: «التنقيح» للمرداوي (ص: .)515١‏ 





(9) کتاب الہ 
عت ۳ 

35 5 0 3 ج ا 
وبديْنٍ واجب غير سَّلم» أو مآله إليه كثمّن مدة خيار. وأجرة قبل استيفاء 
منفعة» ومَهر قبل دخولٍ. وبعين مضمونة كغصب وعارية ومُقبوض 
بِعقَدٍ فاسلٍ. ونفع إجارة بذمَةٍ كخياطة ثوب وبناء دار» تب عبن 


معيّنةٍ» ولا بِدِبَةٍ على عاقلةٍ وجعْلٍ قبل حَولٍ وعَمَلٍ» وصح بعدهماء 


(و) السادسنٌُ كوه (بدينِ واجب)؛ كقرض وثمن وقيمة متلف (غير 
سلّم), وتقدَمَ (أو) بشيء (مآله إليه)؛ أي : الدين الواجب؛ (كثمن) في (مدةٍ 
خيار) مجلس أو شرط (وأجرة قبل استيفاءِ منفعة) مأجورء (ومهر قبل 
دخول)؛ لأنّ ذلك يؤولٌ إلى الوجوب (وبعينٍ مضمونةٍ؛ كغصب وعاريةٍ ومقبوض) 
على رجرمر زعت قير د الضصر بر رمن ارين َة بالحقٌء وهذا حاصل ؛ 
فإِنَّ الرهنْ بهذه الأعيان يحمل الراهنٌ على آدائهاء وك تعر اعا استوفيّ به 
لها من ثمن الرهن» فأشبهّث ما في الذمةء (و) يصح أخذ الرهن على (نفع إجارة 
مزه عجاسو نوب ونوج ازا وحبل مارم إلى برقي يعوو ا الإيكاني 
الذمة» ويمکن وفاؤهُ من الرهن؛ بأن يستأجر من ثمنه مّن ر 
ا رمن ت عي وک ی اباي تا وجي قر ددر ار 
منافع معينةٍ» ولذا كانَ ساقطاً في أصليدء فليتنبة له . 

(ولا) يصح أخذ الرهن (بدية على عاقلٍ» و) لا ب (جعل قبل) مضيّ (حول) 
في مسألةٍ الدية (و) قبل تمام (عمل) في مسألة الجعل؛ لاله غيرُ واجب» ولا يعلمُ 
أك يورا إل (ويصخ) اعد رهن نة على اقلق وبجدل مدقا آي انحول 
والعملٍ ؛ لاستقرارهمًا. 


(ولا) يصح أخذ رهن (بدين كتابةٍ)؛ لفوات الإرفاق بالأجل المشروع؛ إِذْ 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 

€ = 
وعَهْدة مبيع وعِوّضٍ غير ثابتٍ في ذم كثمَنِ وأجرةٍ - : معيّنين وإجارة 
مناقع عة كدار ونحوهاء أو داب لحمل معن لمحل معن . 

وحَرْمَ ولا يصح رهن مال يتيم لفاستيء ويتّحة : إن جَعِلَ تحت 

يده. وكيتيم مكاتّبٌ ومأذون له ويئحه : : ولحو سفيه ومجنوق» . 
يمكنة بيع الرهن وإيفاءً الكتابة» (و) لا ب (عهدة مبيع)؛ لأنّه ليسسَ له حدٌ ينتهي إليد 
فيعمٌ ضرره ب بمنع التصرف فيه» وإذا وثق البائع على عهدة المبيع» لسار 
الثمن» ولا ارمق ب (و) لا ب (عوض غير ثابتٍ في ذمة؛ كثمن وأجرة معينين» 
وإجارة منافع) عين ( معينةٍ؛ كدارٍ ونحوها) كفرس وعبدٍ زمنا معيناء (أو دابة 
ا معو ) إل مدان د لأنَّ الح متعلقٌ بأعيان هذه وتنفسخ الإجارة 
عليها بتلفهاء » فلم يتعلّقْ بالذمة حقٌ. 

(وحرّم) على وليّء (ولا يصحٌ) منه (رهنٌ مال يتيم لفاسق)؛ لأنه تعريضل 
به للهلاك؛ لأنه قد يجحدٌهٌ الفاسقٌ» أو يفرط فيه فيضيع. 

(ويتجة): محل عدم صكة رهن مالٍ يتيم لفاستٍ (إن جَعِلَ) مال اليتيم (تحتَ 
يده)؛ أي : الفاسق» أما لو اتفقا على جعله تحت يد عدلٍ» فلا مانع من صحته ؛ 
لانتفاء المحظور. وهو متجه متجة7؟ . 

(وكيتيم مكاتبٌ و) قن (مأذوناً له) في تجارة؛ لاشتراط المصلحَة في ذلك 
التصرف. 

(ويتجة : و) كيتيم (نحو سة سفيه ومجنون)» يحرم على من كانت أموالهما تحت 
دِهِ أن يجعلها تحت يدٍ فاستٍ على طريقٍ رهن أو غيره» بل خابوضاقيا وديا 
)00( أقول: اتجهّهُ الشارح وقال: لأن الحكم يدورٌ مع عليه« انتهى . ولم أرَّ مّن صرح به» 

ولكنّه ظاهرٌ يتبادرُ من کلامهم» فتأمل» انتهى . 


(9) کتاب الہ 
ت o‏ 


2 


Ss‏ مي لم يَصِحَّ: فإِنْ باعَها الذمَىٌ 
لا المسلم حَلَّ فيقبضة أو ری 


* 6 6د 


7 


ولا يلرم إلا في حقٌّ راهن 21000 
عن الضياع» وطلب تنميتها لهما بحسب الإمكانٍ؛ لضعفهما عن ذلك» وهو 
. لون رهَنَ ذميٌّ عند مسلم خمرا) ولو بشرط جعلِه (بيدٍ ذمئٌء لم 
يصمّ) الرهنٌ؛ لأته لا يصح بيغهاء (فإِنْ باعَها)؛ أي : الخمر (الذميٰ) التي هي 
عنده» أو باعَها ربّهاء (لا) إن باعها (المسلم؛ حلّ) لربٌ دين دكي ين لديا 
لأنّه يقر عليه لو أسلم وحيث باعَها الذمينٌ أو ريّها (فيقضيه)؛ أي : الدّينَ من 
ثمنها وإن لم يكُنْ رهّنَ؛ لقولٍ عمر في أهل الذمة معهم الخمو: ولوهم بيعهاء 
وخذوا من أثمانها": (أو يبرى”) رب الدين منه» وغل مما سبق آنه لا ترط 
كن رهن من مدين ولا بإذنهء لته إذا جار أن يقضبي عنه ديئهُ بلا إِذِهء فأولى 
آن يره عنهء قال الشيخ تق الدينٍ : يجوز أن يرهَنَ الإنسان مال نفسه على دين 
غر كما پچور ان بض وارل 18 


و 


(فصلٌ 
ولا يلرَمُ) رهنٌّ (إلآ في حقٌّ راهن)؛ لأنَّ الحظّ فيه لغيره» فلزم من جهته؛ 


)١(‏ هنا انتهى السقط من النسخة «ح2. 

(۲) أقول: صرح به البهوتي في «شرح المنتهى»» انتهى . 

(۳) رواه عبد الرزاق في «مصنفه» (98/85). 

(54) في «ق»: «وليه». وانظر: «الاختيارات الفقهية» لابن تيمية (ص : /57). 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
“۳ = 
بقبض باذنوء ولو بإشارة خرس كقبْضِ مبيع على ما مر قبيلَ الإقالٍ, 


ولو مِمّنِ اتَفقَا عليه إلا عبد راهن وأ وليه فهو ٠‏ لكنْ تِصِحُ استنابة 
مكاتّبه وعَبْدِهِ المأذون له ويُعتبَرُ فيه إِذْنْ وليّ أمرء ويَلْرَمَهُ الأحَظّ 
لمن جنّ أو بُرْسم أو حجر عليه لسَفَه 0 
کالضمان» بخلاف مرتهن؛ لأنَّ الحظ له فيه وحدَةٌ» فکان له فسحُةُ؛ كالمضمونٍ 
4 (بيض) الذمرنوي أو وكيلو أو لت اننا ا 
[البقرة: ۲۸۳]» ولألّه عقدٌ إرفاق يفتقرُ إلى القبولٍ» فافتقر قر إلى القبض؛ كالقرض 

(بإذنه)؛ أي : الراهن؛ لأنّه له قبل القبضٍ؛ فلا يملِك المرتهن إبقاطحة ير 


1 3 


إذنه؛ كالموهوب» (ولو) کان الإذنُ (بإشارة) مفهومة من (أخرس) أو م“ 


معتقل لسانة . 

وقبضٌ رهن (كقبض مبيع على ما مرّ) تفصيلة (قبيل الإقالة)» ا 
(ولو) كان القبضٌ (ممّن اتفقا)؛ أي : الراهن والمرتهن (عليه) ؛ أي ٦‏ غلى أن يكون 
عدده 4 الأنه وکیل مرتهن في ذلكَ» فلو استئابت المرتهن الراهنَ في القبض؛ لم 
يصح قبضه» ولم يكن الرهنٌ لازمآ؛ لأنّ المرتهنَ لم يقبضة هو ولا وكيله (إلا عبد 
راهن وأَمّ ولِه؛ فكهو)؛ أي : فکالراهن» فلا تصځ استنابتهُما في قبض الرهن؛ لأنَّ 
يد سيدهما ثابتةٌ عليهما وعلى ما بيدهماء (لكنْ تصح استنابةٌ مكاتبه)؛ أي : الراهن 
(وعبده المأذونٍ له) في التجارة في قبض الرهن ؛ لاستقلالهما بالتصرف . 

(ويعتبرُ فيه)؛ أي : القبضٍ (إذن ولي أمر) ؛ أي ا ٠‏ (ويلزمة)؛ أي 
الحاكم فل (الأحظ لمن جُنّ» لك ماسرو ور 


1 


)01( في «ق» : «(ومن) . 


(9) كتاب البيع 
¥۷ 


ول إِذن بندلك: ورس وإغماءء وتنتظر إفاتَتَةُ؛ لأنَّ المُغَمَ 
عليه لا تت الولايةٌ عليه وليسَ لورئة راهن مات إقباضٌه وتم غريم 
لم يَأَذَنْء وينّجهُ: وكَذَا محجورٌ عليه فلس ا 00 
إقباضه؛ لأنَّ ولايتهُ للحاكم كما يأتي» وهو نوع تصرف في المالٍ» فاحتيج إلى 
نظر في الحظ» فن کان الح في إقباضييء E‏ وال 
في إتمامه. أقبضة» وإِنْ كان الحظ في ترکه؛ لم يز له تقبيضة تقبيضة» وإتما اعت الإذنُ 
لشبهه بالهبة من حي إِنَّهُ لا يلرَمُ إلا بالقبض» فلو تعدّى المرتهنْ» وقبضة بلا إذنِ راهن 
أو وليه ؛ لم يكن قبضاء وإِنْ مات راهنٌ قبل إقباضه» قامَ وارثه مقامة؛ ى 
بج #الميكة وان حك إقنافة» .ولي على الست مرق هذا الديد ف ذلك 

(ويبطلٌ إذنُ) راهن (بذلكَ)؛ أي: بالجنونٍ والبرسام والحجر عليه لسفه 
(وبخرس)» ولي له كتابةٌ ولا إشارة مفهومةٌ فان كانت له كتابدٌ أو إشارة مفهومة ؛ 
كيك (و) يبطلُ إذن راهن ب (إغماءِ) طرأ على مرتهن قبل إقباضه الرهنّ» 
(وتنتظ* إفاقثهُ) من إغمائه؛ (لأنَّ المغمى عليه) في مظنة الإفاقة» ف (لا تبث 
الولايةٌ عليه) لأحد؛ لقصر مدة الإغماءِ غالباً. 

(وليس لورثة راهن مات إقباضه)؛ أي: الرهن» (وثم غريم) لميتٍ (لم 
يأذن) فيه» نضّاء لأنه تخصيصٌ له برهن لم يلرّمْء وسواءٌ مات أو جي ونحوّه قبل 
الإذن أو بعدّه؛ لبطلان الإذنٍ بهما. ۰ 

(ويتجة: وكذا) حكمٌْ (محجور عليه لفلسٍ)؛ أي : إذا عقَدَ الرهنَ» ثم حجر 
عليه لفلس”" قبل إقباضه الرهنَ؛ فليسَ للمرتهن قبض الرهن إلا بإذنٍ حاكم؛ 


. فى «ف»: «وينتظر)‎ )١( 
سقط من «ق».‎ )۲( 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 

۳۰۸ 
ولراهن”" الرجوع قبل تَبّضٍ» ولو أَدْنَ فيهء ويتصرّفٌ فيه بما يشاءً 
ون رَهََهُ ما بيده ولو عَصْباً صارٌ أمانة» ولَزْمَ بمجرّدهء ولو لم يَمْضٍ 
أ شك انض قبع واستدامة قَبْضٍ شَرْط للزوم» 00 
لتعلق حت الغرماء به» وهو متجة”" . 

(ولراهن الرجوع) في رهن؛ أي : فسح (قبلَ قبض) مرتهن (ولو أذن) اراهن 
(فيه)؛ أي : القبض؛ لعدم لزوم الرهنء (و) له أن (يتصرّف فيه)؛ أي : الرهن (بما 
BG‏ ابي الع وعدن 
عوضاً في خلع أو طلاق أو عتق» ازا أجرة او ای الا رر ذلك مكنا 
يخرج به عن ملكو أو رهته ثانيً؛ مذ تصرفة؛ لعدم اروم الرهن: وبطَلَ الرهنُ 
الأولٌ؛ لأنَّ هذه التصرفاتٍ تمنع الرهنّ» فانفسخ بهاء وسواءٌ قبضّ الراهِنٌ الهبة أو 
البيع أو الرهنّ الثاني» أو لم يقبضة؛ لما تقدَّم . 

(وإن رهته)؛ أي : المستدينٌ (ما)؛ أي : عيناً ماليةً (بيده)؛ أي : بيد المستدين 
أمانة أو مضمونة (ولو) كانت (غصبا)» صح الرهنٌ» و(صار أمانة)» وزالَ ضمانه 
عن المرتهن؛ لانتقاله إلى الأمانةء (ولزم بمجرد) عقدٍ (ه)؛ كهبة» (ولو لم يمض 
زمنٌّ يمكنْ قبضه فيه)؛ لأنَّ يده ثابتة عليد» واستمرارٌ القبض قبضٌء وإِنّما تغيّر 
الحكم ويمكنْ تغيّرهُ مع استدامة القبض؛ كوديعةٍ جحدّها مودع» فصارَثث 
مضمونة» ثم أَقرّ بها فعادّث أمانةً بإبقاءِ رها لها عندّه. 


0 5 0 و 
(واستدامة قبض) رهن من مرتهن أو ممّن اتفقا عليه (شرط للزوم) عقده؛ 


(۱) في «ح»: «وللراهن» . 
(۲) أقول: هذا الاتجاهٌ صريحٌ في «الإقناع» وغيره» انتهى . 





(9) كتاب البيع 
۳۰۹ 


5 ار ء۶ م 8 
فيَزيلة أخذ راهن أو وكيله ء بدن مرتهن ) ولو نيابة له فى حفظهد. وتخمّر 


ےر ار 


عصير بعد قلضه ولا فيعود رَهناً ا لازماً بردّه اخنياراً وتلل 


للآية» ولان الاستدامة إحدى حالتي الرهن؛ فكانت شرطاً؛ كابتداء القبض ؛ 
(فيزيله)؛ أي : اللزوم (أخذ راهن) رشا وآ اعد (وكيله بإذنِ مرتهن) له في 
عرزو وی اذه ا اوعانة أن قبا ل أي : المرتهن (في حفظه)؛ أي : 
الرهن؛ كإيداع'''؛ لال استدامة لقب شرط للزوم - وفك وال - فينتفي المشروط 
باثتفاءِ شرطه» sS‏ 
بَىَ أو شَرَدَ أو سُرِقَ؛ فلزومّه باق ؛ لأنَّ یہ ثابتةٌ حکماء فكأنّها لم تزل 


١ 


e 


(و) يزيل لزومّه (تخمُّرُ عصير بعد قبضيه)؛ لمنعه من صحة العقدٍ عليه 
فأولى ن يخرجّة عن اللزوم» وتجبٌ إِراقتّةُ» فإن 55 بِطَلَ الرهنٌ» ولا خيارَ 
لمرتهن؛ لحصول التلف في يده» (ولا يبطل) عقدٌ الرهن بأخذٍ الراهن أو وكيل 
الرهنّ؛ (فيعودٌ رهنا لازماً بردّه)؛ أي: برد من أذ الرهنّ للمرتهن (اختيارا) بحكم 
العمدٍ السابي؛ لاله أقبضّه باختياره فلزم كالأولٍء ولا يحتاج إلى تجديدٍ عقدٍ؛ لأنَّ 
الفا الاو الم يطر أ علا اة أفنية ما لر تراك الف هو التب (و) يعو 
لزومٌ في عصير تخمّرٌ ولم يُرَقء ثم (تخلّلَ بحكم العقدٍ السابق)؛ لاله يعودُ ملكا 
بحكم الأولٍ» فيعودٌ حكمٌ الرهن» وإن استحالَ خمراً قبل قبضه؛ بطل رهنة 
ارده لامعلا ا لعدم القبض» أشبة إسلامٌ أحدٍ الزوجين 
قبل الدخولٍء وار وجُمم ثم تخلّل؛ فلجامعه. 


. فى «ق»: (كاستيداع»‎ )١( 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


وإن دَيّره أو كاتبة أو روج الأَمَةَ أو جره أو أعارة راهن لمرتهن أو 
غيْرهِ بإذنه؛ صحَّ» ولزومّهُ باق وبلا إذنه لم يَصِحَّ. وإن تصرف فيه بما 


ر 8 اير 5 1 0 2 2 ره 0 
يَنقل الملكٌ» كهبةٍ وصَّدَاقٍ بإِذنِ مُرتهنِ صح وبَطلَ الرَهْنْ» لكنْ إن 
ا ادوا ال اا تمن ا O‏ 


و ت 


(وإن دبره)؛ أي : الرهنَ راهنٌ. (أو كاتبة أو روج الأمة) المرهونةء (أو 
آجره)؛ أي : الرهة راه (أو آعازة راه لمرنهن أو لغيره)؛ أي : المرتهن 
(بإذنه)؛ أي: المرتهن ؛ ؛ (صح) تصرفة؛ لأنَّ منعَهُ من تصرفه فيه لتعأق حقٌّ المرتهن 
به - وقد انق بإذنه ‏ (ولزومه)؛ أي : الرهن (باقي) ؛ لأنّه تصرف لا يمتع البيع ؛ 
فلم يسل القبضّ» ٠‏ وإ فعَلَ ما كر من التدبير (و) ما بعدَةٌ (بلا إذنو)؛ أي : المرتهن ؛ 
(لم يصحّ)؛ لأنَّ تصرفة بطل حقّ المرتهن من الوثيقة» ولِيسَ بمبنيٌ على السراية 
والتغليب» فلم يصح بغير إذنٍ المرتهن؛ كفسخ الرهنِ 

(وإن فضكفٌ) ر (فيو)؛ أي : الرهن (بما ينقلٌ الملكَ؛ كهبة وصداقٍ 
بإذن ن مرتهن ؛ ؛ صح) تضرف «وبطل الرهن)؛ لأنَّ هذا التصرفٌ د يمنع الرهنَ ابتداءء 
تمه ورانا رلک إن باعه)؛ أي : باع راهنٌ الرهنّ (بإذنه)؛ أي : المرتهن 
(والدينٌ حالٌ)؛ صم البيعٌ؛ للإذن في و(أخَذَ)؟ الدينَ (من ثمنه)؛ لاله لا دلالة 


في الإذنِ في البيع على الرضًا بإسقاط حقه من الدين ‏ ولا مقتضى لتأخير وفائه - 


(۱) فى «ف»: «حال ٠‏ 
(۲) سقط من «ق». 
(۳) في «ق»: «فامتنع معه دواماً» . 


)٤(‏ فى «ق»: «أو أخذ). 


(9) كتاب البيع 5 
وإِنْ کان مؤجّلاً وشرط وه تمن مكانة: وقول راهن في تفيه؛ فَعَلَ» 
وإلاَ بَطَلَء وشَرْطٌ تعجيل الدّينِ لاغ كو الم رخنا. 
وله الرجوع فيما أَذنَ فيه قبل وقوعو فلا ټنفذ تَصُدْفُ راهن ولو 
لم يَعْلَمْ ما لم يكن الراهنْ وكّلَ في التصرّفء فلا يصح e‏ 
فوجّب دفع”' الدين من ثمنه. 
(وإن كان) الدينٌ (مؤجلاً)ء وأذنَ الراهنٌ في بيع الرهن» (وشرَطً) في 
الإذنٍ (رهنّ ثمن)؟ أي: الرهن (مكاتة) فعَلٌ» (و) لو اختلمًا في شرط جعلٌ ثم 
رهناً مكانّة؛ فالقولٌ (قولٌ راهن في نفيه)؛ أي : الاشتراط؛ لأنَّ الأصلّ عدَمُّه؛ 
(فعَلَ) ‏ جوابُ قوله: (وإِنْ كان الدينٌ مؤجلاً)؛ أي : وجب الوفاءٌ بالشرطء فإذًا 
بی کان ثمنهُ رهن مكاته؛ لرضاهُما بإبدالٍ الرهن بغيره» (وإلاً) يشترط کون ثمنه 
رهن مكانه؛ (بطَّلَ) الرهنٌ؛ كما لو أذ له في هبتِه» وإنْ شرطٌ تعجيل مؤجلٍ من 
؛ صح البيمٌ» (وشرطً تعجيل الدين لاغ)؛ لأنَّ التأجيلَ أَحَذَ قسطاً من الثمن» 
فإذا أسقط بعضّ مدة الأجلٍ في مقابلة الإذن؛ فقد أذن بعوضٍ» وهو المقابل لباقي 
مدة الأجل» ولا يجوز أخذ العوض عنه؛ فيلغو الشرطّ» (ويكونٌ الشمنٌُ رهنا) مكانه؛ 
لأنّ المرتهنَء لم يأذَنْ بالبيع إلاً طامعا في وفاءِ دينه من ثمنوء ولم يسقط حقه من 
مطلقاًء وإن اختافًا في إذنِ؛ فقول مرتهن بيمينه؛ أنه متكة (وله)؛ أي > المرتهن 
(الرجوعٌ فيما أَذْنَ فيه) لراهن من التصرفاتٍ (قبلَ وقوعه) ؛ لعدم لزومه؛ کعزل 
الوكيلٍ قبل فعله» فإن رجع بعد تصرف ؛ فلا أثرَ له (فلا ينقُدٌ تصرف راهن) أَذنَ له 
مرتهنٌ» ثم جم قبل التصرفء (ولو لم يعلم) الراهن رجوع المرتهن عن إذنهء 
(ما لم يكن الراهِنٌ وكَّلَّ) غيره بعد الإذن (في التصرف؛ فلا يصحٌ) حيتئلٍ 


)01( سقط من «ق» . 





ب مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


و 5 5 يي 0 و 35 0 5 و ١‏ 

رجوع مرتهن بحالٍ. وإِنِ اختلفا في الرُجوع بعد التصرّفٍ فقول راهن" , 

ETT‏ اوفقي يه قن ونه ووو 

ويتجه : فإن صدقه لزمه تدله رهناء ولم بطل تصرّف. إلا إن صدقه 

٤ و‎ ٠ءكاو‎ a 0 00 - e 

اخذ» واخذ فقط رده لمرتهن› فان بع في دين ذهب عليد, وإن وَفى 
> ميو 


من غيره ورَجَع عن تصديقه”") أخذف أو صدفه MESE‏ 


ل 


(رجوع مرتهن) عن إِذنِه (بحالٍ)؛ لأنّه تعلق به حى ثالث؛ فلم يصحّ رجوعة 
لتلاعبه. 


(وإن) اتفقا على الإذنء و(اختلفا في الرجوع) هل هو (بعدَ التصرف) أو 
قبلهُ؛ (ف) القولٌ (قولٌ راهن) بيمينه على الصحيح من المذهب . 

(ويتجة: فان صِدَّقَهُ)؛ أي: صدَقَ الراهنٌ المرتهنَ في كونٍ التصرف بعد 
الرجوع؛ (لزمَة)؛ أي : الراهنَ (بدلَُّ)؛ أي: الرهن يكونٌ (رهنا) مكاته» (ولم 
يطل تصرفٌ) من الراهن في الرهن؛ لتعلقه بحن ثالثِ لم يصدفهُما في حال من 
الأحوالٍ» إلا إن صِدَّقَهُ)؛ أي : المرتهنَ (آخذ) من نحو مشتر مع تصديق الراهنء 
(و) إن صدَقَة (آخذ فقط) بدونٍ تصديقٍ الراهن؛ 9 أي + رة الرهِق الأخذ 
(لمرتهن) وجوباً في الصورتين؛ لإقراره بعدّم انتقال الملكِ إليهء (فإِنْ بيع) الرهنْ 
(في دين) على الراهن» ولم يرجع الخ عن التصديق؛ (ذهَب) الراهِنٌ (عليه)؛ 
أ الأخذ؛ لتقصيره بالتصديق» قاذ وف الدين (من غيره) ؛ اق غير الرهن» 
وبقيّ ثم (ورجع) الخد (عن تصديقو)؛ أي: المرتهن؛ (أخذة)؛ أي: الرهنَ» 


ويرد ثمنَهُ مع اعترافٍ المدين برجوعهء (أو صدَقَة)؛ أي: المرتهنَ في الرجوع 


. في هامش «ح»: «وقال القاضي : وقيل : قول المرتهن» واقتصر عليه في «المغني»»‎ )١( 


(۲( في «ح» : «تصديق»). 





(9) كتاب البيع 


و ص 9 3 
راهن فله ويرد ثمنه. وحَوُمٌ في لزومه تصرَفة بلا إذنِ مرتهن» ولا يَنفذ 


غيرٌ عتتي» ا او ایل الات بلا 
دنا ' في وَطْءٍ أو ضَربَهُ بلا إِذْنِه فتَلِف» ولاق بيمينه ووارثهُ في 


(راهنٌ) فقطء وقد قبَض الثمنّ» (فله)؛ أي : للراهن التصرفٌ به (ويرد ثمتة) 
للمرتهن ؛ لیکون رهناً بدلّهُ» وهو متجة” . 

(وحرّمٌ في) مدَّة (لزومه)؛ أي : الرهن (تصرفة)؛ أي : الراهن فيه بما يمن 
إغداة عقوو كه رو ری ورهن وکر الك (بلا إذنٍ مرتهن) له في ذلك؛ فلا 
يصحٌ؛ لاه تصرف يبطل حقّ المرتهن من الوثيقة . 

(ولا يذ من أنواع تصرفات الراهن بلا إذنٍ مرتهن (غير عتقي) مع تحريمه 
لأنّه مب على السراية والتغليب» نقذ عا لد ولو سر ا (فإن تيدر أن : 
العتق راهن بلا إذنٍ مرتهن » وكذا لو علَّنَ عتقَهُ على صفة» فوجدّث قبل فكو (أو 
أقرّ) راهن (به)؛ أي : بعتقه (قبلَ عقدِ) الرهن» (فكذبَهُ مرتهن أو أحبّل) راهن 
(الأمة) المرهونة (بلا إذنه)؛ أي : المرتهن ل (في وطءِ) وبلا اشتراط في رهن 
(أو ضربه)؛ آي : الرهنَ راهن (بلا إذنه)؛ أي : المرتهن» (فتلف) به رهنٌء 


0 5 و و 
(ويصدّق) مرتهنٌ (بيمينه) فى عدمه» (و) يصدّق (وارثة) بيمينه (فى عدمه)؛ 


)۱( في «(ف» : «بلا إذن مرتهن» . 

(؟) أقول: وفي نسخة الشارح ويتجه : فإن صِدَّقَه لزمَة بدله رهناًء ولم يبل تصرف إلا أن صدقه 
آخذء ثم قال: وفيه تأمل» انتهى. قلت : لم أرَّمَنْ صرح بوه وهو ظاهرٌء فتأمل» انتهى . 

)۳( فی «ق): «وهو معسر). 

(6) سقط من «ق». 








س مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


فعَلی مُوْسِرٍ ومُعْسِرٍ أب aS‏ 


بمجرّد أَخَْذِهاء وإِنْ لم تخب فار ش بر کجنایة» ون اع راهن أن 
الولد منهء e‏ وأقرّ مرتهنٌ بإِذْنِهِ وبوطيه وأتها وَلَدَتَهُ قبل وخْرجَثْ 


أي : الإذنِ إن اختلقا في إِذن؛ لأته الأصلٌء وهذه جملةٌ معترضة بِينَ الشرط وجوابد» 
وهو قول : (فعلّى) راهن (موسر ومعسر أيِسَرَ قبلَ حلول) الدين (قيمئُةُ)؛ أي : 
الرهن الفائتِ على مرتهن بشيءٍ مما سبق واد اي ه طولب بالدين فقط 
كع راي رارع يع ودر سي عن ميجر لعزا اي 
القيمة؛ لإبطاله حقٌ المرتهن من الوثيقة بغير إذنو» فلزمئة قيمثة؛ كما لو أبطلهًا 
أجنبيٌ » وتعتبَرُ قيمنّهُ حال إعتاقه أو إقرار بو» أو إحبالٍ أو ضرب» وكذا لو جرحَة 
فمات؛ اعتبرت قيمتّهُ حال جرح » ا خالا را ل وات 
لبراءة ذمته به من الحقين» و اا ما س بإذق مرن بطل ار رلا عرف 
له حتى في الإذنٍ في الوطء؛ لأنة يفضي إلى الإحبالٍ» ولا يقفٌ على اختياره» 
فإذنهُ في سببه إذن فيه» (وَِنْ) وطىء راهن مرهونةً بغير إِذْنِ مرتهن' “» و(لم تحبّل ؛ 
ف) عليه (أرش بکر) فقط يجعَل رهناً معها؛ (كجناية) عليهاء (وإنٍ ادعى راهنٌ) 
عد ولادة رهوا (أنّ الولد منة» وأمكن) كرنة مث أن ولدتة لسعة أشهر فاك 
منذ وطبَهّاء (وأقرٌ مرتهن بإذنه) لراهن بوطئهاء (و) أقرٌ مرتهن (بوطيِه)؛ أي : 
الراهن لهاء (و) أقرٌ ر (بأنها)؛ أي : المرهونة (ولدتة؛ قُبِيلَ) قول راهن بلا يمين ؛ 
لآنه مل به رعا لا بدعواه (وخرجَث من الرهن)؛ نيا صارّتث ولك 
له؛ لأنه آحبلَهًا بحر في ملکه» وأخذث منه قيمتّها حينَ أحبَلّهاء فجعلَّث رهناً 


.)١١١ /۲( في «ج)»: «راهن»» والتصويب من «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي‎ )١( 


(9) كتاب البيع 


وإلاً فلا ويتجة: ما لم يُوفٌ الدَينَء قبل على نفْسِهِ فلو أقرٌ بعد 
لزومه بوَطْءِ رَهْن قَبْلّهء أو أنه جَنَى أو باعَهُ أو عَصَّبَهُ قبل عَلَى نَفْسِهِ لا على 
متهن نره فن نكل قضي عليه ا 1000 
مكاتها؛ كما لو أتلفها بغير ذلكَ» وإِنْ تلقث بسبب الحمل؛ فعليه قيمتها كذلكٌ ؛ 
لأنّها تلفَّتْ بسبب كان منة» (وإلاً) يمكنْ كونُ الولدِ من راهن؛ بن ولدته لدونٍ 
ستةٍ أشهر من وطبئهء وعاشّ» وأنكر مرتهنٌ الإذنَ» أو قال: أَدْنْتُء ولم يطأء أو 
اذكه .روطع لك لب ولتعاء بل اسار (فلا) يبل قول راهن في بطلانٍ 
رهن الأمةِ وعدم لزومه؛ لأنَّ الأصلّ عدمٌ ما ادعاة» وبقاءٌ التوثقة حى تقوم البينة 

(وينجة): أنّه لا يقبل قول راهن (ما لم يوفٌّ الدينَ)» فان وق (ف) إِنَّه 
(يقبلُ) قوله ؛ لأنَّه قد (على نفسه) باستيلادهًا منهُ في ملكدء وتصيئ أَمَّ ولد له؛ إذا 
لم تكذبْة» وهو متجة”" . 

(فلو أقرّ) راهنٌ (بعد لزومِه)؛ أي: الرهن بالإقباض (بوطء) أمةٍ (رهن 
قبله)؛ أي : اللزوم» (أو) قال راهنٌّ: (إَّه)؛ أي : الرهنَ (جتى» أو) أقرَ أنه (باعه 
أو) أقد أنه (غصبة؛ قبل) إقرارةٌ (على نفسه)؛ لاله لا عذر لمَنْ أقرّ» و(لا) يقيل 
إقرارهُ (على مرتهن أنكرة)؛ لأنَه يدعي عدم“ صحة الرهن ؛ والأصلٌ في العقود 
الصحةٌ» (فإِنْ نكل) الراهنْ عن إقراره بالوطء أو الجناية أو الخغصب؛ (قضِيّ عليه) 
بالنكولٍ . 


. أقول: اتجهّهُ الشارح أيضاًء وهو صريحٌ في كلامهم في موضعء انتهى‎ )١( 
سقط من «ق»).‎ )۲( 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
۳1٦‏ د د 
ولراهن غرْس ما عَلى مؤْجَلٍء وكذا انتفاع بإِذن مرتهن ؛ من استخدام 
وس لاع بيه و OZ‏ ور 
وسكنى وركوب - ويتجه: وزرع» وأنه بدونه يلزمه الأجرة رهنا- 


رم يي كه 
0 
وَوَطْءِ بشرط أو إذنٍ. SETS EER oo‏ ود الاب يه د أل TE‏ ذخان ارق هد ها مو اهنا ال 


(ولراهن غرسُ ما)؛ أي: أرض مرهونةٍ (على) دين (مؤجلٍ)؛ لأنّ تعطيل 
منفعتهًا إلى حلول الدين تضييع للمال» وقد نهي عنه» بخلاف الحالٌ؛ أنه يجبرُ 
على فك الرهن بالوفاءِ أو بيعوء فلا يعطَلٌ نفعهاء ويون الغرسُ معهًا؛ لأنّه من 
نمائهاء سواءً نبت بنفسه أو بفعل الراهن؛ كما في «الكافي»"» (وكذا) لراهن 
(انتفاع) برهن (بإذنِ مرتهنٍ من استخدام وسكنى وركوب) ونحو ذلك . 

(ويتجة: و) كذا له انتفاعٌ بأرضٍ مرهونة ب (زرع)؛ لأنَّ مده لا تطولٌ 
(و) يتجه : (أته)؛ أي : الراهنّ لو زرعَها (بدونه)؛ أي : يدون إِذن المرتهن ؛ (بلزمة) ؛ 
أي : الراهنَ (الأجرة)؛ أي: أجرةٌ مثل الأرض المرهونة تكون (رهنا) معها؛ تغليظاً 


(۳ 


عليه» وهو متجة”” . 


(و) للراهن (وطء) أمة مرهونة (بشرط) وطئهاء (أو إذن) مرتهن فيه؛ لان 

از ك ق 5 و د د 0 7 5 

المنع لحقه» وقد أسقطة بإذنه فيه» فإن لم يكن إذن ولا شرط ؛ حرم ذلك ؛ فإن 
فع ؛ فلا حدّ عليهء ولا مهر؛ لأنّها ملكة. 


2000 في الح2: اليلزم) . 

(؟) انظر: «الكافي» لابن قدامة (۲/ .)١5١‏ 

(۳) أقول: اتجهة الشارح أيضاء وصرَّح الخلوتي بالزرع» وأما قوله: (وأنه .. .إلخ)؛ لم 
أرَمَنْ صرح به» وهو راجع لمطلق الانتفاع» لا لخصوص الزرع؛ كما صنع شيخنا تبعاً 
الفا و الحا باه ب عليه الك ولا بت علب شي وهو أظمر عن بحت 
الم 9 بعك اسان عل ت ا انتهى . 





(9) کتاب الہ 
ت 
ك فلهُ سَعَيُ شجر” '' وتلقيح 
وإنزاء فحل على مَرْهونةٍ(” 2 أ ومداواة ةوفص وتعليم صناعق ودابةٍ السير. 
والرهن بحاله"» لحان غير ماع و يرا قل ا ولا قطع 
سلعةٍ خطرة أو إصبع زائدة» أو إنزاءً فخل لا ينضرّر بتركهء 5 


3 


(ولا يمنع) الراهنُ (من إصلاح الرهن ودفع الفساد عنهُ» فله سقيُ شجرء 
وتلقيح) نخلٍ» (وإنزاء فحلٍ على مرهونة» ودارا وفصدٌء وتعليم صناعة» 
و) تعليمٌ (دابة السير)؛ لاله مصلحةٌ للرهن» وزيادة في حقٌ المرتهن بلا ضرر عليه» 
فلا يملِكُ منعَهُ منه» (والرهنٌ) مع ذلك (بحاله)؛ لاله لم يطرأ عليه مفسد» ولا مزيل 
للزومهء و(لا) يجوز لراهن (ختان) قنَّ مرهونٍ (غيرٍ ما على) دين (مؤجلٍ يبرا 
جِرحُةُ (قبل) مجيء (أجله)؛ آي : الدين؛ لأنَّهِ يزيد به ثمنةء لكن لا بد أن يكونَ 
الزمان معتدلاً لا يخافٌ على المختونٍ فيه» (ولا) يجوز لراهن (قطع سلعةٍ خطرة) 
من مرهونٍ؛ لاه يخشّى عليه من قطعهّاء بخلاف أكلة» فاه يخافٌ عليه من تركهاء 
فإنْ لم تكن السلعة خطرة؛ فلَهُ قطعُها (أو) قطع (إصبع زائدة) وباسور؛ لما في قطع 
ذلكَ من الخطر (أو)؛ أي: وليسَ للراهن (إنزاءُ فحلي) مرهونٍ (لا يتضرر) الفحلّ 
(بتركه)؛ أي : الإنزاءء فإِنْ تضرر بتركه؛ جارّ؛ لأنّه كالمداواة. 


. في هامش «ح»: «وإن كان الرهن ثمراً فاحتاجت إلى سقي وتسوية فذلك على الراهن‎ )١( 


«(مغني) . 
(۲) في هامش «ف»: «يعني : أن الرهن إذا كان فحولاً لم يكن له إطراقها بغير رضا المرتهن» إلا 
أن تتضرر بتركه)» . 


(۳) في هامش «ح»: «قوله: «والرهن بحاله»؛ أي: فلا يزول لزومه بانتفاع الراهن به» 
ولا يعارضه ما تقدم من أنه يزيله استعارة راهن له؛ لإمكان حمل ما هنا على انتفاع 
لا يخرج عن يد المرتهن. ع ن». 


س مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


ےه 1 > جر 0 5-7 سو 
ونماء الرَمُن ولو صوفاً ولبنآً» وكسْبة ومَهْرُهُ وأرش جناية عليه وغلتة 


2 - 50 ره 00 عم جع © 
وما قطع من شجر وأنقاض بناءِ رَهنْ» وإن أسقط مرتهن أَرْشاً أو أَبْرَ 
ده و م 84 
منه سقط حَقه منه» دون حق راهن» كعكسه. ومؤنته وأجر 


(ونماءٌ الرهن) المتصلٌ؛ كسمن وتعلّم صنعة» والمنقصل (ولو صوفاً ولبناً 
وورق لبي و رهنٌ» (وكسبة)؛ أي : الرهنِ؛ رهنٌء (ومهرّة) إن کان مه 
حيث وجب؛ رهنٌ؛ لاله تابح له» (وأرش جناي عليه)؛ أي: الرهن؛ رهنٌ» (وغلتةُ 
وما قطع من شجر) مرهونٍ (وأنقاض بناءِ) دار مرهونة؛ (رهنٌ)؛ لأنَّ أرشٌ الجناية 
يبدل ريف كان ما کیچ لو أتلف» (وإن اسقط مرتهرة) عن جاة (آره؛ 
لزم (أو أبرأهُ منة؛ سقط حقّه)؛ أي: المرتهن (منة)؛ أي: من الأرش بمعتى أله 
لا یکون رهناً مع أصلِهِ (دونَ حقٌ راهن)» ف ا ولیس لمرتهن 
صرت عل کیک د کار انط اراھ رکا ارا عنةة سقط عدة 
فقط» وكان للمرتهن الطلبُ بهء بجا رفاسا 

(ومؤنثه)؛ أي: الرهن من طعامه وشرابه وكسوته ومسكه وحافظه (وأجرةٌ 
مخزنه)» إن احتاج لخزن» (ومداواتة) إن مرض» (ونحو جذاذه)؛ كقطع أغصانه 
ارو | عر ی انيعو زور ةو ار و على ا ا 
سعيدٍ بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعاً: «لا يغلق الرهنٌ من صاحبه الذي رهن 
له غنمّةُ وعليه غرمّةُ»؛ رواه الشافعيٌ والدارقطنيئٌ» وقال: إسناده حسنٌ متصلٌ”" . 
قال في «القاموس» : غَلِقَ الرهنَ ‏ كفرح - استحقَّةُ المرتهنٌ» وذلك إذا لم يفتك 


.)۳۲ /۳( والدارقطني في «سننه»‎ »)٠٤۸ : رواهالإمام الشافعي في «مسنده» (ص‎ )١( 





(9) كتاب البيع 
۳1۹ 


و 
س 7 * م ا ی ا و .ىه 9 7 و 
ككفنه ومؤنة تجهيزه. فإن تعذر بيع بقدر حاجة أو كله إن خف 


ادر 
° و 


و 
اقرائ ولراهن السنر وناشية لاعاها ]إن اجات محل مرتهن . 


ت 


* 2 2 
فصل 
والرَهُْنْ أمانةٌ ولو قَبْلَ عَقَدٍ كبَعْدَ وفاءء ويطالبُ به إن غصب» 
ويأتي في (الوديعة) E O‏ 1[ 000000 
في الوقتٍ المشروطء انتهى7". (ككفنه ومؤنة تجهيزه)» ومثله إخراجٌ البهيمة إذا 
ماتث» (فإِنْ تعدّر) إنفاقٌ عليهء أو أجرةٌ مخزنهء أو رده من إباقو ونحو ذلكَ من 
مالكه؛ لعسرته أو غيبتِه ونحوها؛ (بيع) من رهن" (بقدر حاجة) إلى ذلك (أو) 
بيع (كلَّ إن خيف استغراقة) لثمن ؛ اماس اهما 
(ولراهن السفر بماشية) مرهونةٍ؛ (ليرعاها إن أجدَبَ محل مرتهن)» والرهنٌ 
باق على لزومه؛ لعدم زوالٍ يدٍ المرتهن عنه حكماً. 
(فصل 
والرهنٌ) بي مرتهن أو مَن اتفقا عليه (أمانة - ولو قبل عقدٍ -) عليه نضّاء 
(كبعدَ وفاءِ) دين» أو إبراء منه؛ لحديث أبي هريرة السابق"» ly‏ لامتتع 
الاس خوفاً من ضمانهء فتتعطل المدايناث» وفيه ضررٌ عظيمٌء (ويِطالت) مرئية 
(به)؛ أي : الرهن (إن عُصب)؛ لأنَّ له ولاية ذلك» (ويأتي في الوديعة) مفصلا. 


. (مادة: غلق)‎ »)١١187 انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص:‎ )١( 
فى «ق»: «من مرهن»).‎ )۲( 
. تقدم تخريجه في الصفحة السابقة‎ )۳( 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
|۲۰ = 

٠ 5 ٠ 75 2‏ ره ر 
ويدخل في ضمانه بتفریط» ولا يطل بل يرم يَدَلْهُ رهناً بمجرّده أو 
تقاصًا بقدره بعد حلول» وا يضمَئهُ بِتَلَفَهِ بلا تفريط» ولو شرَطٌ عليه 
مان وكذا کل أمينٍ» ولا قط شيءٌ ِن حقّو؛ كدهع عين له ليبيتها 
ويستوفيّ حقَّهُ من ثمنهاء وكحَبْسٍ عين مجر بعد قنخ على الأجرق . 
(ويدخلٌ في ضمانه)؛ أي المرتهن أو نائبه (ب) تعدٍ أو (تفريط) فيه» كسائر 
الأماناتِ . (ولا يبطل) الرهنٌ بدخوله في ضمانه لجمع العقد أمانة واستيثاقاًء فإذا 
بطل أحدهماء بقي الآخرء (بل يلزمه)؛ أي: المرتهنَ (بدلة)؛ ويكون (رهناً 
بمجرده) ؛ أي : بمجرد تحصيلهء ولا يفتقرٌ لعقد رهن جديد» (أو تقاضًا)؛ أي 
الراهنٌ والمرتهنٌ (بقدره)؛ أي : التالف (بعدَ حلول) الدين» (ولا يضمنة) المرتهنُ 
(بتلفه)؛ أي : الرهن (بلا) تعد ولا (تفريط)؛ كما لو تلف بِيدٍ العدلٍ؛ لما تقدَّمٌ من 
اناهن يقن 

(ولو شرط) الراهنٌ (عليه)؛ أي : المرتهن (ضمانة)؛ أي : الرهن؛ فشرطة 
لغ و يضمن ما تلفَ بيده بلا تعد ولا تفريط» ولو شرطً 
الضمان» (ولا يسقط) بتلف الرهن (لقنىة من ي أي المرتهن نصًا؛ لثبوته 
في ذمة الراهن قبل التلفب» ولم يوجَذ ما يسقطة فبقي بحالِهء وحديثٌ عطاءٍ: أنَّ 
رجلاً رهن فرساًء فتَفْقَ عند المرتهن» فجاء إلى النبيّ بل فأخبر بره بذلكٌ» فقال : 
اذهب حقكٌ) مرسا”7© وکان يفتى بخلافد فان صمّ؛ حمل على ذهاب حقه من 
التوثقة» ومعنى نمَّقَّ: ماتء (وكدفع عين له)؛ أي: لغريمه (ليبيعَهًا» ويستوفي 
حقَّهُ من ثمنهاء وكحبس عين مؤجرة بعد فسخ) إجارة”" (على الأجرة) المعجلةٍ 
)١(‏ في هامش «ح»: «وعند المالكية : الرهن من ضمان المرتهن فرط أو لا . 


(۲) رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (5/ .)5١‏ 


(۳) فى «ق»: «الإجارة». 








(9) كتاب البيع 
۳۲١‏ 


O aS Nk ف ھ2‎ 4 5 e 
فتتلفانٍ» ويتجه: وكذا حبس مشتر لمبيع على ثمنه بعد فسخ وإِن‎ 


2 عه 


(فتتلفان) ؛ أي : العينان» والعلة الجامعة أنها غير م بيده بعقدٍ على استيفاء 
ل 


»ر 


(ويتجة اوكااي احبر دا لعي على ت ا 
أو غي رها فيتلف ؛ نة للا بیط جاه فى من ميف قال في «تصحيح الفروع» : 
وهي ؛ أي : هذه المسالة قريبةٌ من حبس الصانع الثوب على الأجرة"» والصحيح 
من المذهب فيها الضمان"» وفي «الإقناع» : بخلاف حبس البائ ئع المبيع المعيية على 
لينف فإنه سقط ان وكات على المصف الأشارة إلى علد . وهو متجه” . 


(وإن تيف بعض الرهن فباقيه رهن بجميع الحٌ)؛ لتعلّ الحقّ بجميع يع أجزاء 


)١(‏ في هامش «ح»: «وبه قال الموفق» وهي رواية عن أحمد». 

(؟) في «ق»: «بخلاف حبس البائع المبيع» بدل «الثوب على الأجرة» . 

(۳) انظر: ااتصحيح الفروع» للمرداوي (5/ ۳۸۳). 

(:) انظر: «الإقناع» للحجاوي (۲/ .)۳۲١‏ 

(5) أقول: اتجهة الشارح أيضا» ولم ار من صرح به» وهو قيامنٌ على حبس المؤجرة بعد فسخ 
على الأجرة. واعلم أنه لا يلزم من بحث المصنف» ومسألة حبس المؤجرة عدمٌ ضمان 
ذلك فإنه مسألة أخرى تقدم ما يفيد ضمان المشتري بحبسه المبيع» ويأتي في 
(الإجارة) ما يقتضي الضمان» إلا في مسألة الفلس» وإنما المراد هنا عدم سقوط الثمن أو 
الأجرة بسبب التلف؛ لأنه لا تعلق له بذلك» وتقدّم في (باب الخيار) بحث للمصنف: أن 
للمشتري حبس المبيع على ثمنه» وتقدم ما فيه. وما قاله في «الإقناع» ذاك في حبس 
البائع على الثمن» وقد تقدم ذلك» وما قاله هنا مبني على مرجوح» كما ذكره (م ص) في 
(شرحهاء وهو شيء آخرء فتأييد شيخنا للاتجاه تبعاً للشارح بعبارة تصحيح الفروع» 
وقولهما: (وكان على المصنف)» غير ظاهر» فتأمل» انتهى . 








7 مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


0_0 لصحام 
قبل ولك فح ایم وإذ تعب قبل قَبْضِهِ فكذلك . 
ولاك يدل ارس وی ای ر کک فی 


۶ 


کله ولو وروا نقضى خد هاما بح و قن وا E EE es‏ بدا به 


الرهن» (وإن ادعى) مرتهنٌ (تلقه)؛ أي : الرهن (بحادثِ وقامت بينةٌ ب) وجود حادثِ 
(ظاهر) ادعى التلّف به؛ كنهب وحریق ؛ حا أنه كلف 4 وبرىء» ا 
بينةٌ بما ادعاه منّ السبب الظاهر؛ لم يقبلْ قولةُ؛ لأنَّ الأصلّ عدم ولا تتعذر إقامة 
البينة عليه وإِنٍ ادعى تلفَهُ بسبب خفيئّ» كسرقةٍ (أو لم يعي سيباً؛ حلف). وبري 
منةُ؛ لأنّه أمينٌ» وإن لم يحلفث؛ قضي عليه بالتكولٍ. (وإنٍ ادعى راهن تلقّه)؛ 
أي : الرهن (بعد قبض في بيع شرط) الرهنٌ (فيه؛ فقول مرتهن : إنه) تلف (قبلة)» 
لس ا ا 00 


لفت بع ايء فلا يار لك للوفاء ارط فقول مر ا 
المرتهنٌ (فسحٌ البيع)؛ لأنَّ الأصلَ عدم القبضء (وإن تعيّبَ) الرهنٌ (قبلَ قبضه؛ 
فكلك يلك المرتهل فس الييم . 

(ولا ينفكُ بعضٌ الرهن بقضاء بعض الدين» وهو رهنٌ حتى يُقضّى) الدينُ 
(كله)؛ لتعلّقٍ حقٌ الوثيقة بجميع الرهن» فيصيد محبوساً بكلٌ جزء منه» (ولو) كان 
الرهنٌ (موروثاًء فقضّى أحدّهما) ؛ أي : الوارثينَ (ما يخضّه) من الدين؛ أي : ينفكٌ 


)01( في هامش «ح) : : «لآن الأصل عدم قبض قبض الرهن» . 





(9) كتاب البيع 

اشا س 
e‏ 0 8 * ت 3 ٠ N O‏ و 00 و اق 

ومن قضى أو اسقط بعض ديْنٍء وببعضه رهن أو كفيل» وقع عمًا نواه 

فإن أطلق صَرَفه لما شاءَء وإن رهنه عند اثنين فوّفى أحدهماء أو رَهناة 
چ روء و ا 

شيئاً فوفاه أحدهماء انفك فى نصيبهء ا 0 


من الرهن بقدر نصيبه» ولو كان الرهنٌ مما ينقسمٌ إجباراً. 

(ومَن قضی) بعض دين (أو أسقط) عن مدينه (بعضّ دين) عليه (وببعضه)؛ 
أي : الدين (رهنٌ أو كفيلٌ وقع) قضاءٌ البعض أو إسقاطة (عما نواة) قاض وغ 
لأنَّ تعيب له» فينصرفٌ إليوء فلو نواه عما عليه الرهنٌ أو به الكفيل وهو بقدره؛ 
انفك الرهنُ وبرى الكفيل» ويقبل قوله في نينه؛ لأنّها لا تعلّمُ إلا من جهته, (فإِنْ 
أطلَقَ) قاض ومسقط القضاءً والإسقاط؛ بأن لم ينو شيئاً؛ (صرقة) أي : البعض 
بعدّه (لما شاء)؛ لملكه ذلك في الابتداء فملكة بعدُ؛ كمّن أدّى قدر زكاة أحدٍ ماليه 
الا رالا فل ضرفة لها شا 

(وإِنْ رهَته)؛ أي: رمن الراهنٌ ما يصح رهئه من عبدٍ أو غيره (عند اثنين) 
بدين لهماء فكل منهما ازكين تصن (فانش اوت راه (أحدهما) ديئُّ؛ انفكٌ 
نصييّه من الرهن ؛ لأنَّ عقدَ واحدٍ مع اثنين بمنزلة عقدين؛ أشبة ما لو رهّنَ كل واحدٍ 
النصف مفرداً» فإِنْ كان الرهنٌ لا تنقصة القسمة كمكيل ؛ فلراهن مقاسمة مّن لم 


7 6 0 3 ماس و 3 
يوفه» وأخذ نصيب من وفاه» وإلا لم تجبْ قسمتة؛ لضرر المرتهن» ويبقى بيده 


و 


۰ 3 


نصفة رهن ود لضفه وذيعة اح يوفيه؛ دفعاً للضرر» (أو رهتاة)؛ أي: رهن اثنان 
واحدا (شيناء فوقاه أحَدُهُمَا) ماغليه؛ (انقك) الرهن (اقى تنصيبه)؛ أي: الموفي 
لما عليه؛ لما تقدّم» ولأن الرهنّ لا يتعلق بملك الغير إلا بإذنه» ولم يوجَدْء ولو 


رمن اثنان عبداً لهما عند اثنين بألف فهذه أربعةٌ عقود» وكلّ ربع من العبدٍ رهن 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
€ 
وا وَقاء حال وقد ان في بيع رهن ولم زجع بِبْعَ ووْفَيَ» ولا 
أَجْبِرَ على بيع أو وفاءء فإنْ أَبَى حُبِيِسَ أو عُرَرَ فان أصرٌ باعَهُ الحاكم 
وَوَنَى الدَيْنَّء وحْكَمٌ غائب كممتنع» قال الشيخ : فلو لَم يکن بيع رهن 
إلا بخروج ره سح و جع nN Em Loess‏ 
ب ومسي قش تضافا احذهباء أك سن اله ذلك افدر 
(ومّن بى وفاء) دين (حالٌ) عليه (وقد أذِنَ في بيع رهن ولم يرجع) عن 
إذنه (بيع)؛ أي : باع الرهنَ مأذونٌ له في پيعِهِ من مرتهن أو غيره اا و 
مرتهنٌ دينّه من ثمنه؛ لأنّه وکیل ربتّه» (وإلا) يكن أذنَ في بِيعِهء أو كان أذنَ 
ثم رجّع؛ لم يبع» ورقَمَ الأمرَ لحاكمء ف (أجبّر) راهنا (على بيع) رهن ليونّي 
من ثمنه» (أو) على (وفاء) دين من غير رهن ؛ تقد كرن ق ف 
والمقصودٌ الوفاء» (فإِنْ أبى) راهنٌ بيعاً ووفاءً؛ (حُبِسَ)؛ أي : حَبِسَهُ الحاكمٌ 
حتى يفعلَ ما أمره؛ (أو عَرَّر) عند امتناعه كما في «الفصول»» وسيأتي 
في الحجر مثله» فتعيّنَ الرجوعٌ إليه» وحمل ما هنا على ما إذا أمكّنَ 
البيع والوفاءً بدونٍ ذلكَ» فإِن لم يمكن؛ تعّنَ كما هو دليل صنيع”" 
«الفصول»» (فإن أصرً) على امتناع من كل منهما؛ (باعه)؛ أي: الرهنَ 
(الحاكم)» نصًا؛ لتعينه طريقا لأداء الواجب» اواس الدين)؛ لقيامِه مقام 
الممتنع» (وحكم) راهن (غائب) مسافة قصر فأكثر؛ (ك) حكم (ممتنع)» 
ف الحاكة ره ري وه وا مرنوة اورت راا 
(قال الشيخ) قي الدين : (فلو لم يمكنْ بيع رهن إلا بخروج ربتّه) وهو 


(۱) في «ق2): (ضيع»2. 





(9) كتاب البيع 
مِنَ الحَبْسٍ» أو كان في بيعِهِ ضَرَرٌ عليه محبوساًء وَجَبَ إخراجة. 

* فرع : لو شَرَطً : إِنْ جاءً لمرتهن بحقّه في محلّه» وإِلاً فالوَهْنُ 
له بالدّين» أو مبيع له بو صح رهن لا شَرْطء لكنْ يَصيرُ مضموناً بعد 
الحلولٍ؛ لأنَه بيع فاسدٌ» كمؤقَتٍِ”" فرَغث مدن . 


* 6د 6د 


المديون (من الحبس)؛ وجب إخراجُة (أو كان في بيعه ضررٌ عليه) إذا كان 
(محبوساً؛ وجب إخراجٌة) من الحبس ليبيعَةُ؛ ويوفي ما علیه» وکل به من 
يكونُ معّه إن خيف هريةُ؛ دفعا للضرر". 

* (فرعٌ: لو شرط) راهنٌ على نفسه: أنه (إن جاءً لمرتهن بحقَّهِ 
في مجِلّهء وإلا فالرهنٌ له بالدينء أو) فالرهنٌ (مبيعٌ له به)؛ أي: بالدين؛ 
(صحّ رهنٌ لا شرط)؛ خبرء وتقدم. قال أحمدٌ: لا يدقع رهناً لرجلٍ ويقولٌ: 
إن جتشّكَ بالدراهم إلى كذاء رالا فالره لك ووجة الدليل مه آنه علة ن غلىق 
الرهن دون أصله» فدلَ على صحتهء (لكن يصيرُ) الرهنُ (مضموناً) على المرتهن 
(بعدَ الحلولٍ؛ لأنه بِيعٌ فاسدٌ؛ كمؤقتٍ فرغث مدتة)» فلا أقلَّ أن يصير؛ كالعارية» 


وهى مضمونةٌ» ويأتى: إذا شرط فى الرهن ما لا يقتضيه العقدُ. 


)١(‏ في هامش «ف»: «أي: كرهن مؤقت». 
(۲( فى (ق) : «ما) . 


(۳) انظر: «الاختيارات الفقهية» لابن تيمية (ص: ۱۹۷). 


.)۳۱۸ /5( تقدم تخريجه‎ )٤( 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


فصل 
Us ea‏ 5 وه 1 
وصح جعل رهن باتفاقهما بيدِ ثالثِ جائز التصرّف ولو كافر 
2 2 ¢ - و 7 
فاسقاء خلافا ل «المنتهى» ؛ لان الحقٌّ لهماء ولا يحفظه مكاتبٌ بلا 


و 


2 


أو 


ويصحٌ جعل رهن باتفاقهما)؛ أي المتراهنين (بيدِ ثالثِ جائز التصرف)؛ 
أي : حر بالغ رشيدء (ولو كافراً أو فاسقا)ء ذكراً أو أنثىء قال في «الشرح»: يجوز 
أن يجعلا الرهنَ على يدي من يجوز توكيلة» وهو الجائرٌ التصرف مطلقا”©» وقالَ 
ابن منجا: وإن اتفقًا على شخصِ يضعانه ۳ عند جار » وتبعهمًا في «الإقناع»» 
ولم يعتبرُوا العدالة» بل صرح الشارحٌ بخلافها؛ حيث قال : جائز التصرف مطلقا؛ 


31 
عر عا 


ولأنّه“ توكيل في قبض في عقدٍ؛ فجازٌ؛ كغيره» فإذا قبضةٌ قامّ مقامّ قبض مرتهن » 
بخلاف صبي ؛ فان قبِضَهُ وعدمَهُ سواءٌ. (خلافاً «للمنتهى») فإنه قال تبعاً اللمقنع» 
وغيره : بيد عد" » مع أن العدالة غيرُ معتبرة هناء إلا في رهن مال يتيمٍ أو رهن 
أَمةِ أو غلام جميل عند فاس . وتقدّمَ؛ (لأنّ الحقّ لهما)؛ أي: المتراهنينَ 
اعد تدا زولا به أي الرهنَ (مكاتبٌ بلا جعلٍ) ؛ لأنه ممنوع من التبرع 


.)5١5 /5( انظر: «الشرح الكبير» لابن أبي عمر‎ )١( 
. فی «ق» : «يصفانه)»‎ (۲( 


(۳) انظر: «الإقناع» للحجاوي (۲/ ۳۲۷). 
(6) فى «ق»: «لأنه». 


(5) انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحي (۲/ »)5١5‏ و«المقنع» لابن قدامة (ص: .)١18‏ 





(9) كتاب البيع 


0 و 
ف اا سلف وا هذا تا كد عليه اجر : ليا وف” 
ون بالا إدل سيذلوة. وین یما يو پو اجر وفع 
عَرفاً. وإِنْ شَرَطٌ بيد اکر صعّ» ولم ينفرد واجدٌ بحفظه» فإنْ جُعل 
4 8 0 0 ر ع 2 
بنحو بيتٍ جع لكل منهما قفل» فإن سَلْمه أحذهما للآخَّر فعليه 
و 


و 


$ 


في منافع نفسه» فإن كان بجعل جار؛ لأن له الكسب بغير إِذنٍ سيده» (و) 


ها 


لا يجعلٌ الرهنْ تحت يد (قنٌ بلا إذنِ سيده)؛ لأنَّ منافعه لسيدوء فلا يملك تضييعَها 
في الحفظ من غير إِذنه . 

(ويتجة هذا)؛ أي : منع المكاتب من الحفظ بلا شرط جَعْلٍ» ومنع جعله 
تحت يدٍ قنَّ بلا إذن سيده (فيما)؛ أي : رهن له خطرٌ يحتاج إلى استفراع وسع ٩‏ 
في حفظه. خد علب عاد (أجرة ليا وقع عرفاً)» E‏ ضر مه 
لخسته» ولا يشغله عن عمله» فلا مانع من جعله تحت يدِه» وهو متجة"". 

(وإن شرط) جَعلَ رهن (بيدٍ أكثر) من واحدٍ؛ كاثنين أو ثلاثةٍ؛ (صمّ ولم 
ينفرذ واحدٌ منهم بحفظه)؛ لأنَّ المتراهتين لم يرضيا إلا بحفظ العدد المشترط ؛ 
كالإيصاءِ لعددء (فإن جَعِلَ) الرهنُ (بنحو بيتِ)؛ كمخزنء (جُعِلَ لكل منهما) 
أو منهم (قَفْلٌّ) بضم القاف» وهو الغلقٌ من خشبة أو حديدء (فإن سلَّمّه أحدُهما 
للآخر؛ فعليه ضمانٌ النصف)؛ لأنه القدرُ الذي تعدّى فيه» (ولا ينقَلٌ) رهنٌ 


)١(‏ فى «ط): «وسعى». 
)۲( فى «(ق») : الجنسه» . 
(۳) أقول: الاتجاهٌ ليس في نسخة الشارح» ولم أرَّمّن صرح به» لكنّه ظاهرٌ» كما لو تبرّع بشيء 


يسير» ويأتي في (الحَجْر) ما يؤيده» انتهى . 


- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


عَنْ يَدِ مَنْ شرِطً مع بقاءِ حاله إلا باتفاقٍ راهن ومرتهنء ولا يملكُ رده 
لأحدهماء فان فَعَلَ وفات ضَمِنَ حقّ الآخَرِ» وإِنْ ردّهُ عليهما فَامْتََعَا 
أجبرَهُما حاكمٌ» فان لم يَحِدْ حاكماً فتركةُ لعُذر عندَ عَذْلِ آخَرَ لم يَضْمَنْ 
ولا يسافر به إِذَنْ Sy‏ 
(عن يد من شرط) کونه بيده (مع بقاءِ حاله)؛ آي : أمانته (إلا باتفاقِ راهن ومرتهن)؛ 
لأنَّ الحقّ لا يعدوهُما؛ (ولا يملِكُ) العدل (ردّه)؛ أي: الرهن (لأحدهما)؛ أي : 
المتراهنين» سواءٌ امتنع أو سكت؛ لأنه تضييع لحظ الآخرء (فإن فَعَلَ)؛ أي: رده 
لأحدهما بلا إذنٍ الآخر (وفات) الرهنُ على الآخر؛ (ضمِنَ) العدلٌ (حقّ الآخر) 
من المتراهنين؛ لأنه فوته عليه» أشبة ما لو أتلفَهُ» وإن لم يفث؛ رده الدافع إلى يدٍ 
نفسه؛ ليوصل الحقٌّ لمستحقه“؛ (وإن رده) العدل (عليهما)؛ أي؛ المتراهنين ؛ 
(فامتنعا) من أخذه؛ (أجبرهُما حاكمٌ) على أخذه منه؛ لتطوعه بالحفظ. فإِنْ تغيبا 
نصَّب حاكمٌ أمينآ يقبضه لهما؛ لولايته على ممتنع من حقٌّ عليه؛ (فإِنْ لم يجدِ) 
العدلٌ (حاکماًء فتركه لعذر عند عدلٍ آخر؛ ا وإن لم يمتنعاء ودفعة 
عدلٌ أو حاكمٌ إلى آخر؛ ضمِئَهُ دافم وقابضٌ» وإن غاب متراهنان» وأراد المشروط 
جعلة ده رک فان كان عذة؛ کمرض وسفر» 0 
لضية ع فإن لم يج حاكماً؛ أودعة ثقة.. (ولا يساق العدل (إينة)؛ أى 

الرهن (إذن)؛ لعدم الإذنٍ في السفرء وإن لم يكنْ له عذرٌ وها مسافةُ قصر؛ 
قبضَهٌ حاكمٌ؛ ويك دفعَةٌ إلى عدلٍ» وإن غابا دون المسافة فكحاضرين» وإن 


غات أحدهما فكما لوغايا. 


. فى «ق»: (إلى مستحقه)‎ )١( 





(9) كتاب البيع 
۹4 


ويَضْمَنهُ مرتهنٌ بِعَضْبِهِ ممن مَعَهُه وي زول بردَهِ له لا بردّهِ من سفر 
به »ولا بزوالٍ تعدّيهء بلا عَقَدٍ منجدّدء وإِنْ حَدَثَ لعَدْلٍ فق 
أو خيانةٌ أو ضعفُ أو عداوة مَعَ أحدهماء أو مات أو مرتهنٌ» ولم يَرْضَ 
راهنٌ بكونه بِيدٍ ورثة أو وصيئٌّ» جَعَلَهُ حاكمٌ بِيدٍ أمين» OT‏ 
(ويضمنة) ؛ أي : الرهنّ؛ (مرتهنٌ بغصبه ممّن هو معة)؛ أي : العدل؛ لتعديه عليهء 
(ويوو 0 الغضث رالقيمان ر د آي الل يانه يتمعن يومالكه» كما لو 
رده لمالکه» و(لا) یزولٌ حكمٌ ضمانه (بردّه)؛ أي : عوده (من سفر به)؛ أي: لو 
سافر أحدُّهما بالرهن بلا إذنٍ مالكه مع قدرته على استعذانه؛ صار ضامناً له» فان 
عاد من سفره؛ لم رل ضمانه بمجرد عوده» (ولا بزوالٍ تعديه) على الرهن؛ كما 
لو لبس المرهون لا لمصلحته ثم خلعه؛ لزوالٍ استئمانه"» فلم يعد بخلعه مع بقائه 
بيده (بلا عقدٍ متجدد). فإن رده لمالكه» وجدّد معه عقدَ الرهن ؛ زال الْضَمانٌ» 
وعُلم منه أنه ليس له السفْرٌ برهن» بخلاف وديعةٍ؛ لِم يتعلّقُ ببلدٍ الرهن من البيع 
بنقده وبيعه فيه لوفاء الدين؛ فلذلك تعينّ بقاؤةٌ فيه عند ثقةٍ أو حاكم . ْ 

(وإن حدث لعدلٍ) مشروط جعلٌ الرهن عندّه (فسق أو خيانة أو ضعفٌ) 
عن حفظه (أو عداوة مع أحدهما)؛ أي : المتراهنين (أو مات) العدلٌ (أو) مات 
(مرتهن) عنده الرهن؛ (ولم يرض راهن بكونه)؛ أي: الرهن (بيدٍ ورثةٍ أو) بيد 
(وصيٌّ) له» أو حدث لمرتهن فسقٌ ونحؤّه والرهنٌ بيدِه؛ (جعله حاكمٌ بيد أمين)؛ 


)١(‏ في هامش «ف»: «يعني أن الرهن لو كان في يد المرتهن فتعدى فيه ثم زال التعدي أو 
سافر به ثم رده؛ لم يزل عنه الضمان» . 


. في «ق»: «ثم خلق لزوال ائتمانه»‎ (١ 
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فإنِ اختلفا في تغيّر حالِه بَحَثَ عنهُ حاكمٌ وعَمِلَ بما ظَهّرَ له ولال 
تغيّرٌ حال مرتهن» فلراهن دَفْعُهُ لحاكم يَضعُهُ في يد عَذل» وإِنْ أذناً له 


4 
4 

4 

3-0 


A 


- 
هو 0 


أو راهن لمرتهن في بيع عن تقد من “۰ فلا يصح بغيره» دالا بتع 
بنقد البلد» إن تعدّد فبأغلب رواجاًء فان تساوّى فبجنس الدَّينِ» وال 


0 


فما يراه أصلحّ» فإِنْ تردّه أو عن كل تنآ عه حاكمٌ» ولو غير جنس 
الحقٌ» وتَلفُ ثمن بد عَذلِ بلا تفريط من ضمانِ راهن» TT‏ 
لما فيه من حفظ حقوقهما وقطع نزاعهما؛ ما لم يتفقا على وضعه بِيدٍ آخرء (فإن 
اختلفا)؛ أي : المتراهنان (في تغيرٍ حاله)؛ أي : العدل (بحث عنه حاكم» وعمل 
بما ظهر له) من حالهء (وكذا لو تغيّرٌ حال مرتهن؛ فلراهن دفعه)؛ أي: الرهن 
(لحاكم يضعه في يدٍ عدلٍ)؛ بدعاءِ الحاجة إلى ذلك . (وإن أذنا)؛ أي : الراهن 
والمرتهنٌ (له)؛ أي : العدلٍ في بيع رهن» (أو) أذنَ (راهرٌ لمرتهن في بيع) رهن 
و با شرا ن زمره ا تين ٠‏ فلا يصحٌ) بیځه (بغيره» وإلا) 
يعن له نقدٌ؛ (بيع) رهنٌ (بتقد البلي) إن لم يكنْ إلا نقد واحدٌ؛ لأنه الحظً له لرواجو, 
(فإِن تعده) نقد البلد (فبأغلبةِه] رواجا) يباعٌ؛ لما سبقٌَ؛ (فإن تساوى)؛ بأن لم 
يكنْ فيه أغلبُ رواجاً؛ (ف) إنه يباعٌ (بجنس الدَّينِ)؛ له أنرث إلى وفاء الح 
(وإلا) يكن فيه جنس الدين؛ (ف) إنه يباعٌ (بما يراه) مأذون له في بيع (أصلح)؛ لأنَّ 
الغرضَّ تحصيلٌ الحظّ ؛ (فإن تردة) رأيّه» (أو) اختلف راهن ومرتهنٌ على عدل 
في تعيين ثمن؛ بأن (عيّنَ كلٌ) منهما (ثمناً؛ عيته حاكمٌ ولو) كان ما عيته الحاكمٌ 
(غيرَ جنس الحق)؛ لأنَّه أعرفٌ بالحظّء وأبعدٌ من التّهمَةِ. 


(وتلفُ ثُمن) رهن (بيدٍ دِ عدلٍ بلا تفريط من ضمانِ راهن)؛ لأنه وكيله في 


(9) كتاب البيع 
۳1 


وهو في وجوب الاحتياطٍ وغيره كوكيل ومتّی خالفَ رْمَهُ ما يلرم وكيلاً 
حالف . وإنِ سنق رهن بیع لم زجع بشمن ماخر لع على دز ياوه 
لأنه وكيلٌ» ٠‏ بل على راهِنٍ مُفْلساً کان أو میتاًء وإلاً فعلّى بائعء ورج 
هو على الراهن» وإِنْ كان قَبْضَ الثمنَ مرتهنٌ» رَجَعَ مُث عليوِ» وإن رده 
مشتر بعيبٍ ثابتِ لم يَرْجِعْ على مرتهن لقَبْضِه الثمنَ بحق» r‏ 
البيع» والثمنٌ ملكة» وهو أمينٌ في قبضه؛ فيضيع على موكله؛ كسائر الأمناءء وإن 
الك SN Oa SES‏ 
العدلٌ (في وجوب الاحتياط وغيره) في البيع (كوكيل) على ما يأتتي في (الوكالة)» 
(ومتى خالف) العدلٌ (لزمه) في مخالفته ما يلرم وكيلاً خالف) في وكالتهء (وإِنٍ 

ستحقٌّ رهن بيع)؛ أي : بان مستحقًا لغير راهن ؛ ؛ (لم يرج بشم مشتر أعليم) بالبناء 
o OS‏ 
أنه وكيلٌ) وحقوق العقدِ متعلقةٌ بالموكل» وأمّا رب العين: فلَهُ طلبهُ بها كما يأتي 
في الغصب؛ لا يقال : يرجع المشتري على العدل؛ لأنه قبض الثمنّ بغير حقٌ؛ لأت 
نقولٌ: إِنّما سلم إليه على أنه أمِينٌ في قبضه؛ ليسلمَةُ إلى المرتهن؛ فلم يجب عليه 
شا وهكذا كل وكيلٍ باع مال غيره؛ وأعلم المشتري بالحال» (بل) يرجع مشتر 
(على راهن مفلساً كان) الراهنٌ (أو ميتا)؛ لأنَّ المبيع له فالعهدة عليه ؛ كما لو باع 
بنفسه» (وإلا) يعلم عدلٌ مشتريا أنه وكيلٌ» (ف) يرجم مشتر (على بائع)؛ ل 
(ويرجع هو)؛ أي : البائع (على الراهن) إِنْ أقرّ أو قامّتْ بينةٌ بذلك؛ (وإن كان 
قبضّ الثّمن مرتهنٌ؛ رجّعٌ مشتر عليه) به؛ لأنَّ عينَ ماله صار إليه بغير حقٌ» 
وبانَ فسادُ الرهن؛ فله فسخ بيع شرط فيه» (وإن ردّه)؛ أي : الرهن (مشتر بعيب 
لات٠‏ لم يرجح على مرتهني) بالقمن؟ (لفبضية)4 آي المرتهن (الدمن بستق: 
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e‏ ڪڪ 


ولا بائع أَعْلَمَهُ لأ امي بل على الراهن. وإِنْ تَلِفَ مبيع اسْتْحِقَّ بيد 
مشتر ولو بَعْدَ وزنِ َمِنِوء فلربته تضميِنٌ غاصب أو بائع أو مرتهنٍ أو 


ولا) على (بائع أعلمه) بالحالٍ؛ (لأنه أمينٌ)؛ فلا رجوع عليه (بل) يتعيّنُ الرجوع 
(على الراهن)؛ لآنّ الرهة ملكة» وعهدتة عليه: 

(وإن تلف مبيعٌ استحق)؛ أي : لو بيع الرهنٌ» ثم بان مستحقًا للغير» وكانّ 
لهه لبيك مشتر قبل وزنِ ثمنِه) أو بعده؛ (فلربگه تضمينٌ) من شاءً من (غاصب) 
وهو الراهن اوبات رهن الحدن »الأو مركن اوت مشتر) ذكر معناةٌ في «المغني» 
و«الكافي»» 500 الوا اا لأ كل واحدٍ منهم فهك ماله بغير حقٌّ . 
قال في «(شرح ا : وهذا ظاهرٌ إن وضع م المرتهن يده عليه. إلا فلك طلت 
علیہ ؛ كما يدك عليه تعليله؛ أي : صاحب «المغني»» قال ابن نصر الله: إذ 
الى لرن به؛ لأنه لم يقبضةء ولا قبض ثمنة» فكيف يضمَنهُ (والقرارٌ)؛ 
أي : قرارٌ الضمانِ (عليه)؛ أي : المشتري» ولو لم يعلّمْ بالغصب (لتلفه)؛ أي : 
المع (تحت يدِه)؛ ويرجمٌ على الراهن بالثمن الذي أَحَذَهُ منه إِنْ كان أذ منهء 
وإذا باع العدلٌ الرهنٌ بيعاً فاسداً؛ وجب رده فإن تعدَّرَ رذّه؛ فللمرتهن تضمين 
من شاءً من العدلٍ والمشتري أقلّ الأمرين من قيمة الرهن أو قدر الدين؛ لاله يقبض 
ذلك مستوفيا لحقه؛ لأنه رهه فلم يكن له أكثر من دينه؛ وما بقي للراهن يرجع به 
على من شاءً منهماء وإِنْ وفَّى الراهنٌ المرتهنَ؛ رجَم بقيمته على من شاءً منهماء 


(1) انظر: «المغني» »)٠١۸ /٤(‏ و«الكافي» كلاهما لابن قدامة (؟/ »)١59‏ و«الإقناع» 
للحجاوي (۲/ ۳۳۰). 


(0) انظر: «كشاف القناع» للبهوتي (/7/ ۱۹۸). 


(9) كتاب البيع 


وإن قَضَى العدلٌ مرتهنآ اللَمَنَ في غيبة راهن فَأنْكَرَ مرتهنٌ القضاءًء 
ولا بينة» ضَمِنّ العَذلء ولا يُصَدَّقٌ عليهماء فيحلفٌ مرتهن ويرجع› 
فإن رَجَعَ على العَدْلِ لم زجع على أحدء وإِنْ رَجَعَ على راهن رَجّعَ على 
العدلٍء وكذا فيما مر كل وكيلٍ» ويأتي في (الضمان) كم ما لو أشهد. 
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ويستقة الان علن المشتري؛ لحصول التلف في يدو قالَّهُ في «الکافي»» 
(وإن قَضَى العدل مرتهنا) دينه من (الثمن)؛ أي: ثمن الرهن (في غيبة راهن» فأنكر 
مرتهنٌ القضاءً ‏ ولا بينةً به - ضمِنَ العدل)؛ لتفريطه بعدم الإشهادء وإن لم يأمرْهُ 
به مدينٌ» فإِنْ حضّرَ راهنٌ القضاءً؛ لم يضمن العدة4 ركذا إن اسبية؟© العنله 
ولو غات يذ أو مائرا ا ف وا( سا العلل اه 
أي : الراهن والمرتهن» أما الراهنٌ فلأنّه إنما أذنَ في القضاءء على وجه يبرا بهء 
وهو لم يبرأ بهذاء وأما المرتهنٌ: فلأنَه وكيلهُ في الحفظ فقطء فلا يصدَّقٌ عليه فيما 
لیس بوكيلٍ فيوء (فيحلفٌ مرتهنٌ) أنَّه ما استوفى ديت (ويرجع) بدينه على مَن 
شاءَ من عدلٍ وراهن» (فإن رجّعَ على العدلٍ؛ لم يرجع) العدلٌ (على أحد)؛ 
ارا اقلم ی ی م على 
راهن؛ رجّع) الراهن (على العدل)؛ لتفريطه بترك الإشهاد؛ كما لو تلف الرهن 
بتفريطه» (وكذا فيما مرّ) من الأحكام (كلٌ وكيل) في قضاءٍ دين إذا قضاهُ في 
با مركل» ولم بون وضكق :الما ا راي في الان كما لو 
أشهة) الوكيل على القضاء مستوفى . 


.)٠١۹ /۲( انظر: «الکافی» لابن قدامة‎ )١( 
فى «ق»: «شهد).‎ )۲( 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


فصل 

وصح شَرْطْ كل ما يقتضيه العقدٌ» كبيع مرتهن وعَذلِ لرَهْنٍ عند 
خلوله. وينعزلانِ بِعَرْلِ راهن ومَوْتِ ولو لم يَعْلَماء لا ما لا يقتضيه ؛ 
ككونٍ منافهه لمرتهن» أو هُوَ له ِن لم بأ بحقه في محله» أو ينافيه 
كز مو وكوضو یوما رتا ریما أو لا يبا إلا بَمَنٍ يرضاه راجن 
r‏ أو كونٍ رهن وء أو غير لازم في حقو أو 
بشرط خيا خيار له »أو E E O O‏ 


ص ت 


ويصحٌ شرْط كل ما يقتضيه العقدٌ) بلا نزاع» وذلك؛ (ک) شرط (ببع مرتهن) 
لرهن» (و) كشرط بيع (عدلٍ لرهن عند حلولو)؛ أي: الديي. 0 

(وينعزلان)؛ أي ماله و ا ای بع اران ار اي 
وموته ولو لم يعلما) كسائر الولاياتٍ والوكالات» فلا يملكان البيع . 

و(لا) يصح شط (ما لا يقتضبيه) عقدٌ الرهن؛ (ككون منافعه)؛ أي: الرهن 
(لمرتهن)؛ لاله ملك الراهن» فلا تكون منافعٌُ لغيره» (أو هو)؛ أي : الرهن (له)؛ 
أي : للمرتهن (إن لم يأتِهِ بحقَّهِ في محلَّه)؛ أو إن لم ياه في محلّه فالرهنُ مبيعٌ 
له بالدين الذي له عليوء (أو) شرط ما (ينافيه)؛ أي : ينافي مقتضى عقدٍ الرهن ؛ 
(كتوقيبه)؛ أي: الرهن؛ بأنْ قالا: هو رهنٌ لسنة مثلا» (وكونه يوماً رهناً 
ويومآ لا) يكون رهناء (أو) شرط أن (لا باع إلا بثمن يرضاءٌ راهنٌء أو) شرطً 
(أن يبيعه بأىّ ڈ ثمنٍ کان» أو) شرطً (کون رهن بيده)؛ أي : الراهن» (أو) شرط 


أنه (غيرٌ لازم في حمّه) ؛ أ الراهن› (أو بشرط خيار له)؛ آی: الراهن› (أو) 


(9) كتاب البيع 
لا باع عند حلولِ» أو مِنْ ضمانِ مرتهن» أو لا يُستَوْفَى الدَيْنُ من 
بيد كوول يفلد عند ا بل الشرطء ككون أمةٍ مرهونة بيد أو 
أجنبئٌ على وَجْهِ يفضي للحَلوةء أو قِنَّ بيدِها كذلك» 00 
شرط أن (لا يباع) الرهنٌ (عندَ حلول) الحقٌّ» أو لا يبا ما خيفف تلفةٌ مما يسرع إليه 
الفسادء (أو) شرط كوتَةٌ (من ضمانٍ مرتهن)؛ أو من ضمانٍ عدلٍء (أو) شرط 
الراهنٌ أن (لا يُسْتَوْقَى الدينَ من ثمنه)؛ فلا يصح في هذه الصور كلّها؛ لمنافاته 
الرهنَ» (ولا يفِسّدٌ عقد) الرهن (بذلك)؛ لحديثٍ: "لا يغلق الرهنُ من صاحبه»”", 
وتقدّم. (بل) يفسّدٌ (الشرط) فقط ؛ حيثٌ سكاه في الحديثِ رهناء فلم منه أنه رهنٌ 
والشرط فاسدٌ» نصصّ على معناءٌ الإمامٌ أحمدٌ؛ (ك) شرطٍ (كونٍ أمة مرهونة بيدِه)؛ 
أي : المرتهن» (أو) بيدٍ (أجنبيٌ على وجه يفضي للخلوة) بهاء مثلٌ أن لا يكون 
للمرتهن والأجنبيّ زوجاتٌ ولا سَّرار ولا نساءٌ معها في دارهما؛ فيفسدٌ الشرط ؛ 
لإفضائه إلى الخلوة المحرمة» ولا يفسّدٌ الرهنٌ» ويجعلها الحاكمٌ تحت يد مَن 
يجوز أن تکون عندَهُ من امرأة أو محرم أو أمين له زوجاثٌ أو سرار أو محارمٌ 
عل وجا ۷ شي إلى ا انی ای کرو دعا ی ال 
التي لا زوج لها؛ بأن شرطث كونّةٌ عندها على وجه يفضي إلى خلوته بها؛ 
(كذلك)؛ أي: لا يجودٌ جعله عندها حيثُ لا زوج لها ولا محرم؛ لإفضائه إلى 


الخلوة المحرمة» ويجعلة الحاكم عند أمين . 


(۱) في هامش «ح» : «ومتى حل الحق فلم يقضه؛ فلمرتهن بيع الرهن واستيفاء الدين من 
ثمنه . قاله فى «المغنى) . 


(؟) تقدم تخريجه (5/ ۳۱۸). 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
۳٦‏ 


عه هو ر بر ا اضر 1 2 .اه و 
و: رَهَنتك كذا على أن تزيدنى فى الأجلء فرهن باطل . 
*# 6 6 

فصل 

(و) إن قال غريم: yy‏ ا TT‏ أن تزيدنى فى 
الأجل»» بأنْ كان الدينُ مؤجلاً إلى محرم» فرهتهُ على أن يجعله إلى صفر؛ (فرهنٌ 
باطلٌ)؛ لأنَّ الأجلّ لا يثبثُ فى الدين إلا أن يكون مشروطا فى عق وجب به» وإذا 
لم ثبت الأجلٌء فس الرهنٌْ؛ لأته في مقابلته. 

* تتمة : إذا فسد الرهنٌ» وقبضة المرتين؛ فلا ضمان عليه إن تلف بيده+ لذن 
فاسدَ العقود كصحيجها في الضمانٍ وعدمهء والرهنٌ الصحيح غير مضمونء ففاسدة 
كذلك» والمبيع بعقدٍ صحيح مضمون» فكذا المقبوضٌ بعقدٍ فاسدٍ؛ كما سبَق. 

(فصل 

وإن اختلفا)؛ أي : الراهنٌ والمرتهنٌ (في أنه)؛ أي : الراهنَ (أقبضه)؛ أي 


0 525 
وى 


ون اختلفا في أ م 


أقبضّ المرتهنَ (عصيراً أو) أقبِضَهُ (خمراً في عقدٍ شرطٌ فيه) رهئه» بأنْ باعَه 
بثمن مؤجل» وشرط أن يرهنّهُ به هذا العصيرَ» وقبضة» ثم علِمّه خمرأء فقال 
مشتر: اقبضعك غصيرا وتشكر عندك» قلا آنسخ لك لائ وفيت بالشرطع 
وقال بائمٌ: كان تخمّر قبل قبضي”". فلي الفسخ للشرط» فقول راهن؛ أ 
مشتر؛ لأنَّ الأصلّ السلامة. 


(۱) في «ق»: ((هذا) . 


(۲( في «ق» : مضي" . 


(9) كتاب البيع 


أو رد رَهن» أو في عَيْنهِ أو قَذْرِه أو قذر أو صِفة دين به» ك: ينِضّفٍ 
الدّيِنِء أو: المؤجّل» أو قلضه وليس بِيدٍ مرتهن» أو بيده وقال: 
قبضَةُ بلا إذني» فقول راھ مح 000-72- 20 

(أو) اختلفا في (ردٌ رهن)؛ بأن ادعاه مرتهنٌ» وأنكرةُ راهنٌ؛ فقولة؛ لأنَّ 
الأصلّ عدمّه ‏ والمرتهنٌ قبض الرهنّ لمنفعته - فلم يقب قوله في الردٌ؛ كمستعير 
ومستأجر (أو) اختلفا (في عينه)؛ أي : الرهن» ويأني مثاله . 

(أو) اختلفا في (قدره)؛ بأن قال : رهنتك هذا العبدء فقال مرتهنٌ: بل هو 
وهذا الأخء فقول راهن بيمينه؛ لأنّه منك 

(أو) اختلفا في (قدر) دين به؛ بأن يقولَ راهنٌ : رهنتك بألف» فقال 
مرتهنٌ: بل بألفين؛ فقول راهن بيمينه؛ لما تقدّم» سواءٌ اتفقا على الدين ألفان» 
أو اختلفا. 

(أو) اختلفا في (صفة دين به)؛ أي : الرهن؛ (ك): رهنتك (بنصف الدين» 
أو): رهنتّكَ ب (المؤجل) منه؛ فقول راهن بيمينه؛ ل اا 

(أو) اختلقا في (قبضه وليسَ) هو (بيلِ مرتهن) عند الاختلاف؛ فقول 
راهن بيمينه؛ لأنَّ الأصلّ عدمّة» (أو) كان الرهنٌ (بدِهِ)؛ أي : المرتهنء (وقالَ) 
الراهنٌ: (قبِضِتَهُ بلا إذني؛ فقول راهن بيمينه) جرم به في «الحاويين»» و«الرعاية 
الصغرى»» و«المغني»» و«الشرح)7"؛ لأنه منكرٌ الإذنٍ» وقال في «الإقناع» تبعاً 
«للتلخيص» : ولاس ارف اه ا عند ون وكا على 


. )7 9177 /٤( و«الشرح الكبير» لابن أبي عمر‎ »)77١ /5( انظر : «المغني» لابن قدامة‎ )١( 
. )77”54 /۲( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )۲( 


مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
ف: رَهَنْتَكَ هذا العبدَء فقال: بل هذه الجارية» خرج العبدٌ من الرّهن, 
وكذا الجارية إِنْ حَلَفَ أنهُ ما رَمَنَها و: رَمَنْتُكَ عَبْدِي بألفٍ. 0 
بِعتنِيد به . أو : بتک به» فقال : بل رهنتنیه. حلت کل و بقىّ الألف 
بلا رَمُن. و: رَمَنتي عَبْدَكَ بألفٍ. ساليل ليه أرقنو 


وديعة فاك أو اریت فقول رت اعرف بالديْن أو ومو ب اف عه 


المصنف أن يقول : خلافآ له . 

(ف) لو قالَ الراهنٌ: (رهنتك هذا العبدء فقال) المرتهنٌ: (بل هذه الجارية؛ 

خرج العبدٌ من الرهن)؛ لإقرار المرتهن بأنه ليسَ رهنآء (وكذا) خرجّتٍ (الجارية) 
من الرهن (إِنْ حلّف) الراهنُ (أنه ما رهنها)؛ لأنَّ القول قوله في عدم رهنها؛ لألّه 
الأصلٌ» وهذا مثالٌ للاختلاف في عين الرهن . 

(و) لو قال: (رهنتك عبدي) الذي بيد (بألف» فقال) ذو اليدٍ: (بل 
بعتنيه به)؛ أي : الألف» (أو) قال: (بعتك به» فقالَ: بل رهنتنيه) به - ولا بينة 
لواسل مهما - (حلف کل) منهما على نفي ما ادعِيّ عليه به؛ لأنه ينكرة والأصل 
عدمة» وسقاطث دعواهماء 00 الراهنٌ رهتة. (وبقي الألفٌ بلا رهن), ومن 
نكل منهما قضي عليه بالنكولٍء فإِنْ نكلا صرفهّماء على قياس ما تقدّم في اختلاف 
المتبايعين . 

(و) لو قال: (رهنتني عبدك) هذا (بألفٍ» فقال) مالكة: (بل غصبتنيه؛ 
أو) قالَ: (هو وديعة عندّك أو عارية؛ فقول ربّه) سواءً (اعترف بالدينٍ أو 
)١(‏ أقول: صنيع «الإنصاف» يقتضي أن المذهب ما ذكره المصنففٌ» وإن ما ذكره في 

«الإقناع» خلافه؛ حيث عبر عنه ب (قيلَ)» ولم ينبه شارحه على هذاء فتدبر» وتأمل» 

انتهى . 


(9) كتاب البيع 
اا 


لاء ف أرسلت موکلك "١‏ ؤيذا لراك رین وقتضهاء وصَّدَّقَهُ الوكيل» 
357 7 چ و و و 8 و عو 3 
فقول راهن بعشرة كما لو عدم الوكيل» ويَغرمٌ الوكيل الأخرى» وإن 
صَدَّقَ!" موكلهُ فعليه اليمينٌ لتفيها ولا غرم. 
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لا)؛ لأنَّ الأصل عدم الرهن . 

(و) إن قال من بيده رهنٌ لربته: (أرسلّت وكيلّكَ”" زيداً ليرهتة بعشرينٌ» 
وقبضها) زيدٌء (وصدَّقه الوكيل) أنه قبضَ منهُ العشرينَ» وأنه سلمها لربٌ الرهن ؛ 
(فقولٌ راهن)» وهو الذي أرسلَ زيداً» بيمينه أنه لم يرسل زيداً ليرهته إلا (بعشرة) 
ولم يقبّضٌ سوامًاء (كما) يقبلٌ قول الراهن بيمينه (لو عدم الوكيل)» اا حلت 
راهنٌ» برى“ من العشرة» (ويغرمٌ الوكيل) العشرة (الأخرى)؛ لاله أقرّ بقبضهاء 
(وإن صدَق) الوكيل (موكله) وهو الراهنْ» (فعليه)؛ أي : الوكيل الذف عو الرسول 
(اليمينْ لنفيها)؛ أي : العشرة الأخرى» فيحلفٌ ما رهنه إلا بعشرة» ولا قبض إلا 
عشرة» ولا يمينٌ على الراهن؛ لأنَّ الدعوى على غيره» فإذا حلّف الوكيلٌ» برى 
هو وموكلة» (وإلا) يحلف؛ بأن نكل عن اليمين؛ (غرم) العشرة المختلف فيهاء 
ولا يرجع بها على أحدٍ؛ لأنّهِ يدعي أنَّ المرتهنَ ظَلمَهُ ولا يرجم الإنسان بظلامته 
إلا على مَن ظلمّةُ» أو تسّببَ في ظلمه. 


)١(‏ وفي هامش «ح»: «وكيلك» مجرداً من أي إشارة تدل على أنه نسخة أو شيء آخر. 

(۲( في «ح» : ((صدقه) . 

)۳( في هامش «ج» : «ووجد في بعض النسخ : «موكلك»»› ولعله بفتح الكاف واللام؛ لأنه 
لا يستقيم المعنى إلا كذلك بدليل قوله بعده: «وصدقه الوكيل»2. 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


فصل 
ولمُرْتهن ركوبٌ حيوانٍ مرهونٍ بلا إذنِ راهن ولو حاضرا أو لم 
يمتنع من الإنفاق› وحلبة فقط› واسترضاع أمَةٍ ار نفقته 217 TEE‏ 


4 


و 


(فصل 

ولمرتهن ركوبٌ حيوانٍ مرهونٍ)؛ كفرس وبعیر بقدرٍ نفقته» نضَّاء ولو (بلا 
إذْنِ راهن ؛ ولو) كان الراهن (حاضراًء أو لم يمتنع من الإنفاق) عليه؛ لما روى 
البخاريٌ وغيره عن أبي هريرة: أنَّ النبيّ بي قالَ: «الظهرٌ يركب بنفقيِهِ إذا كان 
مرهوناء ولبنُ الدرٌ يشرب بنفقتِه إذا كان مرهوناً» وعلى الذي يركبٌُ ويشربُ 
النفقةٌ»( . 

(و) لمرتهن (حلبُهُ فقط)؛ أي : ليس له إلاً الركوبُ والحلث بقدر النفقة» 
لا بأكثر منهاء (و) له (استرضاع أَمةٍ بقدر نفققه)؛ أي : الرهن؛ للخبر» ولا يعارضٌ 
هذا حديث؛ «ولا يغلق الرهنٌ من صاحبهء له غنمٌهُ» وعليه غرمّة»”2؛ لأنَا نقول 
النماءً للراهن» لكن للمرتهن ولايةٌ صرفه لنفقةٍ الرهن؛ لثبوت يِه عليه» ولوجوب 
نفقة الحيوان» ولمرتهن فيه حقٌ؛ فهو كالنائب عن المالكِ في ذلك» ولحديثِ: 
«إذا كانت الدابة مرهونة؛ فعلى المرتهن علفهًا1 29 فجُعِلَ المرتهنُ هو المنفق» 


(۱) في «ح) : «نفقة) . 

)۲( رواه البخاري (ففضفة 0 

06 تقدم تخريجه (5/ ۳۱۸) . 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ ۲۲۸)» والدارقطني في ا(سئنه) (۳⁄/ 07975 من حديث 


أبي هريرة طاه . 


(9) كتاب البيع 
555 


متحرّياً للعَدل» فلا نهك بذلك» وا اعمال + ولا يضمن : . ويبيع 
فصل لبن بإذنٍ راهن وإلاً فحاكيٌ وزع فصل نفقة على راهن» 
ولا يتصرف في غيرٍ مركوب ومحلوب باستعمالٍ بِقَذْرِ نفقةٍ نفقة2"7, IEE‏ 
فيكون هو المنتفع. سبي ل (فلا 
ينهكة)؛ أي : المركوب والمحلوبٌ (بذلك) الركوب والحلب . 

(ويتجة باحتمالٍ) قوي : (ولا يضمن) المرتهن تلف دابة مرهونة ركبها بنفقتها 
إذا لم ينهكهًا بذلكَ؛ لاه مأذون فيه شرعاًء وهو مجه . 

(ويبيع) مرتهنٌ (فضلّ لبنِ) مرهونٍ (بإِذنِ راهن)؛ للك ر پان 
لامتناعه أو غيبته؛ (فحاكم) لقيامه مقامّه» (ويرجع) مرتهنٌ (بفضل نفقة*)) عن 
ركوب وحلب واسترضاع (على راهن) بنية الرجوع» وظاهره وإن لم يرجع في 
غيرها. ۰ 

(ولا يتصرّفٌ) مرتهنٌ (في) رهن (غيرٍ مرکوب» و) غير (محلوب ادنار 
بقدر نفقته) في ظاهر المذهب» قال في «المغني» و«الشرح»: لِيسَ للمرتهن أن ينفقٌ 


)۱( في «(ف» : «ولم». 

(؟) في هامش «ح»: «قال في «المغني» في (باب الرهن): وإن قال الراهن: أنفقت متبرعاًء 
وقال المرتهن: بل أنفقت محتسباً بالرجوع؛ فالقول قول المرتهن؛ لأن الخلاف في 
نيته» وهو أعلم بهاء ولا اطلاع لغيره عليهاء وعليه اليمين». 

(۳) أقول: قال الشارح: أي: لا يصيرٌ حكمّهُ حكم العارية» بمعنى أنه يصيرُ مضموناً 
بهذا الاستعمالٍء انتهى . قلت : لم أرَ من صرح به» وهو ظاهرٌ يقتضيه كلامُهُمء فتأمل» 
انتهى . 

0( في «ق» : «نفقته) . 


س مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


وله انتفاع بمرهون بإذنِ راهن مجاناً وبمحاباةٍ ما لم يکن الدَّينُ قرضاً 
ويَصِيرُ مضموناً بالانتفاع , وإن أنفْقَ عليه ليجع بلا إذنٍ راهن وأَمْكَنَ 
فمتبرّع » وإِنْ تعد بنحو غيبة رَجَع بالأقلّ مما أنفقَ أو نفقة مِثْلِى ولو 
لم يسئأذن حاكماً أو لم يشهدء 0000010 ش52 
على العبدٍ والأمة» ويستخدمها بقدر النفقة قال في «الإنصاف»: وهو المذهبُ» 
وعليه أكثرُ الأصحاب”") 

(وله)؛ أي: المرتهن (انتفاع بمرهونٍ بإِذنِ راهن مجاناً) بلا عوضٍ» وله 
الانتفاع به بعوض (وبمحاباة)؛ بان يأذن له في الانتفاع به بعوض أقلَ من أجرة 
مئلوه ولا يخرج بذلكَ عن الرهن (ما لم يكن الدينٌُ قرضا) فِيحمٌ ؛ لجرّه النفع» 
(ويصين) الرهنٌ المأذون في استعماله مجاناً (مضموناً بالانتفاع) به؛ لصيرورته 
عارية» وظاهره لا يصيرُ مضموناً قبل الانتفاع به. َ 

(وإن أنقَقَ) مرتهنٌ (عليه)؛ أي: الرهن (ليرجع) على راهن (بلا إذنٍ راهن) 
متعلقٌ ب (أنفقَ) (وأمكن) استعذائه» (ف) المنفقٌ (متبرع) حكما؛ لتصدقه به» فلم 
يرجع بعوضه؛ كالصدقة على مسكين » ولتفريطه بعدم الاستئذان؛ لأنَّ الرجوع فيه 
معنى المعاوضةء (وإن تعذدّر) استئذانة (بنحو غيبة) أو توار» وأنفقَ بنية رجوع ؛ 
(رجّم) على راهن”" (بالأقلٌ مما أنَقَ) على رهنء (أو نفقة مثلوء ولو لم يستأدن 
حاكماً) مع قدرته عليد» (أو لم يشهذ) أنه ينفق ليرجع على ربّه؛ لاحتياجه إلى 


. )7”8 / 5( انظر: «المغني» لابن قدامة (5/ 707)» و«الشرح الكبير» لابن أبي عمر‎ )١( 
.)۱۷۳ /٥( انظر: «الإنصاف» للمرداوي‎ )۲( 


۳) في «ق» : «(رجع)؛ أي : فلَهُ الرجوعٌ على راهن» . 





(9) کتاب الہ 
ومُعَارٌ ومؤخَرٌ ومُوْدَعٌ - ويتجة: ومُشتر - کرهنِ ٠‏ وإ انهدَمَتْ مرهونة 
فعَمَرَھا مرتهنٌ بلا إِذْنِ لم بجع ولو توا لکن له أَخْذْ أعيان آلته فقط . 


0 357 
فصل 


وا جت رهن تمل ال : اق 6 م د ها ها ها ها هد عا" ود ا ا" عد د ا 


الإنفاق لحراسة حقّه ؛ أشبّهَ ما لو عجَرّ عن استئذانٍ الحاكم . 

(و) حيرات (مغاا ومؤجرٌ ومو وی ومشتر) بيد أحدهما بإذنِ الآخرء 
وهو متجة”" '- (كرهن) فيما سبق تفصيلة وإن مات» فكفنة ومؤنةٌ تجهيزه كذلكَ 
(وإنٍ انهدمّث مرهونة» فعَمّرها مرتهنٌ بلا إذنِ) راهن» (لم يرجع) المرتهنٌ بما 
أنفقةٌ في عمارتها؛ لأنه لِيسَ بواجب على الراهن» بخلاف نفقةٍ الحيوانٍ ‏ (ولو 
نواة»؛ أي: نوى المرتهن الرجوع ‏ (لكن له)؛ أي : اله ااا راد 
أعيان آلته) التي عمَرَ بها؛ لأنّها عينُ ماله ما لم ترج عن ملكه (فقط)؛ أي: دون 
ثمن ماءِ ورماد وطين وجصٌ ونورة وأجرة معمرينَ» وكذا مستأجرٌ ووديع . 

(فصل 

ون جتی) رقيقٌ (رهنٌ)”" على نفس أو مالٍ خطا أو عمداً لا قود فيه أو فيه 
قودٌ» واختير المالُ؛ (تعلّقَ الأرش بقيمقه)؛ أي : الجاني» هكذا وقح فيما رأيناه من 


(۱) في «ف»: (برقبته) . 
)۲( أقول: صرّح به (م ص) وغيره» انتهى . 


)۳( فى (ق») : «(رهنه) . 








مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
t4‏ 
ار 0 +) ٠‏ ۵ر و لدو 0 7 هج * 
وقدم على حق مرتهن»› فإن استغرفه خير سيلده بين ثلاثة : فداه 
بالأقلّ من ومنْ قيمته والرهنْ بحالف أو بيع في الجناية» أو ت 


النسخ» وفي «الإقناع» و«المنتهى» و«الإنصاف» : برقبته بدل قیمته» فعلى قولهم ؛ 
يصح قوله : (وقدّم) حقٌ الجناية (على حقّ مرتهن)؛ قال في «المبدع»: بغير خلاف 
مل ا ا کی الان کار کت ری د ي 
المالكِ بعقدوء بخلاف حقٌ الجناية» فقد ثبت بغير اختياره مقدماً على حقه» فقدَّمَ 
على ما ثبت بعقدوء ولاختصاص حقٌّ الجناية بالعين فيفوت بفواتها" . 

(فإن استغرقه)؛ أي : الرهنٌ أرش الجناية؛ (خيَرَ سيه بِينَ ثلاثة) أمور: 
(فداؤه)؛ أي : القن المرهون (بالأقلّ منة)؛ أي: الأرش؛ (ومن قيمته)؛ أي: 
الرهن؛ لأنَّ الأرش إن كان أقلَّء فالمجنئٌ عليه لا يستحق أكثرَ منة؛ وإِنْ كانت 
القيمةٌ أقلٌّ» فلا يلزمٌ السيدَ أكثنُ منها؛ لأنَّ ما يدفعُهُ عوضٌ الجاني؛ فلا يلزمُه 
أكثرُ من قيمته؛ كما لو أتلفهُ (والرهنٌ بحاله)؛ لقيام حقّ المرتهن؛ لوجوب”" 
سو ذم ق المجنخ عليه لقوق وقد زان (أوبيثة؛ أي : الرهن (في 
الجناية» أو تسليمة)؛ أي : الرهن (لولیها)؛ أ : الجناية » (فيملكة) ؛ أي : الرهنّ 
ولي الجناية؛ (ويبطلٌ) الرهنٌ (فيهما)؛ أي : فيما إذا باعه في الجناية» وفيما إذا 
سلمّه فيها؛ لاستقرار كونه عوضاً عنها بذلك» فبِطَلَ كوثة محلاً للرهن؛ كما 
)١(‏ انظر: «الإقناع» للحجاوي (۲/ ۳۳۷)» و«منتهى الإرادات» للفتوحي (۲/ 518)» 

و«الإنصاف» للمرداوي (١١/؟١).‏ 


(۲) انظر: «المبدع» لابن مفلح (5/ .)55١‏ 
زهرة فى «ق»: «لوجود). 


(9) كتاب البيع 
وإن لم يستغرقة بع منه بِقَذْرِهِ وباقيه رهنٌ» فإن تعذر فكلهُ وباقي 
5 ره فى . كير روي فى او 5 2 سر 
الثمنٍ رهن» وإن فداه مرتهن بلا إِذنٍ نِ راهن لم يَرْجِع » ولو نوی وتعذر 
إن راهن ؛ لأنَّ الفداءَ لم يتعيّنْ 2 م عليه وبإِذْنه يرجع. A‏ ا اقل ف ود 


لو تلف أو بان مستحمًا (وإن لم يستغرقة)؛ أي : لم يستغرق أرش الجناية الرهنَ 
(بيع منة)؛ أي : الرهن (بقدره)؛ أي: الأرش؛ لذن ابيع للضرورة؛ فيتقيّدُ بقدرمّاء 
(وباقيه رهن) ؛ لآ ل مار ل (فإ۵ تعذر) بیع بعضه؛ كله باع للشرورة» 
(وباقي الثمنِ رهن). وكذا إن نقصَ بتشقيص» فيباعٌ كله . 

قال ابن عبدوس في «تذكرته» : (وإن فداة)؛ أي: الرهنَ (مرتهن بلا إِذْنٍ 
راهن؛ لم يرجع) على راهن (ولو نوّى) الرجوع» جرّمَ بو في «المحرر)'"'. و«تذكرة 
ابن عبدوس)» و«الوجيزاء وصكّحّه ن «التصحيح»"» و«النظم»» حتى (و) لو 
(تعدَّرَ إذن راهن ؛ لأنَّ الفداءَ لم يتعيّنْ عليه) ؛ أي ؛ المرتهن ؛ وفي فدائه بدون إذن 
الراهن”" تآمرٌ عليه؛ ا وكذا لا يرجع إذا كان بإذن المالك» 


وتوى التبرُعَ» وقالَ في «المنتهى»: وإن فداه مرتهنٌ”» لم يرجع إلا إن نوَى*, 


رهن رودا وكا على المصتف الإشارة إلى خلاقه. 
(و) إن فداه مرتهنٌ (بإذنه)؛ أي : الراهن؛ فلهُ أن (يرجع)؛ كما لو قَضَّى عنه 


و 
دينه بإذنه. 


() انظر: «المحرر» لمجد الدين بن تيمية /1١(‏ ۳۷). 
(۲) انظر: «تصحيح الفروع» للمرداوي (57/ ۳۸۸). 
(۳) في «ق»: «وفداء له بدون إذن الراهن» . 

(6) قوله: «وإن فداه مرتهن» سقط من ١ق».‏ 


.)577 /۲( انظر : «منتهى الإرادات» للفتوحى‎ )٥( 





س مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


ولا يصح شَرْطٌ كونه رَهْناً بفدائه مع ينه الأول» لصحة زيادة رَهنِ 
لادئِنء وإِنْ أَوْجَبَتْ جناي القصاص في النّفْسِ فاقئصّ منة؛ بَطَلَ 
الوَهْنُء وفي طَرَ؛ اقتصّ منة وباقيه رَهْنٌ» ومَع عَم لمال فكما 
مر“ وإن جَنَى بإِذْن سيكّدو ويَعْلَمُ التحريم» و لأ يلزمة قول 
ذلكَ من سيره فكالجناية بلا إذْنِه. وإِنْ كان صَبًا أو أعجيِيًا لا يَعْلَمُ 


(ولا يصح شرطً) مرتهن (كونّة)؛ أي : الرهن (رهناً بفدائه مع دين الأول)؛ 
لأ العبد مرهون بدين» فلم يجز رهن بآخر؛ (لصحة زياد رهن؛ لا) زيادة (دَينِ)؛ 
كما تقَدّمَ . 

(وإن أوجبّث جنايتة)؛ أي: المرهون (القصاص في النفس)؛ فلوليتها 
استيفاؤه» (ف) إن (افتصّ منة) وليّها؛ (بطلَ الرهنٌ)؛ كما لو تلِف؛ (و) إن 
كانت الجنايةٌ (في طرفيء اقتصّ منةُ؛ وباقيه رهنٌ)؛ لزوالٍ المعارض» 
(ومع عفو) من ولي الجناية عن القصاص (لمالٍ؛ فكما مرَ)؛ أي : فيتعلق ذلك 
برقبة العبدٍ الجاني» وصار كالجناية الموجبة للمالٍ على ما تقدّم . 

(وَإِنْ جتى) المرهون (بِإِذنٍ سيدِهِ و) كان (يعلّمُ التحريم)؛ أي : تحريم 
الجناية» (و) يعلّمُ (أته لا يلزمُه قبولٌ ذلك) الأمر (من سيده؛ فكالجناية بلا إذنو) 
من أنَّها تتعلق برقبته» وتقدّم ذلك مفصلاً . 


وم 2 


(وإن كان) المرهون صيئًا أو أعجميًا لا يعلّمُ ذلكَ)؛ أ تحريم الجناية» 


. فى «ف»: «ويعلم أنه‎ )١( 


(۲) سقط من «ق»). 


(9) كتاب البيع 


فالجانى هو السيد» فيلر شش کل وحكم إقرار الرَهُن بالجناية 
ا E‏ انا “الطلت 
لغيبةٍ أو غيرها فالمرتهنٌ» ويتحه : رظ ته لو ع ولسيق أن: 


ها 


وأنّه لا يجب عليه قبولٌ ذلك من سيده؛ (فالجاني هو السيدٌ). والعبدٌ كالآلةٍ؛ 
(فيلزة): آي ال لأر كل ولا يبان اليد فيها» لحد فاا برقت 
عوشوا كان اليد أو مسرا كما لو ياشو الل . َ 

(وحكم إقرار الرهن بالجناية حكمٌ إقرار غير المرهونٍ) على ما يأتي تفصيلة 
في الجر والإقرار. 

(وَإنْ جتى عليه)؛ أي : على المرهونِ جناية موجبة للقصاص أو المال؛ 
(فالخصم سيَدّه)؛ لاله المالكُ له» والأرش الواجبٌ بالجناية ملك وإنما للمرتهن 
فيه حق الوثيقة» (فإن أخَر السيمدٌ الطلب لغيبةٍ أو غيرها)» كمرض؛ (فالمرتهنٌ) 
المطالبُ؛ لأنَّ حقَّهُ متعلقٌ بموجبها؛ كما لو كان الجاني سيدَةٌ. 

(ويتجة: سقوطً حقه)؛ أي : المرتهن من التوثقة (لو عفا) عن الجاني؛ لأنَّ 
عفوةٌ بمنزلة دفعه جزءاً من الرهن لمالكه. فينفك عقدُ الرهن بقدر ذلك الجزءء 
لكن للراهن المطالبةٌ بأرش الجناية؛ لملكه المجنيّ عليهء وهذا الاتجاه مرجوحٌ. 
والذي صوّبّه في «تصحيح الفروع» عدم السقوط ؛ إذ لا يلزم من عفوه عن المطالبة 
سوط سق م الع يه 1 


(ولسيدٍ أنْ) يعفرَ على مالٍ» ويأتي. 


)١(‏ قوله: «المطالبة. . . من» سقط من «ق». 


(۲) انظر: «تصحيح الفروع» للمرداوي (5/ ۳۸۳). 
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نْ أذ 


يقسصّ إن اَن مرتهنٌ أو أعطاهٌ ما يكون رَهْنآء فإنٍ اقتَصّ بدونهما في 
نفس أو دوتهاء أو عَفَا على مالٍ» فعليه قيمةٌ أقلّهما تَجْعَلٌ مكانه» وفي 
روايةٍ: قيمةٌ الرّمْنِ أو أَرْشْهء وكذا لو جَنَى على سيدِه فاقتتصّ هو أو 
انه وإِنْ عَمَا عن المال قاذم لين فل اله ع ع فقا لود ولو بع طنط شا لا لل ل ان 
أو أعطاة)؛ أي: أعطى السيدٌ المرتهنَ (ما)؛ أي : شيعا (يكون رهناً)؛ لثلا يفوت 
حقه من التوثت بقيمته من غير ذنهء (فإنِ اقتصّ) السيدٌ (بدونهما)؛ أي: الإذنٍ 
وإعطاء ما يكون رهناً (في نفس أو دونها) من طرف أو جرح؛ فعليه قيمة أقلّهما 
تجعلٌ مكاتة؛ لأنه استحقّ بسب إتلافٍ الرهن؛ فلزمَة غرمّةٌ؛ كما لو أوجبّتٍ 
الجلية ا (أو عفا) السيدٌُ عن الجناية (على مال) كثير أو قليل؛ (فعليه)؛ 

اة هة أقلّهما)؛ أي : الجاني والمجنيّ عليه (تجعل) رهناً (مكاته)» 
فلو کان الرهنٌ يساوي مئةَ والجاني تسعينَء أو بالعكس”؛ لم يلزمة إلا تسعون؛ 
أنه في الأولى لم يفوّث على المرتهن إلا ذلك القدرء وفي الثانية لم يتعلّق حقٌ 
المرتهن إلا به: قال في «الإنصاف»: هذا المذهب» نص عليه في رواية ابن 
منصور» وجزم به في «الهداية» و«المذهب» و«الخلاصة» و«الوجيزا ر ابن 
بن وغیرهہ"» '» (وفي رواية) على السيد (قيمة ة الرهن أو أرشة) الواجبٌ بالجناية 
يجعل رهناً؛ لأنهما بدل ما فات على مرتهن» (وكذا لو جنى) رهنٌ (على سیدِهء 
فافض ية أى + الد (آو) اق مله رارف قعليه ف ارارق يجن 
رهناً إن لم يأذن مرتهنٌ» (وإن عفا) السيدٌ (عن المال) الواجب بالجناية على 


)01( فى «ق»2: «وبالعكس» . 
(۲) انظر: «الإنصاف» للمرداوي /٥(‏ ۱۸۲). 





(9) كتاب البيع 
۳۹ 
صح لا فی حقٌّ مرتهن › فإذا انفك بأداءٍ أو إبراءِ رد ما أخذ من جان» 
oo»‏ مه سم 1 1 ده 00025 رت .7 
وإِنٍ استؤفى الذينَ من الأرّش رَجَّع جانٍ على راهن» وإن جنى قن 
رْهِنَ على قِنَّ سيه غير المرهونء فكالجناية على سيد وإن كان رَهْناً 

كٍِِ 0 4 اع 

عند لمرتهن فاققصٌ سيد بطل في مجنىٌ عليه» وعليه قيمة مقتصٌ منه. 


الرهن ؛ (صحّ) عفوةٌ في حقهِ لملكه إيان و(لا) ص م (في حقّ مرتهن)؛ لأنَّ 
الراهنَ لا يملك تفويئةُ عليه ؛ لبود من انان ذيكون زعناء (فإذا انفلكٌ) ال 
(بأداءِ أو إبراءِ؛ رد ما أحَذْ من جان) إليه؛ لسقوط التعلقٍ بو (وإن استوفى الدينَ 
من الأرش؛ رجّع جانٍ على راهن)؛ لذهاب ماله في قضاءِ دينه؛ كما لو استعاره» 
وا ف ی ل ٠‏ 

(وإن جنى 3 قن رُهِنَ على قن سيده غ غير المرهون؛ فكالجناية على) طرف 
سید إن آرت ال ید ر ت اا ن الا ر ن 
أى إغظات ها يكرن رهناً مكانة» وبدونهمًا ع ق ایا رهناً مکانه» وإن كانت 
الجنايةٌ على موروث سيده» وكاتت على طرفه أو ماله؛ فكأجنبيٌ» وله القصاصٌ 
إن كانت موحية له والعفؤ على مال وغيره» فإن انتمل ذلك إلى السيد يموت 
المستحق› فلَهُ ما لموروثه من القصاص» والعفو على مالٍ؛ لأنَّ الاستدامة أقوّى 
من الابتداع» فجار أن يثبّتَ فيها ما لا ثبت في الابتداءِء وإن كانت على نفسه بالقتل ؛ 
ُبَتَ الحكمٌ لسيدِهء وله أن يقتصّ فيما يوجبُ القصاصء ومكاتبُ السيدٍ كولدهء 
وتعجيزهُ كموتِ ولده. 

(وإن کان) المجننٌ عليه (رهناً عند المرتهن) والجناية موجبةٌ للقصاص» 
(ف) إن (اقتصّ سيده» بطل) الرهنُ (في مجني عليه)؛ كما لو مات حتف أنفد 
(وعليه قيمةٌ مقتص منه)؛ لأنه فوته على المرتهن بغير إذنِه» (وإن عفا) السيئدٌ 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
وكانًا رَهْناً بحقٌّ واحدٍء فجناييُهُ هَدرٌء وبحمَيْن تمائّلاً وقيمتهما سواءً 
فهدر وإن اخْتَلَفَ الحقان واتققَ القيمتانٍ ودين القاتل أكثرُ لم يُنْقَلٌ 
لدَيْنِ مقتولٍء ودين المقتول أكثر ينقل لقاتل» ولا يُباعٌ» وإنٍِ اتَقَقَ الدَيْنانِ 
واختلف القيمتانٍ وقيمةٌ مقدولٍ أكثرٌ بقيّ بحاله» وقيمة القاتَلٍ أكثرٌ 


على مال أو كانت الجنايةٌ موجبةً للمالِء (وكانا)؛ أي : الجاني والمجنيٌ عليه 
(رهناً بح واحدٍ؛ فجنايثة هدرٌ)؛ لأنَّ الحقّ متعلقٌ بكلّ واحد منهماء فإذا 
قل أحدهماء بقيّ الح متعلقاً بالآخر؛ كما لو مات حتف أَنفِو. (و) إن كان 
الجاني والمجنيٌ عليه رهنا (بحقين)؛ أي: كل منهما مرهونٌ بحقٌّ منفرد من 
جنس أو جنسين» سواءٌ (تماثلا) في الجنسية (و) كانت (قيمتهما سواءً ف) الجناية 
(هدرٌ)؛ لأنه لا فائدة في اعتبارهاء وتعلقٍ دين المقتول برقبة القاتل . ذكره في 
«الكافي»'» (وإِنٍ اختلف الحقانٍ واتفق”" القيمتان) مثل أن يكونَ دين أحدهما 
مئد ودين الآخر مئتين» وقيمةٌ كل واحدٍ منهما مئةٌ (ودينُ القاتلٍ أكثر) وهو 
المئتان؛ (لم ينل لدين مقتول)؛ لعدم الفائدةء (و) إن كان (دينٌ المقتولٍ أكثر) ؛ 
بأن كانَ مرهوناً بالمئتين (ينقال) دينه وهو المئتانٍ (لقاتل) بحاله» فيصيرٌ رهناً 
بالمثتين ؛ (ولا يبا) القاتل؛ لاله لا فائدة فيهء بل إذا حلَّتِ المثتانِء (وإن اتفق 
الدينان» واختلف القيمتان)؛ بأن يكون دين كل واحد منهما مث وقيمة أحدهما 
مئةً والآخرُ مئتين» (و) كانت (قيمة مقدولٍ أكثر) وهي المئتانٍ (بقيّ بحاله)؛ 
لأنه لاغرض في النقلٍ (و) إن كان (قيمة القاتلي أكثرَ؛ بيع منه بقدر جنايته 


.)٠١١ /۲( انظر : «الكافى» لابن قدامة‎ )١( 
(؟) فى «ق»: «واتفقا».‎ 
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اه" 


ويكون رَهْنآ بدَيْنِ المقتولٍ والباقي رَمْنٌّ بَِيْنِهِء ون الَمَهَا على تَبْقِتِهِ 
وتقل الدَيْنِ إليه صار مَرْهوناً بهماء فإن حَلَّ أحذهما ب بع بکل حالٍ» 
وإن اختلف الدّينان والقيمتان ودين المقتول أكثر نقلَ إليد» وإلاً فلا. 
وإ كان المجنئٌ عليه رَهْناً عندَ آخَرَ واقْتّصّ السيدٌء فعليه قيمة مقتصّ 
منهُ رَهْناً» وإِنْ عا على مالٍ ففي رقبة القنٌ» a‏ 
ويكون رهناً بدين المقدولء والباقي رهنٌ بدينه» وإن اتفقا)؛ أي: الراهنٌ 
والمرتهن (على تبقييه)؛ أي: القاتل» (ونقل الدين)؛ أي : دين المقتول (إليه؛ 
صار) القاتل (مرهوناً بهما)؛ أي: بدين القاتل والمقتول» (فإِن حل أحدُهما)؛ 
أي : الدينين؛ (بيع بك حالٍ)؛ لأنه إن كانَ دينه المُعجَّلَ؛ بيع ليستوقى من 
ثمنه» وما بقيّ منه رهنٌ بالدين الآخر» وإن كان المعجلّ الآخر؛ بيع ليستوفي منه 
بقدره» والباقي رهنٌ بدينه» (وإِنٍ اختلفَ الدينانٍ والقيمتانِ)؛ كأن يكون أحدٌ 
الدينين خمسينَ» والآخرٌ ثمانين» وتكون قيمةٌ أحدهما مئة» وقيمةٌ الآخر مئتين» 
(و) كان (دينْ المقتول أكثر؛ نقلَّ إليه) ؛ أي : إلى القاتل» (وإلا) يكن أكثرٌ؛ (فلا) 
ينقَلٌ إليه؛ لما تقدّم . 

(وإن كان) العبدٌ (المجنئ عليه رهناً عند) إنسانٍ (آخر) غير مرتهن القاتل» 
(واقتصّ السيدٌ) من القاتل؛ بطَّلَ الرهنُ في المجني عليه؛ لأنَّ الجناية عليه لم توج 
مالا يجعلٌ رها مكانةء وحيث بطل ؛ (فعليه)؛ أي : السيد (قيمةٌ) عبد (مقتصٌ منه) 
کن ا فاا الب كد على 
مالٍِ) صارت الجنايةٌ كالجناية الموجبة للمال» (ف) يثبثُ المال المعفؤٌ عنهُ (في رقبةٍ 


القنّ) الجاني؛ لأنَّ السيتّدَ لو جنى على العبد؛ لوجب أرش جنايته لحقٌ المرتهنء 


س مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
° 


5 8 مي ا » مو ىم ويه رهة2 5 5 
فإن کان الآرّش لا يَستغرق قيمته بیع منه بقدره رهن عند مرتهن مقتولٍ. 
ا و 


حاط $ 


وباقيه رَهْنٌ عند مُرْتهنِه وإِنْ لم يُمْكِنْ بيع بَعْضه بيْع كله وقسّم ثُمنهُ 
بينهُما بحسب ذلك» وإِنْ كان يستغرق قيمتة نقلَ الجاني رَهْنآً عند الآخَر 
ومَنْ قال: جنيثٌ على الدَهْنء فكَدَبَهُ راهن ومرتهنٌ» فلا شيءَ لهماء 
وإِنْ كذَّبَهُ مرتهنٌ فقط فلراهن الأرش» وإِنْ صِدَّقَهُ مرتهنٌ فقط فل 
الأَرْشء فإذا وَفَى الحقٌّ رَجَعَ الأرش لجانء وإِنِ اسْتَوْقَى الح من 


فلآن يعبت على عبده أولى» (فإِنْ كان الأرش لا يستغرق قيمته)؛ أي : القن (بيع 
منه بقدره)؛ أي : الأرش يكون (رهناً عند مرتهن مقتولٍ» وباقيه)؛ أي: القن (رهنٌ 
هك مر لاعن امار ان لم یمک بے مقا ن کل رفا 
ثمنه)؛ للضرورة (بينهما)؛ أي : المرتهنين (بحسب ذلك) فقدرٌ الأرش من ثمنه 
يكون رهناً عند مرتهن المجنيٌ عليه» وباقيه رهن عند مرتهنه (وإن كان) الأرش 
(يستغرق قيمته ؛ نقلَ الجاني)» فجعِلَ (رهناً عند) المرتهن (الآخر)؛ لما سبق» 
ولا يباعٌ حتى يحل دينه . 

(ومّن قال : جنيث على الرهن» فكذبة راهنٌ ومرتهنٌ؛ فلا شيءَ لهما)؛ 
لتكذيبهما له (وإن كذبَهٌ مرتهنٌ فقط؛ فلراهن الأرش)ء ولا حقٌّ للمرتهن فيه؛ 
لإقراره بذلكء (وإن صدَقَة)؛ أي: المقرَ (مرتهنٌ فقط؛ فله)؛ أي : المرتهن 
(الأرش)؛ لما تقدّمٌ» (فإذا وقّى) راهنٌ (الحق)ء أو أبرأهُ المرتهنٌ منه؛ (رجع الأرش 
لجان)؛ لإقرار السيدٍ له بذلكَ» ولا شيءَ للراهن فيه؛ لما تقدّم» (وإن استوقى) 


المرتهنْ (الحقّ من الأرش؛ لم يرجع على راهن) بما استوفاءٌ المرتهن من الأرش» 
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ء۶ 


لانه مقرٌ له باستحقاقه 


0 35 
فصل 


ضر د و و م ت وم ر و 
وإن وَطوء مرتهن مرهونة ولا شبهة. حد ورق ولده» ولزمَه 


(لألّه)؛ أي : الجاني (مقرٌ قر له)؛ أي : للراهن (باستحقاقه) الاوش 

ا إذا كان الره” آم فضرية بطتهاء قالقث جنا كما وح فيه من 
عشر قبمةٍ قيمة أمّهِ إن سقط ميتاء أو قيمتة إن سقط حيًا لوقت د يعوا" لوقل ا ات 
فهو رهن معهاء وإِنْ كان الرهنٌ بهيمةً فضربث فألقث ولدَها ميتاً؛ فيه ما نقصّها 
لا غيدُ يكون رهناً معهاء وإن كانت الجنايةٌ موجبةً للمالٍ؛ فما قيض منه عل رهناً 
مكانة» وتقدّم . 

(فصل 

وإن وى مرتهنٌ) أمة (مرهونةء ولا شبهة) له في وطئها؛ (خدَ)؛ لتحريمه 
إجماعا؛ لقوله تعالى : ل لاع آز هم أَوْمَامَكَكتَ امم 4 [المؤمنون : 5 

ولِيسَتْ زوجة ولا ملك يمينء وكالمستأجرة مع ملكه نفعهاء فهنا أولى» 
(ورق ولده) إن ولدّث منة؛ لأنه تبعٌ لأمَّهِء وهو ولد زنآء وسواءٌ أذ راهن أو 
لاء (ولزمَة)؛ أي: المرتهن 0 إِنْ لم يأذنْ راهنٌ بوطئهاء أكرهَهًا عليه أو 
طاوعَت» ولو اعتقدَ الحلّ أو اشتبِهَتْ ع لأيجية للسيدة فاو سقط 


(۱) فى «(ق») : يعيش فيه) . 
)۲( سقط من «ق» . 
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يزه اذه رامن جلا كبن وكذا لا حدٌ إن ادَّعى جَهْلَ تحريمه ومثله‎ 
ا كناشىءر ببادية» 0 وولده حر ولا فداء»‎ 


وله بيع رَهْنِ جهلَ ربُه وأَييِسَ مِن معرفتِه » والصّدقة قة بشَمَنه بشرْط 


بمطاوعتها وإذنها في الوطء؛ كإذنها في قطع يدمًا وكأرش بكارتها إن كانت بكرأ 
(وإن أذ راهٌ) مرتهنا في وطبهاء (فلا مهر)؛ لإذنٍ المالكِ في استيفاء المنفعة؛ 
كالحرة المطاوعقء (وكذا لا حد) بوطء مرتهن مرهونة (إن ادعى) مرتهنٌ (جهل 
تحريمه)؛ أي : الوطءِ (ومثله)؛ أي : المرتهن (يَجْهَلة؛ أي : التحريم (كناشىر 
ببادية) بعيدة» (وحديث عهدٍ بإسلام) سواءً أذن”" فيه راهنٌ أو لا. 
(وولده) - أي : المرتهن ‏ من وطءٍ جهل تحريمّة (حرٌ)؛ لأنه وطء شبهة؛ 
أكبة ما لو ظتها أمتة (ولا فداء) عليه» صحّحه في «الإنصاف» و«النهاية)”"» وجرم 
به 8 «الهداية», و«الفصول»» و«المذهب»» و«المستوعب)»» و«الخلاصة», 
و«التلخيص»» و«الوجيز» وغیرهہ؛ لحدوث الولد من وطءٍ مأذونٍ فيه والإذن 
في الوطءِ إذن فيما يترتبُ عليه» فإِنْ لم يأذنْ راهنٌ في الوطءِ ووطىء بشبهة؛ فولدةُ 
ج وعليه فداؤه» فيفديه بقيمته يوم الولادقء خلافاً لما في اشرح المنتهى»؛ لأنه 
فوّته على الراهن باعتقاده الحرية» وعليه المهرٌ أيضاً؛ ؛ لما تقدّم. 
(وله)؛ أي للمرتهن (بيع رهن جهل ريه ا تاف کی 
ھر فما ر ار راو عر و عرفة اراب رغرة رودا ا اتان 


)۲( في الج2: «إذنه» . 
(۳) انظر : «الإنصاف» للمرداوي /٥(‏ ۱۸۷). 
(5) انظر: «الهداية» لأبي الخطاب (ص: ۲٠۲)ء‏ و«المستوعب» للسامري .)۷٤۸ /١(‏ 


(9) كتاب البيع 
ولا يستوفي حقَّهُ من اللّمن نضّاء وعنه: بَلى. وإِنْ باعَهُ حاكمٌ وواه 
جازء ويأتي في (الغصب) تتمته . 

بها؛ خيروا بينَ الأجر أو يغرم لهم المتصدّقٌء وظاهرٌ كلامه يبيعةُ - ولو بلا إذنٍ 
حاكم ‏ وهو مقتضی كلام الحارثي؛ لكنّه صرب في «تصحيح الفروع» استئذان 
ای کان امین (ولا يستوفي) المرتهن (حقّهِ من الشمن) الذي باع 
به الرهنّ» (نصًا)» وظاهرٌة ولو عجر عن إذن الحاكم» وهو أحدٌ وجهين» قال في 
اتصحيح الفروع) : والضوات أن الحاكم إذا عدم كرا له اد قدر حقّه من ثمنه"» 
(وعنة)؛ أي : الإمام احمد (بلى)؛ آي: له خد حقّه من ثمنهاء (وإن باعّه)؛ أي : 
الرهنَ (حاكمء ووا سه من ت کان : لأ الحاكم له ولاية مال الغائب» 


(ويأتى فى) باب (الغصب تتمّته)؛ أي : تثمة هذا البحث مستوفىٌ. 


.)۳۹۰ /5( انظر: ااتصحيح الفروع» للمرداوي‎ )١( 
المريع الاق الس ت هب‎ © 








باب الضمان 


هو التزامٌ من يصح تبرّعَهُ بما وَجَبَ على غيره أو يجبُْء غير 

جزيةء أو التزامٌ مُفْلِس - ويتجة: أو سفيه لم يُحْجَرْ عليه 0 
(بابٌ الضمان) 

الضمانٌ: جائرٌ في الجملَةٍ إجماعا؛ لقوله تعالى : ومن جاه بو ليمير 
انأو زعي #[يوسف: 0108 قال ابن عباس : الزعيمٌ الكفيل"» ولقوله عليه الصلاة 
والسلام : «الزعيم غارمٌ»» رواه أبو داود و و0 , 

و(هو) مشتقٌ من الضمٌ أو من التضمن؛ لأنَّ ذمة الضامن تتضمنٌ الحقٌء أو 
منّ الضمن ؛ لأن ذمّة الضامن في ضمن ذمَّةٍ المضمون؛ لأنه زيادة وثيقة. 

وشرعاً: (التزام من يصح تبرعة)» وهو جائ التصرفء فلا يصح من صغير 
ولا مجنون ولا سفيه؛ لأنّه إيجابُ مال بعقدٍ؛ فلا يصح منهم؛ كالشراء (بما)؛ 
أي : دين» وهو متعلق بالتزام (وجَب على غيره أو) بما (يجبْ) على غيره مع بقاء 
نلوك اريم على الق غر ان مله أو كا ر ولو يعد البعولة 
لأنها إذا أحدّث من الضامن» فات صغارٌ المضمون عنهُء وكذا الكفالة (أو التزام 
مفلس» ويتجة: أو) التزامٌ (سفيه لم يحجرٌ عليه)؛ لأنَّ منعهما من التصرفاتِ في 


۰ 
2 


.)٠٠١۹۷( والطبراني في «المعجم الکبیر»‎ .)٠١ /۱۳( رواه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 


)۲( رواه أبو داود (ردمحه؟) والترمذي (ه كال من حديث أبى أمامة اه . 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


- 0 و ۶ 2 : 2 
ومريض مَرَض الموتٍ». أو قن أو مكاتب بإذنٍ سيتدِهماء ويؤخذ ممًا 
بيد مكاتب وما ضَمِنَهُ قن مِن سيه إلا المأذونَ له ليقضبي مما بيده 
فيتعلقُ بما في يده خاصة» كقولٍ حرٌ: صنت الدَيْنَ على أن تأخڌ من 
الا وما سيد و ا 000 


مالهما لا في ذمتهما؛ كالراهن يتصرّفٌ في غير الرهن» ET‏ 


(و) كذا التزامُ (مريض مرضّ الموتِ)؛ فيصحٌ ضمانه؛ لصحة تصرفه (أو) 
التزامُ (قنَّ أو مكاتب بإِذنِ سيدهما)؛ لأنَّ الحجر عليهما لحقّهء فإذا أذتهما؛ انفكٌ ؛ 
كسائر تصرفاتهماء فإذا لم يأذنهما فيه؛ لم يصحّ» سواءً أذن في التجارة أو لا؛ إذ 
الضمان عقدٌ يتضمنٌ إيجاب مالٍ؛ كالنكاح . 

ویوش ماضن ف کات بإلان سید سا بد مكاني) + حصن مااشترا 
ونحووء (و) يوْخَذٌ (ما ضمتَة قنٌّ) بإذنِ سيه (من سييو)؛ لتعلقه بذمة السيدٍ؛ 
كاستدانة» (إلا) القنّ (المأذون له) في الضمان (ليقضيّ مما)؛ أي : مال (بيده؛ 
ف) يصح ذلك» و(يتعلق بما في يدِه) من المالٍ (خاصة)؛ كتعلق أرش الجناية برقبة 
الجاني؛ لأنه إنما الترمَة كذلِكَ؛ (كقولٍ حرٌ: ضمنث) لك هذا (الدينَ على أن 
تأخة) ما ضمُهُ (من مالي هذا)» فيتعلّقُ بالمال الذي عيّنّهء فإذا تلف المالُ» سقط 
الا وان ا وولف شان الها بده و واا ع هريد د 
الموتِ (من الثلثِ)؛ لاله تبرعٌ؛ فهو كسائر تبرعاته» وكالوصية» وقياسٌ المريض 
في ذلكَ من كان باللجة عند الهيجانء أو وقع الطاعون ببلدِه» ونحوهما مما 


)١(‏ أقول: ذكره الشارح» وأقرّه زغل ماعلل شيف وهو مصرح به هنا في «الإنصاف» 


وغيره» انتهى . 





(9) كتاب البيع 


5 8 ىام اه رع و 7 

وممًا بيد مفلس بعد فك حَجره. لا ضمان أو كفالة جزية» ولو كافراء 

وصح بلفظ ضمين وكفيل وقبيل وحميل وصبير وزعيم» و: 
© مو جه ع 3 وور ا و 
ضمنث ديْنك› أو : تحمّلتة. او : هو عندی»› أو: على › او: لا تعرفة 
إلا منى» أو : عه أو: زوّجِه وعلىّ الدمن أو المهة؛ و 
955زر-3زر-- ‏ آر 7 7 ا ي Ê‏ 
ألحق بالمريض مرض الموتِ المخوف. كما سيآتي في عطيّة المريض» (و) يؤخذ 
(مما بيد مفلس بعد فك حجره) كسائر ديونه التى فى ذمِه الثابتة بعد الحجر 

فحن sa E‏ ار ا 5 

و(لا) يصح (ضمان أو كفالةٌ جزية) وجَبّت أو تجبُ ‏ (ولو) كان الضامن 
(كافرا)؛ لفواتِ الصغارء وتقدّمَء (خلافاً لمفهومه)؛ أي : «الإقناع»؛ فَإِنّهِ قال : 
غير ضمان مسلم جزيةً وكفالته من هي عليد» فيفهمٌ منه صحةٌ ضمان الكافر الجزية» 
الا عو 

7 01 

(وصح) الضمان (بلفظ ضمين وكفيلٍ وقبيلٍ وحميلٍ وصبير وزعيم) بما عليه؛ 
يقال: قبل به - بكسر الباء ‏ فهو قبيلٌ» وحمل به حمالة فهو حميل» وزعم به يزعم 
بالضمٌ ‏ زعماًء وصبر يصبَرٌ ‏ بالضمٌ صبرا أو صبارة بمعنى واحدٍء وهو معنى 
كفل. 

عو 2 e,‏ 9 ا ا ع 12 3 ع 
(و) يصح الضمان أيضا بلفظ : (ضمنث ديتك» أو تحمّلته» أو هو)؛ أي : 
2 5 ع 4 2 0 0 

دينك (عندي» أو) هو (علئ» أو لا تعرفة إلا مئى» أو بعة أو زوّجة» وعليّ الثمنُ 
أو المي 


.)۳٤۳ /۲( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )١( 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 

: 

وبإشارة''' مفهومة يِن أخرس لا بغير مفهومة» أو كتابةٍ ككثْبه نحو 

a N‏ ا خا وي د د مد 

تجويد» ويتحه: حيث لا قرينة”' . ولا : ضمنت فلاناء او : ضمانه 
i‏ ا 

علي . ويكون كفالة ما لم ينو الدين» م ا كع بج SR E RE‏ 


(و) يصح الضمانُ (بإشارة مفهومةٍ من أخرس)؛ كسائر التصرفات؛ لأنّها 
كاللفظ في الدلالةٍ على المراد» و(لا) يصح ضمانه (ب) إشارة خفية (غير مفهومةٍ أو 
كتابةٍ) منفردة عن إشارة يفْهُمُ منها قصدّه الضمان (ككتبه)؛ أي : الأخرس (نحو 
تجويدٍ) خط أحياناً وعبثاً وتجربةٌ؛ فلا يصيدُ ضامنا بالاحتمال» ومّن لا تفهَحُ إشارثة 
لا يصح ولو بكتابة؛ لأنّها لِيسَتْ صريحةً» وكذْلِكَ سائدُ تصرفاته؛ فتصحٌ بإشارة 
مفهومة لا بكتابة مفردة عن إشارة يفهمٌ بها المقصودٌ» ولا من ليس له إشارة 
مفهومةٌ» وتأتي صحة الوصية والطلاق والإقرار بالكتابة . 

(ويتجة): عدمٌ صحة ضمان الأخرس بالكتابة المنفردة عن الإشارة (حيثٌ 
لا قر ندل على الماد ككوت المضسرة ب وين الكغرين فاط وال 
فكتب لشخص أن ادفع لهذا كذاء وعليَّ ضمانه» فدقم له بكتابته» فيعمَلٌ بها . 

(و) يتجة: (لا) يصح الضمان بلفظ : (ضمنث فلاناً» أو ضمانه علىّ» ويكون) 
قولّه ذلك (كفالة» ما لم ينو الدين»» أما لو نوى الدينَ فلا ريت في صحة ضمانه ؛ 
(إذ الضمان الالتزامٌ بما عليه)» فإذا قالَ: ضمدْتُ فلاناء فكأنّه قال: ضمئْتُ ذاتَة 
وهو مت . 
(1) في «ح»: «أو بإشارة» . 

(۲) في «ف» زيادة: يهم بها قَصْدٌ الضمان». 


(۳) أقول: الاتجاهٌ الأول ليس في نسخة الشارح» ولم ار مَّن صرح به» وهو ظاهر على ما قرره 
شيخنا؛ لأن القرينة كالإشارة» وأما الاتجاه الثاني فذكره الشارح وأقرّه» ولم أرّمن صرح به = 





(9) كتاب البيع 
۳٦1‏ 


ون قال آ6 أؤوذي» أو أخضف ار: أضمن» لم يِصِرْ ضامنً؛ لأنه 
وعدّء وقال الشيخ : قياس المَذْهَبٍ يَصِحّ بكلّ لفظ فهم منهُ الضمان 
عزفا ك: رَوْجْهُ وأنا أَوْدّي الصَّدَاقَء أو: بِعْهُ وأنا أعطيك النّمَنّ أو: 
اتركَهٌ» أو: لا تطالئة وأنا أَعْطِيكَ . 

* فرع : : أركان الضمان أربعةٌ : وي وتظامون: ومضمون له» 
وصيغةٌ ولا يصح أن يَضْمنَ المضمون الضامِنَ فيما ضَمِبَهُ فيو» كما لو 
ضَمِنَ كل واحد ما على شخص» ثم ضَمِنَ أحدّهما صاحِبَة؛ . 

(ومَّن قال : أنا أؤدّي) ما عليه» (أو) آنا (أحضر) ما عليه (أو أضمَنْ) 
ماغليه؟ ا بل يسن (وقالَ 
الشيخ) تقئٌ الدين: (قياسُ المذهب يصحٌ) الضمان (بكلٌ لفظ فم من الضمان 
عرفاً؛ ك) قوله: (رَوّجِهُ وأنا أؤدّي الصداقء أو) قوله: (بِعْهُ وأنا أعطيكٌ الثمنَ أو) 
قوله : (ات ترك أو لا تطالبهُ وأنا أعطيكَ) ما عليه ونحو ذلك مما يودي هذا المعنى؛ 
لآنّ الشارع لم يحدّ ذلك بحدّء فرجّع فيه إلى العرف؛ كالحرز والقبض . 

* (فرعٌ: أركانٌ الضمانٍ أربعةٌ: ضامنٌء ومضمونٌ)؛ أي : لشخص مضمونٍ 
ووا م مو ماله انق لهه وا 

(ولا يصح أن يضمَنَ المضمونٌ) وهو المدينٌ (الضامنَ فيما ضمته فيه)؛ 
لأنه الأصلٌ؛ فلا يجورٌ أن يكون فرعاً؛ (كما لو ضمِنَ كل واحدٍ) من اثنين (ما)؛ 
أي : ديئاً (على شخص » ثم ضمِنَ أحدهما)؛ أي : أحد الضامنينٍ (صاحبة) - وهو 
الضامنٌ الآخرُ فلا يصحٌّ ضمانه له؛ لأنَّ الحقّ ثبت في ذمته بضمانٍ الأصل» فهو 


= أيضآء وهو ظاهرٌ؛ لأنه يقتضيه كلامُهم» فتأمل» انتهى . 
)١(‏ انظر: «الاختيارات الفقهية» لابن تيمية (ص : ».)١965‏ وفيه: «أو اتركه ولا تطالبه» . 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 

۳۲ 
وصح لو ضمتاه ثم ضَّمِنَ أحدّهما حصّةَ صاحبى e‏ 
ر ومضمونٍ معاً؛ لثبوته بِذْمتيْهماء وأيّهما شاء في الحياة والموت 
ویو من تحب ويج : لا المُعْسِرٍ منهماء ولا من ضَيِنَ الحالَ مجلا . 
فإن أحالَ رب دين» واا 2127000 
أصلٌ» فلا يجوز أن يصير فرعاًء (وصمّ لو ضمناة)؛ أي : ضمنَ المدينٌ اثنان» (ثم 
ضمِنَ أحذهما)؛ أي : أحدٌ الضامنين (حصة صاحبه) من الدين المضمونٍ. 

(ولربٌ الحقّ مطالبةٌ ضامن ومضمونِ معاً لثبوته)؛ أي : الحقٌّ (بذمتيهماء 
و) له مطالبة (أيتهما شاء) ؛ لما تقدَّمٌء ولأنَّ الكفيلَ لو قالَ: التزمثٌ أو تكفلث 
بالمطالبة دونَ أصل الدين؛ لم يصح (في الحياة والموت» ويؤخذ من تركقوٍ)؛ لما 
سبق» فإن قيل : الشيءٌ الواحدٌ لا يشغلٌ محلين» أجيب بأنَّ إشغالَهُ على سبيلٍ 
التعلق والاستيثاق ؛ كتعلق دين الرهن به وبذمَّة الراهن . 

(ويتجة): أنه (لا) يجوز لرب الح مطالبة (المعسر منهما)؛ أي : من الضامن 
والمضمون عنه؛ لقوله تعالى : * ول نک ت ذ وترم رة إل مسر 4 [البقرة: ۲۸۰] 
(ولا) مطالبة (مَن)؛ ي : ضامن (ضمن) الدينَ (الحالَ مؤجلاً) حى يحل الأجلّ الذي 
ضمته إليه؛ لحديث : «المؤمنون عند شروطهم»» فلا يُطالبُ الضامنٌ قبل مجيء 
وقتٍ شرطَ على نفسه الوفاءً فيه ولو كان الدينُ حالاً؛ لأنه لم يدخل على ضمانه إلا 
تنواكا اون : فله مطالبتُهُ في الحال؛ لأنَّهُ في حقه لم يؤْجَلٌ» وهو منجة متجة”" . 


( ۵ اال وك دين )علق مرن عله ديسو برع امن زاو ایل 


). . بلفظ : «المسلمون عند.‎ .»)۲٠١۳( رواه البخاري تعليقاً بعد الحديث رقم‎ )١( 


(0) أقول: ذكره الشارح واتجهه» وهو مصرّح به في مواضع» انتهى . 








(9) كتاب البيع 


E 08‏ 1 لم 0ه 5 اه ابر كر ره ننه 4 کر 
بدينه» أو زال عقد» یری ضامن وكفيل ويّطل رآهن› وكذا لو أقرَ به 
2 5 ° 2 0 
للغيرٍء لا إن مات رب دين ومَدِينْ. وإن أحال ربٌ دَيْنِ على اثنينٍ - وکل 


ت 
4 


منهما ضامنٌ الآخَرَ ثالثاً ليقيضّ منهماء أو من أينّهما شاء؛ صح وكذا 


أي : أحالَهُ المضمون عنّه (بدينه)؛ بر“ ضامنٌ» (أو زالَ عقدٌ)؛ أن انفسحٌ البيع 
الذي ضمِنّ فيه الثمنّ» أو انفسحَتٍ الإجارة وقد ضمِنّ الأجرة» (بری“ ضامنٌ) بغير 
خلاف نعلمُة لأنَّه تبعٌ له والضمان وثيقةٌ» فإذا رى الأصلٌ» زالتِ الوثيقةٌ» قاله 
في «المبدع». (و) بَرِى (كفيلٌ» وَبَطَلَ رهن إِنْ كان؛ لأنَّ الحوالة كالتسليم ؛ 
لفواتِ المحلٌ» (وكذا لو أقرٌ) رب دين (به)؛ أي : الدَّين (للغير) فييرأً ضامنٌ وكفيلٌ؛ 
لأنه إنّما ضمته له لا للغير . 

و(لا) يبرا ضامنٌ وكفيلٌ ولا يَْطّلُ رهنٌ (إِنْ مات رٿ دين) فوْرتَ الحقٌ؛ 
لأنّها حقوقٌ للميتء فبُوْرَتُ عنه كسائر حقوقوء (و) كذا لا يبرأً ضامنٌ وكفيلٌ إن 
ST‏ الذتن هين دركيهم 

(وإنْ أحالَ رب دين على اثنين) مَدِيتيّن له (وكلٌ منهما ضامنٌ الآخَر ‏ ثالثا) 
مفعولٌ (أحال) (ليقبيض) المحتالٌ الدَّينَ (منهما) جميعاًء (أو) يقبضّ (من أيتهما 
شاءً؛ صِحّ)؛ أنه لا فضل هنا في نوع ولا جل ولا عدد» وإِنّما هو زيادة استيثاق» 
کا کن اعا اا وأحاله عليهما؛ لأته إذا كان له أن يستوفي 
الحقٌّ من واحدٍ؛ جاز أن يستوفيه من اثنين . 


(وكذا) لو أحاله أن يقبضَ (من أحدهما بِعَيْنو) صمّ؛ لاستقرار الدَّيْن على 


(۱) انظر: «المبدع» لابن مفلح (5/ 555). 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 

۳٤ 

ْم ن لم يحل عليه فالظاهرٌ براءة مه ين المُحيلٍ؛ قاله ابن نصر 
اللهء واختارَ ما اختارة بعض الشافعية من أنَّ الدَيْنَ الذي عَلى المضمون 
مه ييز للصاين: لك لايظائث المضنون حدس يودي للمتحتال: 
وصح م إبراؤه المضمون قبل أداءء لا إبراءٌ محتالٍ له» انتهى ملخّصاً. 
إن ابی أحدهما من الكل 997 2 
كلّ منهماء (لكنْ مَّن لم يحل عليه ؛ فالظاهرٌ براءة ذمتِه من المُجيل)؛ لانتقال حقه 
عنه؛ لأنَّ الحوالة استيفاء وينتقلٌ الدَيْنُّ إلى المُحال عليه؛ لأنه في المعتى كأنه 
قد استوفى منه» ولكن لا يطالبُ الآخَرَ حتى يؤدّي؛ كما في ضمانٍ الضامن» (قاله 
ابن نصر الله) البخداديّ» وأطال. 

(واختار) ابن نصر الله (ما اختاره بعض الشافعية من أنَّ الدّين الذي على 
المضمونٍ يصيرٌ للضامِنٍ» لكنْ لا يطالّبُ المضمون حتى يودي إلى المحتال) على 
المذهب» ويأتي في الفصل الثالثِ: أنَّ للضامن مطالبة المضمونٍ عنه بمجوّد 
الحوالة» فليُتنيُ له. 

(ويصمّ إبراؤه المضمون قبلَ أداء) الدَّينَء (لا إبراءً محتالٍ لهُ)» وإِنْ أقرّ رت 
الدّينِ به فالظاهرٌ بطلان الرهن؟ لبن أنه نه ردن له ا 
أنه إن قال : ضمنت ما عليه» لمي العضنون له؛ فالضمان باق» وإن عقن 
المضمون له بالدّين؛ لم يصح الضمان» (انتهى) ما قاله ابن نصر الله (ملخّصاً) . 

وإن آحال أحد انين كل منهما ضامنٌ الخ رونك الدَيْنِ به» بَرِنَتْ ت دنھ“ 
مع كما لو قضاه. 


ا 


(وإن أَبْرِى: أحدهما)؛ أي : أبرأه رث الدَيْنِ (من الكل بَرى؟ ممًا عليه أصالة 


)١(‏ فى «ق» ط): «ذمته). 





(9) كتاب البيع 
“o‏ 


ا ا ا TT‏ وم 


0 


e 2 


فقد أَقَرَ بقلضه اا ولا يَرْجع على مضمونٍ 0 . 
وضماناًء و(بقيّ ما على الآحَر أصالة)؛ لأنَّ الإبراءً لم يصادفه» وأمًا ما كان عليه 
كفالة : فقد يَرىئء منه بإبراءِ الأصل . 

(وإن أحالَ أحدّهما)؛ أي : المتضامتيّن» أو المَدِين والضامن» (ربٌ الدَّينِ) 
على مليء بدَينه (برئا) جميعاً؛ لما تقدّمْ. 

(وَإِنْ بَرى” مديون) بوفاءِ أو إبراءِ أو حوالةء (برى' ضامنه)؛ لأنه تبَعٌ له 
والضمان وثيقةٌ فإذا برى االأصيل زالت الوثيقة ؛ کالرهن» (ولا عكسَ)؛ أي 
ليرا قدي ا لعدم تبعيده تبعبّته له . 

(ولو لَحِقَ ضامنٌ بدار حرب مرا أو) كان (كافراً أصليًا) فضمِنَ ولحق 
بدار حرب؛ (لم يبرأ) من الضمان؛ كالدّينِ الأصلي . 

(وإن قال رب دين لضامن : برئت إلى من الدّين» فقد أق رق بقبْضه) الدَيْنَ؛ 
لأنه قر ببراءتِه بفعل واصل إليه من الضامِن» والبراءة لا تكون من عليه الحقٌ إلا 
بأدائه . 

(ويتجة) ب (احتمالٍ) قويّ: (ولا يرجع) بعد ذلك (على) مَدِينِ (مضمونٍ)؛ 


لاعترافه ببراءة ذمّتهو وهو مح 


(۱) سقطت من «ق» . 
(۲) أقول: ذكره الشارح وأقره» وصرح الخلوتي بالرجوع» حيث قال: (قوله: فقد . . . إلخ)» 
وحينئذ فيسوغ للضامن المطالبة على المدين بمثل الدين الذي أبرى منه» بدليل = 


ج مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


لا: رتك › أو برت مته ويتّحة: ويَسْقط الضّمان. و وهبتکه» 
تمليك له» قيرع على مضمونٍ. ولو ضمنَ ذمّيٌ لذِمّيّ عَنْ ذمّيٌ خمرا 
فأسْلم مضمون لهُ أو عن بری کضامنه» جح ع ومع ها ee Sa e‏ 

و(لا) يكون قوله للضامن : (أبرأتك) من الدَّينء (أو: برئت منه)» من غير 
أن يقول: إلىّ» إقراراً بقبضه على الصحيح من المَذْهبٍء أمّا في (أبرأتك)؛ فظاهرٌ 
وأمّا في (برئت ت منه)؛ فلأنٌ البراءة قد تضاف إلى ما لا يُتصوّرٌ الفعل منه؛ كقوله : 
بردت ذمتّكَء فهو أعمٌ من أن تكون البراءة بفعلٍ الضامن أو المضمونٍ له» فلا يكون 
مُقراً بالقبض ؛ لأنه لا دلالة فيه عليه . 

(ويتجة: ويسقط الضمانٌ) عن الضامن فقطء فتبرأ ذميّه بإبراء ربٌ الحقّ قولاً 
واخداء ولرث الذين مطالية المديق» وهو مج 

(و) فول رب دين لضامن : (وَمَبْتَكَه)؛ أي : الدَّينَ (تمليكٌ له)؛ أي 
للضامن » (فيرجع) الضامنٌ بالدّين الموهوب له (على مضمونٍ) عنه؛ كما لو دقعه 
عنه ثم وَهَبه إياه» ويوَحَدٌ منه صحةٌ هبة لين لمن هو عليه ولو ضامنآ. 

(ولو ضَمِنَ ذم لذِميّ عن ذم خمراء فَأَسْلَم مضمونٌ له أو) مضمونٌ (عنه» 
بَرِى") المضمون عنه (كضامنه)؛ لأنه صار مسلما» ولا يجوز وجوبُ الخمر على 
مسلم» والضامِنٌ فرعه. 


= قول الشارح في التعليل: لأن قوله: برئت إلي» إخبار بفعل الضامن» والبراءة لا تكون 
لمن عليه الحق إلا بأدائه» انتهى . وهو أظهر من بحث المصنف.» فتأمل» انتهى . 
200 أقول: قال الشارح: وهو متجة» بل لا يتبادر غيره» انتهى . قلت: صرح به الخلوتي» 


انتهى . 


(9) كتاب البيع 
Fae‏ مث كف a AA‏ و ل o ds‏ 
وإن أسلم ضامن برى“ وحده» وإذا تبايّع ذميَان خمرا بثمن بذمَةٍ وأقبض 
ج 1 7 و - ع 5 04 
الخمرٌ ثم مات بائعه» وأسْلم وارثه» جار له أخذ الثمن نصّاء ويتّحه: 
8 ند 03 ع او ع ع ورو > 5 1 
وكذا لو أسْلم بائعه أو مشتر أو هما أو لم يَمُوتا؛ لاستقرار ثمن بقبْضٍ 
1 و سس 5 0001 8 

الخمرء واختمل إن تفرّقا من مجلس عقد'. 
(وإن أسلم ضامنٌ) في خمر دون مضمونٍ له ومضمون عنه؛ (يرى' ) لأنه 

لا يجورٌ وجوبُ الخمر على مسلم (وحده)؛ لأنه تبع » فلا يبر الأصل ببراءته . 

۰ + 6 9 
(وإذا تباي ذمّيان خمراً بثمن بذمة» وأقيض) بالبناء للمجهول (الخمرُء ثم 
5 0 و ٍ ١‏ 0 

مات بائعه)؛ أي : الخمرء (وأَسْلمَ وارثه؛ جار له)؛ أي : الوارثِ (أخذ الثمن» 

نصا)؛ لما تقدّم من حديث عمر: ولوهم بيعها”" . 
(ويتجه : وكذا) في جواز أَحْذٍ النّمَنِ (لو أَسْلمْ بائعّه)؛ أي: الخمر وحده» 

(أو) أسلم (مشتري) الخمر وحده» (أو) أسلمًا (هما)؛ أي : البائع والمشتري بعد 

تبايُعهما وتقابّض الخمرء (أو لم يموتا)؛ أي : المتبايعان» (لاستقرار الثمن) بذمة 
المشتري (بقبض الخمرء واخْتَمَلَ) إنما يُحْكمُ له به ويَطيبُ له أكله إن أَسْلما أو 

أحدّهما بعد (أن تفّقا من مجلس عقل)؛ لأنَّ الثّمنَّ لا يستقرٌ فى الذمة إلا بالتفرّق» 

وهو متجة”" . 

)١(‏ سقط من «(ح»: «واحتمل إن. . . عقد». 

(۲) رواه عبد الرزاق فى «المصنف» (98/85). 

(۳) أقول: قول المصنف: (أو لم يموتا)» وقوله: (واحتمل . . .إلخ)» ليس في نسخة الشارح» 
وأما الأول فقال عنه: وهو متجه› وتقدم له نظائر في الجهاد» انتهى. ولم أر من صرح 
بماهناء وهو فيما يظهر وجيه؛ لأنه قياس ما قدمه في قوله: (وأن يتابع . . . إلخ)؛ 
إذ لا فرق» وكما قال الشارح» تقدَّم ما يؤيده في (الجهاد). وأما قوله: (واحتمل . . .إلخ)؛ 
فلأن البيع لا يلزمٌ قبل التفرق» وفيه تردد» فتأمل ذلك» انتهى . 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
* فرع : لو قال : ضمنث قبلَ بلوغي» أو: حال جُنوني» لم يُقْبَل» 
ولو عرف لهُ حال جنون . 
* 2 2 
فصل 
ک م 2 و اع و 5 و فك زاف يق 
وشرطٌ رضى ضامن لا مَن ضمِنَ أو ضمِنَ له ولا أن يَعْرِفَهُما 
ضامن› ع قحف بق E‏ يفا 7 BE E EE Be e‏ ها من BR E Er EDE E‏ رذ 
* (فرع : لو قال) الضامنٌ: (ضمنت) وكان ضماني لذلك (قبل بلوغي)» 
وقال المضمون له: بل كان الضمان بعد البلوغ؛ لم يُقْبّلُ منه؛ لأنه يدعي فسا 
ال واا ال ان فال ا ا سوق وا مر ل 
(لم بُقبّلْ) من الضامِن (ولو عُرفَ له حال جنونٍ)؛ لأنَّ الأصلّ سلامة العقدٍ. 
(فصل 
وشرطً) لصحة ضمانٍ (رضا ضامِن)؛ لأنَّ الضمان تبر بالتزام الحقٌ» 
اعيبر له الرّضا؛ كالتبرّع او ا رفا (مى ی بالبناد ا 
افا سوق الحيت با ارين بر وها المصمرة له را الغارمه روا 
البخاري» ولصحة قضاء دَيْنِه بغير إِذنِهِء ا تمان 
(أو)؛ أي : ولا بعتب رضًا مَن (ضَمِنَ له)؛ لأنه وثيقةٌ لا يُبّدُ لها قبضٌ» فلم 
يُعتبن لها رضاً؛ كالشهادة. 
(ولا) يُْتَيَدُ لصحة الضمانٍ (أن يَعْرِفْهِما)؛ أي : المضمون له والمضمون عنه 
(ضامنٌ)؛ لأنه لا يُعتبر رضاهماء فكذا معرفتهما. 


)١(‏ رواه البخاري 2»)5١54(‏ من حديث سلمة بن الأكوع ضيه » وفيه ثلاثة دنانير. 





(۹) كتاب البيع ۳۹۹ 
ولا العم بالحقٌ ولا وجوبه إن آلَ إليهماء فيص : ضونٹ لزيدٍ ما على 
کر أو مايُداينه أو ما يُقرٌ لَه ب وله إيطالة تل وجوين 
و: ما أعطيته له فعليّ؛ ولا قرينة فِلِمَا وَجَبَ في الماضي » يع هد انف أله 

(ولا) تعتبرٌ معرفةٌ ضامن (العِلّم بالحقٌ)؛ لأنه التزامٌ بحقٌّ في الذمة من غير 
معاوضة» فصحّ في المجهول؛ كالإقرار. 

(ولا) تعتبد معرفة (وجوبه)؛ أي : الحقٌّ إن آل إليهما)؛ أي : إلى العِلّم 
والوجوب؛ فيصحٌ ضمان ما لم يجب إذا آل إلى الوجوب؛ لقوله تعالى: ولس 
جا بو حل بعر وأَنَأبهء رَعِيمدٌ ©[يوسف : ؟]. فدلتٍِ اليه على ضمانٍ حِمْلٍ البعير 
مع أنه لم يَكَنْ وَجَبَء لا يقالٌ: الضمان ضِدٌ ذمةٍ إلى ذمةّء فإذا لم يكن على 
المضمون عنه شيءٌ» فلا ضمٌ؛ لأنه قد ضمٌ ذمتهُ إلى ذمة المضمون عنه في أنه 
رمه ما يَلْزْمُه ونَّبَتَ في ذمته ما يثبثُ فيهاء وهذا كاف. 

(فيصحٌ) قوله : (ضمنٹ لزيدٍ ما على بکر)» أو : ما على زيدٍ عليّ» أو: 
عندى» وتخوه» وهل أمغلةً المجيول» (أو): عدت له (ما قداينة)ء :وهو .من اة 
ما يَؤُولٌ إلى الوجوب» (أو): ضمنث له (ما يُقرُ له به)» أو: ما تقوم له به البينة 
عليه» أو: ما يرجه الحسابُ بينهماء أو: ما يُقضَى عليه به» وهذه أمثلةً المجهولٍ 
أيضاً. 

(وله)؛ أي : الضامن (إبطاله)؛ أي: الضمانِ (قبلَ وجوبه)ء لا بعدّه؛ لأنه 
إِنّما يلزم بالوجوب» فيوْحَدُ منه أنه بطل بموت ضامن . 

(و) إن قال إنسانٌ لزيدٍ: (ما أعطيته له)- أي : لعمرو ‏ (ف) هو (عليّ» 
ولا قرينة) تدلٌ على ما أعطاه في الماضيء أو ما يُعْطِيه في المستقبل» (ف) هو 
(لِمَا وَجَبَ في الماضي)؛ حَمْلاً للّْظ على حقيقته؛ إذ هي المتبادرة منه. جَرَمَ 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


٠ #4‏ 2&2 » 5 ر د راو ان 0 عو 

ومنه ضمان السّوق» وهو أن يَضْمَن ما يَلِرْم التاجر من دين وما يقبضه 
وه أ و 00 1 

من عين مضمونة». واختارٌ الشيخ صِحّة ضمانٍ حارس ونحوه وتجار 


٤ 57‏ 
حرب ما يذهب من البلد أو البحرء TT‏ 
به في «اللإقناع». 


(ومنه)؛ آي : من ضمان ما يجبُ (ضمان السُوقِء وهو أن يَضْمَنَ ما يَلْزمُ 
التاجر من دين» وما يقبضه”" من عين مضمونة)» قاله الشيخ تق الدين» وقال: 
نجرف كه ا و ا انس اياضم را عا عن 
العقود المحرّمةٍ على وجه الإعانة عليها: فحرام”" . 

و ادن و شجاق جارس وتعومرجارسرب 
ما يذهبُ من البلدٍ أو البحر)ء وأنَّ غايته ضمان ما لم يَجبُ جت , 

وتمان النجهرل كضحان الشوق» وهو أن يضم القاس ما يجب على 
التجار من الديون» وهو جائرٌ عند أكثر العلماء؛ كمالكِ وأبي حنيفة وأحمد. 

وقال أيضاً: الطائفةٌ الواحدةٌ الممتنعةٌ من أهلٍ الحرب التي يَنْصّرُ بعضها 
بعضا تَجْرِي مَجْرَى الشخص الواح في معاهدتهم» وإذا شورطوا على أنَّ 
تجارَهُم يدخلون دار الإسلام بشرط أنْ لا يَأخْذوا للمسلمينَ شيئآء وما أخذوة 
#اتراضائع انم رو و من أنوال ان جا کا یج غا 
وليٌ الأمر إذا أحَذوا مالا لتجار المسلمينَ أن يُطَالِبَهم بما ضمنوه ويَحْبِسَهم على 


() انظر: «الإقناع» للحجاوي (۲/ .)۳٤١‏ 

(۲) في «ق): (يقتضيه) . 

(۳) انظر: «الاختيارات الفقهية» لابن تيمية (ص: .)١98‏ 
(5) المرجع السابق (ص: .)١195-1١980‏ 





(9) كتاب البيع 
۳۷1 

0. 9 م م فى ا ره وه س 
وصح ضمان ما صح أخذ رهن به ونحو جعلٍ ودَيْنٍ ضامِنِ وميتٍ 
لم يخلّفْ وفاءً» N ay‏ 
ذلك كسائر الحقوق الواجبة”'"» انتهى . 

(ويصحٌ ضمانٌ ما صح أخذ رهن به) من دين وعَيْن» لا عَكْسُه؛ لصحة ضما 
العهدة دون أخذٍ الرّهن بها. 

(و) يصح ضمان (نحو جُعْلٍِ) في جَعَالةٍ ومُسابقة ومُناضلةٍ ولو قبل العملٍ؛ 
لأنَّ الجَعْلَ يَوُولُ إلى اللّروم إذا عُمِلَ العملٌ» لا ضما الحَمَلِ في الجعالةٍ والمُناضلةٍ 
والمسابقة؛ لأنه لا يوو إلى اللّروم . 

(و) يصحٌ ضمان (دَينِ ضامن) بأنْ يضمَته ضامنٌ حر وكذا ضامنْ الضامن» 
فأكثر؛ لأنه دين لازم في ذمة الضامن» فيصحٌ ضمانه كسائر الديون» فيثبث الح 
على الجميع أيهم قضاه بَرئواء وإِنْ ری المَدِينُ ری الكل وإنْ ابرا مضمون له 
أحدّهمء برئء ومّن بعدّه» لا من قبلّه. 

(و) يصح ضمان (ميتٍ) وإ (لم يُخلّفْ وفاء)؛ لحديثٍ سلمة بن الأكوع : 
أنّالنيّ يا أي برجل لصي عليه نان ر ا ا س با رون ا 
دیناران» قال: «هل تَركَ لهما وفاء؟ قالوا: لاء فتأخَّرَ فقالوا: لم لا تصلّي؟ فقال : 
«ما تنفعُه صلاتي وذمته مرهونةٌ» إلا قام أحذكم فضمته» فقال أبو قتادة: هما على 
يا رسول اللهء فصلَّى عليه النبي يكل رواه البخاري”. 


(0) انظر: «مختصر فتاوى ابن تيمية» للبعلى (ص: .)0١5‏ 
(۲) رواه البخاري )5١78(‏ بنحوه» وفيه أن الدين ثلاثة دنانير» وليس فيه: «ما تنفعه صلاتي 
وذمته مرهونة إلا قام أحدكم فضمنه»» ولم نقف على هذه الزيادة مسندة . ورويت قصة 


الدينارين من حديث جابر» رواه أبو داود »)۳۳٤۳(‏ والنسائي »)١977(‏ ومن حديث = 
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يم 8 .يع ٠ 2 ٠ e‏ ا 7 : 
ولا تبرأ ذمّته قبل وفاءٍ نضّاء ومفلسٍ مجنونٍء مع انه لا يُطالبُ ذنيًا 


4 


۹ر e‏ او e is‏ اا چ 
وأخرى إن لم يفرّط قبل » ونقصٍ صَنجۆ أو كيلٍ» ويرجع بقوله مع 
و شي خم 
يمينه » ويئحه : لا مع تصديقٍ باذلٍ. 0 
(ولا تبرأ ذمتّه)؛ أي : الميت» » (قبلَ وفاء) دينه (نضًا) ؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام : «نفس المؤمن معلّقةٌ بدّينه حتى يُقضّى دینه». ولمًا ار ا 
ا فال: الان رت ن جلدته»» رواه أحمد”" »2 ولأنه وثيقة 
a0.‏ (مفيس مجنونٍ)؛ لعموم : : «الزعيم غارم)”", (مع أنه لا طالب 
ديا وأخرى إن لم يفرط قبلٌ)» قاله في «الانتصار»» لكنّ عَدَمٌ المطالبة لا يُسْقطُه . 
(و) يصحٌّ ضمان (نقص صَنْجة أو) نقص (كَيْل)؛ أي : مكيالٍ» في بذلٍ 
واجب أو مآلّه إليه» ما لم يَكَنْ دينَ سَلَّم؛ لأنَّ النققصّ باق في ذمة باذلٍ» فصع 
اة كار الديونة» وا غا أنه همان علق عن فرط ضهان الحهدة: 
(ويرجع) قابض (بقوله يمينه) في قذر نقص ؛ ؛ لأنه منكرٌ لما ادّعاه باذلٌء والأصل 
بقاءُ اشتغالٍ ذمة باذل» ولربٌ الحقٌّ طلبُ ضامن به؛ لِلْرُومه ما يلزمٌ المضمون. 
(ويتحة : مير لبح مك ارمرزون د ساعن مانن سمب 
(مع تصديقٍ باذلٍ)» فيطالِبُ الباذل فقط؛ لأنه معترفٌ للك وهو عقي 


= أبي قتادة» رواه الإمام أحمد في «المسند» /٥(‏ ۲۹۷). 

)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (۲/ 2208» والترمذي (۱۰۷۸) و(175١21»‏ وابن ماجه 
(2241)) من حديث أبي هريرة له 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند) (۳/ 0770 . 

(۳) تقدم تخريجه (5/ /701) . 

5( أقول : ذكره الشارح واتجهه» وقال: لاحتمال المواطأة» فليتأمل» انتهى . = 


(9) كتاب البيع 7 
وعٌهْدةٍ مِيْعٍ عن بائع لمشتر بان يَضْمَنَ عنة اللمَنَ إذا احق المبيع 
أو رد بعيب» أو آدشق وح E‏ 
قل سليية: أو إن قر هغیت أو ان ولو بتی مُشتر فَهَدَمَهُ مستحقٌّ 
فالأنقاض لربتهاء ويَرْجع مشتر E‏ 

(و) يصح ضمان (عهْدةٍ مبيع)؛ لدعاءِ الحاجة إلى الوثيقة» والوثائق ثلاث 
الشهادة والأشر والضمان؛ والقيادةٌ اشكر ها ال وال لا يجو ضمائه 
فيه إجماعاً؛ لأنه يزم حَبْنُ الرهن إلى أن يؤدّى» وهو غيرُ معلوم فيؤدّي إلى حَبْسِه 
أبداً فلم يَبْىَ ير الضمان» ولأنَّه لو لم يصح لامتنعتٍ 0 
وفيه ضررٌ عظيمٌ رافمٌ لأصلٍ الحكمة التي شرع البيع من أَجْلِها . 

وعُهدة المبيع لغدّ: الصك يكتبُ فيه الابتياءٌ» واصطلاحاً: ضمان النَّمنِ 
(عن بائع م لمشترء لاه الاي لاع (التمنا وار دن يفيه 
لأنه وول إلى الوجوب (إنِ احق حق المبيع)؛ أي : ظَهَرَ مستكقًا لغيرٍ بائع» (أو ر 
مد ا سا ال مشتر إمساکه مع 
عيب» (و) يكون ضمان العُهدة ة (عن مشتر لحار ار 
لواجب) في ابيع قبل تسلييه» أو إن َر ب)؛ أي : الثمن (عيبٌ» أو استُجق) 
العمن 4 أي : : خرج ما فضمان العهلة + في الموضعين هو ضمان اَن أو جز 
منه عن أحدهما للآخر. 


نا ا 


(ولو بی مشترٍ) في مبيع ؛ ثم بان مستحقاء (فَهَدَمَه مستحقٌ. فالأنقاضٌ 
لربتها) وهو المشتري؛ لأنها مِلكه» ولم يرل عنهاء (ويرجع مشتر) لم يلم أن 


= قلت: ولم أر مّن صرح به» لكنه يؤخذ من كلامهم» ويظهر لمن تتبع» انتهى . 
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بقيمة تالف على بائع» ويَدْخْلٌ في ضَمَانِ العْهْدةِء ويتجة: وكذا لو 
و 3 
قلع غراسٌ . 

والقاظ ضمان العهدة: ضمنت اتةه أو تمن أو کک أو 
يقول للمشتري: ضَمِدْتُ خلاصّكَ منه» أو: مَتَى خَرَجَ المبيع مستحقًا 
فقد ضَمِدْتُ لك النَّمَنَ لا إن ضَمِنَ لمشتر خلاصّ المبيع» قال أحمدٌ: 


لع + 


المَبييع مغصوبٌ (بقيمة تالفٍ) من ثمن ماء ورد وطين ونورة وجصٌ ونحوه (على 
بائع)؛ لأنه غرّهء وكذا أجرة معمّرين» وثمنٌ المُؤنةٍ المستهلكةء وأرش النقصٍ 
الحاصل بالقلع» وأجرة المَبيع مدة وضع يده عليه» (ويدخلٌ في ضمان العُهدة)؛ 
فلمشتر رجوع به على ضامنها؛ لأنه من درك المبيع . 

(ويتجه: وكذا) الحكمٌ (لو قلع غراس) بظهور استحقاقٍ أرض مبيعة» فيرجع 
مشتر بما غرم على الغزس وبما نقصّه الغراسْ بسببٍ القلع على ضامن العهدة, 

0 َ 
وهو مس : 

(وآلفاظ مان العهدة: ضمنك غيلاته» او تمه أو ركه او قرول 
الضامنٌ (للمشتري: ضمنث خلاصّك منه» أو: متى حَرَج المبيع مستحقاء فقد 
مبمدث لك التمن). 

و(لا) يصح (إِنْ ضَمِنَ لمشتر خلاص المبيع» قال) الإمامٌ (أحمدٌ: كيف 
يستطيع الخلاص ) واختاره أبو بكر ؛ انه (إذا خرج حرا) أو مستحقا لم يستطع 
)۱( أقول : قال الشارح : وهو فى غاية الاتجاه» انتهى . وهو ظاهر» وفى «الإنصاف» و«الكافى» 

إشارة إليه» انتهى . 





(9) كتاب البيع 
وصح ضمان عين مضمونة» كمقبوض على وَجْهِ سَوْمٍ وَل في بع 
وإجارة إن عع مته أو أجرتة أو ساومه فقط لير أهلة إن رَضُوْه؛ و 
ود لا إِنْ أَحَذَه لذلكَ بلا مُساومةٍ أو قَطع ثمن - وينَّحةُ : ولا يضمن 


و 


2 م 3¢ 
زائد عن قدر ما ڀاخذ منه ORR SROs‏ 


(ويصحٌ ضمان عين مضمونة» كمقبوض على وجه سوم وولده)؛ أي 
المقوض على تكد الوم لاه شه في العمان وكذا غت وعارية» م 
ضمائهما (في بيع وإجارة) متعلٌ ب (سوم)؛ لأنَّ هذه الأعيانَ يضمنها مَن هي بيده 
ر ا كعهدة المبيع» E‏ 
ا ثمن أو أجرة (ليريه أهله إِنْ رَضوه» وإلا ردّه)؛ نهو في كم المقبوضن 
بعقد فاسل؛ لأنه قبضه على وجه“ البَدَلٍ والعوّض » لكنْ في الإجارة ينبغي ا 
المَنفعةء لا العين؛ إذ فاسدٌ العقود كصحيحها؛ كما يأتي . 

و(لا) ضمان على أَخْذْهِ (إِنْ أَحَذه لذلك)؛ آي : ليريَه أهلّه (بلا مساومةٍ أو 
قطع ثمن)؛ لأنّه لا سوم فيه؛ فلا يصح ضمان» ومعنى ضمانٍ الغصب ونحوه: 
ضمانٌ استنقاذه”" والتزامٌ تحصيله أو قيمته عند تلفه ؛ فهو كعهدة المبيع . 

(ويتحه : ولا) يصح ضمان (زائدٍ عن قَثْر ما یاځد منه)؛ بان ساوّمه على عشرة 
أذرع من ثوب بِيّنَ له ابتداءّها وانتهاءهاء ثم أَحَذَ الثوب بريه أهله. فقَطَمَ منه عشرة؛ 
ذلك ضما قيما ران العتفرة إن تلفت لله لم بم عليه س وهو م 


)١(‏ فى «ط): «حکم». 
(۲( فى (ق) : «انتقاضه) . 
(۳) أقول: ذكره الشارح وقال: وهو متجةٌ؛ لما تقدم من أنَّ ما لا سوم فيه ؛ لا يصح ضمانه» 


انتهى . = 
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52 


ولا بعض لم يُقَدرٌ من دين أو أحد الدَيْنيّن ولا دَيْن كتابة ولا أمانق 
ر 3 عفر ةرم ص ر ا 2 0 
كوديعةٍ ورهن ومؤجرء إلا أن يضمن التعدي فيهاء وصح ضمان أرش 
0 4 8و لو+ هو« 4+ 4 1 »1 3 4 ايع و رو ا 
جناية وتعل ونعفقهة زوجة مستقبلةٍ أو ماضية. ويلزمه ما يَلرْم الزوج› 


و ر ن چ 0 
ويتجه : ما دات فى عصمته› es SSE A‏ 


ضمان (أحدٍ الدَيئيْنِ)؛ للجَهالةٍ أيضاً. 

(ولا) يصح ضمانٌ (دين كتابة)؛ لأنه ليس بلازم ولا يَؤُولُ إلى اللزوم ؛ 
لأ المكاتب له تعجيرٌ نفسه والامتناعٌ من الأداءء " يلرم الأصل» 0 
ولى. 

(ولا) يصخٌ ضمان (أمانةٍ كوديعةٍ ورهن ومؤجّرٍ) ومالٍ الشركة وعين» وثمن 
بيد» وكيل في بيع أو شراء؛ لأنها غيرُ مضمونة على صاحب اليدِء فكذا على ضامنه؛ 
لا أن يَضْمَنَ التعدي فيها)؛ فيصحٌ ضَمَانَها ؛ لأنها مع التعدّي كالغضٌبٍ. 


ا 


سم 


(وصعّ ضمان أرش جناية)؛ نقوداً كان الأرش كقيمة متلف» أو حيواناً 
كالدّية ؛ لأنَّ ذلك واجبٌ أو يَؤُولٌ إلى الوجوب . 

(و) صم ضمان (تَعَدٌ و) ضمان (نفقة زوجةء مستقبّلة) كانت (أو ماضية) ؛ 
لما تقدّمَ» (ويلزمٌه)؛ أي: الضامنّ (ما يلزمٌ الزوج) على ما يأتي» ولو زاد على نفقة 
المُعْسر من نفقةٍ المُؤْسر أو المتوسّط؛ لأنه فرعه. 

(ويتجة) لزومٌ الضامن ما يَلْْمُ الزوج (ما دامت) الزوجة (في عِصْمته)؛ أي : 
زوجهاء أما لو بات : فلا يلرم الضامنَ سوى النفقة من حينٍ الضمانٍ إلى وقتِ 


= قلت: لم ار من صرّح به» وهو كما قال الشارحان؛ لأنه مقتضى كلامهم» فتأمل» انتهى . 


(9) كتاب البيع 


04 


MED ROI Es 
5 5 0 سا‎ 1 n: 1 ل سس 3 و‎ 7 5 
زی ثم ضمن دركة منه» لم يَعدِ البيع صحيحاء وإن شرط خيّارٌ في ضمانٍ‎ 


أو كفالةٍ فِسّدًا. 


البينونة» (ولو مات ضامنٌ) قبل زوالٍ العصّمةٍ فتؤحَذ من تركتّه» وللورثة الرجوع 
بها على الزوج» (أو)؛ أي : وتلزمٌ الضامنّ النفقةٌ بالتزامه ولو (لم يقدّر زمنٌ)؛ لأنه 
شرط على نفسه إيصالها للزوجة» والمؤمنون عند شروطهم » وهو متجة7"' . 
(ومّن باع) شيئاً (بشرط ضمانٍ دركه إلا من زيدِ)؛ لم يصح عه له؛ لأنَّ 
امنطناء زد من ضمان مركو یدل على حَقٌ له في المبيع + وأنه لم یادن فيدء فيكون 
البي باطلاً» (ثم) إن (ضَمِنَ دركه منه) أيضاً؛ (لم يَعْدٍ ابيع صحيحا)؛ لأنَّ الفاسدَ 
لجنل ا 
6 ع مه ع E.‏ ء۶ 
(وإن شرط خِيارٌ في ضمانٍ أو) في (كفالةٍ)؛ بأن قال: آنا ضامن بما عليه 
أو كفيلٌ ببدنه» ولي الخيارٌ ثلاثة أيام مثلاً؛ (فسدا)؛ أي : الضمان والكفالةٌ؛ لمُنافاته 
0 
لقني ار ار 2 20000 ا + 5 وى © 
* (فرع : لو خيف غرق سفينة) فألقى بعض من فيها متاعه في البرٌ؛ لم يَرْجع 
)١(‏ أقول: هذا الاتجاه ليس في نسخة الشارح» ولم أر من صرح به. فأما قوله: (ما دامت في 
فهذا يخالفه قول (م ص) في «شرح المنتهى» على قوله: (وله إبطال الضمان قبل وجوبه) : 
يؤخذ منه أنه يبطل بموت ضامن» انتهى . وهو ظاهرء فعليه أنه بمجرد موته يبطل ضمانه 
مستقبّل النفقة ؛ لأن وجوب النفقة يتجدد كل يوم» فقوله: (ولو . . .إلخ)» غير ظاهر» 
إلا أن يحمل على ضمان ماضي النفقة» فيظهر» فتأمل» انتهى . 





مطالب أولي النهى إل شرح غاية المنتهى 
۴7۸ 
فقال : أَلْقِ متاعَكَ في البحرء فلا ضمانَ على الآمِرِء وإِنْ قال : وعلىّ 
ضمانة» ضَمِنَ» و: أنا وركّابُ السفينةٍ ضامنون» ضَمِنَ وَحْدَهُ بحِصَّيِه 
و: كل واحَدٍ ضامِنٌ لك متاك فعَلى القائل الجميع» ولو سَمِعُوا 
قوله فسكتواء وإ رَضوا بما قال لَرَمَهُيْ O‏ 
مالأ روح فبة» قن عيف الغرق بعد ذلك أَلقِنَ الحيوانٌ غير الأدميع + فإف افوا 


الغرق» (فقال) بعض من فيها لواحدٍ منهم : (ألقٍ متاك في البحر)» فألقاه؛ (فلا 


o 
ألقه‎ 


ضمان على الآمر)؛ لأنه لم يُكْرِهْه على إلقائ ولم يَضمَنه له» (وإن قال): ألقه 
في البحر (وعليّ ضمانه» ضمِن) الآمرُ الجميع وحده؛ yy‏ 
(و) إن قال: ألقه في البحرء ا ووكاث ا خا وى الت وة 
بحضّته)؛ لأنه لم يَضْمَنِ الجميع» وإِنَّما ضَمِنَ حصّته. وَأَخْبرَ عن سائر ركاب السفينة 
بضمانِ سائره؛ فلزمئه حصّتّه ولم يَسْرِ قولّه على الباقين. 

(و) إن قال: أَلْقَهِ في البحر و(كلٌ واحد) منّا (ضامنٌ لكَ متاعكَ) أو قيمتهء 
(فعلّى القائل) وحدّه ضمان (الجميع» ولو سمعوا) ‏ أي : ركاب السفينة - (قوله 
فسكتوا)» أو قالوا: لا تفعلُ؛ لأن سكوتهم لا يَلْرَمْهم به حقٌ» (وإنْ رَضوا)؛ 
أي : الركابٌ (بما قالء لَرْمَهم) العْرْمٌُ» ويورّعٌ على عَدَدِهم؛ لاشتراكهم في 
الشيمان: 

لم ل ا الك ا ار 
كانوا شوق على كز که وإن الوا كز ا الذيةه طولت كز 
واحدٍ كاملا . 


(9) كتاب البيع 
۳۷⁄۹ 


: و: أَعْتِقْ عَبْدَكَ أو : طَلَّق امرأتّكَ» وعليّ كذاء أو مهرّهاء لَرْمَهُ و 
بعة عه عَبْدَكَ بمئة وعَلّىَ منةٌ أُخْرَى. لم يَلْرَمْهُ شي و: : بِعْهُ وعليّ تمن 
لا بصغ اليب وإن كان على وجه الضمان صا . 


(و) لو قال جائرٌ التصرف متَلاً: (أعْيِقْ عبدك» أو: طلَّقٍ امرأتكَ» وعلىّ 
كذا)؛ آي : آلف مثلاًء (أو) علي (مَهْرُها) فطلقها؛ (َرمَه)؛ أي : القائل ما الترَمه» 
(و) لو قال لزيدٍ: (بعة)؛ أي : بع عمراً مثلاً (عَبْدَكَ بمئةٍ وعليّ مئةٌ أخرى ؛ لم يَلْرَمْه 
شيء)ء والفرق : أنه ليس في الثاني إتلاف» بخلاف الأولء (و) لو قال: (بعهُ وعلىّ 
ثمنه؛ لا يصح البيع)؛ لما تقدّم؛ لأنَّ من شروط البيع معرفتهما الثمن حال عمَدِء 
(وَإِنْ کانَ) قوله : بِعْهُ وعليّ ثمنه (على وجه الضمانٍ)؛ أي : أراد: وأنا ضامنٌ ثمته ؛ 
(صحًا)؛ أي : البيعٌ والضمان؛ لما تقدّم. 

(فصل 

وإن قضى الدّينَ ضامنٌ» أو أحال) ضامنٌ رب دين (به» ولم يَنْو) ضامنٌ 

(رجوعاً) على مضمونٍ عنه بما قضاه أو أَحالَ به عنه (ولو) كان نيه عده”) 


الرجوع (ذهولاً» لم يَرْجع)؛ لأنه متطوّعٌء سواءٌ ضمن بإذن أو لا. 


(۱) في «ق» : «عدم نية) . 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
ات 

وإن نواه رجح على المضمونٍ - ولو لم يأَذَنْ في ضمانٍ وقضاءِ - بالأقلٌ 
ما قَضىء ولو قيمة عَرْضٍ عَوَّضَهُ به أو قذر الدَّيِنِء وكذا كفيل 
وکل مود عن غير دَيْناً واجباًء بخلاف ديْنِ لم يَحِلَّ فلا زجع 


5 نواة)؛ أي : الرجوع (رَجَّعَ على المضمون) سواء كان الضمان والقضاءٌ 
والحوالةٌ بإذنِ المضمون أو لا؛ لأنه قضاءً مُبْرىة من دين واجب» فكان من ضمانٍ 
من هو عليه؛ كالحاكم إذا قَضَّى عنه عند امتناعه» (ولو لم يأذَنِ) المضمونٌ (في 
ضمانٍ و) لا (قضاء) لما سبق» وأمًا قضاءٌ عليّ وأبي قتادة عن الميتِ”": فكان 
تبعاً؛ لقص براءة ذمتِه؛ ليصلّيّ عليه الننيثُ إلا مع عِلمهما أنه لم يتر وفاءٌ 
والكلام فيمّن نوّى الرجوع لا من تبرّع . 

ويَرْجعٌ ضامنٌ (بالأقلّ مما قضَّى» ولو) كان ما قضاه به (قيمة عَررْضٍ عوّضَّه) 
الضامنٌ (به)؛ أي : الدَّينِء (أو قَدْرِ الدَّينِ) فلو كان الدينُ عَشرة ووفاهُ عنه ثمانيةٌ 
أو عرّضّه عنه عَرضاً قيمتّه ثمانيةٌ» أو بالعكس ؛ رَجَعَ بالثمانية؛ لأنه إِنْ كان المقضيٌ 
أقلّ» فإنّما يرجمٌ بما غَرِمَهء ولهذا لو أَبْرأهِ غريمٌ لم يَرْجَعْ بشيءء وإِنْ كان الأقلّ 
الدَينَ» فالزائد غير لازم للمضمونٍ» فالضامن متبرّع به. 

(وكذا) في الرجوع وعَدَمِه (كفيلٌ وکل مؤدّ عن غيره ديناً واجبا). فيرجع إن 
2 7 أ عنوة 2 ر چ 5 
نوى الرجوع» وإلا فلاء (بخلاف دين لم يَجل؛ فلا يرجع قاضيه) على المَدِين 


)غ2( في (ح2: «وكذا كل). 
(۲) حديث أبى قتادة سلف قريباً» وحديث على رواه الدارقطنى فى «سننه» (۳/ 57) . 








(9) كتاب البيع 
۳۸۱ 


عل 


- ويتّحة : في دَيْنِ كتابةٍ الرجوع وعَدَ مُه لا زكاة ونحوّهاء اکر 
ضامِنُ الضَّامِنِ عليه وُجوباًء وهو على الأصيلء وإِنْ أَجِيلَ على الضَّامِنِ 
فلهُ مُطالبة المَضمونٍ بمجرّدهاء فلو مات الضامِنٌ ولم يخلّفْ تركة 
فلمُحتال مطالبة وَرَتَتَهِ ا O‏ 

(ويتجة في دين كتابةِ) إذا قضاهُ شخصٌ عن المكاتب بعد حلول تَجْمه بنية 
الرجوع عليه بنظيره ؛ فله (الرجوع) ؛ له تي هديا وجا ضور (و) أما إذا 
قضاه قبل حلول النجم» فيتجة (عَدَمّه)؛ أي : الرجوع على المكاتبٍ بما اداه عنة ؛ 
ا ق دا الى رت الا على اا ا ا 
مستقة ؛ أب المتبدعٌ» وهو متجة' . 

و(لا) يرجع مؤدٌ عن غيره (زكاة ونحوها) مما يفتقرُ إلى نية؛ ككفارة؛ لأنها 
لا تجزی بغير نية ممن هي عليه» (لكنْ يرجع ضامنُ الضامن عليه)؛ أي: على 
الضامِنٍ (وجوباً)؛ لأنه كاقمة الف ا د الأصيلٍ» (وهو)؛ 
أي : الضامن للأصيل يَرْجِع (على الأصيلٍ) المضمون عنه. 

(وإن أحيل): أي : حال رب الین به (على الضامن ؛ فله)؛ أي : الضامنٍ 
(مطالبة المضمون) عنه (بمجرّدها)؛ أي : الحوالة؛ كالاستيفاءِ منه» (فلو مات 
الضامِن) قبل أداءِ المحتال عليه (ولم يخلّفْ تركة؛ فلمُحْتالٍ مطالبةٌ وَرَئتِه)؟ أي 


)١(‏ أقول: علل الشارح الاتجاه الأول: لأنه دين صورة» والثاني وهو عَدَمُه ‏ أي : الرجوع به 
على المكاتب ‏ لعدم وجوبه عليه؛ إذ له تعجيزٌ نفسه» فأشبه الصدقةء فليحررء انتهى . 
قلت : الذي يتبادر من الاتجاه عدم التفصيل الذي ذكره شيخناء بل التردد بين الرجوع 
وعدمه؛ لأنه لكل منهما وج ولهذا قال الشارح : فليحرر. لكن تفصيل شيخنا حسنٌ 
ممكنٌ أخذه من كلامهم في الكتابة» ولم أر من صرح بجميع ذلك» فتأمل» انتهى . 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
AY‏ کے 
ويطالبوا الأصيل» ولم الامتناع ؛ لِعَدَم زوم الدَّينِ لهم حيتذٍ» ويَرْفَع 
الأمر لحاكم فيأحذ ادن ِن الأصيل ية لمحتاليء ولم بط ينه 
لعدم التركة ؛ لأنَّ الضامن ا ال لكا س ا الأصيل ) 
قالة ابن نصر لله قال: ونقل لي ان لقني الشافعي أفتى بذلك . 
وإِنْ أبرأً ماد الضامِنَ بَرى“ وطالب الأصيلَء وتردَّدَ ابن صر اش 
وان انك م مض القضاءً وحَلفَ» » لم يَرجع قاض على مَدِينٍ ا 
الضامن الميت» (و) لورثته أن (يطالبوا الأصيل) ويدفعوا للمحتال» الامتناع) 
ا والمطالبة؛ (لعدم لزوع الدّينٍ وي أي : حيث لم يجدوا تركةء 
(ويرفع) المحتال (الأمرَ للحاكم ء اعد الدَيْنَ من الأصيلٍ ويدفعة لمحتال ولم 
يسقط دنه ؛ لعدم التركة؛ لان الضامنَ لكك بالنسبة لما ب يستحق بذمة الأصيلٍ)» 
وكذا إذا أدَى ضامنٌ الضامن ومات الضامنٌ قبل أدائه إلى ضامنه ولم يترك شيئاً . 
(قاله اب نصر الله) بحثاً وهو ضعيفٌ» وتقدّمٌ التنبيةُ عليه" ثم (قال: وقد 
تقل لي أنَّ) شبح الإسلام (البُلقينيَ الشافعيّ أَفْتَى بذلك)» انتهى . 
(وإنٰ أبراً محتالٌ الضامِنَ بَرِى"» وطالّب) محتالٌ (الأصيلَء وتردَّد ابن 
موي 
(فِن أنكر مَقَضِيٌ القضاء)؛ أي : انكر رث الدَيْنِ أَخْذْه من نحو ضامن» 
مدعي القضاء (على مَدِينٍ) ؛ لعدم 


ع8 


غ رت الحقٌّ؛ الم زجع قاض)؛ أي 


)١(‏ أقول: مسألة ابن نصر الله أطال الكلامٌ عليها الشيخ عثمان والخَلوتئ وغيرهماء فارجع 
إلى ذلك. وقول شيخنا: (وهو ضعيف)»ء راجع إلى قوله: (فله مطالبة المضمون 


بمجردها)» انتهى. 








(9) كتاب البيع 
ولو صَدَّقَه الا إن فت» أو حَضرة وثبت» أو أشهد ومات شهوده أو 
0 3 و 24 س 

غابوا وصدفه» ويتّحه : فيرْجع ضامِنٌ لا بما أخَذ منهُ ثانِء وعكسة 
لو لم يصدقه 9 2337373 


0 و بر 


براءته بهذا القضاء» (ولو صدة َه) مَدينٌ على دقع الین ؛ لان 0 0 لتفريط 
الضامِن ونحوه م الإشهاد» الك ب صب وتكذيبهء (إلاَ إن 4 سَتَ) القضاء 


ببينة (أو حَضره)؛ ا القضاء 25 عنه» (وثَبَت) حضوره ره باعتراف أو بينة ؛ 
لأنه المفرّطً بترك الإشهادء (أو أَشْهّد) دافع الدّين (ومات شهود أو غابوا)؛ أي 

شهوذه» (وصدّقه)؛ أي : الدافع - وإنْ نكر الحضور - فالقولٌ قول مين على 
حضوره أو غَيْبِةٍ شهوده أو موتهم؛ لأنه لم يفرّط» وليس الموث أو الغيبةٌ من 


(ويتجة: فيرجع ضامنٌ) على مَدِينٍ ادّعى أنه قضى عنه الدَّيْنَء وأنكره الدائنُ» 
روالد اا وكا كد أده على اللا وماك شر أن غار وصد نه ال 
في دعواه» اماو بقذر الدّين الذي دقعه أولاً؛ لحصول البراءة به باطن» 
و(لا) يرجع عليه (بما أَحَذَ منه ثانيا؛ لاعترافه بأنَّ الدائنَ ظَلَمَه؛ فلا يُحَمّلُ ظلمّه 
لغيره» (وعَکسه لو لم يُصَّدَ يُصَدَّقه)؛ أي : لم يصق المضمون عنه الضامنٌ ولا نة ؛ 
فيرجمٌ الضامِنٌ عليه بما أَحَدَ منه الدائنٌ ثانيً؛ لأنَّ المَدِينَ لم يرأ ظاهراً إلا في 
2 


: 
القضاء الثانى» وهو متجه 
)١‏ أقول: ليس الاتجاه في نسخة الشارح» وهو يجري على أحد الوجهين في المسألة» مشى 


البهوتي على الوجه الثاني عكس ما في الاتجاه بأنه يرجع بالثاني» وعبارة «الكافي» قال: 
إذا ادعى الضامن القضاءء فأنكره المضمون له» فالقول قوله مع يمينه» وله مطالبة من = 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
۳۸٤‏ = 
م اه 3 وه 8 7 
وإن ردت شهادتهم بنحو فِسْقٍ ظاهرء لم بجع › وبخفىٌ فاحتمالان» 
o‏ 1 ص + 0 ٠‏ 5 0 وو 
ويَرّجع مع شاهدٍ ويمين» وصوّيه في «تصحيح الفروع». وإِنِ اعترّف رت 
دين بالقضاء وأنكرَ مَدِينُ لم يُسْمَع إنكاره» ومن أَرْسَلَ آخَرَ إلى مَنْ له 


دو 


عنده عا مت ê‏ فم اكه SÎ‏ وخا أ و قا مواق e E a‏ وا حاف ا الور لا ع د ل e‏ 


(وإن رُدَّتْ شهادتهم)؛ أي : الشهود (بنحو فِسُقٍ ظاهر؛ لم يَرْجع) الضامنٌ؛ 
لتفريطه› (و) إن ردت )ب أمر (خفىٌ ) ؟ كالفسق الباطن»› أو لكون الشهادة ما 
فيها كشهادة العبيد؛ (فاحتمالان) أظلقيما فى «المغنى» و«الشرح» و«الفروع»» 
(ويرجع مع شاهدٍ) واحدٍ (ويمين)؛ قاله في «الرعاية الكبرى» (وصوّبه في «تصحيح 
الفروع»”") لقبول شهادة الواحدٍ مع اليمين في الأموالٍ. 


وه ره 


(وإنِ اعترف رت دين بالقضاءٍ وأَنَكَرَ مَدينٌ؛ لم يُسْمَعْ إنكاره)؛ لاعتراف 
رب الحق بآنَّ الذي له صار للضامن؛ فوجُب قبولٌ قوله؛ لأنه إقرارٌ على نفسه . 


ر 


(ومَن أرْسّل آخْرَ إلى مَن له)؛ آي : المرسل (عنده)؛ أي : المرسّل إليه 


= شاء منهماء فإن استوفاه من الضامن؛ لم يرجع على المضمون عنه إلا بأحد القضاءين؛ 
لأنه يدعي أن المضمون له ظَلّمه بالأخذ الثاني» فلا يرجع به على غيره» وفيما يرجع 
وجهان: أحدهما بالقضاء الأول؛ لأنه قضاء صحيحٌ والثاني ظلم» والوجه الثاني يرجع 
بالقضاء الثاني ؛ لأنه الذي أبرأ الذمة ظاهراً» فأما إن استوفى من المضمون عنه» فهل 
للضامن الرجوع عليه؟ ينظر» فإنْ كذّبه المضمون عنه في القضاء لم يرجع؛ لأنه لم يثبت 
صدقّه» وإن صدقه» وکان قد فرط في القضاءء لم يرجع بشيء؛ لأنه أذن في قضاء مبریء 
ولم يوجدء وإن لم يفرط رجع› انتهى» فتأمل» انتهى . 

»)٩۲ /٥( انظر: «المغني» لابن قدامة (5/ 22757 و«الشرح الكبير» لابن أبي عمر‎ )١( 
.)5٠١ /5( و«الفروع» لابن مفلح‎ 

(0) انظر: «تصحيح الفروع» للمرداوي (5/ .)5٠٠‏ 





(9) کتاب الہ 

:0702 ا 
مال لأخذ دينار فأخَذ أكنر: حي تيل ررك ی ريو ن ّت 
باعترافه أو إقامة ب يدايع ويصحٌ ان الحال مجلا فلا يطالتُ 


(مالٌ أَخَذٍ دينار) من المالٍء (فَأَحَدَ) الرسولٌ من المرسّلٍ إليه (أكثر) من دينار» 
فضاع (ضَّمِّه)؛ أي : المأخودً (مرسلٌ)؛ لأنه المسلّطً للرسول» (ورَجَع) مرسلٌ 
(به)؛ أي: المأخوذ (على رسوله)”"» نقله مُهَنَّاه واقنّصَّرَ عليه في «الإنصاف» 
في (باب الحوالة)» وابن رجب وجَرَمٌ به في المت 4206 لحل اي 
ومخل الرجوع عليه لان ّت ت اغد الأكثر (باعترافه)؛ أي : الرسول» (أو إقامة 
بينة دافع) بذلك» فإن ضمته» لم يَرْجع على أحل ؛ لاستقرار الضمانٍ عليه؛ لحصولٍ 
التلف تحت پر.؛. 

(ويصحٌ ضمان الحالٌ مؤجّلاً) نضا لحديث ابن ماجّه عن ابن عباس 
مرفوعا» ولاه مال لزم مؤجّلاً بعقدٍء فكان كما الْتزمّه؛ كالثمن المؤجَلٍ» والس 
E‏ قزم ول يكن على الضاون ¿ حالا وتأجّلَ» 
ويجورُ تخالّفُ ما في الذمّتين» وعلى هذا فلو كان الدَّينٌ مؤجّلاً إلى شهرين ؛ لم 
يطالبٌ قبل مضيتهاء وإليه الإشارة بقوله: (فلا يطالب ضامرٌ قبل حلوله)؛ أي : 


)١(‏ أقول: فيه مخالفة ل «الإقناع»» فارجع إليه» وكان عليه الإشارة إلى ذلك» لكن سيأتي 
في (باب الوكالة) مخالفته لما هناء وموافقته ل «الإقناع»» فتنبة له» انتهى . 

(0) انظر: «الإنصاف» للمرداوي /٥(‏ ۲۲۳). و«القواعد الفقهية» لابن رجب (ص: .)51٠‏ 

۳) انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحي (۲/ 575). 

(5) في «ق): «بیده» بدل «تحت يلها . 


.)۳۳۲۸( رواه ابن ماجه (75105)» ورواه أيضاً أبو داود‎ )٥( 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
۴۸٦‏ 
ومَدِينٌ في الحال. وضَاينُ مؤجّلٍ حالاًلايَْرَمَُ مه قبل أَجَلِهِ وإنْ عجَّلهُ بلا 


إِذْنِ مَدِينِ لم يَرْجِعْ حتی يحل › وإلا رَجَحَء ولا يحل بموتِ مضمونٍ 
0 سكيد < 046 ا ا ا سا2 4# ره 
وضامن إن وَثْق الورثة» وإلا حل» ومن ضمن أو كفل ثم قال: لم يكن 


الأَجَلِء (و) للدائن مطالبة (مَدِينِ في الحالٌ) ؛ لأنه لم يتأجَّلْ في حقه . 

(وضامن) دين (مؤْجلٍ حال لا يلزمُه) أداؤه (قبل حُلوله)؛ أي : أَجَله؛ لأنه 
فرع المضمون عنة» قلا يلزم ما لا يلرم المضمون عنه؛ كما أن المضمون لو آرم 
نفسّه تعجيلٌ المؤجّلٍ ؛ لم يَلرَمْه تعجيله. 

والفرق بينها وبين التي قبلها: أنَّ الحالٌ ثابثٌ27 مستحق القضاء ء في جميع 
العا رس لي ار لس مرفي 
كما لو كان الذي خش ف س واا الم 5 + فلا ن فضا إلا غد 
أَجَلِهء فإذا ضمته حالاً» التَرَمّ ما لم يَحِبْء كما لو كان الدينُ عشرة فضَمِنَ عشرين . 

(وَإِنْ عجّله)؛ أي: المؤجَّلَ ضامنٌ (بلا إذنٍ مدين؛ لم يَرْجِع) ضامنٌ على 
مضمون عنه (حتى يحل) الدَّينُ؛ لأنَّ ضمانه لا يغيتّره عن تأجيله؛ (وإلاً) بأنْ أذنَ 
مضمون عنه بتعجيله؛ (رَجَّعْ) عليه ؛ لأنه أَدخَلَ الضَّررَ على نفسه. 

(ولا يَحلّْ) دين مؤجّلّ (بموتِ مضمون) عنه» ا إن وق 
الورثة) رب الدَّينِ برهن بُخرز أو كفيل مليءِء (وإلاً) ت توي الورثةٌ؛ (حل) الدّينُ» 
ا ی الال ۰ 

(ومن ضَّمِنَ أو كَقَلَ) شخصاء (ثم قال: لم يكنْ عليه)؛ أي: المضمونٍ أو 
المكفولٍ (حينئذِ)؛ أي: حينَ صَمِْته أو كفلنّه (حقٌ) للمضمونٍ أو المكفول له؛ 


)١(‏ سقط من «ق»: «المؤجّل لم يلزمه. . . ثابت». 








(9) كتاب البيع 


4 ليت ب ه وو 
صدق خصمه بيميئه . 


* فرع : : من اذى ألفآ على حاضر وغائب؛ وأنَّ كلاً ضَمِنَ صاحبة 
اک الحاطية» فاقيك بت مله ب واد مته الآلف > لم زجع عَلَى 


* 6 6 
(صدّق حَصمُه)؛ أي: المضمون أو المكفول (بيمينه)؛ لاحتمالٍ صذق دعواف 
ال مقصرن أو فكقرل له قضِيّ عليه ببراءة الضمِين والأصيل . 


* (فرع : من ادع الفاعلى حاضر E‏ وان كلاً) منهما (ضَمِنَ صَاحيّه) 
ما عليه» فان اغترفٌ الحاضر بذلك» فللمدّعى أخذ الآألف منه ؛ لاعترافه له به أصالة 


الع 


وضماناء فإذا رَجّعَ الغائبُ» واعترفَ بذلك؛ رَجَع عليه صاحيّه بنصفه الذي أذَّاه 
عنه إِنْ نوَى الرجوع» وإِنْ أنَكَرَ الغائبُ ذلك ولا بينة - فقوله مع يمينه؛ لأنَّ الأصلَ 
براه (و) إن (أنكر الحاضة ذلك فقوله يم ينه (3) إن (أقيمك عليه بينةٌ) 
بالدعوى» (وأَحَذَ) المدّعِي (منه الأَلْف؛ لم يَرْجع) الغارمٌ (على الغائب بشيء)؛ 
لإقراره أن لا حم عليهماء وأنَّ المدّعِيَ ظَلَمَه (ما لم يصدّقه)؛ أي : يُصدَّقٍ الغائبُ 
الغارم؛ بأنْ يعترفَ الغائبُ بما عليه» ويرجع الحاضرٌ عن إنكاره؛ فللحاضر حينئلٍ 
الرجوعٌ على الغائبٍ بما عَرِمّه عنه؛ لأنه يدعي عليه حقاً يعترفٌ له به» وإ لم تَقَمْ 
على الحاضر بین بما اع عليه من الأَلْفِ أصالةَ وضماناً؛ حَلَفَ؛ لأنه منكرٌء 
وبّرى؟ ؛ أي : انقطعت الصو يق وبين ¿ المدّعي ؛ فإذا قَدِمَ الغائتٌ» فان نك 
ما كان اذَّعى به عليه من الأصالة والضمان» ا بَریً؛ آي؛ انقطعت الخصويا 
معه» وإِنِ اغترفّ بالدّعوى؛ لزمّه دفع الألف مؤاحذة له باعترافه» ولا رجوع على 
الحاضر إلا ببينة أو إقرار من الحاضر . 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
فصل ق الكفالة 

يحي لتر رقي مخار ساد E‏ 

ويتّحة : وتصحٌ من قِلنٌّ بِإِذْنِ سيل ومُفلِس» فإن عَجَرَ لَرِمَهُ بعد فك 

حجره» ولا يُعْتَبَرُْ رضاء مكفولٍ ومكفولٍ له» 000 


في الكفالة 

وهي) مصدر E‏ بمعنى : التزم» وشرعاً : (التزام رشيد مختار إحضار 
مَن عليه)؛ أي : تعلق به (حقٌ مال) من دين أو عارة أو نحوها (إلى ربثه)؛ 
آي : الحقٌّ متعلقٌ ب (إحضار)» والجمهورٌ على جوازها؛ لعموم حديث: «الزعيم 
غارم»» ولدعاءِ الحاجة إلى الاستيثاق بضمان المالٍ أو البَدَنْء وكثيرٌ من الناس 
يمتنعٌ من ضمان المالٍ» فلو لم تجُز الكفالةً» لأَدّى إلى الحرّج» وتعطّلتٍ المعاملاث 
المحتاج إليها . 

(ويتجة: وتصحٌ) الكفالةٌ (من قِنَّ بإذنِ سيدِه)» وكذا من مكاتب كباقي 
المعامّلاتِ» (و) من (مُفلس) بعد أن حجر عليه؛ لقبول ذمته الالتزام» (فإن عَجَرَ) 
عن إحضار مكفول وتسليمه» (لَرْمّه)؛ أي : المفلسَ ‏ أداءً ما عليه (بعد فك حَجْره) ؛ 
ل المفلس» وهو متجة”" 

(ولا يُعتبن) لصحة الكفالة (رضًا مكفولٍ ولا مكفولٍ له)؛ لأنَّها وثيقةٌ لا قبْضَ 


فيهاء فصحّث من غير رضاهما كالشهادة . 


.)7 01 /5( تقدم تخريجه‎ )١( 


(۲) أقول: اتجهه الشارح» وصرح به (م ص) وغيره» انتهى . 








(9) كتاب البيع 
۸۹ 
وتصحٌ حالّة ومؤجّلةَ كضمان. ومع إطلاق فحالَّة وتنعقدٌ بما ينعقد 
م 2 0-3 

به ضمان» ويتجة: بشرط إضافة اللفظ لإحضار مكفولٍء وعلى 
قياس كلام الشيخ : لا ومّن ضمن معرفة شخصٍ 1010ؤز 1 1[ 577010101 

(وتصحٌ) الكفالة (حالةٌ ومؤجّلة كصمان) وو في بوم (ومع إطلاق) ؛ 
كقوله E‏ فلان (فحالَّة) كالضمان إذا أطلقٌّ يكترن حالاً؛ لان 
كل عقدٍ يدخله الحُلولٌ؛ كالفّمَن في البيع والأجرة والصّداقٍ اتْتَضَى إطلاقه 
الحلول. 

(وتنعقدٌ) الكفالةٌ (بما)؛ أي : لفظ (ينعقدٌ به ضمانٌ)؛ لأنّها نوعٌ منه فانعقدَث 
بما ينعقدٌ به» قال البُهُوتٌ : قلت فيؤحَذ منه صحّتّها من يصح ضمانه . 

(ويتجة): أنها تنعقدٌ (بشرط إضافة اللفظ لإحضار مكفولٍ)؛ ك: أنا 0 
إحضاره» (وعلى قياس الشيخ) تھ تقيٌ الدين المتقدم في (الضمان) : (لا) تشتر 5 
إضافة اللفظ إلى مكفول» وظاهرٌ كلام الأصحاب يويد ما قاله الشيخ» إلا ها انجية 
الضف" ۰ 

(وكو قور مه قو ا ان كه هد هوق 
لا أعْطيكَ؛ لأتّي لا أعرفكٌ» فضَمِن له إنسان معرفتّه. فدايته ؛ ثم غاب المستدينُ 


.)٠١١ /۲( انظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي‎ )١( 

(؟) أقول: ذكره الشارح» وقرر نحواً مما قرره شيخناء ثم قال: فليحررء انتهى. قلت : لم أر 
من صرح به» وهو ظاهرٌ يقتضيه كلامهم» فلا يكفي قوله: أنا كافل» فقط» بل لابد من 
قوله : أنا كافل إحضار فلان» ونحوه» قياساً على الضمان» وعلى كلام الشيخ يكفي 
قوله : أنا كافل» ونحوه» وفيما قرره شيخنا تبعاً للشارح ما لا يخفى على المتأمل» فتأمل» 


انتهى . 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتقى 
أَخِذَ بتعريفه لا بحضوره» خلافاً ل «المنتهى», 00 
أو تواضة (أخذ)_بالبناء للمتعول._ هان المعردة (تمريقه)» قال الي قي 
الدين": معناه: إِنّي أعرّفكَ مَن هو وأين هو (لا بحضوره) في قول؛ لأنَّ دلالة 
الكفين امقر فعا البتكفوق وراه يمكانو ر ورا فا لخدا 
ل «المنتهى») حيث قال: وإن ضمنَ معرفته خد يو" أي: بالمستدين نضّاء فإن 
لم قز ضَِنَ. 

وفي رواية أبي طالب : فان لم يَقَدِرْ عليه غرم 

قال ابن عقيل : وهذا عطي أنَّ أحمدَ جَعَلَ ضمان معرفته تؤثقةً لمن له المال» 
ذكاك قال عيدة Ea‏ الل لاس نه مساك e‏ 
من لا تعره فأنا أعْرِقُهِ َأحضيرَهٌ لك متى أردت» فصار كقوله : تكمَّلْتُ ببدنه 
انتهى . فيطالبُ ضامنٌ المعرفة بإحضاره» فإِنْ عَجَرَ عن إحضاره مع حياته؛ زمه 
ماغل لمن ضية معرفته له: 

قال في «شرح المنتهى» : فإن قيل : المرادُ بقوله : 
الدّين على اسمه ومكانه» فالجواب : أن ذلك باطلّ من وجوه: 


و ور م 
01 


الأول: أنه لو كان الأمرُ كذلك» لقال الإمام: آَمِرَ أن يدل عليه» أو قال: أخذ 


ور م 
ع 


أخذ به؛ أى: بدل ر 


كِ 


6 


58 


-ه 


ا ا 1 0 ع 2 


الثاني : آنه لو كان الأمرٌ كذلك» لاسْتَعْتى رب الدّين بسؤاله عن نسبة المستدين 


. )۳۷١ /۳( فى شرح المحرر» كما فى اكشاف القناع» للبهوتى‎ )١( 
. )570 /۲( انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحى‎ )۲( 
فى «ق)»: «(حضرت».‎ )۳( 


(6) سقط من «ق)»: «ما عليه»). 








(9) كتاب البيع 
۳۹۱ 
ف 0 0 5 م 4 2 چ ي 8 ٠‏ 00 م 3 ۰ 5 
إن لم تعرفه ضمن»› وتصح ببدل من عنده عين مضمونة و 
۶ 4 
أمانة» Ca HERES ERNE CR SOSA‏ 
ومكانِه» وإِنٍ ارْتات في صحة قوله حَصّلَ زوال الرّيبةٍ بصدقه على ذلك من غير 
الثالث: أن المقصود من ضمان المعرفة التوثق» فإنه لا فائدة لربٌ الدّين أن 
يُنْسَبَ له أو يُذْكَرَ له أنه ساكنٌ بِمَحَلَّةِ كذاء ولو مع غَنائِهِ مع غيبته وغيبة ماله. 
الرابعم”“: أنَّ قول الإمام: فإِنْ لم يَقَدِرْ ضَمِنَ» يدل على أنَّ المطلوب منه 
o‏ ع 0 2 
قد لا يَقَدِرُ عليه فى بعض الأحوال» والتعريفٌ قادرٌ عليه فى كل وقتِ طلب منه» 
إا ا أو کا أو هار إن حيدق دما يشمن التلفظ + التهن.. 
(فإنْ لم يَعْرفه) مَن هو وأينَ هو؛ (ضمِنَ) ما عليه وإِنْ عرّقه ذلك فليس 
عليه أن يُخْضره. هذا تتمةٌ الكلام الأول فرَعَه المصنفٌ على اختيار الشيخ تقيّ 


3 


ع 


5 3ء 


(وتصحٌ) الكفالة (ببدنٍ مَن عندّه عينٌ مضمونةٌ أو أمانةٌ) أو عاريّةٌ أو عْصْبٌء 


(۱) في «ق2: «الراجح» . 

(0) أقول: وجدت هامشة مَعْزِيّة للسّفاريني على هذا الموضع من «المنتهى»» فقال: قوله: 
أخذ به» اعلم أن ما هنا مخالفٌ ل «الإقناع» و«غاية الشيخ مرعي»» ثم نقل عبارة «الإقناع» 
و«الغاية» ثم قال : ورد صاحب «المنتهى» في شرحه ما قاله في «الإقناع» بما يطول وعزاه 
لشرح «المقنع»» والمعتمّدُ الآن فتوى ما في «الإقناع» و«الغاية»؛ لأنه أقيس؛ إذ لا يلزمٌ 
الإنسان شيء غير الذي التزم به» وهو إنما التزم بالتعريف» وأيضاً في كلام شارح «المنتهى» 
اضطراب؛ فإنه قال: لأن الضمان ليس له صيغة معينة» وهذا خلاف ما اعتمده في المتن» 
والله تعالى أعلم» انتهى . قلت: وفصّلَ الشيخ عثمان في هذه المسألة وغيرُه» فارجع إلى 
ذلك» انتهى . 








- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


5-7 1 0 ع ىاع و 7 

وكفله فى التعدي› أو عليه دَيْنٌ. ولو صغيرا أو مجنوناء ويتخضران 
2 9 3 0 

مجلس الحكم للشهادة عليهماء لا حد أو قصاصن. ولا بزوجةٍ ولا شاهدٍ. 

ولا إلى أجل أو بشخص مجهولين ORs BA‏ ع ا أ إل RRR‏ مول a‏ 

(وكقله في التعدّي» أو عليه دينٌ) وَجَبَ أو بج يَجِبُ غير جزية ودين سَلم . 
وتصحٌ ببدنٍ كلّ من يلزمّه الحضورٌ لمجلس الحُكم (ولو صغيراً أو مجنوناً» 
و 

ويَخضران مجلس الحكم للشهادة عليهما) بالإتلاف. وببدن محبوس وغائب ؛ 

لأنّ كلّ وثيقة صحّحث مع الإطلاق والحضور؛ صكث مع الحَبْسٍ والغيبة؛ كالدّين 

وضمان المال. 


XN 


يد 


ا 


و(لا) تصحٌ ببدن من عليه (حدٌ) لله؛ كح الزناء أو لآدمّ؛ كحدٌ قذف؛ 
لحديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده مرفوعاً: «لا كفالة فی حدً))» أن 
مناه على الأسقاط والدّوع بالشبية» فلا يدخله الاستيعاق» ولا يمك استيفاوه من 


ك3 


غير الجاني» (أو) عليه (قصاص)؛ فلا تصح كفالته ؛ لأنه بمنزلة الحدّء (ولا بزوجة) 
لزوجها في حقٌّ الزوجية له عليهاء (ولا) ب (شاهدٍ)؛ لأنَّ الحقّ عليهما لا يمكنُ 
استيفاؤٌه من الكفيل» ولا بمكاتب لدَين كتابة ؛ لأنَّ الحضور لا رمه ؛ إذ له تعجيزٌ 
نفسه» ولا ولد بوالده؛ لأنه لا يمكنه إحضاره لمجلس الحُكم . 

(ولا إلى أجل أو بشخص مجهولين)ء أمّا عدم صحّتها إلى أجل مجهول ؛ 
فلآنَ المكفولَ له ليس له وقتٌ يستجق المطالبة فيه وأا عَدَمُ صحّتها بشخص 
مجهولٍ؛ فلأنه غيرُ معلوم في الحالٍ ولا في المآل؛ فلا يمكنُ تسليمّه» بخلاف 


)١(‏ رواه ابن عدي في «الكامل» في الضعفاء» والبيهقى في «السئن الكبرى» (5/ ۷۷) وأعاده 
بعمر بن أبي عمر الكلاعي الواوي عن عمرو بن شعيب وأنه مجهول وأحاديثه منكرة. 








(9) کتاب الہ 

ww ٠_7 
ولَّوْ في ضمانٍ؛ ك: إلى مَجيء المَطَرِ وهبوب الرّبح» ا‎ 
وقثٌ يُسْتَحقٌ طلبٌ فيهء كذ لحصاد وجذاذ وعطاءٍ. وفى في «الإقناع»‎ 


0 ددا ۳ 


ك «المغني». والْأَوْلَى صِحَتْهُ هنا لاله برع بلا عوَضٍ» وإن كفل بجزءٍ 
حا أو عضوب - ويتّحة : أو روجه ونقسه - أو بشخص على أَنَهُ إن جاءً 


ولا فهو كتيل بار او ضام فاعليف EEE TTT‏ 
ضمانٍ دين مجهولٍ يَؤولٌ إلى العم (ولو في ضمانِ؛ كإلى مجيء المطر وهبوب 
الريح؛ لأنه ليسَ له وقتٌ يُستحقٌ طلبٌ فيه) . 

(وكذا) لا تصح الكفالة (لحَصَّادِ وجذاذ وعطاءِ)؛ للجهالةٍ على المذهب» 
(وفي «الإقناع» ك «المغني») و«الشرح»» (وَالأَوْلَى صحته هنا؛ لأنه تبرُعٌ بلا 
عِوَضٍ) جعل له أجلاً لا يمنعٌ حصول المقصود منه؛ فصمّ؛ كالنذر» وهكذا كل 
مجهول لا يمنع مقصود الكفالة. 

(وإنْ كفَلَ) رشيدٌ (بجزءِ شائع)؛ كلف من عابو وزیی (أو) كفل 
ب (عضو) منه ظاهراً؛ كرأسه ویده» ر أو كان العضِوُ جسماً باطناً؛ كقلبه أو 
کبده (أو) مختلفاً فيه ك (روجه أو نفسه)؛ صحّ؛ لأنه لا يمكنُ إحضاره إل بإحضار 
الكل والش تمر يمع اللات ور حا 

(أو) تكمّلَ (بشخص على آنه ِن جاء به) فقد بی (وإلا) چې به (فهو 
كفيلٌ بآخَر) معيّن» (أو) فهو (ضامنٌ ما عليه) من المال؛ لصحة تعليقٍ الكفالةٍ 


(1) انظر: «الإقناع» للحجاوي (۲/ .)٠۲‏ و«المغني» لابن قدامة (5/ 0559). و«الشرح 
الكبير» لابن أبي عمر .)٠١١ /٥(‏ 


(۲) أقول: صرح به في «الإقناع»» انتهى . 








مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
۳4٤‏ ٍ - 
أو: إذا َم الحاج فأنا كفيلٌ بريد شهراًء صم والأخيرة جَمَعَتْ تعليقاً 
وتؤقيتاً» ودر إن لم يطَالِيْهُ فيهء وصح تعليق بسب الحقّ بلا نزاع» 


8 0 


ك: إن رضت فلانا ذا فضمانة عَليّ» أو: أناكفيل: و+ ار 
الكفيلَ وأنا كفيلٌ» فَسَدَ الشرط فَيَفْسّدُ عَقَدُ الكفالة TT‏ 
والضمانٍ على شرط ؛ كضمان العُهدةٍ» (أو) قال : (إذا قَدِمّ الحاجٌ» فأنا كفيلٌ بزيدٍ 
شهراً؛ صحّ) ذلك» (و) المسألة (الأخرى جَمَعَتْ تعليقاً وتوقيتا)» وكلاهما صحيحٌ 
مع الانفرادء فكذا مَع الاجتماع . 

ورا ی کل شهرا أو تن (إن لمريطالت) كدوك لاان رمه 
أي : الشهر ونحوه؛ لأنه بِمُضيئّه لا یکون كفيلاً» وأمًا توقيثُ الضمان فالظاهرٌ أنه 
لايصحٌ. لكنْ قال ذ في «الرعاية الكبرى» : وإ علق الضمان على شرط مستقبل ؛ 
صح وقدّمه في «المحررة0©, و«الحاوي الصغير»» وجَرَمَ به في «الوجيزاء 
و«المنور»“ وغيرهماء واختاره ابن عبّدوس ف في «تذكرته»» وصاحب «الفائق»» 
وأبو الخطاب”"» والشريف» وأبو جعفر» وغيرهم . 

(ويصحٌ تعليق) الكفالة (بسبب الحقٌّ)؛ كالعُهُدة والدّرَكِ وما لم يجب ولم 
پُوجد سببه (بلا نزاع) في ذلك رك: إن أقرضت فلاناً كذاء فضمانه علىّ» أو) 
يقول : (وأنا كفيلٌ) به» (و) إن قال : (أَبْرى: الكفيلَ وأنا كفيلٌ؛ فة ارط 


وخر ری الكفيل ؛ لأنه في قوة : آنا كفيلٌ ببدن فلان إِنْ أَبَرأْتَ فلاناً الكفيل ؛ 
(فيفشد عق الكفالة)؟ لأنه معلقٌ غليه.. 


.)٤١ /١( انظر : «المحرر» لمجد الدين بن تيمية‎ )١( 
.)515 انظر: «المنور» للأدمي (ص:‎ )0( 
.)555 انظر: «الهداية» لاي الخطاب (ص:‎ )۳( 








(9) كتاب البيع 


اع 4 ال ds A‏ 2 
ويتحه : ونصح البراءة» وكذا: كفلت أو ضمنت فلانا على أن تبر ني 
وه FCs‏ و 03 1 هه سم ع ل سے ر 
من كفالة فلانٍ أو ضمانه. او: هذا الدين على أن تبرئني من الآخرء 
5 وا عد لوه ا ا ا ب ءِ 3 
وكذا لو شرط فى كفالةٍ وضمانٍ أن يتكفل المكفول له أو المَكفول به 


سم سر 


اخر» أو ف A‏ وح شل ا و EES E‏ الكو عقا لحك و مم ور و ولق ده كه وبق SE‏ 
i‏ 7 ر 
(ويتجه): لو أجابه لِمّا سأله وأبرى الكفيل» ثم امتتع السائل من الكفالة ؛ 
5 و و ° 5 01 0 
يَفسّدُ العقدء (وتصحٌ البراءة)» لكنْ نقَلَ عن القاضي أنه قال: لا يبرأ مكفولٌ بهذه 
البراءة؛ لاد رك الدّين إِنّما أبرأه اعتماداً على صذق السائل , 
5 2 ۶ 4 5 4 م ٠‏ | وس + 2 f‏ 
(وكذا: كفلث أو ضمنث فلاناً على أن تبرئني من كفالةٍ فلان) الآخر (أو) 
5 5 5 7 1 7 سمس ا 3 
من (ضمانهء أو) قال: ضمنث لك (هذا الدَّيْنَ على أن تبرئني من) ضمان الدّين 
چ عأان 1:4 7 5 و کی م إن 
(الآخَّر)» أو قال : ضمنت لك هذا المَّدِينَ على أن تبرئتى من الكفالة بفلان؛ فيفسد 
و 5 عو سر 
الشرط والعقدٌ؛ لأنه شرط فسخ في عقَدٍ؛ كالبيع بشرط فسخ بيع آخَرَ. 
f ° ٠. 0 ۰ 5‏ 4 ع 51 9 
(وكذا لو شرَط فى كفالةٍ وضمان أن يتكفُلَ المكفولٌ له أو المكفولٌ به 
آخَر)؛ بأنْ قال : أنا كفيلٌ بفلان على أن يتكفل لي بفلان أو يَضْمَمّه لي» أو: أنا 
ضامنٌ ما على فلانٍ على أن يتكمّلَ لي بفلانٍ أو يضمّمّه لي» (أو) كَفَلَ أو ضَمِنَ 
0 آقول: قال الشارح + :وفيه نظرء إذ قال القاضي * لا يبرأء .ويا في الهبة أن تعلق البراءة 
لا يصح» انتهى. قلت: قال الخلوتي: قال شيخنا: رأيت ببعض الهوامش نقلاً عن الفارضي 
أنه لا يبرا انتهى . وقال الشيخ عثمان: لا تصح البراءة» وكتب عليه العلامة الكقًاريني 
وقال: إنه أَقيسِنُ؛ أي : من بحث المصنف» انتهى . وقول شيخنا: مكفول» صوابه: كفيل» 
فتأمل» انتهى . وأما توقيت الضمان: فالظاهر أنه لا يصح» لكن قال في «الرعاية الكبرى»: 
وإن علق الضمان على شرط مستقبل صح› وقدّمه فى «المحرر»» و«الحاوي الصغير»» 
وجزم به في «الوجيز»» و«المنور» وغيرهماء واختاره ابن عبدوس في «تذكرته»» وصاحب 
«الفائق»» وأبو الخطاب» والشريف أبو جعفر» وغيرهم . 





س مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


يَضمَنَ دَيْناً عليه» أو ا أو یوج كذاء 
* يا # 
فصل 
و ا Es‏ 5 س و 2 » 
لا بغيره» إلا إن عَيّنَ وقد حَلَّ أجل كفالةٍ إن كان ا 
على أن (يَضَمَن) المكفول به أن المضمون عه (ذيناً عليه)؟ آي على الكفيل أو 
الضامن» (أو) ضَمِنَ أو كفل على أن(" (يبِيعَهُ) المكفول به أو المضسون عه 
شيئاً عّنه الكفيلٌ أو الضامنٌ» (أو) على أن (يؤجّرَه كذا)؛ أي : داره ملا أو 
على أن يَهَبّه كذا؛ فلا يصح الضمان ولا الكفالةٌ في ذلك كلّه؛ لأنه كبيعتين في 
بيعة | لمنهىٌ عنه . 
(فصل 
ومتى سلم كفيل مكفولا) به لمکفول له. (ولو لم يَقل): برئت إليّ منه» أو: 
ولک ا أو قل العرطة فى من اب ا عقن إن عيش 
محل العقل» أو وقعت الكفالةٌ مُطلقة بأن لم يُعيّنْ فيها موضع التسليم» (لا بغيره)» 
فإنْ سلّمه في غير محل العقدٍ أو غير موضع”" شَرْطِه ؛ لم يبْرأً؛ لأنَّ رب الحق قد 
لا يقدِرٌ على إثباتِ الحجة فيه لغيبة نحو شهوده» (إلاً إِنْ عيّنَ) غير محل العقدٍ 
فيتعيّنُ» (وقد حل أجل كفالة إِنْ كان) عَقَدُها مؤجّلاً» رى الكفيلٌ؛ لأنَّ الكفالة 


.»ق«١ سقط من‎ )1١( 
. فى «ق»: «أسلمت» بدل «سلمته إليك»‎ )۲( 


(۳) في «ق»: «وموضع» بدل «أو غير موضع». 





(1) كتاب البيع 
أو لاء ولا ضر في قنْضٍ مكفولٍ من غَيْبَةٍ بين وتأجيل دَيْنِء وليسَ 
نَم يد حائلةٌ ظالمةٌ» أو سلّم مكفولٌ ن تفه بمحل عقدء أو مات» أو 
تلفت العَيْنُ الأمانة بفعْلٍ الله تعالى - ويتّجة : أو ضاعث بلا تقصير - قَبْلَ 
طلبء ويِنّجهُ : أوبعذة إن مق زم تك إحضازة قبه - بر كفيلٌ. . 
عقدٌ على عمل فبری منه بِعَمَلِهِ؛ كالإجارق, وسواء كان عليه فيه ضرر أو لا كما لو 
كدو اليد قدي من انقو (أو لا)؛ أي: أو سلَمَّه ولم يحل أجل الكفالة؛ 
أن كانث مؤجّلةَ إلى رمضانّ ‏ مثلاً - فسلّمه في رَجَّبٍ» (ولا ضرر) على مكفولٍ له 
(في قبض مكفولٍ). ری كفيلٌ؛ لأنه قد زاده"“ خيراً بتعجيلٍ حقه» فان كان فيه 
ضررٌ (من عي بيس أو تأجل دَينِ) لا يمكنٌ اقتضاؤه منه» أو لم يگن يوم مجلس 
الحُكم؛ لم يبرأكفيلٌ» (وليس تَم) بفتح المثلثة (يدٌّ حائلة) بين ربٌ الحقٌّ والمكفولٍ 
(ظالمةٌ)» فإِنْ كاتت» لم يبرأ الكفيلٌ؛ لأنه كلا تسليم . 

(أو سلّم مكفولٌ نفسّه) لربٌ الحقّ (بمحلٌ عَفَلِ) بَرِىء الكفيلٌ؛ لأنَّ الأصيلٌ 
أدّى ما عليه؛ كما لو قَضّى مضمون عنه الدَيْنَّ» (أو مات) المكفولٌ؛ بر الكفيل» 
سواءٌ تواتى الكفيل في تسليمه حتى مات أو لا؛ لسقوط الحضور عنه بموتهء (أو 
لقت العينُ الأمانة) التي تكمّلَ ببَدَنِ من هي عنده (بفعل الله تعالى - ويتجةٌ: أو 
ضاعت) الأمانة (بلا تة تقصير) في حفظهاء وهو متج -(قبل طلب؛ بَرِى” > كفيلٌ) ؛ 
لأنّه بمنزلة موت المكفولٍ. 

وعَلِم منه أنه لا يبرا لها بعد طبه بهاء ولا بتلفها بفعل آدميٌ» ولا بعَضْبها. 
)١(‏ في «ق»: «زاد». 


00 أقول : اتجهه الشارح أيضاًء ولم ار من صرح به» وهو ظاهر؛ لأنه يقتضيه كلامهمء فتأمل» 
انتهى . 








مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 

۳۹۸ 
ويستردٌ ما دَقَمَهُ إن نبت موث مكفول قَبْلَ غرْمِهء وكذا لو تلقث 
بفِعلٍ اللو عين مضمونةٌ تَكََلَ بإحضارهاء لا إن مات كفيلٌ ومكفولٌ 
لهُء ووارثُ كفيل - ويثَّجهُ: فلا يَلْرّمُ بيت المالٍ حيث لا ارت له - 
كه في إحضار مكفولٍء وإِنْ تعذَّرَ إحضارَه مع حياته أو ” 
(ويسترة) الكفيلٌ (ما دقع إن تبت موث مكفولٍ قبل غَرْمِهِ)؛ أي: الكفيلٍ 
ما على المكفولٍ؛ لظهور براءة ذمةٍ الكفيل بموتٍ المكفول» فلا يَسْتَحِقُ الأخذ منه» 
وإِنْ قَدَرَ على مكفولٍ بعد أدائه عنه ما لَرْمّهه فظاهرٌ كلامهم أنه في رجوعه عليه 
كضامن» وأنه يُسْلِمُهِ إلى المكفولٍ له ثم يستردٌ ما أَدّاه بخلافٍ مغصوب تعدّر 
إحضاره مع بقائه ؛ لامتناع بيعد» قاله في «الفروع»'. 

(وكذا لو تلقث بفعل الله عينٌ مضمونة) كعارية ونحوها (تكقّلَ بإحضارها)؛ 
لأنَّ ذلك بمنزلة موتِ المكفولٍ به» صحّحه في «تصحيح الفروع»» (لا إن مات 
كفيلٌ)؛ أي : اا ويؤكد هن وا کل فو جيه ددر اا د 
به؛ كما لو مات الضامن . 

(و) لا يرأ كفيلٌ بموت (مكفولٍ له)؛ لأن الكفالة أحدٌ نوعي الضمان: 
فل ار ينوت مكقرل له #السيان» 

(ووارث كفيلٍ كهو في إحضار مكفولٍ)» فيلزمُهُ إحضاره أو دفعٌ ما عليه من 
تركة الكفيل» ما يكن الین مؤجَلاً» ويوق مكفول له برهن پُځرز أو کفيل مليء. 
(وإن تعذّر) على كفيلٍ (إحضاره)؛ أي : المكفولٍ (مع حياتِه) بأنْ توارى» (أو 


.)4010//5( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )١( 
.)5٠1//5( انظر: «تصحيح الفروع» للمرداوي‎ )۲( 








(9) كتاب البييع 
۳44 


2و 
00 


: 
غاب َة 


َعْلَمُ ولو متقطعة ‏ خلافا لهُ- ومَضّى زمنٌ يُمْكِنٌ رده فيد 
أو مَضَّى زمنٌ عينهُ لإحضاره فيه ك: كله على أن أخضير غد فَمَضَى 
ولم يُحْضِرْهُ ضَمِنَ ما عليه ولو أَحْضَرَهُ بعدٌُ» كما لو غاب غيبة ولم 
يُْلَمْ له خب فَيلْرَمْ الكفيلٌ بما عليه بلا مُهْلةِ إلا إذا شرط البراءة منة 
إن عَجَرَّ أو أنْ لا مالَ عليه بتلفٍ عين مكفولٍ بهاء 0 
غابَ) عن البلدٍ قريباً أو بعيداً (غيبة تعلمُ) أخباره» (ولو) كانث غيبثه (منقطعة)؛ 
كما لو ارت ولحقَ بدار حرب مقيماً - هذا المذهبُ وعليه أكثرُ الأصحاب» وقطع 
به كثير منهم» (خلافاً له)؛ أي : لصاحب «الإقناع» حيث قال : لبا عرد فيه 
منقطعة”' ‏ (ومضى زمنٌ يُمْكِنْ) كفيلاً (رذه)؛ أي : المكفولٍ (فيه» أو مضى 
زمنٌ عيّنه) كفيلٌ (لإحضاره)؛ أي : المكفول (فيه)؛ أي: الزمن؛ (ك) قولٍ كفيل : 
قله على أن أخضيره) لك (غداً» فمضّى) الغدُ (ولم يُخضيره؛ ضَمِنَ) الكفيل 
(ما عليه)؛ أي: المكفول» نضّاء (ولو أَحْضَره بعد) ذلك؛ لعموم حديث : «الزعيمٌ 
غارم»"» فلا يسقط عنه المالُ بإحضاره» بعد الوقت المسكى» قاله المجد" 
في شرحه»؛ (كما لو غاب) المكفولٌ (غيبةً ولم يُعْلَمْ له خبرُ؛ فَيلْرَمُ الكفيلٌ) ؛ 
أي : رمه الحاكمٌ (بما عليه)؛ أي : المكفول (بلا مهلةِ)؛ لما تقدّم» (إلاً إذا شَرَطً) 
الكفيلٌ (البراءة منه)؛ أي : ممًا على المكفولٍ (إِنْ عَجَرَ) عن إحضاره» (أو) شرطً 
الكفيلٌ (أن لا مال عليه بتلفٍ عينٍ مكفولٍ بها) بفعلٍ آدميّ أو هرب ونحوه. 
() انظر: «الإقناع؛ للحجاوي (۲/ .)٠٠١‏ 


(۲) تقدم تخريجه (7/ 701). 


(۳) سقطت من «ق» . 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


8 0 


2 ا ا يو ع ٠ 2 e‏ و 5 

وا ابن نصر الله بعدم براءة كفيل بموتٍ مكفولٍ مع شرّط القيام بما 
r ٠ RT 1‏ 7 2 2 و وس ا 
عليه إن عجّز عن إحضاره» والسّحان كالكفيل› أطلقه الشيخ › وقبّده 


ب« هع 


٠ 


7 و ين ار مم 05 ٠‏ 5 و ت 
ابن نصر الله: إن هَرَبَ مّن في السجن بتفريطهء وكذا رسول الشرع"") 


(وأفتّی ابن نصر الل بعَدَم براءة كفيلٍ بموت مكفولٍ مع شرط القيام بما عليه 
إن عَجَرَ عن إحضاره)» قال في «شرح المنتهى»: ولو قال في الكفالة : إِنْ عَجَرْتُ 
عن إحضاره» أو: متى عجزثُ عن إحضارهء كان علي القيامٌ بما أ به» فقال ابن 
نصر الله : لم يرأ بموتٍ المكفولء ولَرِمّه ما عليه" قال : وقد وقعث هذه المسألة 
وأفتيت فيها بلزوم المالٍ. 

2 5 و 4 7 

(والسحان كالكفيل) عليه إحضار الخصمء فإن تعذر إحضاره؛ ضمن 
ما عليه» (أطلقه الشيخ) قي الدّين"» واقتَصَر عليه في «الفروع»“» وتبعه في 
«الإقناع»“» (وقيّده ابنُ نصر الله)» فقال : الأظهر أنه كالوكيل يُجْعَل في حفظ 
الغريم (إِنْ هَرَبَ مّن في السّجن بتفريطه)؛ لَرْمّه إحضاره. وإلاً فلاء (وكذا رسولٌ 
الشرع ونحؤه) ممن هو وكيل على بدن الغريم بمنزلة كفيلٍ البَدَنِء فإن هَرَبَ غريم 
منه» فعليه إحضاره» أو يَغْرَمُ ما عليه على الأول مطلقاًء وعلى الثاني : إن كان بتفريطه 
لرمه تحار وإلآفلا. 


)١(‏ في «ف»: «التبرع». 

(؟) انظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (۲/ 177). 
(9) انظر: «الاختيارات الفقهية» لابن تيمية /١(‏ ل/ا/ا5) . 
(5) انظر: «الفروع» لابن مفلح .)5٠1//5(‏ 

(5) انظر: «الإقناع» للحجاوي (۲/ 005 . 





(9) كتاب البيع 
٤١‏ 


وإذا طَلْبَ كفيلٌ مكفولاً به أنْ بُحْضِرَهُ معه» أو ضامنٌ مضموناً بتخليصه 
من ضمانه بتوفية الحقٌّ زمه إن كفل أو ضمنَ بإذنهِ بول ويكفي 
في الكفالة احذهماء ومن كفلهُ اثنان فسلَّمَهُ أحدّهما لم يثرا الخ 
وإِنْ سَلَّمَ نفسَهُ برا وإِنْ كل كل واحدٍ من المكفولِيّنِ آخَرَ فأخضَر 


(وإذا طالب كفيلٌ مكفولاً به أن يَحْضْرَ معه) ليِسلَمَه لغريمه ويبراً منه؛ رمه 
الحضورٌ» (أو) طالب (ضامِنٌ مضموناً بتخليصه من ضمانه بتوفية الحقٌّ) إلى ربّه ؛ 
(لَزْمّه)؛ أي: المَدِينَ (إن كَفَلَ أو ضَمِنَ بإذنه)؛ أي: المكفولٍ أو المضمون» 
(وطولب) كفيلٌ أو ضامنٌ بذلك؛ لأنه شّكَلَّ ذمتّه من أَجْلِه بإذنه» فلزمه تخليصّها؛ 
كما لو استعارَ عبدّه» فرمته بإذنه» ثم طلبه سيده بفكه» (ويكفي في) المسألة الأولّى 
- وهي مسألةٌ (الكفالة - أحدهما)؛ أي: الإذن أو مطالبةٌ رث الدَيْن الكفيل» اء 
الإذن؛ فلم تقدّم» وأمًا مع المطالبة؛ فلآنَ حضور المكفولٍ حقٌّ للمكفولٍ له» وقد 
استناب الكفيلَ في ذلك بمطالبته به أَشْبَهَ ما لو صرح بالوكالة . 

(ومن كفله النان) هنا أن لا (قسلمه أحذهماء لم يبرا الآخَرُ)ء لانحلال27 
إحدى الوثيقتين بلا استيفاءِ» فلا تنل الأخرى ؛ كمال ازا احذهيا أ افك اع 
الرهنين بلا قضاءء (وإن اسل مكفولٌ (نفسّه يرتا) ؛ أي : الكفيلان لأداء الأصلٍ 
ا 

(وإِن قل كل واحدٍ من المكفولَيْنِ) الأَولَى : كفيلين» فكأنَ المصنف ارتكت 
مجار الأوْلٍ ‏ لشخص (آخَرَ» فأَحْضَر) هذا الآحَرُ (المكفول) به؛ أي: مكفولٌ 


(۱) فى «ق»: «لإحلال) . 





س مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


ا 
عوء 


ری“ هُو ومَنْ تَكَمَلَ بو فقطء ومَنْ كفل لانْيْنٍ فأبرأهُ أحدُهما لم برا من 
الآخَرِء وإِنْكَمَلَ الكفيلَ آحَرُ والآحَرَآخَرُ بَرِى" كل ببراءة من قبل 
ولا عَكسَ كضمانٍ» لكن لو سلَّمهُ أحدّهُم في الكفالة رى“ الجميع» 
كما لو سلَّم نفسَهُ» ولو ضَمِنَ اثنانِ واحد» وقال كلٌّ: ضمنث لك الدّينَ» 
فضمان اشتراكِ في الالتِرّام في انفراد بالطَّلّبِء فلهُ طَلَبُ كلّ 50 
مكفوله (بَرِى") من أَحْضَّرَه (هو ومن تكمّلَ به) من الكفيلين؛ لأنه أدّى ما عليهمًا؛ 
كما لو سلَّمه مَّن تكمّلَ به (فقط)؛ أي : دون الكفيل الثاني وكفيله؛ لِمَا تقد . 

وإِنْ تكمّلَ ثلاثةٌ بواحدٍ وکل منهم بصاحبه ؛ صحَّ) ومتى سلّمه أحذهم ؛ بر 
هو وصاحباه من كفالتهما به خاصة؛ لأنّه أصلّ لهما وهما فرعان له» ويبقى على 
كل واحدٍ منهما الكفالة بالمَدِين ؛ لأنّهما أصلان فيها. 

(ومّن كَفَلَ لاثنين فأبرأه أحدّهما) من الكفالة» أو سلّم المكفول به لأحيهما؛ 
(لم يرأ من الآخَرِ)؛ لبقاء حفّه ؛ كما لو ضَيِنَ دين لاثنين فوفّى أحدهما . 

(وَإنْ کل الخفيل) فخ اک و) کل (الككر اخ وهكدا» (أبرى” 
كلٌّ) من الكفلاءِ (ببراءة من قبلّه)» فيبراً الثاني ببراءة الأول» والثالث ببراءة الثاني» 
وذكذا انط تر شه ازول عكين) + فلاير | ولخ براءة كن يجلة» لانم علد 
(كضمانء لكنْ لو سلّمه)؛ أي: المكفولّ (أحدّهم في الكفالة بَرِى” الجميع)؛ 
لأنه ادى ما عليهم؛ (كما لو سلَّم) مكفولٌ (نفسّه). 

(ولو ضمن اثنانِ واحدا) في مالٍ» (وقال كلّ) لربٌ الحقٌّ: (ضمنث لك 
الذَينَ)» فهو (ضمان اشترالكِ)؛ لاشتراكهم (في الالتزام) بالدّين (في انفراد بالطّلّبٍِ) 
فكلّ منهما ضامنٌ لجميع الدّین على انفراده (فله)؛ أي : ربٌ الّين (طلبُ كل) 





(9) كتاب البيع 
۳ 


بالدَيْنِ كل ون قالا: ضمتا لك الدَيْنَ فبتهّما بالحصّصٍ» و أنا وهذان 
ضامئونَ لك الأَلْفَء فسَكَتَاء فعليه فقط ثلثهُ. 
* فرع : لو قال: اَن أو كفل فلاناًء فَفَعَلَ؛ لَرْمَ المباشر لا الآمِر 
و: أعطه كذاء ففعَل؛ لم يَرْجِعْ على الآمرء إلا أن يقولٌ: أَعْطِهِ عني » 
و 


o2 


و يتّحه : ومثله : أ طعم هذاا لفقير» أو : أعطهء أوة هذا الشاعرَ أو الظالم 


منهما (بالدَيْنِ كلّه)؛ لالتزامه به» (وإِنْ قالا»؛ أي : الاثنان: (ضَّمِئَا لك الدَّينَ؛ فهو 
بينهما بالحصّص) على كلّ منهما نصفه» وإنْ كانوا ثلاثةٌ» فعَلَى كل ثلثّه . 

(و) إن قالَ أحدٌهم : (أنا وهذانٍ ضامنون لك الألف) متلا (فسكتا)؛ أي : 
لخَرانِء (فعليه)؛ أي : قائل ذلك (فقط ثُلنه؛ أي : ثلث الألفب» ولا شيءَ عليهماء 
وإِنْ أدّى أحدّهما الألف أو حصتّه منه حيث صِحّ؛ لم يُرْجَعْ إلاً على مضمون عنه ؛ 
لأنّ كلاً منهم أصِلِيٌ» لا ضامنٌ عن الضامن . 

* (فرعٌ: لو قالَ) شخصصٌ لآخَرَ: (اضْمَنْ) فلاناء (أو) قال: (اكْفْلُْ فلاناً)ء 
أو: اضَمَنْ عن فلان» أو اكْفْلْ عنه» (فَفَعَلَ؛ لَرم) الضمان أو الكفالةٌ (المباشرء 
لا الآمر)؛ لأنه كفيلٌ باختيار نفسه» وإِنَّما الآمِرُ للإرشاد» فلا يلرم به شيءٌ. 

(و) إن قال شخصنٌ لآخَرَ: (أعطه)؛ أي : فلاناً (كذا)؛ أي : ألفاً مثلاً» 
(ففعل)؛ أي أعطاه الألف؛ (لم يَرْجع) المعطي (على الآمر) بشيء؛ لما تقدم» 
(إلأَ أن يقول: أَعْطِهِ عنّي). ر عا 

(ويتجة : ومتله)؟ أي 1 يكل : أله كنذا في الشكم لو قال شيقصة لآخن: 
(أَطْعِمْ هذا الفقيرَء أو: أعْطه) كذاء (أو): أَعْط (هذا الشاعن كذاء (أو): أغط 
هذا (الظالم كذا)» فَفَعَلَ؛ لم يَرْجِعْ على الآمر بشيء. 





0 مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


س2 


وأنه لو قال: أَعْطِهِ من جهتي ألفآ وأَعْطِيكَ بها حنطةً» فَمَعَلَ؛ لَرْمَهُ الف 
لا الحنطة . 

(و) يتجة أيضا: (أنَّه لو قالَ له : أَعْطِهِ)؛ أي : فلاناً (من جهتي ألفاً وأعطيكَ 
بها)؛ أي: الألف (حنطة) مثلاًء (ففعل)؛ أي : أعطاه الألفء (لَرْمَه الألفُ)؛ لأنه 
الْتَرَمها بقوله: من جهّتي» كما لو أَذْنَ له في دقعها عن ذَمّتِهِء و(لا) يلزمّه أنْ يُعْطِيَه 
بها (الحظة) ؛ لان رولك له وع ولا ب علنه الوقاة بده ر م 


)١(‏ أقول: قال الشارح: وهو في غاية الاتجاه» انتهى. ولم أر من صرح بهماء وهما ظاهران 
جاريان على القواعد ومقتضّى كلامهم» بل كالصريح فيه» فتأمل» انتهى . 








باب الحوالة 


و و »+« ا بذ ص 8 د 7# 
هو عقد إرفاق لا خيار فيه ولیست بيّعاء STOTT UTE‏ 


(باب الحوالة) 
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الحوالة: بفتح الحاء وكسرهاء مشتقة 
د الل إلى 4 المستال علي 


¿ التحول؛ لأنّها تحؤل الح من 


وهئي: (عقدٌ إرفاق) منفردٌ بنفسه ليس محمولاً على غيره» (لا خيارَ فيه) . 

وهي ثابتةٌ بالإجماع» ولا عبرة بمخالفة الأصم. 

وسنده السنّةُ الصحيحةٌ» فمنها ما خرَجّه الشيخان عن أبي هريرة: أنَّ النبيى يلل 
قال: «مطل الغنِيَ ظلمٌ وإذا أحيلَ أحدكم على مليء فليتبَم»» وفي لفظ : «مَن 
أخيل ته على ملىءٍ فلیختل) . 

(ولیست) الحوالة (بيعاً) ؛ لأنها لو كانت بيعاً» لكانت بيع دين بدين» نكا 
جاز التفرّق قبل القبض ؛ لأنها بيع مال الرّبا بجنسه» ولجازت ياقط البيم وبين جنسين 
كالبيع كله ولأنّ لفظها يعر بالتحؤل» وليسث أيضاً في معتى البيع ؛ لعَدَم العينٍ 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (7/ 2557)» والبخاري »)75١15717(‏ ومسلم 2»)2١1555(‏ ولفظ 
الصحيحين : «وإذا أتبع. . . فليتبع»» ولفظ أحمد: راا أخبل» . . فليحتل» والمعنى 
في الروايتين واحد. 

(؟) وهي رواية الإمام أحمد. انظر: التعليق السابق. 


- مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 


بل هي انتقالٌ مال مِن ذمَّةٍ إلى ذمَّةٍ بلفظهاء أو معناها الخاصٌ 
ك: أَتَبَمْدُكَ بديِنكَ على فلانء أو: خُذْ أو اطْلَبْ دينك منهُ. وشرط : 
رضا مُجيل» وعِلمْ مُحالٍ به علي والمُقَاصّة؛ بأنْ يستوي الدَيْنانٍ 
جنساً وصفة وحُلولاً وآَجَلاً ودرا فلا تصِحٌ بذَهَّب على فضٍء 
ولا بصحاح على مُكسّرة» وعکسه» ولا مع اختلاف أَجَلٍ» ...0 
فيهاء (بل هي)؛ أي : الحوالةٌ (انتقال مالِ) مُحالٍ به (من ذمة) مُجيل (إلى ذمة) 
مُحالٍ عليه بحيثُ لا رجوع للمحتال على المُجيل بحالٍ إذا اجتمعث شروطها؛ 
لأنها براءة من دَينِ ليس فيها قبضٌ ممّن هي عليه ولا من يَذفعٌ عنه؛ أشبة الإبراء منه. 

وتصح الحوالةٌ (بلفْظِها أو بمعناها الخاصصّ) بها؛ (ك: أَنبَمْتُكَ بِدَئِنكَ على 
فلانء أو: خُذْ) دينك (أو اطْلْبْ ديك منه)؛ لدلالته على المقصود. 

(وشرط) الحوالة خمسةٌ شروط : 

أحدها (وضا مُحِيلٍ) ؛ لن الحق عليه فلا يارت داق عن جه" الدَّينٍ 
على المُحالٍ عليه . 

(و) الثاني : (عِلّمٌ) مال (محالٍ به و) استقرارٌه في ذمة المُحالٍ (عليه)؛ لاعتبار 
التسليم» والجهالة تمنع منه. 

(و) الثالث إنكان (الجقاصة ة؛ بان يستوي الدَيْنانِ جنساً وصفة وحُلولاً وأجَلاً 
وقَدْراً؛ فلا تصحٌ) الحوالةٌ (بذَهَبٍ على فضدٍء ولا بصحاح على مكسّرة» وعكسّه) 
تك وماق سحا زلا بال عل نوكل رلا اسلا ل اعا 


(۱) في «ق» : «جملة» . 


(9) كتاب البيع 
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ولو كانا حالَيّن فشرط عَلَى محتالٍ تأخيرُ حقَّه أو بعضه لم تصحٌ» لكنْ 
إذا صَكَتْ فَرَضِيًا بدفع أذتى أو أعْلى أوتأجيل أو تعجيل أو دقع عِوَضٍ 
جاز» ولا تصحٌ بكثير على قليلٍ وعكسهء وتصحٌ بقليلٍ على قَذْرِهِ من 
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كثير وعكسه اه أرق ESR DEN e OE E ye ELE SAE‏ نكاد ا 


إرفاق كالقرْض» فلو جوَّرَتْ مع الاختلاف» لصار المطلوبُ منها الفضل» 
فتخرج عن موضوعها. 

(ولو كانا)؛ أي : الدّينان: المُحَالُ به والمُحَالٌُ عليه (حالَيْنِ فشرط على مُحتالٍ 
اخ ق أو) تأخيرُ (بعضه) إلى أجل - ولو معلوماً- (لم تصح) الحوالة؛ لأنَّ الحالً 
لا يتأجَلُء (لكنْ إذا صكّت) الحوالةٌ» (فرضيا)؛ أي : المحتال والمحتال عليه (بدفع 
أدتی) من الدّين» (أو) بدفع (أَعْلَى) منه» (أو) رضيا ب (تأجي)ه وهو معجَّلٌ» 
(أو) ب (تعجيل)ه وهو 000 (أو بدفع عَوَضٍ عنهء جاز) ذلك؛ لأنّ ذلك 
يجوز في القَرْض فهّنا أَوْلَىء لكنْ إن جَرَى بين العرّضين ربا النسيئة؛ كما لو كان 
الذي المحال به من الموؤوثات» فعرّضه عنه موزوناً من غير جنسه» أو كان مَكيلاً 
فعوّضه عنه مَكيلاً من غير جنسه ؛ اشتّرطً فيه التقابض بمجلس التعويض . 

(و) يُشْتََطُ في الحوالة تمائلُ الدَيْئيّنِ في القَدْرِ؛ ف (لا تصحٌ بقليلٍ على 
کثیر) كعشرة على خمسة» (و) لا (عكسه) كخمسةٍ على عشرة؛ للاختلاف. 

(وتصحٌ) الحَوالةٌ (بقليلٍ على قذره من كثير)؛ بأن أحالّه بخمسةٍ على خمسةٍ 
من العقتر "0 ل( وعكيية)» بان أحاله يحمي من العشرء عل م ولا دة 


)١(‏ فى «ق»: «الأفضل». 
(۲) سقط من «ق»: «من العشرة) . 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
۸ ٍ ِ 
ا اا أو أجرة قبل استيفاء َة أو فراغ مق 
ولا على ثمن مي عَلى مشتر في مدةٍ خيارٍ وة احتمال : أو قيمة 
مفب لعَدَم تعيينها 089 O‏ 


اختلافٌ سبب الدَينين؛ ككونٍ أحدهما مِن قَرْضٍ والآخر من ثمن مبيع . 

(الرابع : استقرارٌ) دين في ذمة (مُحالٍ عليه) نضّاء كبدلٍ قَرْضٍ ومن مبيع 
ماري اي امح را A‏ 
E‏ ا يشرط استقرار دين محال (به)» فتصحٌ بجُعْلٍ قبل 
عَمَلٍ ؛ لأنَّ الحوالة بمنزلة وفائهه ويصحٌ الوفاءٌ قبل الاستقرار» (خلافاً لجَمْع) منهم 
القاضي والكلرازة رر اة (فلا تم الخوالة ((غلى سداق قل دخول) رت 
مما يقورُ الصَّدَاقَ ؛ لعَدَم استقراره . 

(أو)؛ أي : ولا ڌ تصحٌ الحوالةٌ على (مالٍ كتابة) ؛ لا سس 

yy 
(أو) قبل (فراغ مدة) إن كانت الإجارة إلى مُدة؛ لعدم استقرارها.‎ 

(ولا) تصح الحوالة (على ثمن مبيع على مُشتر في مدة خيار) مجلس أو شرط . 

(ويتحة) ب (احتمالٍ) قويّ : : (أو)؛ أي : ولا 5 تصح الحوالةٌ (على قيمة متف 
لعَدَم تعيّيها) وجَهَالَتهاء وهو متجة متجة”" . 
)١(‏ سقطت من «ق». 


)۲( أقول : ذكره الشارح» وقرّى الاحتمال» ولم آر مّن صرح به» ررر لجاعلا د ال 
وشيخناء ويؤخذ من كلامهم» فتأمل» انتهی . 





(9) كتاب البيع 5 
ولا على مال سل أو رأسه بعد فسخ» أو عينٍ من نحو وديعة أو استخقاق 
في وفب» أو على ناره» أو على ولي بيت المالء فلو حال ناظرُ الوقف 
ونحو بعضّ المستحقَينَ على جهةٍ لم تَصِع؛ وتصِح إن أحال سِيدَهُ أو 
زوج انرا ونحؤهء لا بجزية أو دَيْنٍ سَلَمِء ولا أن يُحيل وَلَدٌ على أبيه» . 
(ولا) تصحٌ الحوالةٌ (على مال سَلّم)؛ أي: مُسْلَمٍ فيه (أو) على (رأسه)؛ 
الم ا ل ل ير 
(أو)؛ أي: ولا تصح الحوالةٌ على (عين من نحو وديعة) كمُضارَبة أو 
شركةٍ؛ لأنه لم ثحل على دين» (أو)؛ أي: ولا على (استحقاقٍ في وقفبء أو 


ينا 


2 


على ناظره» أو على وليّ بيتِ المال)؛ لعَدَّم الاستقرار في كل (فلو أحالَ ناظرٌ 
الوق ونحؤه) كصاحب العطاءٍ في الديون 0 المستجقين) في الوقفٍ (على 
جهة) من جهاتِ الوقف؛ (لم تصعّ) الحوالةء لكنّ ذلك وكالةٌ؛ كالحوالةٍ على 
ماله في الديوان. 

(وتصحٌ) الحوالةٌ من مكاتب (إِنْ أحالَ سيده) بمالٍ كتابة» (أو) أحالَ (زوجٌ 
امرأتة) بِصَّدَاقِها قبل الدخولٍ (ونحوه)؛ كما لو أحالٌ مشتر بائعاً بشمن المبيع في 
مدة الخِياريْنِ ؛ لأنه لا شط استقرارٌ مُحَالٍ به كما تقدّم . 

الل ع من المُحيلٍ» 

تصحٌ الحَوَالةٌ عليها لذلك» (أو)؛ أي: ولا ڌ تصح الحوالة بأَحْذٍ (ديْنِ سَلّم)؛ 

n‏ و 

(ولا) يصح (أنْ يُحِيلَ ولد على أبيه) إلا برضًا الأب كما في «الاختيارات»٠؛‏ 


.)١95 انظر: «الاختيارات الفقهية» لابن تيمية (ص:‎ )١( 








مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
31 ب 2 
ولا يَلرَمهُ مه أن يحتالَ عليه. الخامس : كون مُحالٍ عليه يصح السَّلم فيه 
ك وه ع “رد ار 006 ع 3 ع 2 7 
من مِثليٌّ وغَيْرِه» كمعدود ومَذروع بيع بوصف أو خولع به أو آصدق»› 
وصح بإبل الدية لا عَلَيْها . 


ا يز % 


لأنه لا يملكُ طَلَبَ أبيه» قال ابنُ نصر الله: هذه المسألةٌ لم يذكرها أحدٌ ممّن تقدّم 
من الأصحاب» وإِنّما مع من ذلك لحقّ الأب» فإذا رضي به» جارّء وظاهره صحةٌ 
الحوالةٍ على أمّه ولو بغير رضاهاء (ولا يلزمّه)؛ أي : رب الدَيْنِء (أن بحتال عليه) ؛ 
أي : على والدٍ المحيل. 

(الخامس : کون محالٍ عليه يصح السّلّمُ فيه من مِثْلِيٌ)؛ كمَكيلٍ ومّوزونٍ 
لا صناعة فيه غير جوهر ونحوه» (وغيره)؛ أي: غير المثليّ؛ (كمعدود) بيع 
بوصف» (ومذروع بيع بوضات)؛ فتصحٌ الحوالةٌ عليهماء (أو خولع) زوج (به)؛ 
بأنْ خالعَتُه على ثوب ذَرْعُهِ كذا وصِفتّه كذاء فتجورٌ الكوالةٌ على الثوب» (أو أَصْدَقَ) 
زوجته المَدْخولَ بها عبداً صفته كذاء فتجورٌ الحوالةٌ عليه؛ لاستقراره في ذمة الزوج 
5 1 

(وتص)”" الحوالة (يابلٍ الدية) على إبل القَرْضٍ ؛ لوجوب رد المثل على 
المُفْرضٍء وكذا تصخٌ الحوالة بابل الدية على من عليه مها ٠‏ قالَهُ القاضي ؛ لأنّها 
تختصنٌ بأقلٌ ما يقعٌ عليه الاسمٌ في السنّ والقيمة وسائر الصفاتِ» و(لا) تصح الحوالةٌ 
بابل القَرْضٍ (عليها)؛ أي : على إبل الدية التي على العاقلة قبلَ مضي الحَْلٍ؛ لعَدَم 
استقرار المّحالٍ عليه . َ 


(۱) في «ق» ط): «ولا تصح". 





(9) كتاب البيع 


فضا 

ولا يد يُشترطً رضاءٌ مُحالٍ عليه ولا محتالٍ - ويتَّجحه ولا حضوره - 

إن أحيلَ على مَليءِ» ب فل اتا ولو ا أو ميتاً وفى «الرعاية» 
و«الحاويين»: إن قال : أَحَلَتُكَ بما عليه صِحّ» لا: أَحَلتُكَ به عليه . 


و 


(فصل 
له رط لصيحة الخوالة (رضا مُحَالٍ عليه)؛ لأنَّ المُحيل آقام المحتال 
مقامٌ نفسه في ي القبغي بمج ابوداار يشير اناد الحا لعي الو 
كالوكيل . 
(ولا) بشت ترط رضًا (محتالٍ - ویتحه: ولا) يش بكترا (حضوث )؛ أي : المحتال» 
رز ر (إن ل على مليءء ويُجْبيرُه) محتالٌ (على اتباعه) 
نصًا؛ لظاهر الخبر» وتقًم"» (ولو) كان المحالُ عليه (ضامنا)» فتصحٌ الحوالة 
عليه بما ضَّمِنَه وَوَجَبَ؛ لأنه دينٌ مستقرٌء بخلاف ما إذا ضَّمِنَ ما يَؤُولُ إلى 


الوجوب؛ فلا تصحٌ الحوالةٌ عليه قبل وجوبي E‏ فص 


- 
أحلتك 


الحوالة عليه كالحيٌ» ٠‏ (وفي «الرّعاية) الصّغرى» (و«الحاويين» !إن قال: أحلتك 
بما عليه)؛ أي : الميتِ (صمًّ. لا: أَحَلتَكَ به عليه)؛ أي : الميتٍ» فلا تصحٌ؛ لأنَّ 


0 


(۱) سقطت من «ق». 

(۲) أقول: اتجهه الشارح أيضاء ولم أر من صرح به» وهو ظاهرٌ يؤخذ من کلامهم» فتأمل» 
انتهى . 

(۳) تقدم في أول الباب» وهو قوله ب «وإذا أحيل أحدكم. . 

. في «ط): «ميتاً)‎ )٤( 


r‏ مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
يرأ مُحِيلٌ بمجرّد الحَوَالةَ» ولو أَفْلَسَ محال عليه أو مات أو جَحَدَ 
بعد بوه أوتصديق محتالٍء وإلاً فيرجع عَلَى مُحِيلٍ» كما لو ايل 
بلا رضاهُ على مّن ظنّه مليئاً فبان عَدَمُهُ» أو برضاه واشتَرَط المَلاءة 
فانتقث لا بلا شرط. والمليءٌ نضًا: هو القادِرٌ بمالِه وقوه وينه 
فقط . وعند الزركشى : ماله : القدرة عَلَى الوفاءء وقول : أنْ لا يكون 


و 


N O مماطلاء‎ 


ذمته قد خربّت . 


6 


ووا قل بی د العوالة» ولو اتلد معان عل عا رمات 
خلّف تركة أو لا؛ إذ الحوالة بمنزلة الإيفاءء (أو جَحَد) محال عليه الدّينَ (بعد 
ثبوته) عليه ببينة فمائّث (أو تصديقٍ محتالي) محيلاً» (وإلاً) يثبت الدَّينُ ببينة 
أو يصدّقٍ المحيلٌ المحتالَ؛ فلا يُقْبَلُ قول مُحيل فيه بمجرّده» فلا يبرا بها 
(فيرجع) محتالٌ (على مُحِيلٍ كما) يرجمٌ عليه (لو أحيلَ بلا رضاه على من ظلّه 
كينا فيان ا ان ر ا اى لعي (برضاه واشترط) الدال 
(المّلاءة)؛ أي : مَلاءة المحتالٍ عليه» (فانتفت) الملاءة بأن ظَهّرَ غير مليءِء 
ولا يرجم محتالٌ على مُحيل إذا أحالّه على شخص برضاٌ» فبانَ غير مليءٍ (بلا 
شرط) الملاءة. 

(والمليءٌ) الذي يُجِبِرْ محتالاً على اتباعه (نصًا : هو القادرُ بماله وقوله وبدنِه 
فقط)؛ أي : و سنن رسكم من الكدات (فعند الزركشيٌ) في «شرح الخرقي» : 
القدرة (بماله) هي (القدرة على الوفاءء و) القدرة ب (قوله أنْ لا يكونَ مماطلاً» 


. سقط من «ق»: «بأن ظهر مفلساً)‎ )١( 


(9) کتاب الہ 
41۳ 


و اوكا مس تر ٠‏ فلا يَلرمَهُ احتيالٌ على والِه 
أو مَنْ في عبر بليو» وينّجه : : ولا على ذي شوكةٍء کک 
وقد أَحيلَ بائع sS‏ > لا إن فسخ » كلِعَيْبٍ وخِيًا 

وإقالق وإِنْ لم يُقبَضْ 0 0 


و) القدرة ب (بدنه إمكانُ حضوره لمجلس لمجلس الحكم» > فلا يلزمه)؛ أي : رڳ الدّينٍ 
(احتيالٌ على والدهء أو) احتياٌ على (مَن في غير بل ؛ لأنه لا يُمْكنْ إحضارهما 
إلى مجلس الحُكم . 


(ویتچه : ولا) یاز رب الذي احتبال (على ذي شوک ؛ عدم قدرته نه علن 
إحضاره مجلس الحكم» وهو متجة 

ا تين بُطلان بيع) کان بان مبيعٌ مستحمًا أو حرا (وقد أُحيلَ بائعٌ) بالنّمنِ؛ 

ea e‏ تن هته قر نمالل 420 E‏ (أو أحال) بائع مَدیناً له 
ل لأا تًا أن لا ثمنَ على المشتري؛ لبطلان 
البيع» فيرجمٌ مشتر على مّن كان ديه عليه في الأولى» وعلى المُحال عليه في الثانية» 
لا على البائع م؟ لبقاء الحقّ على ما كان بالغاً الحوالة . 

و(لا) بطل الحوالة (إِنْ فسخ) البيع بعد أن 6 بائع أو أحال بالثمن على 
أي و بجركاد التي زاك كر a‏ 
(وإن لم بض ن ثمنٌ)؛ أي : وإن لم يقبضه المحتال؛ لأنَّ ابيع لم يرتفع من أَضّلِه 
فلم يسقط الثمنٌء ولمشتر الرجوعٌ فيهما؛ أي: فيما إذا أحيل بائ أو أحالَ بالشمن؛ 
لأنه لكا رد المعوّضّ استحق الرجوع بالعِرّض» وقد تعدّر الرجوع في عينه للزوم 


.)179 /۲( انظر: «شرح الزركشي على مختصر الخرقي»‎ )١( 
. أقول: صرح به (م ص) في «شرح الإقناع»» انتهى‎ )۲( 


6 مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
وكذا نكا فسخ وإجارةٌ: ولبائع أنْ يُحِيلَ المُشتري على من أحالهُ عليه 
في الأولىء ولمُشْمَرٍ أن يُحيلَ مُحالاً عليه على بائع في الثانية؛ ويُعتبرُ 
لبطلا البيع ثبوته بينة أو اتفاقهم» فلو اق امان على حري يوي 
وكذيهنا ڪال > لم ثبل اعا ل مشتريه لثانٍ 
ثم اغتّرفٌ هو وبائعه بحرّيته» فلا يقل 09989 233 
الحوالة» فوّجَّب في بَدَلْهِ. 

(وكذا نكاحٌ فسح) وقد أحيلتِ الزوجةٌ بالمَهْرٍ وار أبنت وات 
مور أو حال باجرة فلا تل الكوالة : 

(ولبائع) أحيلٌ بثمنء ثم فح البيع؛ (أن بُحِيلَ المشتريّ) بالنَّمنٍ الذي عاد 
إليه بالفسخ (على من أحالّه) المشتري (عليه في) المسألةٍ (الأولى)ء وهي ما إذا 
كان المشتري”" أحال البائع بالثمن لثبوتٍ دينه على مَّن أحالَةُ المشتري عليه؛ أشبة 
ئر الديونٍ المستقرة . 

(ولمُشتر أن يُحيلَ مُحالاً عليه) من قبل بائع (على بائع في) المسألة (الثانية)» 
وهي ما إذا كان البائ أحالَ على المشتري بالثَّمنِ؛ لاستقرار الدّينِ عليه كما تقدّم . 

(ويُعتبر لبطلان البيع) المذكور (ثبوته)؛ أي : البطلانِ (ببينة) تشهد بأنَّ العبد 
المي حر» (أو اتماقّهم) - أي : المُحيلُ والمحالٌ عليه والمحتالٌ على حريته: 
(فلو اتف البائعان على حرية عبد بيع» وكذبهما محنال؛ لم قبل قولّهما عليه»؛ 
ا ادن عه (آشبةنا لو ياف)؛ أي : العبد المذكور (مُشتريه لثانِ» ثم 
اعترّف هو)؛ أي : مشتريه الذي باعَهُ لثانٍ (وبائعه) الأول (بحرية؛ فلا يُقبَلُ) قولهما 


. في «ق» ط»: «البائع المشتري»‎ )١( 
.»اًرح«١ فى «ق.» ط):‎ )۲( 


(9) كتاب البيع 


على الثاني» وإِنْ الال در لأنّهما كدّباها بدخولهما 
في التباو» فان أقامها العبدٌ أو شهدت حِسْبةٌ فيلت وبطلت الحوالة: 
وينَّجِهُ: وكذا كل بائع اذَّعَى عَدَمَ اتاق اا واعدرك ساكدة 
كبائع دار ادَعَى وَكْمَهاء فلا تقْبَلُ يسمه وإنه إن اذَعَى نحو ذهولٍ ونسيانٍ 


ا 0 


5 وى سس 
فشهدت به قبلث ا 23-0 


(على) المشتري (الثاني» وإِنْ أقاما)؛ أي : المحيلٌ والمحالٌ عليه (بينةَ بحريته؛ 
لم نمع ) ا (لأنهما كذّباها بدخولهما في التبا > وإ أقامها)؛ أي: البيثنة 
(العبدٌ أو شَهِدَت) بحرّيته (حِسْبةٌ) لله تعالى من غير اا ل استشهادها؛ «شبِلَت) 
البينة ؛ لعَدَمِ ما يمنغهاء + (وَيَطَلَتِ الحوالة)؛ لأنه ببطلان ن البيع ظهَرَ أن لاثَمَنَ على 
المشتري» والحوالةٌ فرع على سلامة الذَّمنِ. 

(ويتجة: وكذا) في عَدَم سماع البينةٍ (كلٌ بائع ادّعى عَدَمَ استحقاق ما باع 
SO DE EG‏ امبيع وقت العقدٍ؛ مراع الات 
ثم (ادّعى وَقفَها) وأقام على ذلك بينة ؛ (فلا تقبل بيئتته)؛ لتكذيبه لها باعترافه 
بملكية الدارء وهو متجة. 

(و) يتج (أنَّه إنْ) باع الدار على أنّها مِلْكٌهء ثم (ادَّعَى) أنها كانت قَبْلَ البيع 
وَقفاً» لكنه حَصّلَ له (نحؤٌ ذهول) عن كونها وَقَفَاً (ونسيان) لوَقفيّتها تهاء (فشَهِدَتِ) 
البينةٌ (به)؛ أي : الوقف على عقب البيع ؛ (قبلث) بیننه ؛ لأنه في الظاهر لم يَصَدَرْ 
منة ما يقتضي تكذيبهاء والذهولٌ والنسيان معفوٌ عنه كالخطأ؛ للكََرء وهذا أيضاً 
لولا إطلاقهمء لکان مجه" . 


(1) أقول: اتجهه الاتجاهين الشارح» وجعل قوله: وإنه إن ادعى نحو ذهول» فشهدت به؛ - 





- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


واد ضدنها محال واأعاها يعبر فمن المد فقو له عبت الا يكن لهما: 
وإِنِ اتَمَقَ مُحيلٌ ومُحتالٌ على حريته وكذّبهما محال عليه لم يُقْبَلاَ عليه 
في الحرّية» وبطَّلتِ الحوالة لاعتراف محتال بعَدَم الدَيْنِء وإِنِ اعَتَرفَ 
مُحالٌ عليه ومُحتالٌ بحرّية العبدٍ عَتَقَ لإقرار ذي اليد بحرّيته» وبَطلتٍ 
الحوالة بالنسبة إليهماء ولا يَرجعٌ محتالٌ على مُحيل فيهما لاعترافه 
نبراءثه.. 

(وإن صدّقهما)؛ أي : البائح والمشتريّ (محتالٌ) على حرية العبد (وادّعاها) ؛ 
أي : الدع أنَّ الحوالة (بغير ثمن العبٍ) الذي اتفقوا على حريته؛ (ف) القولٌ (قوله) 
مع يمينه؛ لأته يدعي سلامة العقدٍ وهي الأصلّ (حيث لا بينةً لهما) ‏ أي : للبائع 
والمشتري - بأد الحوالة بثمن العبدٍء فان كانت عمل بها. َ 

(وإن اتفق محيل وسال على خوينو)4 أى: العبل+ (وكذبهما محال علية؛ 
لم يُقبَلا)؛ أي : فَوْلاهُما (عليه في الحرية)؛ أي: خُريةٍ العبدٍ؛ لأنه إقرارٌ على 
غيرهماء (وَبَطَّلتِ الحوالةٌ؛ لاعترافٍ محتالٍ بِعَدَم الدَينِ)» والمحالٌ عليه يعترفٌ 
لمحتال بدين لا يصدّقه المحتالٌ فيهء فلا يَأخُذُ منه شيعا. 

(وإِنٍ اغترفَ محال عليه ومحتالٌ بحرية العبدِ؛ عَتَقَ) العبدٌ؛ (لإقرار ذي 
اليد بحرّبتِ» وبَطّلت الحوالةٌ بالنسبةٍ إليهما) مُؤاخذة لهما(" بِحُكُمٍ إقرارهما . 

(ولا يرجع محتالٌ على مُحيلٍ لاعترافه ببراءته) بدخوله معه في الحوالة. 
= أي: بما ادعى من نحو الذهول والنسيان؛ قبلت» وهو أظهرٌ مما قرره شيخناء ولم أر من 

صرح بهما هناء وسيأتي في (الدعاوى) و(الإقرار) ما يؤيدهما صريحاًء فتأمل. وقول 


شيخنا: (لولا .. . إلخ)» غير ظاهر» انتهى . 
)١(‏ فى «ق» ط): («إليهما». 


(9) كتاب البيع 
41۷ 


ا 92 ج 0 5 


# فروع: : لو اتفقًا على : أحَلتك» أو: أحَلتَكَ بدَيْني» وادَّعى 
أحدهنا إرادة الوكالة صدق» وعلى : أَحَلتَكَ بدينك› فقول مدعي 
الحوالةء ولو قالَ زيدٌ لعَمْرِو: أَحَلتني بدَئْني على بكر. فقال عمرٌو: 
بل وكُلتُكَ؛ صدق عَمْرُو فلا يقبض زيدٌ من بكر لعَرْلِه بالإنكار, 
وما قَبِضَّهُ فلعمرو أَخْذْه ولزيدٍ طلبُ عمرو بدیند وا a ES‏ 
«فروعٌ: لو اتفقا)؛ أي : رب دين ومّدينْ (على) قول مَدين لربٌ دين : 
(أَحَلَتَكَ) على فلان» (أو) على قوله: (أحلتُكَ بدَئْني) على فلان» (واذَّعَى أحدُهما 
إرادة الوكالة)» وادّعى الاَحَر إرادة الحوالة؛ (صَدّقَ) مدعي إرادة الوكالة بيمينه؛ 
لأنّ الأصل بقاءٌ الدَيْنِ على كلَّ من المُحيل والمُحال عليه» ومدّعي الحوالة يدعي 
نقله» ومدّعي الوكالة ينكره» ولا موضع للبيثنة هنا؛ لأنَّ الاختلاف في النية. 
(و) إن اتفقا (على) قول مَدِينٍ لربٌ دين : (أعلك بدك واأعي ادها 
إرادة الحوالةء والآخَرُ إرادة الوكالة؛ (فقول مدعي الحوالة)؛ لأنَّ الحوالة بينه 
لا تحتملٌ الوكالة» فلا قبل قول مُدَّعيها. 
(ولو قالَ زيدٌ لعمرو: أَحَلتي بديْني على بکر)» واختلفا: هل جَرى بينهما 
لفظ الحوالة أو الوكالة؟ بِأنْ قال زيدٌ: أَحَلْتي بلفظ الحوالة» (فقال عمرٌو: بل 
وكَلْتْكَ) بلفظ الوكالة» فان كان لأحدهما بينة بيكنةٌ ؛ عمل بها؛ لأنَّ الاختلافٌ هنا في 
اللفظء وإِنْ لم تكن لأحدهما بين (صدّقَّ عمرو) بيمينه؛ لأنه يدعي بقاءَ الح على 
ما كان» وهو الأصلٌ» (فلا يَقِض زيدٌ من بكر لعَزْلِ) نفسّه (بالإنكار) للوكالة 
للبع ا ارا ري الس 
زي في الأصحٌ؛ لأنه وكّله فیه» (ولزِيدٍ طلبُ عمرو بِدَئنِه) عليه؛ لاعترافه ببقائه 
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5 - 9 

والنالفٌ بيد زيدٍ بتفريط أو لاء يَبْراً به كل من صاحبه خلافاً 
ل «المنتهّى»» ولو قال عَمرٌّو: أَحَلْتَكَء وقال زيدٌ: وكلتني» صَدَّقَ زيدٌ 
وله القبض› ثم لا يَخْفَى الک a‏ ف عي فيو بطق ار وق e‏ 


8 7 3 03 3 
في ذمَّتهِ بإنكاره الحَوَالة» (والتالف بيد زيدِ) سواءً كان (بتفريط أو لا؛ يبرأ به كل) 


من زيد وعمرو (من صاحبه). ولا مال عليه» صحكّحه الموقق و«الشارح»” «٣‏ 


وجَرّمَ به في «الرعاية الكبرى»» و«الفروع»”" (خلافاً ل «المنتهى») حيث قال : 
والتالف من عمروء ويد طلته ب 


رکو 


(ولو قال عمرُو) لزيد مثلاً : (أحلتك) بلفظ الحوالة» (وقال وید وکلتني) 
في قَبْضه بلفظ الوكالة» ولا بِيتّنةَ لأحدهماء (صدّق زيدٌ) بيمينه؛ لما تقدم (وله)؛ 
أي : زيدٌ (القبض)؛ لأنه ما وكيلٌ أو محتالٌ (ثم لا يَخْفَى الحُكم)» فإِنْ قبض منه 
بقذر ما له على عمرو فأقلٌ قل أذ دينه؛ فله أخذه لنفسه؛ لقولٍ عمرو: هو لك» 
وقول زی : واا ي ولي مثله على عمرو» فإذا أخَّذه لنفسه؛ حَصل 
E‏ وإذكاة ويد وا أو کی شر سقط حقّه» وبلا تفريط 


. في «ح» زيادة: «للمقاصة)‎ )١( 

(؟) انظر: «المغني» لابن قدامة (5/ 2074١‏ و«الشرح الكبير» لابن أبي عمر /٥(‏ 55). 

(۳) انظر: «الفروع» لابن مفلح (57/ 42519 وظاهر كلامه مخالف لكلام مَّن قبله» وموافق 
لما سيرد عن «المنتهى»» وقد أشار لذلك البهوتي في «كشاف القناع» (7/ 2079٠‏ والشطي 
في «المنحة» كما في الحاشية . 

(5) انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحي (۲/ .)٠٤٥١‏ 

(5) أقول: «المنتهى» متابع للفروع في ذلك» وقول شيخنا: والفروع» سبق قلم كما يُعلم من 
«شرح الإقناع» وحاشيته» والذي يظهرٌ من كلام أرباب الشروح والسرافي : أن المذهب 
ما في «المنتهى»» فتأمل» انتهى . 





(9) كتاب البيع 
4۹ 


والحوالةٌ على ماله في الديوان أو الناظر للمستجقٌ إن في الاستيفاءء 
لأ الحوالة إِنّما تكون على ذمةٍء فللمحتالٍ طَلّبُ مُجِيلِهء وإحالةٌ من 
لا دَيْنَ عليه على مَنْ ينه عليه وكالةٌ في الاستيفاء» ومّن لا دَيْنَ عليه 
على مِثْلِهِ وكالةٌ في اقتراضٍِ» وكذا مَدِينٌ على بريءٍ فلا يصارفة . 
فالتالف من عمروء ولزيدٍ لبه بحقه» وليسَ لعمرو الرجوع على بكر؛ لاعترافه 
ببراءته . 

(والحوالة) من مَدين (على ماله في الديوانٍ» أو) من (الناظر للمستجق) على 
ماله في الوقف (إذنٌ) له (في الاستيفاء) فقط. لا حوالةٌ حقيقةٌ؛ (لأنَّ الحوالة إِنّما 
تكونُ على ذمة)؛ فلا تصٌ بمال الوقف ولا عليهء وحيتئز"© (فللمحتال) 
بذلك (طلبٌ مُجيله) بحقّه؛ لأنَّهِ لم يبرا منه بوفاء ولا إبراء ولا حَوَالةٍ صحيحة . 

(وإحالةٌ مَّن لا دَينَ عليه) شخصآ (على مّن دينه عليه وكالة) له (في 
الاستيفاء) ولو جرت بلفظ الحوالة؛ إذ ليس فيها تحويل حقٌّ من ذمة إلى ذمة» وإنَّما 
جارّت الوكالةٌ بلفظ الحوالة؛ لاشتراكهما في المعنى» وهو استحقاق الوكيل مطالبة 
مَّن عليه الدينْ كاستحقاق المحتالٍ مطالبة المُحالٍ عليه» وتثبث فيها أحكامٌ الوكالة 
من عَزل الوكيلٍ بموتِ الموكلٍ وعَزْلِهِ ونحوه. 

(و) إحالة (مَن لا دَينَ عليه على مثله)؛ أي: من لا دَيْنَ عليه (وكالة في 
اقتراض» وكذا) إحالةٌ (مَدِينِ على بريء) وكالةٌ في اقتراض» (فلا يصارفه) المحتالٌ 
نضَّاء لأنه وكالةٌ في الاقتراض لا في المصارَفةٍ» فإن قبَضّ المحتال من المُحال عليه 
الذي لا دين عليه ؛ رَجَعَ المحال عليه إِذَنْ على المُحيل بما دقعه عنه للمحتالٍ؛ لأنه 


(۱) فى «ق) : «حينئذ) . 
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فَرْضٌ ولم يتبرّغ» وإِنْ أبراً المحتالُ المحال عليه الذي لا دَيْنَ عليه منه؛ لم تصمّ 
البراءة؛ لأنها براءة لمن لا دَينَ عليه» وإِنْ قَبَفىَ المحتالٌ من المحال عليه الذي 
لا دين عليه ما أحيل به» ثم وهبه المحتال إياه”" بعد أنْ قبّضه منه مَلكه» ورَجَعّ 
المحال عليه على المُحيل بما دَقَمّه عنه؛ لأله قرضنٌء وهبةٌ المحتال بعد ذلك غية 


نافعة . 


و 


. سقط من «ق»: «من المحال. . . إياه)‎ )1١( 





باب الصلّح 


هو التوفيق والسلّم. وهو مِنْ أكبر العقود فائدة ولذلك حسن سه 
فيه الكَذْبُ» كود ين ای وافلا ات له 


(باب الصلح) 
الصلح لغة: (التوفيقٌ والسَلَمْ) بفتح السّينِ وكَسْرِها؛ أي : ْم المنازعة . 
(وهو)؛ أي: الصلح (من أكبر العقود فائدة)؛ لِمَا فيه من الائتلاف بعدَ 
الاختلاف» وقطع النزاع والشقاق» (ولذلك حَسّنَ)؛ أي : 3 (فيه الكذبٌ) كما 
يأتي في الشات وا 


وهو ثايتٌ بالإجماع ؛ لقوله تعالى : وَإِنَطأيمَدَانِ مِنَالْمُوْمِنينَ کک 


ايفنا 
س 


sl‏ وت کرس 2 مح ر ا 


ہما إن بعت عد هما عل اتر موا الى َه تبغ یحی تی LL‏ ت اا 
يَْمَا €[الحجرات : 4]» ولحديث أبي هريرة مرفوعاً: «الصلح جائ بين المسلمين 
إلصلْحاً حرم حلالاً أو أحلّ حراماً»» رواه أبو داود والترمذيٌ؛ وقال: حسنٌ 
صحيحٌ » وصحّحه الحاكة(" . 


(و) هو خمسة أنواع : 


وو« 


احَدها (كتون بخ سل واه حرب) لعَقَدٍ الم أو الهدنة أو 


)١(‏ رواه أبو داود (045”)» والترمذي ,»)١757(‏ والحاكم في «المستدرك» 2)2١59(‏ وهو 


عند الترمذي والحاكم من حديث عمرو بن عوف 5 . 
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وبين أهلٍ عَدْلِ وبغي» وبينَ زوجَيْنِ خف شقاق بينهماء أو خافث 
إعراضّه» وبينَ متخاصمَين في غير مالِ» وهُو فيه مُعاقدة توصل بها إلى 
مُوافقةٍ بينَ مختلقَيْنِء ولا يقع غالباً إلاً بالأقلّ من المدّعى به عَلَى سبيلٍ 
المُداراة لبلوغ الغرض . وهو قسمان: 
أحدهما: على إقرار» وهو نوعان: نوع على جنس الحقٌ» مثل 
يقر له بدَيْنِ أو عَيْنِء فيضع أو يهب البعض ويأخذ الباقي» فيصِحٌ» 
الآأمان» وتقدّم في (الجهاد) . 
(و) الثاني : (بينَ آهل عَذْلِ و) أهلٍ (بغي)ء ويأتي في (قتال أهل البغي) . 
(و) الثالثُ: (بينَ زوجين خِيْفَ شقاق بينهماء أو خافت) الزوجة (إعراضه)؛ 
أي : الزوج عنهاء ويأتي في (عِشرة النساء). 


(و) الرابع : (بين متخاصمَيّن في غير مالٍ) . 


ن کټ“ 


والخامسٌ : بين متخاصمَيْن فيه . 

و(هو)؛ أي: الصلح (فيه)؛ أي : المالٍ شرعاً: (معاقدة يُتوصّلُ بها إلى 
موافقةٍ بين مختلفين) فيه» وهو المرادُ هناء (ولا يقع) هذا الصّلْحُ (غالباً إلاً بأقلّ 
من المدّعى به على سبيلٍ المدارة) ممّن له الحقٌ؛ (لبلوغ) بعضٍ (الغرض) . 

(وهو)؛ أي : الصلح على مالٍ (قسمان: 

أحدّهما): صلخ (على إقرار» وهو)؛ أي: الصلحٌ على إقرار (نوعان : 

نوعٌ) يقع (على جنس الحقء مِثْلَ أن يُقِرّ) جائزٌ التصرّف (له)؛ أي: لمن 
بصخ تع بتین) معلووء (أو) يقر له ب (عين) بيه (فيضع) الممَّدٌ له عن المُقرٌ 
بعض الدَّين كنِضفِه أو ثُلئِهِ أو ربعو (أو ب يَهّبَ) له (البعضّ) من العين المُقرٌ بها 
(ويأخذ) المقّدٌ له (الباة قي) من الدَّينِ أو العين؛ (فيصحٌ) ذلك ۽ لأنَّ جائرٌ ئز التصرّف 


(9) كتاب البيع 2 
لا بلفظ الصّلح أو بشرط أن يُعْطِيَهُ الباقي» أو يمتعه حقَهُ بدونٍ أن يُعْطَيَهُ 
منة» ولا مِمَّنْ لا يصح تبرْعَهُ» كمكاتب ومأذونٍ ووليٌ وناظر» . 
يُمنّعُ من إسقاط بعض حقه أو هبيه كما لا يُمْتَمُ من استيفائهء وقد كلم عليه 

الصلاة والسلامٌ غرماءً جابر ليضعوا عنه» وقضيةٌ كعب ایا أب کو 
شاهدة بذلك9). 

و(لا) يصح (بلفظ الصّلح)؛ لأنه هضمٌ للحقّ (أو بشرط أن يُعطيّه الباقي) 
ون لم يذكر الشرطًء ك: عليّ أن تعوّضّني كذا منه فإنْ فَعَلَ لم يصحّ؛ لِمَا يأتي 
في الهبة من أنه لا يصح تعليقها ولا تعليقٌ الإبراء بشرط ولأنه يقتضي المعاوّضّةٌ 
فكأنه عاوّضَ ببعض حقه عن بعض» وهذا المعنى ملحوظ في لفظ الصلح» ولاه 
لا بد له من لفظ يتعدّى به كالباءِ و(على)» وهو يقتضي المعاوّضة» وس لبي 
بلفظ الصّلح والشرط؛ فَلِرَبٌ الحقّ المطالبةٌ بجميعه بعد وقوع الصّلح؛ لأنه غير 
لازم في حقه . 

(أو يمنعٌه)؛ أي : يمنمٌ من عليه الحنٌ ركه (حقه بدونٍ أن يُعْطِيَهِ منه)» فلا 
يصحٌ؛ لأنَه من أكل أموالٍ الناس بالباطل» فإنْ أعطاهٌ بلفظ الإبراء أو الهبة؛ صم . 

(ولا) يصح الصلحٌ بأنواعه (ممّن لا يصح تبرّعه؛ كمكاتب, و) قِنَّ (مأذون) 
له في التجارة» (ووليّ) نحو صغير وسفيو» (وناظر) وقفب» ووكيل في استيفاء 


)غ2 رواه البخاري (۲۰۲۰) و(70١7)‏ من حديث جابر بن عبدالله 4 . 

)۳( الصحابى الجليل أبو محمد عبدالله بن أبى حدرد الأسلمى» أول مشاهده الحديبية وخيبر 
وما بعدهماء توفى سنة (١۷ه).‏ انظر : «الاستيعاب» لابن عبد البر (7/ ۸۸۷)ء و«أسد 
الغابة» لابن الأثير (۳/ .)١١١‏ 

جع رواه البخاري »)٤٤٥(‏ ومسلم .)١50/(‏ من حديث كعب بن مالك ذف . 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


۰ اسان اه ر ا د م 0 
ن أنكر الخصم ولا نة ويّصح عمًا اذعيّ عليهم وبه بينة» وبتّحه : 
شف ا ا ا 
أو كان المدعي شرّيرا پخشی . ولا يصح عن دين مۇج ببعضه حالا 
و 


د 


حسام 


لع 


حقٌ؛ لأنه تبيْعٌء وهم لا يملكونه» (إلا إن نكر الخصم) وهو من عليه الحقٌ» 
(ولا بيسّنة) لمدّعِيه؛ فيصحٌ؛ لأنَّ استيفاءً البعض عند العجز عن استيفاء الكل أَولَى 
من التّرك. 

(ويصح) من وليّ الصلح ويجورٌ (عكًا اذْعِيَ) بالبناء للمفعول به (عليهم)؛ 
أي ؛ على وله من صغیر وسفيه ووقفی"' تحت نظارکو (وبه بينة)» فیدفع البعضن 
ويقع الإبراءً أو الهبة في الباقي؛ لأنه مصلحةء فإ لم تكن به بينةٌ لم يصالح 
عنه» وظاهره : ولو علِمّه الولىٌ. 

(ويتجة: أو كان المدّعي شرّيراً يُخْشَى) أذاةُ؛ فيصحٌ الصلحٌ حينئذٍ من ولي 
عا ای بعلن موه ولو لم تكن بی راا عدت وما لا ينوك عله لام رلك 


کله» وهو متجة”" . 


(ولا يصحٌ) الصلح (عن دين مؤجّل ببعضه)؛ أي : المؤجّل (حالاً) نصًا؛ 
لأنّ الممخطوط عرض عن التعجيل» ولا يجوز بيع الحُلولٍ والأجَلٍ (إلآّ في) دَيْن 
(كتابة) إذا جل مكاتبٌ لسيده بعضّ مال كتابته عنها؛ لأنَّ الربا لا يَجْري بينهما 
في ذلك . 


(وإنْ وَضّع) رث دن (بعض) دَيِنٍ (حالَ» وأجّلَ باقيه؛ صح الوضع)؛ 


دق في «ق» : «وقن». 


(؟) أقول: ذكره الشارح واتجهه» ولم أر مّن صرح به» وهو موافقٌ للقواعدء ولما يأتي في 
(الحجر)» فتأمل» انتهى . 


(9) كتاب البيع 


و الناعل . ولايسخ عروسق ا بأكتر 
من حقهِ من جنسهء ويَصِحٌ عن ملف مِثْليٌّ بأكثرٌ من قي قيمتِه» وبعرّضٍ 
قيمتُهُ أكثرُ مِنْ ديَةٍ أو قيمة مُتْلَفِء ولو صالَّحَهُ عن بيتٍ أقرّ به عَلى 
بعضاء أو سكناه مدة» أو بناء غرفة لهُ فوقة» ا 
أنه ليس في مقابَلة تأجيلٍ كما لو وضع كله و(لا) يصح (التأجيلٌ)؛ لأنَّ الحالً 
لا يتأَجَلُء ولأنه وعدّء وكذا لو صالَحَ عن مئةٍ صحَاح بخمسينَ مكسّرة؛ فهو إبراءٌ 
بن سيق روملا ا و و 

(ولا يصحٌ) صلحٌ (عن حقّ كَدِيَةٍ خطأ). أو شبه عمد أو عَمْلٍ لا قود فيه 
كجائفة ومأمومة (أو قيمة متلفٍ غير مثْليٌ)؛ كمعدود ومذروع (بأكثرٌ ِن حقّه) 
لمُصالّح عنهُ (من جنْسه)؛ لأ اليه والقيمة ثبتت في الذَّمةِ بقَدْر والزائد لا مقابل 
له» فيكونُ حراما؛ لاله من أَكُلٍ الال بالباطل ؛ كالثابت عن قَرْضٍِ . 

(ويصحٌ) الصلح (عن ملف مِدْليّ)؛ كيد (بأكثر من قيمَيه) من أحدٍ النقدين . 

(و) يصح الصلح عن حقٌ كَدِيةٍ خطأ وقيمة مُتْلَفِء وعن ملي (بعوّض قيمثه 
أكثرٌ من ديةٍ أو قيمة متلّف) أو مثلي ؛ لاله لا ربا بين العرّض والمعوّض عنه؛ فصع 
كما لو باعه ما يُساوي عشرة بدرهم . 

(ولو صالّحه عن بيتِ) اذَّعَى عليه به» (وأَقَرَ له به على بعضه)؛ أي : البيتث» 
(أو) على (سُكناه)؛ أي : سُكنى المدّعى عليه البيت (مدة) معلومة؛ كسنة كذاء أو 
ورک ماعا اي على ا غرقة 0ه آى + المتقى عليه (قتوقة)؛ 
أي: البيتِ» لم يصمح الصلحٌ؛ لأنه صالّحه عن ملكه على مِلْكِهء أو على منفعة 
ملك 


2 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
٦‏ 3 3 
أو اذى رق مُكلّفٍء أو زوجيّة مكلفةٍ» فأقرًا لهُ بعوضٍ من 0 
ا سكناه إن اعتَقَدَ وجوبَهُ عليه بالصّلح» وإلآ فلا 


و و 


7 5 


َجْبَدُ على تقض غرفةٍء وأداء أجرة السَّطْح» وا إن 5 
0 8 بب-00 
(أو ادَعَى) مكلّفٌ (رقٌ مكلّفٍء أو) ادّعى (زوجية مكَلَفةء فأقرًا)؛ أ 
المع رة وال رها( آي : المع غلى الرق الزوحة امرض معا 
أي: المدّعي؛ الم بصخ الصلح والإقرد؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : «إلاً صلحاً 
أحلّ حراما““؛ لأنه ينث الرق على من ليس برقيتي والزوجية على مّن لم 

E تازه ار المراة‎ E 

(ويرجع) لمر له (عليه)؛ أي : على المُقدٌ (بأجرة سُكناه) في البيت» أو 
بأجرة ما كان في يَدِهِ بعضه (إنٍ اعْتقد) المُمَدٌ لهُ (وجوبه)؛ أي : ما ذُكِرَ من السّكنى 
أو بعض البيتِ أو البناء (عليه بالصّلح)؛ لأنه أله عقن فاك (وإلاً) يعتقد المُمَهُ 
له وجوب ذلك (فلا) يَرْجِع؛ لأنه متبرع» (وي جبَر) المُقرُ (على نض غرفهه) التي 
بناها؛ لأنه وضعَها بغير حقٌ» (و) يخير أيضآ على (أداء أأجرة السطح) مدة مقايد في 
يِه لأنه بيده بعقدٍ فاسدٍء (وياخذ) الُقة (الَتَه) التي بى بها الغرفة؛ لبقائها في 
مله 


ب ير 


حب 


(وَإن بذلة)» آى + الماع عليه العيودية » والمتضى غليها ارو الا 
صَلْحاً عن دعواه)؛ صحّ؛ لأنَّ المدّعِيَ يأخذه عن دعواه الرقٌّ أو النكاح» والدافع 
يَقَطَمُ به الخصومة عن نفسه ؛ فجارٌ كعوّض الخُلْعء لكنْ يَحْرُمُ على الآخِذٍ إن عَلم 


ا 0 
لاب نفس وه يعبر جى 


(۱) تقدم تخريجه (5/ .)57١‏ 





(1) كتاب البيع 0 
أو لٿ لمُبيْنها ليق بيينوتهاء صِحّ فال د كت الزوجيةً في الأولى بعد 
ذلك بإقرارها أو بيسّنةٍ فالتكاح بحاله - وينّحة : : وفي الثانية لا تسمع بينة 
اقرا بل إن اها ينا ولم كن ما َه لحا ا 

(أو بَذَلَتْ) امرأةٌ مالا (لمُبينها؛ ليق لها (ببينونيها؛ صحّ)؛ لأنه يجورٌ له 
الت 

(فإنْ ثبتتِ الزوجية في) السا (الأولى )»زهي سال ععواة الزوجية (بعة 
ذلك)؛ أي: بعد أن دَفَعَتْ له العوّضّ صلحاً عن دعواه الزوجية (بإقرارها أو نة ؛ 
فالنكاح) باق (بحاله)70؛ لأنه لم يُوْجَدْ من الزوج طلاق ولا خلعٌ. 

(ويتجة: وفي) المسألة ا وهي دَعُواها أنه أباتهاء وأنكرَء فدفعث 
له مالا يقر لها بالبينونة فأ كبواء زلا ذه تسْمَع بينة) شهدث”" بالزوجية بعد إقراره 
بالبينونة» (و) لا يُسْمَعْ منها (إقرارٌ) بها كذلك؛ لسَبّي إقرار الزوج ببينونة الزوجة 
قبل ثبوتِ الزوجية» (بل إِنْ واققها)؛ آي : شهادة البينة نكاحٌ صحيحٌ» وكان الزوح 
لم يع منه ما أقرٌ به من البينونة في نفس الأمرء وصدّقته الزوجةٌ على ذلك» (ذْيمناً) 
فيما بينهما وبين الله تعالى» ولم قبل حُكماًء وهو متجة”". 

(ولم يكَنْ ما أَحَذَه) ازوج من العرّض (صُلْحا) عن دَعْوَى الزوجية في الأولى 


)١(‏ في «ح» زيادة: «في الأولى». 

(۲) سقطت من «ق» . 

(۳( أقول: عبارة الشارح : لا تسمع بينة الزوج بعدمهاء ولا إقرارٌ الزوجة بعدم البينونة ؛ لتكذيب 
كل منهما نفسّهء ولا عذر لمن أقرء بل إن وافقها على أن لا بينونة ديستا؛ أي : فالزوجية 
باقيةٌ ديانة» ولا يقبلٌ ذلك حكمآء وهو متجةٌ» انتهى. قلت: وفي بعض حل شيخنا 
ما لا يَخْفَى على المتأمل في ذلك» ولم أر من صرح بالاتجاه» وهو ظاهر يؤيده كلامهم 
في (باب الطلاق) و(الإقرار)» فتأمل» انتهى . 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
37 
لما ل 7 
بدني وأَعْطِيكَ» أو: خذٌ منه بمئة» ففَعَلٌ» َرِمَهُ ولا يصح | 
النوع الثاني : على غير جنيه» وهو بيع يصح بلفظ الصّلْح» فبنقدٍ عن 
نَقَدِ صَرْفٌ وبعَرْض أو عَنْهُ بنقدٍ أو عَرْضٍ بِيعٌ» 00 
(خُلْع)؛ لأنها لم تبذلّه في مقابلة إبائيّها ؛ لأنها لم ڌ تعترف بالزوجية حتى تطلب الإبانة. 

(ولو أباتها) بطلاق ثلاث أو أقلّ (فصالّحها على مالٍ لتترك دعواها) الطلاق ؛ 
(لم يَجْرْ) الصلح ؛ ؛ لأنه يحل حراماً. 

(و) من قال لغريجه: (أَوِدَ لي بيني وأعطيك) منه مئدّ» (أو): اق لي بدَئْني» 
و(خذ منه مئة) مثلاً؛ (ففعَل)؛ أي : أقرء E‏ 
لمن أقرّء (ولم يصح الصلح)؛ لوجوب الإقرار عليه بما عليه من الحقّء فلم يُبَحْ 
له العوض عمًّا يجب عليه. 


(النوع الثاني) من قسم الصلح على إقرار: أنْ يصالح (على غير جنسه) ؛ أن 


2 


قر لي 


و 


ا ١‏ ماع 


2 


أقرّ له بدَيْنِ أو عين» وماك عه ريه (وهو بيع يصح بلفظ الصّلح) كسار 
المعاوّضاتٍ» بخلاف ما قَبْلَه ؛ لأنَّ المعاوّضة عن الشيءِ ببعضه ممنوعةٌ» وهو 
ثلاثة أقسام أشارٌ للأول بقوله : 

(ف) الصّلحٌ (بنقدٍ عن نقدِ)؛ بأن أقرّ له بدينار» فصالّحه عنه بعشرة دراهم 
مثلاً (صَرْفٌ) يُعتبرُ فيه التقايْضٌ قبل التفرّق» وكذا لو أقرَ له بقمح وعرّضه عنه شعيراً 
أو نحوه مما لا يباع به نسيئة . ا 

(و) الصلحٌ عن نقَدِ؛ بان أقرٌ له بدينار فصالحه عنه (بعَرْضٍ) - كثوب - بيع» 
(أو) صالحه (عنه)؛ أي : عن عَرَضٍ أقرٌ له به؛ كفرس (بنقدٍ) ذهب أو فضة بيع» 


(أو) صالحّه عن عَرَضٍ کثوب (بِعَرْضٍ بيع) تشترط له شروطه» کالعلم به» والقدرة 





(9) كتاب البيع 
احم 


فلو ادَّعى رَرْعاً فصولحَ على دراهم» ا 
فام وبمتفعة كشكن وخدمة مین 0 رة بطل بتلفٍ دار وموتٍ 
عبدٍ لا عِنّْقهه فإن كان قبل استيفاء ا رج بما ال( 
عنة» وبع استيفاء بعضها يرجع بِقِسْط ما بقيّء وعَن دين يصح بغير 
جنسه بأقلَ وأ در لابجسه باق أو كت على سبيل المُعاوضة لا الابراء 


على تسليمه» والتقابُض في المجلس فيما يَجُري فيه ربآ» (فلو ادَّعى رَرْعاً فصولح 
على دراهم؛ جارٌ ذلك حيث يجورٌ بيع الرّرع على ما مرّ) من كونه بعد اشتداد 
حبّه» أو بِشَرْطٍ القطع في الحالٍ. 

(و) الصلح عن نقدٍ أو عَرَضٍ مَُرٌ به (بمنفعةٍ كسكتّى) دار (وخِدْمةٍ) 
عبد ( معيّنين إجارة) : تي له قوروطياة (وتبطل بتلف دار أو موتٍ عبدٍ) كسائر 
الإجارات» Os‏ ب (عتقه) أو بيعه أو هبه أو بيع الدار» (فإن كان) الل 
(قبلَ استيفاء شيءٍ من المنفعة) الْفَسَّكَّتِ الإجارة» و(رَجَع بما صالَحَ عنه) من دين 
أو عينخ» (و) إن كان التلفُ (بعد استيفاءِ بعضها)؛ أي : بعض المنفعة» الفتشث 


ت 


فيما بقيّ» و(ير جع بقسْط ما بقي) من المُدَة. 

(و) الصّلحٌ (عن دين يصح بغير جنسه بأقلَ) منه (وأكثر) منه ومساو له» 
و(لا) يصح صلحٌ عن حقٌّ (بجنسه) كعن بر ببرٌ (أو أقلّ) منه (أو أكثر) منه (على 
سبيل المعاوّضة)؛ لإفضائه إلى ربا الفضل» (لا) على وجه (الإبراء والهبة)» فإن 
كان بأقلّ على وجه الإبراءٍ أو الهبة؛ صم لا بلفظ الصّلح . 


(۱) في الح : «صولح) . 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


0 َه ا‎ 0 2 5 3 4 ٠ 
وبشيء في الذمَة يحرم تفرّقَ قبل قْض» لأنه بيع دين بدَيْن» وإن‎ 
صالحة ليزوّجَهُ أَمَتَهُ وحَلَّ له نكاحها صحّ. وكان المصالح عنهُ صَّدَاقهاء‎ 
9 شرع ها‎ E AE erd a 
و تجح نيط لش رع ا و وبعد‎ 


3 « 


0. 


تقرّر فلاء ومن صالڪٽ بتزويج نقسها کان ما أَقَوَتْ به من دَيْنِ أو عَيْنِ 
صَدَاقَهاء ومّن صالَحَ عن عَيْبٍ في مَبيعِهِ بشيءِ 4 فار فاه يق اث فا انه ين 


نا لماح عوك يشير ني قلت الوب حدمو عدار ني ذمةٍ بِإِرْدتٌ 
لعي أو نحوه في الذّمةِ؛ يصح (وَيَحْرُمُ تفرُقٌ قبل قْضٍ؛ لأنه) يصيرُ (بيع دَبْنِ 
بدَيْنِ)» وهو حرام كما تقدم . 

(وإنْ صالّحه)؛ أي: صالَحَ المقرٌ المُقدَ له بدن أو عين (ليزوّجَه أمته» وحَلَّ 
له)؛ أي : للمُقرٌ له (نكاخها). ككونه عادم الطّولٍ خائف العنت؛ (صحّ) الصلحٌ» 
(وكانَ المصالحٌ عنه) من دين أو عين (صَدَاقها)؛ لأنهما جَعَلاه نظيرَ تَرُويجهاء (فإن 
حَصّلَ ذ ب E‏ 0 
(بمصالح عنه) من دين أو عين ؛ لوده إليه بالفشخ» > (و) إن حَصَلَ فسخ (مُنصّفٌ 
كان ظلنيا ل الدغرل؛ 2 طن ای ورَجَّع الزوج (بنصفه)؛ أي : بنصف 
ما صالحَ عنه» (و) إن حَصَلَ فسخ (بعد تقرّره)؛ أي : الصّداق؛ ظا هد 
الدخولٍ ونحوه؛ (فلا) رجوع له بشيءٍ ؛ تقرّر الصَّداقٍ بنحو الدخول . 

(ومن صالَحَٽ) عن دين أو عين أقرَتْ به (بتزويج نفسها)؛ صح الصلحٌ 
والتكاح» (وکانَ ما أقرّتْ به من دين أو عين صَّدَاقها) ؛ لأنَّ عَقَدَ الترويج يقتضي 
عِوَضآء ولم ينبتّهوا عليه لظهوره . 

(ومّن صَالَحَ عن عيب في مبيعه)؛ أي : صالحَ عن عيب مَبيعهِ (بشيء)؛ 
أي : بعين كدينار ومنفعةٍ كسكتى دار مع معيّلةٍ مك اللخ + انه بجر أغد اليوش 


> 


(9) كتاب البيع 
4۳1 


RS‏ أو ال سريعا عرفا سلا كلفة وعلاج» وترجع 
امرأة صالحث عنهُ بتزويجها بأَرْشْهِ لا بمهر مثْلهاء فإِنِ انسح نكاخها 
بِمُسْقط له رَجَعَ عليها بارش ولو صالحَ ورثة مَن وُصَّيَّ له بخدمةٍ أو 
سكتى أو حمل أَمَةٍ بشيءٍ معلوم جار ذلك صلحاً لا بيا ل 
عن عيب المَبيع » و(رَجَّع) البائعٌ على المشتري (به)؛ أي : بما صالَحَ به (إِن بان 
مَدَم)؛ أي: العيب» كانتفاخ بطن أَمةِ طن أنه حملٌ» فين عَدَمْه (أو زال) العيبك 
(سريعا عقا بلا كلف ولا علاج)؛ لظهور عدم استسقاق المشتري ل٠‏ لمم اليب 
في الأولى وزواله في الثانية بلا رر يلحقه. 

(وترجع امرأة صالحَث عنه)؛ أي : عن عيب أقَرّتْ به في مبيعها (بتزويجها) 
إن لم ينفسخ النكاح» وتبيّن عَدَمُ العيب؛ كبياض في عين العبدٍ الذي باعَيْهُ شه 
عمّى ) فتبينَ أنه غيرُ عمّى» أو زالَ البياض سريعاً بغيرٍ كلفة وعلاج» ولم يَحْصلٌ 
به تعطيلٌ نفع» فإنها ترجع (بأَرْشِهِ) على الزوج وهو المشتري؛ لأنه أَصْدَقَها الذي 
E aa‏ عه وان E O E‏ 
لأنها مُسمّى لها (فإن انفسح”" نكاحُها بمْسقط له)؛ أي : الصداق؛ لمجيء الفرقة 
من قبَلِها كقشخها لعَيْبِهِ؛ (رَجَع) الزوح (عليها بأرشه)؛ أي : العيب» وهو قط 
ما بين قیمته صحیحا ومَعیباً من ثمنه كما تقدّم؛ لأنه صْدَاقها. 

(ولو صالَحَ ورثةٌ مَّن وْصَّي له) من قبل مورّئهم (بخدمة) رقيقٍ من التركة» (أو 
سکتی) دار معي نة (أو حَمْلٍ أَمقِء بشيءٍ معلوم) كدراهم مسكًاة؛ (جاز ذلك صلحا)؛ 
أنه إسقاظً حقٌ» فيص في المجهول للحاجة؛ (لا بيعا)؛ لعَدَم العلم بالمبيع . 


(۱) في (ق): «فسخ) . 





- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


ويَصِحٌ الصلحُ عمًّا تعدّرَ عِلْمُّهُ من دَيْنٍ أو عَيْنِ بمعلوم نقَدٍ ونسيئةٍ 
كصّلْحِها عَن صَّدَاقِهاء ولا عِلَمَ لَه ولا لوارثِ قر وكاليَجُلينِ بیتهما 
مُعاملةٌ وحِسابٌ ولا عِلْم لكل بما عَلَيْهِ لصاجبه» أو لا عِلْمَ لمَنْ عليه 
ولو عَلِمَهُ صاحبُ الحقّ ‏ وينَّجهُ: بشرط أن لا يأخُذ أكثرٌ مما يغلي . . 

(ويصحٌ الصلح عمًا)؛ أي: مجهول لهما أو للمّدينِ (تعذّر عِلْمه» من ين)؛ 
كَمَنْ بينهما مُعَامَلةٌ وحسابٌ مضی عليه زمنٌ طويلٌ» (أو) تعدّر عِلَمّه من (عَين)؛ 
كقفيز جنطة وقفيز شعير اختلطًا وطحناء (ب) مال (معلوم نقلٍ)؛ أي: حال (ونسيئة)؛ 
لقوله عليه اللا والسلام لرجلين عضا في موازيث درت :فاا 
وفريظها لعن ء ولقفل سعدا عاك رواة الحية وان 1ه واف إمقاط 
حقٌ؛ فصحً في المجهولٍ للحاجة؛ كالعِئْق والطلاق» ولو قيل بعَدَم جوازه» لأَقْضَى 
إلى ضياع الحقٌّ» وبقاءِ شَغْلٍ الذّمة؛ إذ لا طريق إلى التخلّص إلا به؛ (كصّلّحها)؛ 
أي : الزوجة (عن صَّدَاقِها) الذي لا بين لها به» (ولا عم لها ولا لوارثِ بقدرهء 
وكالرَّجُلين) أو المرأتين أو الرجل والمرأة (بينهما معامَلةٌ وحسابٌ) قد مضى عليه 
زمنٌ طويلٌ» (ولا عِلْمَ لكلّ) منهما (بما عليه لصاحبه» أو لا عِلَمَ لمَنْ عليه) الدّينُ؛ 
أن كان عليه حقٌ لا عِلْمَ له بقذْره» (ولو عَلِمَ صاحبٌ الحقٌّ)» ولا بينة له بما يدّعيه . 

(ويتجة: بشرط أن لا يأخُدَ) صاحبٌ الحقّ العالمٌ به (أكثرَ ممًا يعلم)؛ فإِنْ 
أَحَذَ زيادة عمًا يَعْلَمُ؛ حرم عليه ویکون الصلحٌ باطلاً في حقه ؛ لأنه صل أَحَلَّ 


حراماً» وهو منهيٌ عنه. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ ۳۲۰)» وأبو داود (70/7)» من حديث أم سلمة 


(9) كتاب البيع 


ASE‏ تمرح في لاز على 
ما يأڻي في (الهبة)» ولو صالحَ ۽ بعض الورثة عن ميراثه في تركةٍ موجودة 
لم يتعدّرْ عِلْمُّها بشيء» لم يصح الصّلْحُ 00 

(و) يتجةٌُ: أن (قياسّه عكسّه)؛ أي : بأنْ كان مَن عليه الحق يعم قَدْرَّى 
وصاحب الحقّ لا يعلمٌ؛ فليس له أن يصالح بأقلّ ممًا يعلمُّه؛ للخبر» وهو متجةٌ”© 

فإن وَقَمّ الصلحٌ بمجهولٍ؛ لم يصحّ؛ لان تسليمّه واجبٌء والجهل يمنغه» 
(فإِنْ لم يتعدّر) علم المجهولء بل أَمْكََتْ معرفتّه (فكبراءة من مجهول» تصحٌ 
في الدَينِ على ما يات في الهبة). جزم به في «التنقيح)”"), وقدّمه ف «الفروع»"» 
قال في «التلخيص»: وقد نرَّلَ أصحاينا الصلحَ عن المجهولٍ المقرٌ به به بمعلوم منزلة 
الإبراء من المجهولٍ؛ فيصحٌ على المشهور لقطع التراعء انه . 

ثم ذكر ما لم يتعدَّرْ عِلْمّهء فقال: 

(ولو صالحَ بعض الورثة عن ميراثه) الذي لا يَعْرِفٌ كمّيته (في تركةٍ موجودة 
لم يتعدَّرْ عِلْمُهاء بشيءٍ؛ لم يصح الصلح) في ظاهر نصوصهء وهو ظاهرٌ ما جَرَمَ 
به في «الإرشاد»» وقطَم به الموفَّقُ والمجد والشارح©؛ لعَدّم الحاجة. قال أحمدٌ: 
ِنْ صُولحَتٍ المرأةٌ عن ثُمُنها لم يصح الصلحٌ» واحتجٌ بقولٍ شريح©. 


. أقول: ذكره الشارح واتجهه» وهو صريح.ء فتتَبّع » انتهى‎ )١( 

(۲) انظر: «التنقيح» للمرداوي (ص: »2)355١‏ وفيه: ويصح الصلح عن المجهول بمعلوم إذا 
كان مما لا يمكن معرفته نصًا بنقد ونسيئة» فإن لم يتعذر. . 

(۳) انظر: «الفروع» لابن مفلح (5717/5). 

(5:) انظر: «المغني» لابن قدامة (5 7 ۸٠۳)ء‏ و«الشرح الكبير» لابن أبي عمر .)٩ /٥(‏ 

(4) رواه عبد الرزاق في «المصنف» 2)١5755(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (۲۲۸۹۲). 
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وتصح البراءة من العين» كالدَيْنِ حيثٌ كانت في يد المُبْرًَء خلافاً له هنا . 
القسم الثاني : على إنكارء ا 
ما ادعاهُ والمدّعَى عليه عَكسَهُ بن يَدَعِيَ ينا أو د دنا فینکر أو يسكت 
٠ a,‏ ثم يصالِحُهُ على نقدٍ أو : نسيئة» فيصح› ا 
(وتصحٌ البراءة من العينٍ كالدَيْنِ حيث كانتِ) العينْ (في يد المُبْرأ) كالوديعة 
والمغصوب» صحّحه في «الشرح» و«المبدع)27, (خلافاً له)؛ أي : لصاحب «الإقناع» 
حيث قال (هنا): ولا ڌ تصح البراءة من عين بحال؛ أي : سواءًٌ كانت معلومة أو 
مجهولة بيد المُبْرِى” أو المُبْرَأء مع أنه قال في الصّداق: إذا كانت العينُ في يدٍ 
أحدهماء وعَمًا الذي ليس ببدِه؛ يصح بلفظ العفو والإبراء والهبة ونحوها". 
(القسمٌ الثاني) من قسمي الصلح في المال: الصلحٌ (على إنكارء وشرط 
صكته)؛ أي : الصّلح على إنكار (اعتقاد مدّع حقيقة ما ادعاه) على غريمه» (و) 
اعتقادٌ (المدعى aT‏ أي : بطلان جميع ما اذّعى به عليه“ أو بعضه. 
يان ذلك بان 2 شخصٌ على آخَرَ (عیناً أو دينا) في ذمَتِهِء (فينكر) 
المذعى غليه (أو يسكت ت» وهو)؛ أي ا اا أ المدعى به» (ثم 
يصالحه على نقد أو نسيئة) ؛ لآن المدض كلجا إلى التأخير بتأخير حَصَمه ؛ (فيصحّ) 


الصلح؛ للخبر. 


.)۲۸١ /5( انظر: «الشرح الكبير» لابن أبي عمر (60/ 7)» و«المبدع» لابن مفلح‎ )١( 
.)۳۷١ /۲( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )۲( 

(۳) انظر: «الإقناع» للحجاوي (۳/ 085 . 

)٤(‏ سقطت من «ق)2. 


(9) كتاب البيع 


ویکون إبراءً في حقه لدَفْعِهِ المالَ افتدَاءً ليمينوء لا في مقابلة حقٌّ 
فلا شفعة في عقارو» ر۷ تنو ليب کیا وها في س دل فلب فله 
ما أَحَذَهُ بعيب وَفَسْحٌ الصّلْح وتيت في مشفوع الشفعة 0 
لا يقال: ما عر ل يكن واد شوب م مال لمعن عليةة 
فحَلّ بالصّلَح؛ لأن هذا يوجَّدُ في الصّلح بمعتّى البيع» فإنه يحل لكل منهما ما كان 
حرام عليه اه وكا الس شع اليا نشول ارو با اا ر عليه 
قبلهاء والإبراء يْحِلّ له ترك أداء ما كان واجباً عليه» وأيضاً لو حل به المحرّمٌء لكان 
الصلحٌ صحيحاء فإنَّ الصلحَ الفاسدَ لا يحل الحرام وإِنَّما معناه ما يُتوصّلٌ به إلى 
اللي تصرح احير وسراو الور 
بُضْع محرّم » أو صالّحه بخمر أو خنزير» وليس ما نحن فيه كذلك» ولأنه صلحٌ 
يعدب الأ انسح يع ا 

E‏ الصلح على إنكار (إبراءً في حقّه)؛ أي : المدّعى عليه (لدفيه 
المالَ افتداءً ليمينوء لا في مقابلة حقّ تََتَ عليه» فلا شفعة في عَقاره)؛ أي : 
المصالح عنه إِنْ كان شقصا من عقار . 

(ولا يستجق) مُدَعَى عليه (لعيب) وَجَدَه في مُصَالّح عنه (شيئا)؛ لأنه لم يبذلٍ 
العرّضّ في مقابَلته؛ لاعتقاده ea a‏ 0 الصلح 
(بيعاً في حقٌّ مدّع » ا آنه اعا عكا ع 
(وفشخ لصّلح) إن رق على عيند؛ ولأ ركفت وطاله و وله الأرش مع الإمساك . 


(وتثيث0 " في) شقص (مشفوع) صُولِحَ به به (الشفعة )+5 Ee‏ 


(۱) فى «ق»: «وثبت»). 
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إلا إذا صالخ ببعض عَيْنِ مُدَعٍ بها فلاء ومّن عَلِم بكذب نفسه فالصلح 
باطلٌ في حقهء وما أَحَذ فحرامٌ. ولا يَشْهَد لهُ إن عَلِمَ ظلمّه ومن قال : 
صَالِحني عن المِلْكٍ الذي تدّعيه أو بعْنيىى لم يكن مُقرًا به - ويتجة 
احتمالٌ: أوملكك ا ا ES‏ 


ادّعاه؛ كما لو اشتراه به» (إلا إذا صالحَ) المدّعَى عليه المدّعِيَ (ببعض عين مُدَّ 
بها)؛ كمّن اذَعَی نصفف دار بِيدٍ آَحَرَ اه راغ ا لمات ف 
الصّلح المذكور كالمنكر المدّعَى عليه (فلا) يؤحَذ منه بشُفعة» ولا يستحقٌ لعيب 
نينا © ا آنا لد يعن عبن ماله مسر جه اله سن هرعن 

(ومّن عَلِم بِكَذِبٍ نفسه) من مدّع ومدّعَى عليه؛ (فالصلح باطلٌ في حقّه). 
أما المدّعي فلذنَّ الضلع مب على دعر الباطلة» وأا المدّعى عليه فلأنه مبنيٌّ 
على جَحْدِهِ حنّ المدّعي ليأكل ما ينتقصّه بالباطل . 

(وما أَخَذَه) مدّع عالمٌ كَذِبَ نفسه مما صُولحَ به» أو مدّعى عليه مما انتقصّه 
من الحقٌّ بجَحْده؛ زت مورا لأنه َكَل مال الغير بالباطلٍ . 

(ولا يَشْهَدُ له إن عَلِمَ ظلمّه) نصاً. 

بإعاح 0 او ألم محوية ا 
للمدّعي ؛ لم نسم البين» ولو شهدت بأصل الملّكِ ولم ين ينْقَضُه الصلحٌ؛ لاحتمال 
اتال الماك إليه بحد إشهاذها يما د 

(ومّن قالَ) لآخَرَ: (صالخني عن المِلكِ الذي تدّعيهء أو) قال له: (بِعْنِيه؛ 
لم يَكَنْ مقرًا به)؛ أي : بالمِلْكِ للمَقول له؛ لاحتمالٍ إرادة صيانة نفسه عن التبذّلٍ 
وحضور مجلس الحُكم بذلك . 

(ويتجة احتمالٌ: أو) قال له : صالِخني عن (مِلككَ) الذي تدّعيه» لم يكنْ 


(۹) کتاب الہ 
ت 

وإن صالح أجنبيّ عن منكر لدَيْنِ أو عينٍ بإذنه صَحَّء ورَجَع بالأقل» 

وبدونه صمّ ولم يَرْجعْء ون صالَحَ الأجنبئٌ لنفسه ليكو ن الطَّلَبُ له 


مقرّاء لا سيما إِنْ كان في محل المشاجّرة؛ لأنه قد يكونُ على سبيلٍ التهكم . وهو 
د07 لو ساعدنه امرض 

(وإنْ صالَحَ أجنبيٌ عن منكر لدَيْن) بإِذَنِهِ أو بدونه؛ صمّ؛ لجواز قضائه 
عن غيره بإذنه وبغير إذنه؛ لفعل علي وأبي قتادة» وأقرّهما عليه الصلاة والسلام» 
وتقدّم» (أو) صالحَ أجنبيٌ عن منكر (لعين بإذنه)؛ أي: المنكرء سواءٌ اغترفٌ 
الأجنبيّ للمدّعي بصحة دعواه على المنكر أو لم يعترف؛ (صحّ) الصلح» (ورجَع) 
الأجنبنٌ (بالأقلّ) مما دقعه أو ادّعى بهء أمّا مع الإذنٍ في الأداء فظاهرٌء وأمًا مع 
الإذن في الصّلح فقط؛ فلأَنّه لا يجب الأداءً عليه بعقدٍ الصّلحء فإذا أَدّى فقد 
أدّى واجباً عن غيره محتسباً بالرجوع» فكان له الرجوع . 

(و) إن صالحَ الأجنبيٌ (بدونه)؛ أي : إِذنِ المنكر؛ (صعحّ) الصلحٌ» (ولم 
يرجع) الأجنبئيٌ بشيءٍ مما صالّحَ عن المنكر ولو نَوّى الرجوع؛ لأنه أدَّى عنه 
نال برق فكان متبرّعاً كما لو تصدّق عنه . 

(وإن صالَحَ الأجنبي) المدّعيّ (لنفسه ليكون الطلبٌُ له)؛ أي: الأجنبيّ» 


وقد (أنكى الأجنيخ (الدعوى)؛ لم يضح لأنه اشترى من المدّعي ما لم يث 


)١(‏ أقول: نظر فيه الشارح أيضاًء ولم أر من صرح به ولا ما يعارضه؛ إذ قوله: (عن ملكك 
الذي تدّعيه)» كقوله: (عن الملك الذي تدّعيه)؛ لأن الألف واللام تكون عوضاً عن 
المضاف إليه؛ إذ لم يقل: (عن ملكك) فقط» فتأمل» انتهى . 

)۲( تقدم تخريجه (71/ الال .(TA*‏ 
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أو لاء والمدّعى به دي أو عير و وا لم يَصِحّ 
لا ع ين لير کن هو عليد. ومَغصوب لغير قادر على أَخْذِِ وإِنْ ظَنَّ 
القدرة أو عَدَمَها ثم تبي تبيّثْ صح ثم إن عَجَرَ خُر بينَ فسخ وإمضاءٍ . 


ا مز ا 


له» ولم تتوجّة إليه خصومةٌ يفتدي منهاء أشبة ما لو اشترى منه مِلْكَ غيره» (أو 
لا)؛ أي: ولم ينكر الأجنبيٌ (والمدّعى به دَينٌ)؛ لم يصحّ أيضاً؛ لأنه بيع دين لغير 
من هو عليه (أو) المدَّعى به (عينٌ). وأقرٌ الأجنبنٌ بهاء (وَعَلِم) الأجنبئٌ (عَجْرَه 
عن استنقاذها) من هدعي عليه؛ (لم يصحّ) الصلح ؛ (لأنه) في مسألةٍ الدّين (بيع 
لسر دوعر ی ی ی (تنصوب ر ا لي ا رطام 
حكمٌ هذه المسائل» بعضها في (البيع)ء وبعضها في (السَّلَم)؛ بل مسألةٌ الدّين 
تكرّرث فيهما 

(وإن ظنّ) الأجنبئٌ (القدرة) على استنقاذها صحّ؛ لأنه 0 
القادرٌ على أَخذِه في اعتقاده» (أو) ظنّ (عَدَمَها)؛ أي : القدرة» (ثم تبيّمَتْ) قدرت 
على استنقاذها؛ (صعًّ) الصلحٌ؛ لأنَّ البيع تناوّلَ ما يمكنٌ تسليمه e‏ 
عَدَمه» (ثم إن عَجَرَ) الأجنبيئٌ بعد الصلح ظانًا القدرة على استنقاذها؛ (خيئّر بين 
قسْخ) الصّلح؛ لأنه لم يُسلَّمْ له المعقودٌ عليه» فكان له الرجوعٌ إلى بَدَلهء (و) بينَ 
(إمضاء) الصّلح ؛ لأنَّ الحقّ له كخيار العَيب . 

وإن قال الأجنبين للمدّعي : أنا وكيل المدّعى عليه في مُصالحتك عن العين» 
وهو مقر لك بها في الباطن وإنما يََجْحَدّكَ في الظاهر» فظاهرٌ كلام الخرقيّ: لا يصح 
الصلح ؛ لأنه هَضمٌ للحقٌ. 


(9) كتاب البيع 
۳۹ 
فصل 
ويِصِحُ صح مع إقرارٍ وإنكارء عن قود نفس وعَضْوء وسكت 
وعيب بوق ديَةِ» ا مرا خالا وای لا بعَوضٍ عن خيار أو 


في اصح عمًا ليسَ بمالٍ 

(ويصحٌ صلحٌ مع إقرار و) مع (إنكار عن قود في نفس وعضوء و) عن 
(سَكتى) دار ونحوهاء (و) عن (عيبٍ) في عِوَضٍِ أو معوّض» قال في «المجرّد : 
وإ لم يَجْرْ بي ذلك ؛ لأنه لقطع الخصومة» فيص عن قودء 1 ديةِ)» ولو 
بلغ دياتٍ» أو قيل : الا لكاكرى ا رال سا 
العاص بَذَلوا للدي وَجَب له القصاصٌ على هُدبة بن حَشْرهم”" سبع ديات فأبى 
أن يها" ولأنً المال غي متعيّن فلم بقع العِرَضُ في مقابليِدء (و) يصح 
الصلحٌ عمًا تقدّم (بما يثبت مَهْرا) في نكاح من عَرَضٍ أو نقَدٍء قليلٍ أو كثير 
(خالاً ومؤجدة)؛ لأت يصح إسقاطة. 


و(لا) يصح الصلحٌ (بعوّض عن خيار) في بيع أو إجارة» (أو) عن (شفعةٍء 
تت وص عن حبار في بح زه زايا عن اسر 


)١(‏ الشاعر هدبة بن خشرم بن كرز العذريٌء وكان قتل زيادة بن زيد العذري» وأقرَ على 
نفسه بالقتل بين يدي معاوية . وكان لزيادة ولد صغير» فأمر معاوية بحبس هدبة حتى يكبر 
ولد زيادة» فإن شاء أن يأخذ بوتر أبيه أخذ» وإن شاء أن يقبل منه الدّية قبل . . فحخبس 
بالمدينة حتى أدرك ابن زيادة» فأبى إلا القوة . اة سن المعملديع عد الفتدل . انظر: 
«الجوهرة في نسب النبى وأصحابه العشرة» للبرّي /١(‏ 587). 

(۲) انظر: «أنساب الأشراف» للبلاذري (۲/ »)٠١‏ و«الأغاني» للأصبهاني /٠١(‏ 01؟), 
و«الجوهرة» للبرّي .)٤۸۳ /١(‏ 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
أو حَدٌ قذفء وتسقط جميعُهاء ولا سارقا أو شارباً ْلَه أو 
شاهداً لكشم شهادتة, أو أن لا يَشْهَدَ برُورِ. ومّن صالح عَنْ نحو دار 
ِعِوَضٍ معيّنِ فبان ل كم بادا ان ااا عم را 
وبِالدَعْوَى مَع إنكارء وعَنْ قودِ بقيمة عَوَضٍ» ب 2700 
أو) عن (حدٌّ قذفي), ولأنها لَمْ د E‏ بل الخيارُ للنظر في الأحظء 
والشّفعةٌ لإزالة ضرر الشركة» وحدٌ القذفٍ للرّجِرِ عن الوقوع في أعراض الناس . 

(وتسقنط جميعُها)؛ أي : الخيارٌ والشفعةٌ وحدٌ القذف بالصّلح؛ لأنه رضي 
و 

(ولا) صح أن يصالِحَ (سارقاً أو شارب ليُطلِقه) ولا يرفعه للسلطانٍ؛ لأنّه 
لا يصح أذ الِوّض في مالي (أو) يُصالحَ (شاهدا ليكثُمَ شهادته)؛ لتحريم 
كتمانهاء فلا يصح الاعتياضّ عنه» (أو) يصالكه على (أنْ لا يَشْهَد) عليه (برُورِ)» 
فهو حرامٌ» كما لو صالّحه على أنْ لا يقتله أو يَعْصبّه مالّه» أو على أَنْ لا يَشْهَدَ عليه 
بحق يلزمُه الشهادة به كدَيْن آدمٌ» أو حقٌّ شه تعالى لا يسقط بالشبهة كالزكاقء أو 
على لذ لأ نيه عليه بحا ار ارا رة لابج الاعتيافة : في الكل . 

(ومَن صالخ آخَرَ (عن نحو دار)؛ ككتاب أو حيوانٍ (بِعوّضٍ معيّنِ» فبان) 
العرض (مستحقا) لغير المُصالِح» أو بان القن اب (رَجَعَ بالدار) المصالح عنها 
إِنْ بقيّثء (أو) رَجَعْ ب (قبمتها) ؛ أي : الدار ونحوها حيثٌ كانث (تالفة) إِنْ كان 
الصلحٌ (مع إقرار) المدّعى عليه؛ لأنه بيع حقيقة» وقد تبن فساده لفساد عوضهء 
فرج واا زجع (بالدعوى): أي ي : إلى دعواه قبل الصّلح (مع إنكار)» 
لتييّن يُطلانه» (و) رَجّع ات (عن قَوَدِ) من نفس أو دونها بعوّضٍ بان مستحقًا 
(بقيمة عوَضٍ) مصالّح به؛ لتعذّر تسليم ما جل عوَضاً عنه» وكذا لو صالَحَ عنه 


0 


. سقط من «ح»: «أو شارباً ليطلقه»‎ )١( 





(9) كتاب البيع 
٤١‏ 


لع 


4 


وإن علماه مستحقا فبالدية . 


$ 


وحَرْمٌ أن يُجرِيَ في أرض غيره أو سَطجه ماءً بلا إِذْنِفٍِ ولو لم 
بضر بذلك واضطر المجري» o‏ 

(وإن عَلِمَاه)؛ أي : عَلم المتصالحان العؤض أسمكذ) أو حرا حال الصلح»› 
الت برع ول الجاية السصول الامًا على ترك القصاص» سقط إلى الد 
وكذا لو کان مجهولاً كدار وشجرة» فتبطُلٌ التسميةٌ وتجبُ الديةٌ» وإِنْ صالَحَ في 
القود على عبدٍ أو بعير ونحوه مطلقا؛ مح وله الوط 

(وحَرْمَ أن يُجْرِيَ) شخصٌ (في أرض غيره أو) في (سَطْحِه) ‏ أي : الغير - 
(ماء) - ولو تضرّر بتَركه ‏ (بلا إذنِه)؛ أي: ربٌ الأرض أو السّطح ؛ لتضرّره أو 
تضوّر أرضهء وكزرعها بغير إِذَنِهِ بجامع أنَّ كلا استعمالٌ لمال ار يقير اا 
(ولو لم بضر رت الأرض والسظع (بذلك)4 أي + بالاجراره ولم تضكر الارن 
أو السطح» (واضطرٌ المُحْرِي) إلى الجر ف ماك ال (جارً) ؛ كوّضع خشب 
على جدار جاره» كما يأتي» قَطْم به «المُغني»» و«الشرح»» و«الحاوي الک 
وجَرَمَ به في «الفائق» . 

وفي بعض النسخ: (فإن لم يضرّ)» بَدَلَ قوله: (ولو لم يتضرر)» وهو 
مرجوحٌ» والمعتمّدٌ عَدَمٌّ الجواز”" . 


.)١١ /5( و«الشرح الكبير» لابن أبي عمر‎ .)٠١ / 5( انظر: «المغني» لابن قدامة‎ )١( 

(۲) أقول: وفي نسخة الشارح سقط قولّه: جاز» وعبارته: ولو اضطر المُجري إلى الإجراء 
في ملك الغير؛ فلا يجوز؛ لأنه استعمالٌ لملك الغير بغير إذنه» وعنه: يجوز ولو مع 
حفرء اختاره الشيخ وصاحب «الفاتق» وغيرهماء انتهى. قلت : وهي الموافقة ل «المنتهى» = 


س مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


ويَصِحٌ صلحُة على ذلك بعوّض» فمع بقاء ملكه إجارة وإلاّ فيع 
يعبر يلم قَدْرِ الماء بساقبته التي يَجْرِي فيهاء وعِلم ماء مطرٍ برؤية 


و ع 0 
ما يرول عنةٌ أو مساحَته» وتقديرُ ما يجري فيه الماء لا عمقه ولو 


«ويصحٌ صله على ذلك)؛ أي : إجراءٍ مائه في أرض غيره أو سَطْحه 
(بعوّضٍ) معلوم» (ف) إِنْ صالّحه (مع بقاءِ ملكه)؛ أي : رت المحلّ الذي يَجْري 
فيه الماك بان تصالحا على اخراك فةء وملكه الت فهر جار لآن المحقوة 
عليه المنفعةٌ» (وإلاً)؛ أي: وإِنْ لم يقع الصلحُ على أنَّ مِلْكَ المَحَلٌ باق له؛ 
(ف) هو (بيع)؛ لأنَّ العرّضّ في مقابَلةٍ المحلٌ. 

(ويعتبن) لصحة ذلك إذا وقع إجارة (عِلْمْ َدْرِ الماءِ) الذي يُجْرِيه؛ لاختلاف 
ضرره بكثرته وقلته (بساقيته)؛ أي : الماء (التي يَجْرِي فيها)» وهي هنا(" الأنبوبة 
لا لقنا - وإ كانَ هو المتعارف ‏ لأنه لا يَجْرِي فيها أكثدُ من مِلئهاء (وعِلُمُ) قَدْرِ 
(ماء مطر برؤية ما)؛ أي : محل (يزولٌ عنه) من سطح أو أرضٍ (أو مساحته)؛ 
أي : ذَكْرُ قذر طولِه وعَرْضهِ ليلم مَبْلَغْه (وتقدية نا ير فة الما من :ذلك 
المحل . 


و(لا) يُعتِبرُ عَم قذر (عمقهء ولو بأجرة)؛ أي : فلا يُعتبر في الإجارة أيضاً 


= و«الإقناع»» فإن الإجراء بغير إذن ‏ ولو اضطر المجري ‏ لا يجوز على المعتمّدِء وقول 
شيخنا: (وفي . . . إلخ)ء فيه أنه على النسخة التي شرح عليها شيخنا ضعيفٌ أيضاً كما 
يعلم من «الإنصاف» وغيره؛ إذ هو على رواية» فتنبّه له انتهى . 

)١(‏ سقطت من «ق)2. 





(9) كتاب البيع 
EA‏ 


خلافاً لهُ» ولا مته لحاجة» كنكاح» فيجورٌ العَقَدُ على المنفعةٍ في 
موضع الحاجةٍ غير مقر بمدّةٍ» ولمستأجر ومُستعير الصّلْحُ على ساقبة 
محفورة E O‏ 
عم قذر العُمقِ؛ أنه إذا مَلَكَ عينَ الأرض أو نقُعَهاء فله أن يُنْزِلَ فيها ما شاءء (خلافاً 
له)؛ أي : لصاحب «الإقناع» حيث قال : وإن كان إجارة اشترط ذكرُ العُمق. 

(ولا) يُعتبرٌ أيضاً عِلّمُ قَدْرِ (مُدَِهِ للحاجة كنكاح» فيجورٌ العقدُ على المنفعة 
في موضع الحاجة غير مقدر بمدّة) قال في «الإنصاف» : افدر مدت للحاجة 
کالنکاح"» وجَرمَ به في «الفروع؛ وغیره"» ولعم في «المنتهی»» وفي 
«الإقناع» يشترط فيه تقديرٌ المدة . وكان على المصنف أن يقول: خلافاً له" وقال 
ابن رجب في القاعدة السابعة والثمانين: ليس بأجرة مَحضة؛ لعَدَم تقدير المُدَقِ 
بل هو شب بالبیع“. 

(ولمُستأجر ومُستعير الصلح على ساقية)؛ ای قناة (محفورة) في أرض 
استأجَرها أو استعارها ليُجْرِيَ الغيرُ ماءّه فيها؛ لدلالتِه على رسم قديمء ولكنْ 


.)۳۷۳ /۲( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )1١( 

(۲) انظر: «الإنصاف» للمرداوي (5/ .)۲٤۸‏ 

(۳) انظر: «الفروع» لابن مفلح (5/ .)٤۳۷‏ 

(5) انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحي (۲/ )٤٥۸‏ . 

(5) الذي في «الإقناع» للحجاوي (7/ :)۳۷٤‏ «ولا يفتقر إلى ذكر المدة لدعوى الحاجة» 
فيجوز العقد على المنفعة في موضع الحاجة غير مقدر بمدة» كنكاح» . 

(5) بل ليس عليه أن يقول ذلك؛ لانتفاء الخلاف كما يظهر مما نقلناه من كلامه . 

(۷) سقطت من ١ق)».‏ 

(۸) انظر : «القواعد الفقهية» لابن رجب (ص: ۲۲۷). 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


G8 
بقذرِ مد الإجارة- ويتجة احتمالٌ: كَوْنْ عِوَضٍ لمستأجر - لا على إجراء‎ 
ماء مَطَرٍ على سَطح أو أرضٍ» وموقوفة ولؤ عليه كمُوّجَرةِء وفي‎ 
«المغني» : الأَوْلَى الجوارٌ؛ أن الأرض له 4 انع م ف عا 8 جل حاو 12و‎ 
لا يجوز الصلح إلا (بقدر مدةالإجارة) فن لم تكن الساقيةٌ محفورة؛ لم بجر‎ 

إحدائيا فيها: 

57 ب (احتمالٍ) قويّ (كون عوَضٍ) مصالّح يداهل الا الع كرة 
(لمستأجر) ؛ أنه يداك فاو شاعا وأمًا العرّضّ الذي صَالَحَ به المستعيرٌ: 
فهو لمالِكِ الأرض» كما يأتي في العاريّة فيما لو أجُرها بإذنِ مُعير ؛ لأنَّ المستعير 
aS‏ قلس له انير كن أن تعيت وهو معو 

و(لا) ل ا (على إجراءِ ماءِ مطرٍ على سطح 
أو) على (أرض)؛ لأنَّ السطح يتضرٌ رَبذلك» ولم يُؤْدَنْ له فيه» والأرض يَجَعَلٌ 
لغير صاجبها رسماًء فربّما اعى رث الماء المِلْكَ على صاحب الأرض . 

(و) أرضٌ (موقوفةٌ - ولو عليه كمؤجّرةِ) في الصّلح عن ذلك» فيجورٌ على 
ساقية محفورة» لا على إحداث ساقية أو إجراء ماء مطر عليهاء قاله القاضي وابن 
عقيل» وجَرَم به في «الرعاية الكبرى»» (و) قال (في «المغني»: الْأوْلَى الجوا ؛ 
أي : يجوز للموقوف عليه حفر الساقية؛ (لأنَّ الأرضّ له)» وله التصدّفٌ فيها كيف 
شاءً» ما لم يَنتقلٍ الملك فيها إلى غيره» بخلاف المستأجر. 


)١(‏ أقول: اتجهه الشارح أيضاً وقرر نحواً مما قرره شيخناء وأشار إليه (م ص) في «شرح الإقناع»» 
انتهى . 
(۲) انظر: «المغنى» لابن قدامة (5/ .)71١9‏ 


(9) كتاب البيع 


فال كى اروا ف آذ اا رار رار لحر ذلك لا پا فل 
في مؤبّرة20» وفي موقوفة الخلاف» أو يجورٌ قولاً واحداً وهو أَوْلَى ؛ لأنَّ تعليل 
صاحب (النسسية لرل يكن سلما لم يفده واه لذ نكي الا وإذن 
الحاكم» بل عَدَمُ الضررء وأنَّ إذنّه يعتبرُ لرفع الخلاف» وجعَلَ ابن عقيل إذنَ 
الاقم فيه لرل المادون السار بار فرع فلج الموقوك ان المرقرف 
ا رف و وعمله حكامٌ الشام» 
حتى صاحبُ الشرح في الجامع المظفّريٌ”": وقد زاد عمرُ وعثمان يفا في مسجد 
الي كله وغيرا بداءه» ثم عمد بن عبد العزيز» .وزاة فيه أبواباء ثم المَهْديٌ: ثم 
الما 

قلت : مقتضّى قولهم : إِنَّ الموقوفة كمؤجّرة» شاملٌ للموقوفة على معن أو 
غيره» فللناظر فعلّ ما فيه المصلحة. 

(وإن صالحه على سقي أرضه)؛ أي: زيدٍ مثلاً (من نهره)؛ أي: عمرو 
(أو) من (عَينه) أو بثره المعيّن (مدةً ‏ ولو) كانث مدة السقي (معيّنة لم يصحٌ) 
الصلح بعوّض؛ (لعَدَم مله الماء)؛ لأنَّ الماءً اعد لا يُمْلَكُ بِمِلْكِ الأرض كما 


وما جا 


)١(‏ سقطت من «ق»: «فى مؤخرة). 

(۲) لعلها: الحاكورة» و أرقن ی ازوع اا قري الدوي ا «المعجم الوسيط» 
(۱/ ۱۸۹)ء (مادة: حكر). 

(۳) الكائن في صالحية دمشق» والمعروف الآن بجامع الحنابلة . 

(:) انظر: «الفروع» لابن مفلح (5/ .)٤۳۸‏ 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
1 حك 
٠‏ 0 ع وو 2 
وإن صالحَهٌ على سهم منها كثلثِ جازء وكان بيعاً للقرار والماء تابع 
له» وينّجِهُ: وبأرض نحو مصْر إِنْ كانت مَبْنِيةَ فكذلك» وإلا فلا. ويَصِحٌ 
شراء 6 في دار وموضع بحائط يُفتَحُ باباً - وينّجِهُ: وأحجارٌةُ لبا 

(وإِنْ صَالّحَهُ على سهم منها)؛ أي: من النهر أو العين أو البئرء (كثلث) 
ودبع وخمس ؛ (جاز) الصلحٌ» (وكان) ذلك (بيعاً ل) الجزء المسمّى من (القرارء 
الما فام له آي : للقرار» فيْقِسَمُ بينهما على قَذْرِ ما لكل منهما فيه. 

ا ا 
كانت) الساقيةٌ (مَبية 1 بي فكذلك) يجو الصاح ويكوةٌ ذلك بيعآ للبناء؛ والماتاية 
لىء (وإلا) تكن الساقيةٌ مر مَبنِيةَ (فلا) يجوز الصلحٌ بها؛ لأنها ليست بمملوكة له» وهو 
متجة , 

(ويصحٌ شراءً ممرٌ في دار) ونحوهاء (و) شراءً (موضع بحائط يُفتح باباً) 
ونحوه. 

(ويتحه : وأحجاره)؛ أي : الموضع الذي ينقض منه (لبائع)؛ لأنَ عُرَضَ 
المشتري المَحَلَّ الذي يفتخهء لا الأحجاث وهو متجة”" . 


(و) يصح شراءً (بقعةٍ تحْفْرُ بئرا) ؛ اا نما ا 


(۱) أقول: اتجهه الشارح أيضاًء ولم أر من صرح به» وهو مقتضى كلامهم هنا وفي (البيع)» 
وقول شيخنا: (ويكون . . .إلخ)» غير ظاهر؛ إذ الكلام في الأرض» فتأمل» انتهى . 

(۲) أقول: اتجهه الشارح أيضآء ولم آر من صرح به» وهو ظاهر؛ لِمَا علّل به شحنا كالشارح» 
لكن حيث لا قرينة أو عَرْفَ على دخولٍ ذلك» فتأمل» انتهى . 





(9) كتاب البيع 


نبت ولولء يدن م إذا وَصِف ؛ يني أو يضح , عليه بنياناً أو خش 

موصوقَيْنِ» وم مع زوالهما برجم من الأجرة بِقَدْرِ مدة الرَّوالِ > وله إعادته 
سواء زالَ بسقوطه أو سقوط فاب ا جه ارق لط لاه جو SERS RÊS SAS‏ 

(و) يصح شراءً (عُلْو ببتِ) مملوك (ولو لم د بن البيثُ الذي اشترى عَلوّه - 
(إذا وُْصِفَ) العُلِوُ والسفلٌ ليكونا معلومَيْن ؛ (ليبني) المشتري (أو يضع عليه)؛ أي : 
العُلْوِ (بنياناً أو خشباً موصوقَيْنِ). وإنما صح ذلك؛ أن العُلْوَ ملك للبائع» فكان 
له عه والاعتياضٌ عنه كالقرار. 

قال في «المبدع»: وظاهزه: أنه لا يجوز أن يُْدِثَ ذلك“ على 
الوقف”" . 

(ومع زوالهما)؛ أي : المأجور عُلوّه؛ آي الان والشفي» عن الخلن 
(يرجع) ربُّهما على ربٌ السّفْلٍ المأجور (من الأجرة بِقَدْرِ مدة الزوالٍ)؛ أي: زوالٍ 
بنائه أو حشبه في أثناءً مدَّة الإجارة سقوطاً لا يعودُء جزم به في «الإنصاف»ء 
واالمتتهى؟ وغ ها" فمفهومّه أنه لا رجوع في مسألة البائع والصّلح على 
التأبيد» ولا فيما إذا كان سقوطاً يمكن عوذهء وهو واضح . 

ومحلٌ الرجوع إذا حَصّلَ الزوالٌ بفعل رب البيتٍ أو من غير فعْلهماء أما إِنْ 
كان من قبل | لمستأجر؛ فلا رجوع له. 


و 4 ا 2 س مو - ۶ 
(وله إعادته) لآنه استحق إبقاءه بعوّض » (سواء زال بسقو طه أو سقوط 


)01( سقط من «ق» . 


(۲) انظر: «المبدع» لابن مفلح (5/ ۲۹۳). 
(۳) انظر: «الإنصاف» للمرداوي »)505١ /٥(‏ و«منتهى الإرادات» للفتوحي (۲/ .)٤٥۹‏ 





س مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


ما تحته أو لهدمه إِيَاهُ وله الح على عَدَمٍ عادو كعَلى زواله وكمرب 
ماع أو ميزاب في أرض غيره» و وله وضع بناءِ وحَشب 
على بناء غيره صُلْحا أبدأء أو إجارة مد معكنةً 


وله أجرة المثل. 


2 
حئيت 


معيّنة» وإذا مَضْتْ بق وجو 0 


ما تحته» أو لهَدْمِهِ إياه) أو غيره» (وله)؛ أي : رب البيتِ (الصلح على عدم إعادته) ؛ 
لأنه إذا جار بیعه منه جار صلحُه عنه» (ك) ما له الصلحٌ (على زواله)؛ أي: رفع 
ما على العو من بنيانٍ أو خشب» سؤاء كان سالك عن يكل الور الالح به 
على وَضعه أو أقلَّ أو أكثر؛ لأنه عوضٌ عن المنفعة المستحَقَّةِ له فص بما انفقا 
عليه» و(ك) ما لو كان له (مسيل ماءِ) في أرض غيره (أو ميزابٌ في أرض غيره؛ 
فصولِحَ)؛ أي: صالحَ ربُ الأرض صاحب المسيلٍ أو الميزاب (لتركِ ذلك) 
وع جال. 

(وله وضع بناءِ وخشب على بناء غيره صلحاً آبدا)» وهو في معتى البيع ؛ 
له يرز بك وار + دا الاعيافن عن بالج رتا ما عند من الب 
وفتح الباب بالحائط» وحفر البقعة بالأرض برأ (أو) فعْلّ ذلك (إجارة مدة معينة)؛ 
لأنه نفع مباحٌ مقصودٌء (وإذا مَضْتِ) المدة (بقيّ وجوباً؛ وله)؛ أي: مالك العو 
(أجرةٌ المِئْلِ)» ولا يطالّبُ بإزالة بنائه وحَشّبه؛ لأنه العُرْفُ فيه؛ لأنه يَعْلَمُ أنها 
د ا د 
«الفنون»» قال البهوتي : قلت: وعلى قياسه ء الحكورة المعروفةٌ”" . 


(1) انظر: «شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (5/ .)١5/8‏ 





(9) كتاب البيع 


فصل فى خكم الجوار 
1 م ل ى ديو $ o‏ ره اي 5 5 0 لع 
إذا حصل في هوائه أو أرضه غصن شجر غيره أو عرقه. لزمه 
ا f‏ 8 مر ر ا e‏ 
إزالتهة. فيأئم بتركه ولا بره ويَضِمَنْ ما تلف به بعد طلب» TT‏ 


و 


(فصلٌ 
في حُكمٍ الجوار) 

بكسر الجيم: مصدرٌ: جاور وأصله المُلارّمة» ومنه قيل للمعتكف : 
مجاوراً؛ لمُلارّمةٍ الجار جاره في المَسْكَنْء وفي الحديث: ما زال جبريل 
يُوصيني بالجار حتى ظننتٌ أنه سيورُثه؛: متفقٌ عليه من حديث ابن عُمِرَ 
وعاتئشة1, 1 1 

(إذا حَصَّلَ في هَوائِه)؛ أي : الإنسانٍ» أو على جداره المملوك له هو أو 
منفعيّة» (أو) في (أرضه) التي يملكها أو بعضّهاء أو يملك نفعها أو بعضه» (غصنٌ 
شجر غيره أو عِرقُه)؛ أي : حَصَّلَّ في هوائه غصنٌ شجر غيره» أو حَصَّلَ في أرضه 
عرق شجر غيره» فطالّب رثٌ العقار أو مالك المَنقعة رب الغصن بإزالته؛ (لَرْمّه) ؛ 
أي : رب الغصن أو العرْقٍ (إزالته) بردّه إلى ناحية أخرى أو قَطْعِه؛ سواءٌ أتر ضرراً 
أو لاء بُخْلِيَ مله الواجب إخلاؤه» والهواءٌ تاب للقرار؛ (فبأتّم) رب الغصن 
أو العرْقٍ (بتزكه) في هواءِ جاره أو أرضيهء (ولا بُجْبَُ) رث العْصْن أو الععرْقٍ على 
إزالته» لأنه ليس من فعله» (ويضمنْ) ربُ غصن أو عرق (ما تلف به بعد طلب) 


)01( رواه البخاري (/2)655 ومسلم «(T10‏ من حديث عائشة رضى الله عنها . ورواه البخاري 


(0614)› ومسلم c(0)‏ من حديث ابن عمر ويا . 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 

+ ي النهى‎ TE 

e 0‏ 0 0 0 و 5 ا 

فإن أبى فلربٌ الهواءِ قطْعَةٌ حيث لم يُمْكِنهُ إزالتهُ بدونهء ولا شيءَ عليه 
0 . 2 و .0 م 

ولا صَلَحُهُ عن ذلك بِعِوَضٍ» ولا من مال حائطةٌ لملكِ غير ولا يَلوَمَهُ 


دو 


نقضه› أو رَّلقّ حه ویزال راكد منةء ون اتَقَىَ ذو غصن وهواءٍ أ أنْ 


بإزلته لضیرورت" متعذياً بإبقائه» قَطَمّ به في «التنقيح»» وتبعه في «المنتم 2 
وهو المذهبٌء بخلافف من مال حائطه فلم يَهْدِمُْه حتى أَنَلَّفَ شيعا فإنه لا يَضْمَه 
ولو ولك ر ق 

(فإنْ أبى) رب عرق أو غصن إزالته ؛ (فلربٌ الهواء) والأرض (قَطْعُه)؛ أي 
الغصن أو العِرْقٍ بلا حُكم حاكم (حيث لم يُمْكِنْه إزالتُه بدونه)؛ أي : القطع» 
(ولا شيء عليه)» ا 
مثلّ أن يلوبه ونحوه؛ لم يَجُرْ له إتلافه؛ كالبهيمة الصائلة إذا اندفعَث بدون القتلء 
وإِنْ أتلفه فى هذه الحالة غرمّه ؛ لتعذيه. 

و(لا) يصح (صلځه)؛ أي رب الغصن أو العرق (عن ذلك)؛ أ بقائه 
1 2 ع جام o‏ ع بن 1 و وو 5 و 
كذلك (بعوّضٍ) ؛ لان شغله لملكِ الاخر لا ينضبط› (ولا) صلح (مَن مال حائطه 
تملك غير ولا يلوكمء آي رت السائط النائل (تقضه)» لا له ليس من 
فعْل (أو)؛ أي: ولا يصح صلح من (رَلِقَ)؛ أي : زل (خشبه) إلى ملك غيره 
بعرّض ؛ لما تقدّم (ويزال زائدٌ منه)؛ أي : الحائط والخشب . 

: ا ٠‏ 5-7 0 5 ع 3 5 5 

(وإن اتفق ذو غصن وهواءِ) وأرض وعِرق على (أن الثمرة)؛ أي : ثمرة 
الغصن (له)؛ أي : لصاحب الهواءء (أو) أنَّ الثمرة (بينهما؛ جارً) الصْلح؛ لأنه 
)001 في «ح» زيادة: «أو بعوض». 


(۲) فى «ق»: «لإزالته بصيرورته» بدل «بإزالته لصيرورته) . 
(9) انظر: «التنقيح» للمرداوي (ص: »)٠٠١‏ و«منتهى الإرادات» للفتوحي (۲/⁄ .)55١‏ 





(9) كتاب البيع 7 
ولم يلرم وكذلك الاتفاق فيما نبت من عِرْقِء وفي «المُبْهج»: ثمرة 
غصْنِ في هواءِ طريتي عام للمسلمين . 
أسهلٌ من القطعء (ولم يَلْرّم) الصّلْحُء فلكلٌ منهما إبطاله متى شاء؛ لأنه يؤدّي إلى 
ضرر ربٌ الشجر لتأبيدٍ استحقاقٍ الثمرة عليه أو مالك الهواء أو الأرض لتأبيدٍ 
بقاءِ العْضْن أو العرق في ملكه؛ فلكلٌ منهما فسحه» فإِنْ مَضَتْ مدة ثم امتتع 
رث الشجر من دع ما صالّحَ به من الثمرة؛ فعليه أجرةٌ المثْلٍ . 

(وكذلك) الحُكُمٌ في (الاتفاقٍ فيما نَت من عِرْقٍِ)؛ أي : لو اتفقا على أنَّ 
ما تبت في العرْقٍ لصاحب الأرض أو لهما؛ جارّء ولم يَلْرَمْ. 

وصحة الصّلح هنا مع جهالة الوص - وهو الثمرةٌ أو النابث - خلافُ القياس ؛ 
لخبرٍ مكحول يرفعٌه : «أيُما شجرة ظلَلّتْ على قوم ؛ فهم بالخيار بين قطم ما ظللَ 
وأكلٍ ثمَرها»“» (وفي «المنهج») في الأطعمة: (ثمرة غصن في هواءِ طريتي عام 
للمسلمين)؛ لأنَّ إبقاءه إذن في تناو ما سَقَط منه» قال ابن القيّم بمعناه”" . 

(ويتجة : بل) تكون الشمرة التي عَضمْها في هواء الطريتي العا (للمارّة مطلقاء 
(و) أقا ذا كان الخصخٌ بهواء (السسي)؟ فثمرته (للمسلميق: ٠‏ لكن) تکون لهم (بعة 
صلب حاكم) رب الغصن (بزواله)؛ أي: إزالتء عن هواء المسجد؛ ثلا يضر بقاؤه 
ال فلم يَْعَل؛ الأو اتفاق) رب الغصن مع الحاكم على إبقائه على حالِه 
ولا ضر وتكون ثمرثه لهم» أو بیت وبينهم (كما مرّ) آنفاً؛ جاز» وهو متجة”". 


. رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ 22519 وهو مرسل‎ )١( 

(۲) انظر: «إعلام الموقعين» لابن القيم (؟5/ .)5١7‏ 

(۳) أقول: هذا الاتجاه ليس في نسخة الشارح» ولم أر من صرح به» وهو ظاهر؛ لأنه في الأول 
الطريق مشترك بين المسلم والكافر» وتقييد ذلك في «المبهج» بالمسلمين كأنه باعتبار 
الغالب» وأما كونه بهواء المسجد» فللمسلمين؛ لأنه خاص بهم» ليس للكافر حق في ذلك» = 





- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
° 


وإن امتدّ عروق شجره إلى ات جاره» a e‏ ضرراً كتأثير الممتدّ في 
المّصّانع وطيّ الآبار وأساساتٍ الحيطانِ» أو كتأثيره في منع الأرض التي امتدَّتْ 
إليها العروق من نباتٍ شجر أو زرع لصاحب الأرضٍ»› ارك يرث الح ا 
ذلك؛ فالحَكُمْ في قطعه وفي الصّلح عنه كالحُكُمٍ في الأغصانٍ فيما تقدّم تفصيلاً. 

(وحَرْمٌ إخراجٌ نحو دَكَّةٍ) كدُكَانٍ ‏ قال في «القاموس»: والدّكةٌ بالفتح» 
والدّكان بالضم : بناء يَصْلَحٌ أعلاه للمَقَعَدٍ» وفي موضع آخَرَ: الذّكان كرمّانٍ 
الحانوت”" ‏ (بطريقٍ نافذِء ولو) كان الطريق (واسعاً). سواةٌ ضبٌ بالمارة أو لاء 
لأنه إن لم يضر حالاً فقد يَضِدٌ مآلآ» (و) لو (أَدْنَ فيه إمامٌ)؛ لأنه ليس له أن يأدّنَ 
فيما ليس له فيه مصلحةٌ» لا سيّما مع احتمالٍ أن يض (فِيَضْمَنُ) مُخْرِجُ دكَّانٍ 
أو دة (ما تلف به)؛ لتَعَدّیه» (ك) ما يَحْوُمُ (حَفْرُ بئر بطريقٍ ضيقٍ)»؛ ويَضْمَنُ 
ما تلف به. 

* تتمةً: لا يجورٌ لأحد أن يحفر ذ في الطريق النافذٍ بئراً لنفسه. سواءٌ جَعَلَها 
جو رمس اد بتقى ا قالط يق ملك النسلمية 
كلّهم؛ فلا يجورٌ أن يُحْدِثَ شيئاً بغير إذنِهم » وإذثهم كلهم غير متصوّر . 


= وقوله: (لكن . . .إلخ)» هو ظاهر أيضاً؛ لما سبق» والبحث مقتضى القواعد» ولا يأباه 
كلامهم» فتأمل» انتهى . 

)١(‏ انظر: «القاموس المحيط» للفيروزأبادي (ص: .)١5١7”‏ (مادة: دكك)» وفيه: «يُسَطّح) 
مکان : (يصلح»)» والمعنى متقارب . 

)۲( المرجع السابق (ص: ٤‏ ). (مادة: دکن). 








(9) كتاب البيع 
fo‏ 


قال الشيخ : لا يجورٌ لأحدٍ أن يُخْرِجَ في طريقٍ المسلمينَ شيئاً مِنْ أجزاء 
البناء» حى إِنَهُ هى عن تجصيص الحائط» إلا أن يُدْخْلَ في حَدَهِ بقذر 
غلظ الحصصّ وكذا جناح وو الوؤْشن) وساباط وهو سقيفة بينَ 
حائطينٍ» وميزاث را بإذن إمام أو نائبهء 8 ل اه مسر اال E‏ 
وإذا أراد حَفْرَها للمسلمين ونقعهم في طريق ضيقٍ» أو انت الط واسعة»بواراد 
حَفْرَها في ممدٌ الناس بحيث يُخافُ سقوط إنسان أو دابة فيهاء أو يضيتق 
علبهم عورهم؟ لم بجر 

وإن حَفْرَها في زاوية من طريق وا وجَعَلَ عليها ما يمنع الوقوفٌ فيها؛ 
جاز؛ كتمهيدها وبناء رصيفف فيها . 

وحفرٌ البئر في درب غير نافذٍ لا يجوز إلا بإذنٍ أهله . 

(قال الشيخ) تق الدين : (لا يجوز لأحد أن برج في طريق المسلمينَ 
شيئاً من أجزاء البناءِ» حتى إِنَّهبُْمَى عن تجصيص الحائط إلا أن يَدْخُلَ) رب الحائط 
به (في حده E‏ 

(وکذا 0 وهو الرَّوْ شَنْ”") على أطراف حَشب أو حجر مدفونة في 
الحائطء (وساباط» وهو سَقيفةً) مستوفيةٌ للطريق (بين حائطين)؛ أي: على 
جدارين» (وميزات)؟ فيحوم فيَحْرُمٌ إخراجها بنافل را بإذن عام أو نائبه) فيه ؛ لأنه نائبٌُ 


المسلمين؛ فإذنه كإذنهم» ولحديث أحمل: أن ع اجقاز على وار العباس وقد 
اعم هوا إلى الطريق» فاه قا افلكم وقد ر ی عقا 


.)٠١ /۳١( انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية‎ )١( 
(مادة: رشن).‎ »)۳٤۷ /١( الروشن: الرف والشرفة. انظر: «المعجم الوسيط)‎ )۲( 





س مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
° 

ولا ضَرَرَ أن يُمْكنَ عبور مَحْمِلٍ ونحوه تحت ولا لم يَجُرْ قال 
الشَيْح : باتفاق المسلمِينَ. وقالَ: إخراجٌ المَيَازِيبٍ إلى الدَّرْبٍ النافِلٍ 
هو السُّنَهٌ فلو كان الطريق منخفضاً ثم ارتفع 00 
والله لا تنصِبّه إلا على ظهري» فانْحَتى حتى صَعِدَ على ظهره فنصّبّه"2. ولجرَيان 
العادة به» (ولا ضَرَرَ بن يُمْكنَ عبورٌ محمل) كمَجْلِسٍ ومقود (ونحوه تحتّه) ؛ 
أي : ما ذُكرَ من الروشن والسّاباط والمِيّْزاب» (وإلاً) يُمْكنْ عبورٌ نحو المحمل؛ 
(لم يَجُرْ) وضعّه ولا الإذن فيه. 

(قال الشيخ) تق الدّين : والساباطً الذي يضيٌ بالمارة مِثْلَ أن يَحْتاجَ الراكبُ 
أن يَحْنيَ رأسّه إذا مر هناك» وإِنْ ْمَل الراكبُ عن نفسه رَمَى السّاباطً عمامتّه» أو 
شح رأسه» ولا يمكنٌ أن يمد هناك جَمَلٌّ عا إلا كسَر الساباط قََبَهء وَالجَمَلٌ 
المحملٌ لا يمر هناك فمِثْلٌ هذا الساباط لا يجورُ إحداله على طريقٍ المارّة (باتفاق 
المسلمين)ء بل يجبُ على صاحبه إزالتُه» فإِنْ لم يَفْعَلُ كان على ولاة الأمور إلزامُة 
بإزالته حتى يزول الضرر ۰ انثهى . 

(وقال) الشيخ أيضآ: (إخراج الميازيب إلى الدّرب النافذٍ هو الستة)؛ لخبر 
العباس» وتقدّم» (فلو كان الطريق منخفضا) وقتَ وضع الساباط» (ثم ازتقع) 


.)5١١ /١( رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 

(0) انظر: «الفتاوى الكبرى» لابن تيمية (5 / 4/ا5) . 

(9) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية .)٠١١ /۳١(‏ 

(:) أقول: قال في «الإنصاف»: واختاره وقدّمه في النظم . قلتُ: وعليه العمل في كل عصر 
ومصرء فعلى هذا لا ضمان؛ أي: فيما تلف به» موعن ا ا 
الجناح والساباط إلى طريت نافذٍ بلا ضرر. ذكره عنه الشيخ تقي الدين» واختاره هو = 





(9) كتاب البيع 
لطولٍ الزَّمَنِء وَجَبَ إِزالتهُ ويَحْرْمٌ فِعْلُ ذلك في مِلْكِ غيره أو هوائهء 
َو دَرْب غير نافذِء أو فتحٌ باب في ظهر دار فيه لاستطراقٍ إلا بِإِذْنِ مالكه 
أو أَهْلِه ويجورٌ صلخ عن ذلك بِعِوَضٍء وفتحُهُ لغير استطراقٍ كَلِضَوْءٍ 
وهواءء ونقلٌ باب في دَرْب غير نافظٍ إلى أُوَّلهِ a‏ 
الطريقٌ (لطولٍ الزمن؛ وَجَبَ) على ربّه (إزالته) دفعاً لضرره . 

(ويَحْرُمُ فَعُلُ ذلك)؛ أي: إخراج دكة وذكانِ وجناح وساباط وميزاب 
(في مِلْكِ غيره أو هوائه) ؛ أي : الغير» (أو) في درب طبر ناف أو فتح باب في 
ظهر دار فيه)؛ أي : الدرب غير النافذ (لاستطراق» إلا بإِذْنٍ مالكه) إن كان المالك 
غيره» (أو) إلا بإذنٍ (أهله)؛ أي: الدرب غير النافذ؛ لأنه مِلكّهم؛ فلم جز 
التصرّفٌ فيه بلا إذنهم . 

(ويجورٌ صلخ عن ذلك)؛ أ عن إخراج ذُكانٍ ودكة بولك غيره» وجناح 
وساباط وميزاب بهواء غيره» أو عن الاستطراق في درب غير نافلٍ (بعوّض) ؛ ل 
اهر يس أعذ العواض جه قارا كما سن » ومسل قن الجاع راردإ 
عم مقدارٌ خروجه وعلوّه. 

(و) يجوز (فتحه)؛ أي : الباب في ظهر دار في درب غير نافذٍ بلا إذنٍ هله 
(لغير استطراقٍ كالضوءٍ وهواء)؛ لأنَّ الحّ لأهله في الاستطراق؛ ولم يزاجِمْهُم 
فيه » ولأنَّ غايته التصرّفُ في مِلّكِ نفسه برفع بعض حائطه . 


(و) يجورٌ (نقل باب في درب غير نافلٍ) من آخره (إلى أُوَلِِ) لتركِ بعض حقه 


= وصاحب "الفائق». انتهى . 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 

كهع 
بلا ضَرَرِء كمقابلة باب غيره» وفَنْحِهِ عالياً شرف منهُ على دار غيره» 
لا قْلَهُ إلى داخل» إِنْ لم أن مَنْ فوقة» فن أَدْنَ فإعارةٌ لازمةٌ» وحقٌ ذي 
بابيْنِ في دَرْبٍ غير نافلٍ إلى داخل» وما بَعْدَهُ فلآحَرَ يختصٌ به ملكا له 
وله جَعْلَهُ دهليزاً لنفسه وإدخالهُ في دار على وجه لا يضرٌ بجاره, 5 
في الاستطراق؛ فلم يُمْنَعْ منه (بلا ضرر)» فان کان فيه ضررٌ مُنِع منه؛ (ك) أَنْ فتحه 
في (مقابَلةٍ باب غيره» و) كنحوه؛ كما لو (فتحه عاليا) يُضْعَدُ إليه سم (ليُشْرِفَ 
منه على دار غيره) . ٠‏ 

و(لا) يجوز (نقله)؛ أي : الباب بدرب غير ناف من أله (إلى داخل) منه نضا 
(إِنْ لم يأذَنْ من فوقه)؛ أي : الداخل عنه؛ لتقدُمِهِ إلى موضع لا استطراق له فيه 
و لتو له (ف) نه يج ركو ا کن لا رعرع الوقن بعد 
فتح الداخلٍ وسدّ الأول؛ كإِذْنِهِ في نحو بناءِ على جداره؛ لأنّه إضرارٌ فإن سد 
المالك باه الداخلٌ» ثم أراد فتكه؛ لم يَمْلِكْ إلا بإذن ثان. 

(وحقٌ ذي بابينٍ في درب غير نافذٍ إلى داخلٍ وما بعدّه فللآخَرِ)؛ أي: لو 
كان في الدّربٍ غير النافذٍ بابان فقط لرجلين» أحدهما قريبٌ إلى باب الزّقاقِء والبابُ 
الآخَرُ من داخلهء فتنارّعَ الرجلانِ في الدّرب؛ حُكِم بالدّرب من أُوَلِهِ إلى الباب 
الذي يلي أولَ الدرب بينهما؛ لأن لهم(" الاستطراق فيه جميعاًء وحُكم بما بَعْدَ 
الباب الأول إلى صَّدْرِ الدرب للآخَر (يختصٌ به ملكا له)؛ أي: أنَّ الاستطراق في 
ذلك له وحدّهء فله اليد والتصرفٌ فيما جاور بابه» (وله)؛ أي : لاخر (خلل): 
أي : جَعْلُ ما بعدَ الباب الأولٍ (دهليزاً لنفسه» وله إدخالّه في داره على وجه 
لا يضرٌ بجاره)؛ لأنه مِلْكُهء فجارً له التصوّفٌ كيف شاءً بلا ضرر. 


)١(‏ فى «ق»: «ولهما» بدل «لأن لهما». 








(9) كتاب البيع 


ومَنْ له بابُ سر في دَرْبٍ غير نافِذٍ فأراد أن يَسْتَطرِقَ منهُ استطراقاً عامّاء 
فقال الشيخ : بغي أنْ لا يَجورَ. ومن خَرَقَ بيسن دارَينٍ لهُ متلاصِقينِ 
باباهما في دربن مشت كين › واستطرق إلى کا من الاي جار 


¥ 6 26 
وء 5 - 5 و 
وحَرّمَ أن يُحْدِث بملكه ما يَضِرٌ بجاره. كحمّام AA E‏ 


(ومّن له بابُ سر يَخرج منه النساءً أو الرجلّ المرة بعد المرة (في درب غير 
ناف له ا فقال الشيخ) تق الدّين : (ينبغي أن 

بجو ؛ لأنّ الظاهر أنه إتما اسْتحقٌ الاستطراق كذلك» فلا يتجاوزه . 

ا له)؛ أي : الخارق (متلاصقتين) من ظهرهما (باباهما 
في دربينٍ مشتركين)؛ أي: کل واحدة منهما في درب غير نافذِء (واستَطرَقَ) بالخَرْقٍ 
(إلى كلّ) من الدارين (من) الباب (الآخَرِء جار)؛ لأنه إِنّما اسْتَطرقَ من كلّ درب 
إلى داره التي فيه» فلا يمتنعٌ من الاستطراقٍ منها إلى موضع آخَرَ ”+ كدار واحدة لها 
بابانِ يَدْخْلٌ من أحدهما ويخرجٌ من الآخَرٍ. 

(فصل 

وحَرُمَ) على مالكِ (أنْ يُخْدِثَ بولکه ما يضرٌ بجاره)؛ لخبر : لا ضرر 
ولا ضرار)2"0 احنّحّ به أخيذ (كحمّام) يتأذّى جارزه بدغاته» أو يَنْضَةُ حائطه 
() انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية .)١١ /٥(‏ 


6 رواه الإمام خي فين «المسند» را“ «(TIT‏ من حديث ابن عباس وها » و(ه/ «(TT‏ من 


حديث عبادة بن الصامت ضف . 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
f0۸‏ 
وكنيفٍ مُلاصِتٍ لحائط جاره» ورَحَّى وتنور وعَمَلٍ ذُكَانٍ قِصَارَةٍ أو 
حِدَادَةٍ يتأذّى بكر دق وهر الحيطان» وغَرْسِ شجر نحو تين تَسْرِي 
عرو فتشقَقُ مَضْنَعّ غيرو» وحَفرِ بثر ينقطع بها ماءٌبثر جاره» وسقي 
وإشذال اران رضن ما نلف بوه ا 


2 3 3 و 0 ع و 
بمائه» ومثله مطبخ سکر (وكنيفٌ ملاصق لحائط جاره) يتأذى بريجه» أو يَصل إلى 

2 و ا 2 4 3 0 أ 
بئره» (ورَّحى) يهتز بها حيطانه» (وتنور) يتعدّى دخانه إليه» (وعمّل دكان قصارة 
أو جدادة يتأذى بكثرة دق وبهرٌ الحيطانٍ)؛ للخبر. 


(و) يحرم (غَرْسُ شجر نحو تين) كَجُمَيرِ (لَسْرِي عروقه)؛ أي : أصوله (فتشقٌ 
مَصْمَم غيره)؛ أي : جاره (وحَفْرُ بر يَقطعٌ ماءً بر جاره» وسقيٌ وإشعالٌ نار يتعديانِ) 
إلى جاره» ونحوٌ ذلك من کل ما يُؤذيه . 

(ويِضْمَنٌ) من أَحْدَثَ بملكه ما يضرٌ بجاره (ما تلف بذلك) بسبب الإحداثِ ؛ 
لتَعَدَّيهِ به (ولجاره مَنْعُه ِنْ أَحْدَثَ ذلك كابتداءٍ إحيائه)؛ آي : كما له منعٌه من 
إحياء ما بجواره؛ تعلق مصالحه به» كما له مه من دق وسقي يتعدّى إليهء (بخلاف 
طَبْخْهِ وخَبْزِهِ في ملکه» فلا يُمْتع) منه؛ لدعاءِ الحاجة إليه» و(ليسْرٍ ضرّره)» 
لا سیما بالقرى. 

وإِنِ اذَعَى فساد بئره بكنيف جاره أو بالوعته» اختبر بالتفط يُلَقَى فيهاء فان 
لي طلعقه أو راما كلت إذ لم لكل ا بسر رار يدن ا أل 
البئر. 


أ 





(9) كتاب البيع 


لا يْمْتَعُ من ذلكَ سابقٌ لضرر لاجِقٍء كمَنْ لَهُ في مِلَكهِ نحوٌ مِذْبغْقٍ 
اا ات يت 5 كاك لا بباح بلقى فا 
الترائة والنحيوان ون وذ الجيران بذلك» کرنه بجت فلن ضاعيها 
فع تضرر الجيران. إمّا بعمارتها أو إعطائها لمَنْ يَمْمُرُها أو منع من 
يلقي فيهاء ولا يمع جار غير مُضَارٌ ِن تعْلية بناء دار ولو فى لس 
فضاء جاره» أو نقص أَجْرَتَهء ويَلْرَمٌ الأعلى بناءٌ سترة تمنعٌ مشارّفة 


(ولا يُمْنَعٌ من ذلك) المُضررٌ بالجار (سابقٌ بضرر لاحقٍ؛ كمّن له في ملكه 
نحو مِبغة) کر سی وتنور (فأخْيا) إنسانٌ (آخَرُ بجانبها مَواتا) أو تی داراً» أو 
اشتَرَى داراً بجانبه بحيث يتضّرُ صاحبٌ المِلّكِ المُحْدَثٍِ بما ذكرٌ من نحو المذبغة؛ 
لم يَلْرَمْ صاحب المدبغة ونحوها إزالة الضرر؛ لأنّه لم يُحْدِتُ بملكه ما يضر 
بجاره . 

(وقال الشيخ) تفي الدّينِ: (مَن كانث له ساحة يُلْقَى فيها الترابُ والحيوانٌ) 
المبتُ» (ويتضرَّرُ الجيران بذلك» فإنه يَحِبُ على صاجبها دفع تضرُرٍ 
الجيرانء إمّا بإعمارٍ بهاء أو إعطائها لمن يعْمُرهاء أو منع من بلقي فيها) ما يضر 
بالجيرانٍ . 

(ولا يَمْتَعُ جارٌ غيرُ مضارٌ) لجاره (من تعليةٍ بناءِ دار ولو أَفْضَى) إعلاؤه 
(لسدّ فضاءِ جاره» أو) أفضى إلى (نقص أجرته)» انتهى“ 


(ويَرَمْ الأعلى) من الجارينٍ (بناءُ سترة تمنع مشارَقَة الأسفل؛ لأنَّ الإشرافٌ 


. انظر: «الفتاوى الكبرى» لابن تيمية (5 / 4/ا5)‎ )١( 








مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
على الجار إضرارٌ بو» فَإنٍ اس سْتَوَيَا اشترکا في بنائهاء ويجكر ميت ' 
ولا يَلِرَمُ الأَعلى سد طاقته, ولا مع من صعود سَطْجه حيثُ لم يَنْظرْ 
حراماً من جاره» وإن توم انقطاع ماء بئر جاره بسببٍ بره الحادةِ طْمَتْ 
ليعوة ماء بئروء فن لم يَعْدْ كلّفَ الجارٌ حَفْرَ البئر المطمومة, 0 
على الجار إضرارٌ به)؛ لاله تكشفه ويَطّلِمُ على حَرَمِه؛ فمُنِم منه» وكذا لو 
كانت السترة قديمة فان دّمث؛ فإنه يجب إعادتهاء (فإِنِ اسْتَوَيا) في العُلُو 
(اشتركا في بنائها) ؛ إذ ليس أحدّهما أَوْلَى من الآخَر بالسّترة؛ فلزمثهماء (ويُخير 
ا ا أنه نح علية؛ لتضرّر جاره بمجاورته ته له 
من غير سترة» فأأجبر عليه كسائر الحقوق» وإِن كان سطحٌ أحدهما أعلى من الآخَرِ؛ 
فليس له الصعودٌ على سطحه على وجه يُشْرِفٌ على بيتِ جاره إلاً مع السترة؛ كما 
تقدم . 

(ولا يلزمُ الأعلى سد طاقة) إذا لم ينْظر منها ما يحرم نظرّه من جهة جاره ؛ 
إذ لا ضَرَرَ فيها على الجار حيتئذٍ» فإِنْ رأى ذلك منها لَرْمهِ سر 

(ولا يُمْنَع من صعود سَطْحِه حيث لم يَنْظرْ حراماً على جاره)» فإِنْ كر ذلك 
ا 

(وَِنْ) حَمَرَ إنسانٌ بثراً في ملّكه. فانقطم ماءٌ بئر جاره» و(توهُم انقطاعٌ ماءٍ 
بر جاره بسبب) حفر (بئره الحادثة ؛ طَمَّتِ) الحادثة (ليعود ماءُ بئره)؛ أي : الجار ؛ 
أن الظاهر أن الانقطاع بسببهاء (فإنْ) سد الثاني بئره» و(لم يَعُدْ) ماءُ الأولى ؛ 
(كلّفَ الجار)؛ أي : صاحبٌ البئر القديمة (حَفْرَ البئر المطمومة) التي سُدتْ من 


o‏ کک اك ی + 48 كِِ 


(9) كتاب البييع 
١كة‏ 


ومَنْ لَهُ حَنُ ماءِ يَْرِي على سَطح جاره ‏ كما لو باع أحدَ سَطْحَيه -؛ لم 
Say COS‏ 


ر 


جدار جار أو مشترَك بفتح رَ رورَنةٍ أو طاق أو ضرْب وَتدٍ أو رف فيه» أو 


هه 
2 و ت 0 1 


4 210 مه م 
يُخْدِث عليه سترة أو خصًا يخحز به بَيْنَ | سَطحَيّن إلا بإذن صاحبه. 
و 8 و ابم َه و 0 2 75 
وكذا وضع خشب إلا أن لا يُمْكِنَ تسقيف إلا به بلا ضرر حائط» وبر 


(ومَن له حَقُ ماءِ يَجْرِي على سّطْح جاره ‏ كما لو باع أحدّ سطحيه©) 
لآحَرَ_؛ (لم يَجْرْ لجار تَعْلِيةٌ سَطحه ليمنع الماء) أن يجري على سطجه؛ لما 
فيه من إبطالٍ حقٌ جارو» (أو) أن بُمْلِِه (ل) كي (يَكْْرَ ضررُه)؛ أي : صاحب الح 
بإجرائه ما علاه للمضارَّة به. 

(ويَخرمٌ تصرّفٌ في جدار جار أو في) جدار ( مشترَكُ) بين المتصرّف وغيره 
(بفتح رَؤْرَنةٍ)» وهي الكوة ‏ بفتح الكافٍ وضمّها ‏ أي : الخرق في الحائط» (أو) 
بفتح (طاقء أو) ب (ضَرب وتدٍ) ولو لسترة» (أو) لوضع (رفٌ فيه)؛ أي : الجدارء 
(أو)؛ أي: ويَحْوْمٌ أن (يُحْدِتٌ عليه سترة أو خصًا يَحْجِرٌ به)؛ أي : الخْصّ (بينَ 
م ا ار 

(وكذا) يَحْرُمٌ (وضع خشب) على جدار دار مشتر لاان لا قنك قف 
إلا به)؛ فيجورٌ (بلا ضرّر حائط) نضّاء (وءُ جب رث الجدار أو الشريك فيه على 
تمكينه منه (إن أبَى بلا عوَضٍ)؛ لحديثِ أبي هريرة مرفوعاً: «لا يمنع جارٌ جاره 


ع0 7 ۶ 5 2 3 5 1 
أن يضع خشبة على جداره»» ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكمْ عنها مُعْرضينَ» واللم 


. كذا في «ج» ق»» وكذا في النسخ الخطية للمتن «ح» ف»» ولكن في «ط): «سطحه‎ )1١( 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
1۲ د د 
وإِنْ صَالَحَهُ بشيءِ جار - وينّحة : : ولم يلرم قبل قَبْضٍ ووضع ودار 
مسج كدارٍ وأؤىء لعا قفد ع و رعو قن املع با GR‏ بعد افق مقا mahe es‏ 


من بها بین اکتافکم» »> متفقٌ علیه""» ومعناه : لأَضَعَنٌ هذه السنّةٌ بين أكتافكمء 
sl‏ 

وقيل : معناه : لأَضَعَنَ جذوع الجيرانٍ على أكتافكم مبالَغة. 

ولأنه انتفاعٌ بحائط جاره على وجه لا يضره؛ شب الاستناة إليه» ولا فرق بين 
البالغ واليتيم والمجنون ؛ والعاقلي» ولا یجوڑ لربٌ الحائط أخذ عوض عنه حيتئلٍ؛ 
لأنه باخ عوّضَ ما يجبُ ملالس قاله في «المبدع»”" . 

(وإن صالحه) عند وضع الخشب على جداره (بشيءٍ)؛ قال في «الرعاية) : 
د ` 

(ويتجة: ولم يَلْرّ) الصلح (قبلَ قبض) عوض صالَحَ به عن ذلك» (و) قبل 
(وضع) الخشب» وأمًا بعده: فقد صارّ لازماًء وهو متجة(" . 

(وجدارٌ مسجدٍ كجدار دار أَوْلَى) نضّا؛ٍ لأنه إذا جار في مِلْكِ الجار مع أنَّ 
حقّه مبنييٌ على الشح والضيق» ففي حقوق الله المَبْنِيةٍ على المُسامحةٍ والمُساهلة 
اولي والفرق بين فتح الباب والطاقي» وبين وضع الخشب : :أن الكفئ ك 
العائط؛ والطاق ؤاليات انه ووضع الخشب تدعو الحاجةٌ إليه» بخلافٍ غيره» 


)١(‏ سقط من «ح): «ويتجه. . . ووضع»2. 
(؟) رواه البخاري (۲۳۳۱)» ومسلم .)١509(‏ 
(۳) انظر : «المبدع» لابن مفلح (5/ 5919). 
(6) انظر: «الرعاية» لابن حمدان /١(‏ /1/ا5). 


عر عر 


)٥(‏ أقول: اتجهه الشارح أيضاً وقال : وقد يفم مما تقدّم؛ انتهى . ولم أر من صرح به وهو 
ظاهر ؛ لأن الصلح تبرع› وله نظائر» انتهى . 


(9) كتاب البيع 
4Y‏ 


و و 


ومُوّجَرٌ كمُشتركِ» وفي موقوفف الخلافٌ» أو يجورٌ قولاً واحداء وفي 
«الفروع»: وهو أَوْلَىء والمرادُ: ولا ضَرَرَ وليسَّ لأحدٍ أن بني على 
وَفِْ ‏ ويتجةٌ: لم تتعطّل منافعٌهُ ‏ ما يِضْرٌ به 0 
ولربٌ الحائط هَدْمُه لغرض صحيح . 

(و) جدارٌ (مؤجَرٌ كمُشترَكِ) فيما تقدّم . 

(وفي) وضع خشب على جدار (موقوفب) وَقَفآً أهليآء أو على جهة بر 
(الخلاف) بين الأصحاب» فمنهم مَن أجارّه» ومنهم من مَنَّمَّ (أو) يقالٌ: إنه 
(بعور قرلا واتجد ان وهو المذهبٌ عند ابن المنجَّى في «شرحه)» وجَرَمٌ به في 
«المنور»» (وفي «الفروع» : وهو)؛ أي ا 
اول والمراد ا 

(وليسَ لأحدٍ أن يبني) بناءً مستقلاً - ولو جَعَله وقفاً على جهة بر - (على) 
جدار أو سقف (وقفٍ)» أهلياً كان الوقفٌ أو غيره - (ويتجه) : محل المنع من البناء 
على الوقفف إذا (لم تتعطّلْ منافعٌه)؛ وهو متجة”؟ ‏ (ما)؛ أي : بناءً (يضرٌ به)؛ أي : 


.)۲١۷ انظر: «المنور» للأدمي (ص:‎ )١( 

(۲) انظر: «الفروع» لابن مفلح (5/ .)٤۳۸‏ 

(؟) أقول: ما قرره شيخنا في حَلّه لقول المصنف: (وفي موقوف)» إلى قوله: (ضرر)» وأنه 
المذهبُ عند ابن المُنَبَاء غيرُ ظاهر؛ لأن ما قرره هذا في الكلام على جدار المسجد» وأما 
الجدار الموقوف؛ فهذا أَحَدَ المصنفُ حكمّه من قول صاحب «الفروع»: فدل أن الباب 
والخوخة والكوة ونحو ذلك» لا يجوز فعله في دار مؤجّرة» وفي موقوفةٍ الخلاف» أو 
قرلا راخدا وهو أولى» انعين : فقول وتر فلك يوغل فد اة الجا كنا 
ذكره المصنف» فتأمل» وارجع إلى «الإنصاف» تجد ما ذكرناء انتهى . 

(5) أقول: قال الشارح: وفيه نظر» فليتأمل» انتهى. قلت: لم أر من صرح به» وهو ظاهرٌ إن 
كان وضع البناء بأجرة تعود إلى الوقف» أو ببيع للخلو بثمَنِ يعود إلى الوقف؛ لأنه = 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 

٤ 
نا مدن ا عن اس تم ع‎ 2 3 4 0010 
اتفافاء وكذا إن لم يَضْرٌ بو عند الجمهور. ومن مَلك وضع خشب على‎ 
8 8 م 4 1 و‎ 4 ۶ 2 
حائط فزال الخشبٌ أو الحائط ثم أعيد فرب الخشب إعادتة بشرطه. وإن‎ 


5 


5 و رهس 
خيفَ سقوط حائط باستمراره عليه لزِمَهُ إزالتَُ» لا إن استغتى رب خشب 


عن إبقائه» ولو أرادَ رب الجدار هَدْمَهُ لغير حاجةٍ او إغارتة أو إجارته 
على وَج يمنع جارَةُ المستحقّ مِنْ وضع حَشبهء لم يَمْلِْ ذلك . 
الوقفء أمًا إذا ضر به ف فيَحْرْمٌ (اتفاقا» بلا نزاع بين العلماء (وكذا إِنْ لم يضر به 
عند الجمهور)ء وهو الصحيح الذي لا ريب فيه» ويأتي في الوقف سكول : 
(ومّن مَلَكَ وضع خشب على حائط» فزالَ الخشبُْ) عن الحائط» (أو) زالَ 
(الحائطٌ» ثم أعيد؛ فلربٌ الخشب إعادته)؛ أي : الخشب (بشرطه) بأنْ لا يُمْكِنَ 
تسقيفتٌ إلا به بلا ضرر؛ لأنَّ السبب المجوّرٌ لوضعه مستمدٌء فاستمرٌ 5 استحقاقٌ ذلك. 


١-1 


وا ود الحائط باستمراره)؛ أي : الخشب (عليه) ‏ أي : الحائط - 
بعد وضع 4 لر إذاك)4 لأحديدة بالمالكة ورل وك الإزالة إن سى 
رب الخشب عن إبقائه) على الحائط» قاله في «المغني»'. 

(ولو أرادَ رب الجدار) الذي استحق الجارٌ وضع حَشَّبِه عليه (هَذْمَه لغير 
حاجة)؛ لم يَمْلِكْ ذلك» (أو) أراد (إعارته أو إجارته على وجه" يمنع جاره 
المستحقّ من وَضُع حَشَبِه؛ لم يَمْلِفْ ذلك)؛ لأنه قط بذلك حقًا وَجَبَ عليه 
إن باعه صح البيمٌ» ولم يلك المشتري مَنعه» وإنِ احتاج رب الحائط إلى هده 


= يأتي في (الوقف) ما يؤيده» وأما مجاناً على ظاهر البحث؛ ففيه تأمُّلٌّء وأما وضع 
الخشب على جداره؛ فقد تقدّم التصريح به» انتهى . 

.)٠١ / 5( انظر: «المغني» لابن قدامة‎ )١( 

(۲( سقط من «ق» : «على وجه). 





(9) كتاب البيع 


يكن وجد يناده اومخنب على حائط جاره» (و عببل مائو في أرضن قبروة 


إو مجر ماوت سَطْحِهِ على سَطْح غيره ولم غلم سي > فهو له؛ لان 
الظاهر ق بحق » فان اخيَلعا فقوله بيمينه » ولو أن لجاره في 


3 


البناءِ على حائطه أو وضع سترة أو خشب عَليهِ حيثُ لا يستجق وَضْعَهُ 
جار وصارَ عارية لازمة. 
* % ف 
فصل 
ولغير مالكِ جدار استناد إليهء وإسناد ا 
للخوف من انهدامهء أو لتحويله إلى مكانٍ آخَرَ أو لغرضٍ صحيح ؛ ؛ ملك ذلك؛ 
لاه ملكدة فله التصرّفٌ فيه بما شاءً غير مضارٌ لجاره. 


ا ند ني 


0 ا 
على سطح غيره ول يلل شيا هو)» آي" e U‏ ااا 
وضمٌه بحق) من صُلْحٍ أو غيره؛ خصوصا مع تطاول الأزمنة» (فإنٍ اختلفا) في أنه 
وضع بحن أو لا؛ (فقوله)؛ أي : صاحب البناء والخشب والمسيل ونحوه أنه وضع 
بحقٌء (بيمينه) عملاً بالظاهر . 

(ولو دن جار (لجاره في البناءِ على حائطه؛ أو في وضع سُترة» أو) في 
وضع (خشب) ونحو ذلك (علیه)؛ أي: حائطه (حيث لا يستحقٌ وضعّه) عليه؛ 
(جار)؛ لأنَّ الحقّ له» (وصار) ذلك (عاريّةٌ لازمةً)ء ويأتي . 


و 


(فصلٌ 


و) يجوز (لغير مالك جدار استنادٌ إليه)؛ أي : جدار غيره» (و) له (إسناد 
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٦ 
قماشه» وجلوسسٌ بظِلَّهه بلا إذنٍ مالكهء كتظَره في ضوءٍ سراج غيره‎ 
: ثلا ەتو وكتبُةُ يسيراً بِقلَمهِ من مخبرة غَيْرِهِ - وقال الشيخ‎ 
العينُ والمنفعة التي لا قيمة لها عادة» لا صح أن برد عليها عقدٌ بيع‎ 
وإجارة اتفاقاً كمَسْألتنا. وإِنْ طَلَبَ شريكٌ في حائط أو سَّقَفٍ دول يننا‎ 
. انهَدَمٌ - شريكة المُوسِرَ ببناءِ معهُ أجير؛ كنقض عند خَوْفٍ سقوط.‎ 
قماشه) وغيره ممًا لا ضر فیه» (و) له (جلوسٌ بظلّه بلا إذنِ مالكه)؛ لاله لا مَضَوَه‎ 
. فيه» والتحرُرُ منه يسن (كنظره في ضوء سراج غيره بلا إذنه) نصصّ عليه‎ 

(ويتجة: و) يجوز للإنسانٍ (كنْبه) شيئآ (يسيرا) ككلمة وسطر (بقلّمِه)؛ أي 
قلم نفسه (من مخبرة غيره) بلا إِذَنِِ؛ِ لجَريانِ العادة بذلك» ولأنه مما يُتَسامَحُ به 
عادة» وهو متجة" . 

(وقال الشيخ) تق الدين : (العينُ) كحبة بو (والمنفعة التي لا قيمة لها 
عادة؛ لا يصح أن يرد عليها عَقَدُ بيع » و) لا عَقَدُ (إجارة اتفاقا"» كمسألتنا)؛ أي : 
كالاستناد إلى الجدار ونحوه. 1 

(وإن طالب شريكٌ في حائط) انْهّدَمَء (أو) في (سقفب) فيما بينهما مشاعاً» 
ابووض ا شريكه الموسر) فيه (ببناءٍ 
معه)؛ أي : الطالب؛ (أجبر) المطلوبُ على البناءِ معه نضا (5) ما ُجْبَدُ على 
(نقض) ذلك (عند خوفٍ سقوط) الحائط أو السقف؛ دفعاً لضرره؛ لحديثِ : 


2000 أقول : ذكره الشارح وأقره» ولم أر من صرح به ويأتي في (الوليمة) و(الأطعمة) ما يؤيده. 
انتهى . 
(۲) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية /۳١(‏ 000 . 








(9) كتاب البيع 


207 2 9 و ع6 ف ت 2 5 r KE‏ 0 

ويَلزْمُهما نقضه إن خيف ضرره فإن أبَى أخذ حاكم من ماله أو باع 
أرْضه وأنفق» فإن تعذّرٌ اقترّضَ عليهء وإن بناهُ بإذنِ شريكِ ‏ ولو 
وه كس 4 ا انوا بض يق ت و 
معسرا ‏ أو حاكم أو ليَرّجع شركةء رجع» ولنفسه بالته فشركة» وبغير 


02 


آلته فله» 79 23010 
«لاضَررٌ ولا ضرار» وكون المِلْكِ لا حرمة له في نفسه توجبُ الإنفاق 
عليه مسل لكنّ حرمة الشريك الذي يتضرَّرُ بترك البناء توجب ذلك» (ويَلَرْمُهُما)؛ 
أي : الشريكَيْن (نقضه)؛ أي : جدارهما أو سَقفهما (إِنْ خيف ضَررُه)» وإلاً فلا. 

(فإنَ أبَى) شريكٌ البناءً مع شريه » وأَجْبرَه عليه حاكم» وأصر؛ (أَحَدَ حاكة) 
- تراقَعًا إليه ‏ (من ماله)؛ أي : الممتنع ‏ النقدّء وأنفقَ بقذر حصَّتِه (أو باع) الحاكمٌ 
(عَرْضَه) - أي : الممتنع - إن لم يكن له نقدٌء (وأنقق) من تَّمَنِهِ مع شريكه بالمُخَاصَّة؛ 
لقيامِه مقامَ الممتنع» (فإِن تعذّر) ذلك على الحاكم لنحو تغييب ماله (اقْتَضَ 
عليه) الحاكة لبوي ماعليه؟ كنفقة نحو زوجت 

(وإن بنا شريك (يإذن شريكِ - ولو مسرا أو) بناه بإذن (حاكمء أو) 
بدونٍ إذنهما؛ (ليَرْجِعَ) على شريكه حال كون ما ييه (شركة؛ رَجَع)؛ لوجوبه 
على المنقتٍ عنهء (و) إِنْ بناه (لنفسه بِآلَيِ)؛ أي : المنهّدِم؛ (ف) المبننٌ (شركةٌ) 
بينهما كما كانّ؛ لأنَّ الباني إِنّما أنفقّ على التأليف» وهو أثرٌ لا عينٌ يملكهاء وليس 
له أن يَمْنَمَ شريكه من الانتفاع به قبل أخذٍ نصف نفقة تأليفه؛ كما أنه ليس له نقْضه . 


(و) إن بَتى لنفسه (بغير آلَتِه)؛ أي : غير آلة المنهدم؛ (ف) البناءً (له)؛ أي : 


)200 رواه الإمام أحمد في «ا لمسند» /١(‏ 711)» وابن ماجه (7751)» من حديث ابن عباس وها 
و(٥/ .)۳۲١‏ من حديث عبادة بن الصامت فف . 








مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 

۸ 
ولا اكه > لا إن دَقَعَ له شريكة نصف قيمته” '". وكذا إن 
احتاج لعمارة نهر أو بئرِ» أو دولاب أو ناعورة» أو قناة مشتركة . 
الباني خاصة» (وله نقضه؛ لاه مِڵکه» لا ِن دقع له شريكه نصفف قيمتِه)» فلا 
بماك كعم له يجيه على الاب فاج على الابقاءة وليس لغير الباني نقضه» 
ولا إجبارٌ الباني على نقضه؛ لأنَّه إذا لم يَمْلِكْ منعه من بنائو» فأَوْلَى أنْ لا يملكَ 
إجباره على نقضه» وإن لم برد الانتفاع به» وطالبه الباني بالغرامة أو القيمة؛ لم 
يرنه إلا إن أذ ون كان له رسمٌ انتفاع ووضع خشبء وقال: إا أن تأخذ مني 
نصف قيمته لأنتفع بهء أو تقلعّه لنعيدَ البناءً بيننا ؛ لَِمّه إجابّه؛ لأنّه لا يملك إبطا بطال 
رسومه وانتفاعه . 

(وكذا إن احتاج لعمارة نهر أو بئر أو دولاب أو ناعورة أو قناةٍ e‏ 
انين فأكثر؛ في يجب الشريك على العمارة إن امم وفي النفقة ما سبق تفصيله: 
وليس لأحدهم منع صاحبه من العمارة إذا أرادتها كالحائط» فإنْ عمّره أحدّهم؛ 
فالمالُ بينهم على الشركة» ولا يختصنٌ المُعمرُ؛ٍ لأنَّ الماءَ ينع من ملكهماء وإنّما 
تر أحدُهم في نقلٍ الطينِ منه» وليس فيه عينُ مالي والحُكمٌ في الرجوع بالنفقة كما 
تقدّم في الحائط . 

* تتم ناكا يعض ضرعا في نهر أو تسوه آترت إلى ا من ي 

شر الل قن به رسكيه نض يلوا إلى الأولي ةق ذا وصلر] فلا في 
ا لانتهاء استحقاقه؛ لأنه اسار للك ود ار 


. في «ح» زيادة: «خلافاً للمنتهى»‎ )١( 
في «ح»: «ولو) بدل «لا إن».‎ (١ 





(9) كتاب البيع 
4۹ 


ومن هَدَمَ بناءً لهُ فيو حصّةٌ - ويتجة: أو لا - إِنْ خِيْف سقوطة فلا 
شيءَ عليهء وإلاً مه إعادتهُ كما كان» وإ بيا ما بيتهما نصفين والتفقة 
نصفين» على أنَّ لأحَدِهما أكثر أو أنَّ كلاً منهما بُحَمّلّه ما احتاج» لم 
يصح ولو وَصََا الحمل» وإنْ عَجَرَ قومٌ عن عمارة نحو قناتهم 


إلى الثالث» ثم لا شيءَ عليه» وهكذا كلما انتهى العمل إلى موضع واحدٍ منهم لم 
يكن عليه یا آنه الا ملك قاور د 

(ومّن هدم بناء) مشتركاً من حائط أو سقف (له فيه حصةٌ - ويتجه أو لا) حصة 

3 7 و 2 ر 

له فيه» وهو متجة” - (إن خيفَ سقوطه)؛ وَجَب هَدْمّه لذلك» (فلا شيء عليه) ؛ 
که وه انر 2لا 3 -- ع8 7 9 
لأنه مخسن, (وإلا) يَف سقوطه» وهدمه لحاجة أو غيرهاء (لزمَه إعادته كما کان)؛ 
لتعدّيهِ على مِلْكِ غيره» ولا يمكنٌ الخروجٌ من عهدة ذلك إلا بإعادته جميعه» 
وقيامنُ المذهب : يلزمٌ أَرْشُ نقصه بالنقض . 

(وإن اما ما عع من الشافط أو خيرة» (والققا تصفين على أن 
لأحدهما أكثر) مكا للآخَر؛ بأنْ شرَطًا لأحدهما الثلثين مَثَلاً؛ لم يصعّ؛ لأنه 
صَالّحَ عن بعض ملكه ببعضه؛ أَشْبَهَ ما لو افر له بدار فصالّحه بسُكناهاء (أو) 
7 2 َ 1 
تاه على (أنَّ كلاً منهما يحمله ما احتاج إليه؛ لم يصع ولو وْصِفَ الحَمْلٌ)؛ 
أنه اله ضط 

(وإن عجر قوم عن عمارة نحو قناتهم) كنهرهم ‏ (ويتجة: أو لم يعجزوا) 
عن ذلك؛ فالمفهومٌ حرج مَخُرج الغالب؛ كما في قوله: لأوَعَلَ سَمَرِ أو ج516 
(۱) أقول : اتجهه الشارح أيضاًء ولم أر من صرح به» وهو ظاهر؛ لوجوب هلمه» ويأتي 

في (الغصب) التصريح بنحوه» فتديّر» انتهى . 
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2 


فأَعْطَوْها لمَنْ يَعْمْرُها ويكون له منها جزءٌ معلوم» صحّء ومَنْ له علو 
0 0 م - 2 و 
أو طبقةٌ ثالثةٌ لم يشارك في بناءٍ انْهّدَمَ تحت وأَجْبِرَ عليه مَالِكَهُ. 


کک ور 


نکم من عابط أو لسم السا كم دوا ماقت ا : “4]» وهو متجة - 
(تأعْطَوها لمن نْرهاء ویون له منها جزةٌ معلوم) كنصفب أو ربع ؛ (صعٌ): 
كدَفع رقي لمّن يربئيه بجزءِ معلوم منه» وعَزْلٍ لمن يجه كذلك . 

(ومّن له علوٌ) من طبقتين والسّفلى للآحَرِء (أو له طبقةٌ ثالثةٌ)» وما تحتها 
لغيره» فانهدمَ السُفْلُ في الأولى والوسّط» أو هما في الثانية؛ (لم يشارك) رث العو 
في) ا ن الخاد رمات 
ادع اعرد رفير إلى الساكر E‏ تځتّه» دون رب العُلْو 
(وَأَجْبِرَ عليه) ؛ أي : على بنائه (مالكه)؛ أى ي : المنهدم تحتّه ؛ لیکو رت العلو 
دن الام ب 

ولو كان السفلٌ لواحدٍ والعلوُ لآخَرَء وتنارّعًا في السقف - ولا بينةً - فالسقفٌ 
بينهما؛ لانتفاع كل به» لا لصاحب العو وحده» ويأتي في (الدعاوى) بأوضحَ من 


هذا. 


mma 


(۱) أقول: صرح به (م ص) في «شرح المنتهى»» انتهى . 
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اث 
٤‏ 
( ا چس ر ١‏ 


فى هي 2+ ٠‏ 5 2 رو م ه 
هو منع مالكِ من تصرّفه في ماله غالباء ولفلسٍ منع حاكم من عليه 
ره 
دَيْنُ حال يَعْجِرْ عنه من تصرّفه فى ماله الموجود» TT‏ 
(كتاب الحجر) 

الْحَجْرُ: (هو) لغة: المنع والتضييق» ومنه سمي الحرامٌ حجرا”"2؛ لقوله 
ھال وبق ولون جرا عجرا € [الفرقان : ۲[ ا حراماً محرّماً. وسمّي العقل 
حَجْراً؛ لأنه يمنعٌ صاحبّه من ارتكاب ما يَقْبْحُ وتَضرٌ عاقبئه . 

وشرْعاً: (منع مالكِ من تصرٌفه في ماله غالباً)» سواءٌ كان المنع من قبل 
الشرع كالصغير والسفيه والمجنونٍ» أو الحاكم كمّنعه المشتريّ من التصرّفٍ في ماله 
حتى يقضى النَّمنَ الحالَ على ما تقدّم . 

والأصل في مشروعيته قوله تعالى : ولا ونوا الها آمو 4 [النساء: ه]؟ 
أي : أموالهم. لكنْ أضيفّث إلى الأولياء؛ لأنهم قائمون عليها مدبتّرونَ لهاء وقوله 
تعالى : وسلو لی # A‏ 

(و) الحَِرُ (لقلسٍ : مَنْعْ حاكم مَن عليه دينٌ حال يَمْجِرُ عنه من تصرفِهِ في 
ماله الموجود) . 


(۱) بكسر الحاء وضمها وفتحهاء والكسر أفصح . انظر: «مختار الصحاح» للرازي ( ص : :(oY‏ 
(مادة: حجر) . 


ب مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


وينّحة : والمعدوم. فلا يُبْرِى” أو يُحِيل مدا 3 لحجر. وا لمفلس لغةّ: من 
لهال لذ وشؤعا م ةا من مالف وال ضبان لح 
الغير» كعّلى مال مفلس وراهن ومريض وقنٌ ومكاتب ومرتد ومشترء 


(ويتجه: والمعدوم) کالمتجدد بعد الحجر بهبة أو إرثِ أو وصية أو غيرهاء 
(فلا) يجورٌ لمحجور عليه أن (يُبْرِى) مَدِيئَةٌ» (أو) ‏ أي : ولا أن (يُحِيلَ) عليه 
بعض عُرمائه دون الباقي (مدة الحجر)؛ لقعت حقّ الجميع بكلّ جزءِ من مالهِء وهو 
متيحة217 . 

(والمُفِلِسُ لغة من لا مالَ)؛ أي : نقدَ (له)» ولا ما يَذْفْعٌ به حاجته . 

- سمّي مُفلساً- وإِنْ کان ذا مال‎ e 
لأنَّ ماله مستحَق الصرف في جهة دنه فكأنه معدومٌ أو باعتبار ما يَؤولٌ إليه من‎ 
عدم ماله بعد وفاء دَيّنه» أو لأنه يُمنعٌ من التصرّف في ماله إلا الشيء التافة الذي‎ 
لابح إلا يه #القلوس ردا‎ 

(والحَجُر) الذي يَمنع الإنسان التصرّفَ في ماله (ضَرْبان) : 

أحدهنا: (لِحَقَّ الغير)؛ أي: غير المحجور عليه؛ (ك) الحَجْر (على مفلس) 
لحقٌّ العُرماءِء (و) على (راهن) لحقٌّ المرتهن ذ في الرّهن بعد لُرُومِهِء (و) على 
(مريض) مَررَضَ الموتِ المَّخُوفٍ فيما زاد على الثلثِ لحقّ الورثة» (و) على (قِنَّ 
ومكاتب) لحَقٌّ سیو» ا لأنَّ تركتّهُ في يُمْنَعُ من 
التصرّف في ماله لئلاً يفوت عليهم» (و) على (مشتر) في شقص مشفوع اشتراه (بعدَ 


. أقول: اتجهه الشارح أيضاًء وصرح به الخلوتي» انتهى‎ )١ 


)9١(‏ كتاب الحجر 


كا روح ا Ns‏ جد بتي لم 
يحِلَّء ولو الْتَرّمَ ت تعجيلةٌ» ولغريم مّن أرادَ سَفْراً طويلاً ولو حجًا واجباً 


Da e‏ نايع اباتع المشتري 

الضرب (الثاني) : ا (لحظٌ نفسه؛ ك) الحَجْر (على صغير 
ومجنونٍ وسفيه)؛ لأنَّ مصلحتّه عائدة إليهم» والحجرٌ عليهم عامٌ في أموالهم 
وذمّمهم. 

(ولا يطالّبُ) مَدِينٌ بین لم يَحِلَّ (ولا بُحْجَمُ) عليه (بدينٍ لم يَجِلّ)؛ لاه 
لا يلزمُه أداؤه قبل حُلوله (ولو الْترّمَ تعجيله)؛ لأنَّ التزامه تعجيلَ ذلك وعد لا يجبُ 
الوفاء به. 

(ولغريم مَن)؛ أي : : مَدِينِ - وظاهره: ولو ضامناً - (أراد سفراً طويلاً) فوق 
ا لطر عد ر ر أخيه”' وجماعة» قال في «الإنصاف» : ولعله 
ر ولم يقيّده به في «التنقيح» و«المنتهى» وغیرهما“» » فمقتضاهُ العمومُ 
(ولو) كان السفر الطويلٌ (حسًا واجباً)؛ لتقدّم أداءِ الدّين عليه» (سوى) سفر (جهاد 


.)59115 /5( انظر: «المغني» لابن قدامة‎ )١( 
.)401- 555 /5( انظر: «الشرح الكبير» لابن أبي عمر‎ )۲( 
.)۳۷ ٤ /0( انظر: «الإنصاف» للمرداوي‎ )۳( 


(:) انظر: «التنقيح المشبع» للمرداوي (ص: 22555 و«منتهى الإرادات» للفتوحي (۲/ 47١‏ - 
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۷٦‏ د د 

0 / و of ٠‏ 8 ا 599 م اكه © 3 
متعیّن» أو غير مَخوفٍ» أو لا جل قبل مدتهِء ولیس بد ارف رر 
أو كفيل مليءٌ = مَنْعهُ ومع ضابنه حنّى بوق بأحدهماء لا تحليله إِنْ 
ر 4 1 1 ۶ 
أحرم» ويجورٌ سَفَرْهُ قبل المع أو الطَلَبِء ویحب ا وفاء حال أو 


متعينٍ)؛ لاستنفار الإمام له ونحوه» فلا يُمنعُ من السفر له» والفرق بينَ الجهاد 
وبِينَ الحججّ: أنَّ الجهاد تفه عام بخلاف الحجٌ» (أو) كان السفرُ (غيرَ مَحُوفٍِء 
أو) كان الدّينُ (لا يَحِلَُ في مُدَتو)؛ أي: السفرء (وليس بِدَئْنِ)؛ أي : الغريم الذي 
يريد مَدِينه السفر (رهنٌ يُحْرِرُ) الدَينَ؛ أي: يفي به» (أو) ليس به (كفيلٌ مليء) 
قادرٌ بالدّين؛ (مَنْعُه)» مبتدأ محر خبره (ولغريم) المتقدّمٌ؛ آي : لربٌ الدّينِ من 
مََدِينهِ من السفرء (ومنع ضامِنهِ حنَّى يولّقه بأحدهما)؛ أي : برهن بُخرز أو كفيلٍ 
مليءِ ؛ لما فيه من الضرر عليه بتأخير حقّه بسفره» وقدومُه عند محلّه غير مت 
REET EY oa le ES‏ 
حجن بولق بالباقي» وإِنْ كان أراد غريم مدين وضامنه السفر معا فله مَنعُهما ومنع 
ا و 


و بلك رټ دين (تليله)؟ آي الدين ن إن آخرم) ولو بنفلٍ قبل إتمامو» 


34 


نا 01 


قال تق تقينٌ الدين : له منع عاجز حتى يُقِيم كفيلاً بدن ؛ أي «الأند قد ل رة 

ولا يتمكنُ من مطالبته عيبت عن بلدِوء فيطليُه من الكفيل» (ويجورٌ سفرّه)؛ أي : 

المَدِين (قبل المنع)؛ أي : قبل منع غريمه إياه من السفر (أو) قبل (الطلب) . 
(ويجبُ فوراً وفاءً) دين (حا) بطلب ربئه ل (أو مؤجّلٍ) ابتداء» ثم (حل) 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية /7١(‏ ۲۸). 








)٠١(‏ كتاب الحجر 


عَلَى قاور بطَلبٍ ب روء فلا يَحبُ بدونه ولو عيّنَ وقتَ وفاءٍ خلافاً له > فلا 
ص تن سارلا بطر ور وشح نلا ويُمْهَلُ بقذر ما يُحْضرٌ 
المالًء ويحتاط إن خيف هروه بملارَمَتهِ أو كفيلٍ أو ترسیم» وكذا لو 
طَلَبَ محبوسٌ أو وكيله يته مِنْ وفاعء وفي «المغني»: لغريم . 
َجَله» (على) مَدِينٍ (قادر بطلب ربته) له؛ لقوله عليه الصلاةٌ والسلامٌُ: «مَطْل الغنيٌ 
ف وبالطلب یت يتحقق المَطلٌ» > (فلا يجبُْ) الوفاء (بدونه)؛ أي : الطلب ‏ (ولو 
عبن وقتَ وفاءٍ ‏ خلافاً له)؛ ای لصاحب «الإقناع» فيما يُفْهُمُ منه» فإنه قال : 
ويجبُ على قادر وفاؤه على الفور , بطلب ربئه أو عند أَجَلِهِ إِنْ كان مۇ ًل . اوش 
الوفاء عند حلول الْأَجَلٍ مع أنه لا يج إلا اللب؛ (فلا يترخّصٌ من سافر قبله)؛ 
أي : الوفاء بعد الطلب (بفطر و) لا (قَضْرِ) رُباعيّة؛ (و) لا (مسح) على خف (ثلاثا)؛ 
لأنه عاص بِسَفره. ۰ 

(ويُمْهَلُ) مَدِينٌ (بقَدْر ما)؛ أي: مدة يمكنه فيها أن (يُحْضِر المالَ)؛ كما لو 
طولب بمسجدٍ أو سوق» ومالّه بداره أو حانوته أو بلدِآخَرَء فيُمهَلُ بقذر ذلك» 
ولا يُحْبنُ؛ لَعَدّم امتناعه من الأداءء ولا يكلف الله نفساً إلا وُسْعَهاء (ويحتاطً) 
كين (إ ذا جين ورو ی العدرن وای إلى رقاو زان ا 
ب (كفيلٍ مليء» أو ترسيم) عليه جمعاً بين الحَمَيْنِ. 

(وكذا لو طلت سوس از وکیل تیک من وفار) بيع اا أو ایال غل 


اقتراض» فيْمكَنْ منه» ويُحتاطً إنْ خيف هرويه كما تقدّم . (وفي «المغني»: لغريم) 


. من حديث أبي هريرة ذل‎ »)١555( ومسلم‎ »)75١757( رواه البخاري‎ )١( 
.)۳۸۸ /۲( (؟) انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ 
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7۸ 
lS‏ وک يا ظالم 
يا متعدّي» الا حتى كو جب على حاكم أمْر ر بوفاه بطب 
عريمة. ولم يَحْجْرْ عليه» وما رم بسيو فعلى مايل : وإذ ت مزن 
أطلقة الشيخ في موضع وقيّدَهُ في آخَرَ بقادر على الوفاء ‏ فغرم ضَامنٌ 


مَدِينٍ (مُوْسِرٍ مُمْتنع من قضاء) ما عليه (ملارَمتُه و) له (الإغلاظٌ عليه بالقول؛ 
ك: يا ظالمُ يا متعدّي) يا مماطل» ونحو ذلك ما ليق بحاله”"؛ لما رَوَى عمرو 
ابن الشريد» وباي 

(وإنْ مَطَله)؛ ي : مَطَلَ المّدِينُ رب الین (حتى شکاه) رٿ الدَين؛ (وَجَبَ 
ا ا رت ل ارس اليم أو 
جَهِل حاله لتعيّنه علیه» (ولم يَحْجُرْ عليه'")؛ لِعَدَم الحاجة إليه . 

ا 00 

(وما غَرم) رٿ دين (بسببيه)؛ أي: بسب مَطْلٍ مَدِينِ أَحْوَجَ رب الدَينِ إلى 
شكواه؛ (فعلى مُماطل) لته في غرم أشبة ما لو تعدّى على مال لحَمْلِه أجرةء 
وحْمَلّه لبلدِآخَرَء وغاب؛ ثم غرم مالكه أجرة حَمْلِه لعَوْده إلى محلَّه الأول؛ فَإِنّه 
يرجعٌ به على من تعدّى بتقله . 

روزن كدق معيهو د )2ن - (أطلقه الشيخ) تق الدّينِ (في موضعء وقيّده 
يوضم (العزيقادرعلى اوقا مقر ضار ہیی ر بما ره 


(۱) انظر: «المغني» لابن قدامة (5 / ۲۹۲). 
(۲) سقطت من «ق». 


(۳) انظر: «الاختيارات الفقهية» لابن تيمية (ص: .)١96‏ 





)9١(‏ كتاب الحجر 
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6 


أو غْرِمَ شخصٌ لكذِبه عليه عند وليّ أمروء رَجَعَ غار عَلَى كاذب ومضمونٍ 
وإِنْ مئه بإذْنهِ . وإ أَهْمَلَ شريكٌ بناءَ حائط بستانٍ اتَمَْا عليه 

أو طْلِب منة فَأَهْمَلَ - فما تلف من ثمرته ‏ ويج احتمالٌ : أو تكروب 
بسب ذلك ضوته» ولو أحْضر مدَعَى به ولم يَنْبْثْ لمدّع» زمه مؤنة 
a e‏ 


E E e‏ لأنه لا فل له 
ولا تست 5 


TTT‏ (وقد اتفقًا)؛ أي 
الشريكان (علی)ء آئ: لباب ويتى شريكه - (ويفحة: او طلت) شريك (يمنه) 
أن يني معه» (فأهمل) ذلك» وهو متجةٌ”" ‏ (فما تلف من تَمَرته)؛ أي : البستانٍ - 
(ويتجة) ب (احتمالٍ) قويّ: (أو) تلف (من شجره) بسرقة ونحوهاء وهو متجة - 
(بسبب ذلك) الإهمال؛ (ضمته)؛ أي : ضَمِنَ التالف من حصة شريكه؛ لحصول 

TT‏ ) عليه م مُتَعَى (به) لحَمْلِه مؤنة لتقع الذّْوى على عَيْنه 
(ولم بث لمدّم. َرْمّه)؛ أي : المدّعي (مؤنةٌ إحضاره وردّه) إلى محلّه ؛ أن الا 
إلى ذلك» يوعد من هذه المسالي الر جوع بالّزم على من تسب فيه ظلماء (وإلا)؛ 
بأن أنْبمَه ؛ (لَرْمَتْ) مؤنة الإحضار ومؤنةٌ الردّ (المنكر)؛ لحديثٍ: «على اليدٍ 


. أقول: اتجهه الشارح أيضاً» وصرح به الحفيد» كما ذكره في «حاشية ابن عوض»» انتهى‎ )١( 
أقول: قال الشارح: وفيه نظرء انتهى . وتوقف فيه الخلوتي كما في كلام المصنف من‎ )۲( 
. التردد» ولم يظهر لي ذلك» وإنما يظهر توجيهه كما اتجهه شيخناء فتأمل» انتهى‎ 
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e‏ ر ر و >< 7 ء۶ < 7 لم ع 

فإن أبَى حسه » ولو أجيرا في مدة الإجارةء او امراة مزوجه, فإن ای 
و 9 

عزره ويحرر» ET‏ ع يق صو ع له معت ع PT TT TTT‏ ل ا 


ما أَكَدَتْ حش تۆب . 

(فنَ أبَى) مدينٌ وفاءً ما عليه بعد أمر الحاكم له بطلب ربته؛ (حَبَسّه)؛ لحدیثِ 
عمرو بن الشريد عن أبيه مرفوعاً: لى الواجد طلم يحل عِرْضَهُ وعقوبته)» رواه 
أحمد وأبو داود وغيرهما" . قال أحمد: قال وكيع : 77 کا ووک 
حَبْسه» وظاهره أنه يُحْبَنُ حيث تَوَجّه حَبْسُُّ (ولو) كان (أجيراً) خاصًا (في 
مدة الإجارة» أو) كان (امرأةً مزوّجة)؛ لأنَّ الإجارة والزوجية لا تمنع من الحبس» 
قاله في «المبدع» . 

قال الشيخ تقيُ الدّينِ : ولا يجبُ حَبْسّه في مكانِ معيّن» بل المقصود مَنعْه 
من التصوٌّفٍ حتى يودي الحقّ؛ فيُحْبَسُ ولو في دار نفسه بحيثٌ لا يُمَكَنُ من 
الخروج” . 

(فإنَ أبَّى) محبوس موسر دقع ما عليه (عرّره) حاكمٌ» (ويكرّر) حبسّه وتعزيره 
حتى يقضيه؛ كالقول فيمَنْ أَسْلَم على أكثرٌ من أربع . 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» /٥(‏ 8)» وأبو داود »07071١(‏ والترمذي (77؟١١)»‏ وابن 
ماجه »)71٠5(‏ من حديث سمرة بن جندب ذه » قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5/ ۲۲۲)). وأبو داود (/777)» وابن ماجه »)۲٤۲۷(‏ 
وليس عندهم كلمة: «ظلم»» ولم نقف عليها في هذا الحديث مسندة. 

(۳) انظر: «مسند الإمام أحمد) /٤(‏ 5717). 

(5) انظر: «المبدع» لابن مفلح (5/ .)۳١۹‏ 

(© ا تارات اله لابن عي في :)+ ويه ب ينيك لا نوكن من 
الخروج . 
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ولا يكل بو لی أكثر التعزير. إن صر باع ماله ضاف الا قليية 
له إخراجة حتّى ين مره أو بره أو يوفيَُ» وليس على محبوس قبولٌ 
اا يمه ممًا عليه من فيد ويجبُ تخليتة وإنظارَةُ إن بان مُعْسراً . 

(ولا بُزادٌ كل يوم على أكثر التعزير)؛ أي : العشر ضرباتِ» (فإن أصرّ) على 
القضاءِ مع ما سَبَقَ؛ (باع) الحاكم (مالَهُ وقضاه) نقل حنبلٌ : إذا تقاعدَ بحقوقٍ الناس 
يُباع عليه ويقضى20 + آي : لقيام الحاكم مقام الممت: 

* فائدة : قال في «الإنصاف» : والقول 0 اختارةٌ جماهيرُ الأصحاب» 
وقَطْمْ به أكثهمء وعليه العملٌ» وهو الصوابُء ولا تحلص الحقوق في هله الأزمنة 
الأ باوبا هو أف مته وقال في «الإفصاح» : أولُ من حَببَسَ على الدّينِ شريحٌ 
القاضي» ومَضت الست في عَهْدِ النبيّ بيا وأبي بكر وعَمرٌ وعثمان وعليّ أنه لا يُحْبَسسُ 
على الديون» لكنْ يتلارّمٌ الخَصمان'" . 

(وإلا) يَظْهَرْ له مال (فليسَ له)؛ أي : الحاكم (إخراجه)؛ أي: المَدَينٍ من 
الحَبْس (حتّى يتبينَ أمره) ؛ أي : أنه مسر فيجثٌ إطلاقه» (أو يُبِْه) غريمُه» (أو 
يوفْيه) ديته» أو يرضى الغريمٌ بإخراجه من الحَبْسٍ ؛ لأنَّ حَبْسّه حقٌ لربٌ الدّينء 
وقد اسقط 

(وليس على محبوس قبولٌ ما يبذلُه غريمٌه ممّا عليه من فيه)؛ لِمّا فيه ِن 
كدلة القن أو انحطاط رها . 

(ويجبٌ تخليشه)؛ أي: المحبوس (وإنظارًه إن بان مُعْسِرا)» سواءٌ رضي 
غریمه أو سَخط ؛ لقوله تعالى : ٭ وی ں کات دُوَعْسَرَةَفَنَظِرَوالَ مسر 4[البقرة: ٠18]؛‏ 


.)١١۸ 7 5( انظر: «المبدع» لابن مفلح‎ )١( 
.)۲۷١ /٥( انظر: «الإنصاف» للمرداوي‎ )۲( 





-- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
وفي إنظاره فضلٌ عظيمٌ» وترم مطالبتة وملازَّمَتَهُ والحَجْرُ عليه» فإِنٍ 
+ م ۶و 00 ٍِ ا 505 0 005 2 
ا أو عن غير 

ف و ر ا 

عِوَضٍ مالي ٠ ٬‏ كمهر وعوّض حلم وأزش جناي وقيمة مل ونفقة زوجة 2 
وأقرَّ أنَهُ ملي أو عُرِفَ له مال سابقٌ» والعالية شار حبس إلا أن بُقيم 

نة بالإعسار» ويُعتبرُ فيها أن تَخْبْرَ باطِنَ حال ا 
قال في «الاختيارات)» : لیس له إثبات إعساره عند غير من حبَسّه بلا دنه“ 


(وفي إنظاره)؛ أي : المُعْسِرٍ (فضل عظيم) ؛ لحديث بُريدة مرفوعاً: ١مَنْ‏ 
نَْرَ مُْسراً قله بل يَْمِ مثْلهُ صدقةٌ قبل أن يل انين فإذا حَلَّ الدَينُ فأنظره 
له بكلٌ يوم هليه صَدَقة» رواه أحمدُ پاستاو جيد”؟. 

)0 وتَحْرْمٌ مطالبته)؛ أي : المدين الذي ظهرث عُسرته بما عجر عنه» (وملازمته 
والحجرٌ عليه)؛ للآية» ولقوله عليه الصلاة والسلام لغرماءٍ الذي كثْرَ دينه : دوا 
ما وَجَذتم وليسَ لكم إلا ذلك». 

(فإِنِ اذَعَى) مَدِينٌ (العُسرة)» ولم يصدّقه رث الدَّينِء (ودينه عن عَوَضٍ 
مالي كثمن) مبيع (و) بل (قرض وأجرة) مأجور. حَبس» (أو) كان دينه (عن غير 
عوض مالي ؛ كمهرٍ وعوّضٍ حلع وأرْشٍ جناية) وضمانٍ (وقيمة ملف ونفقة زوجة» 
و) كان المَدين (أقةِ ر أنه مليءَ» أو عرف له مال سابق - والغالبُ بقاؤه - حُبسَ) 
ا له بإقراره» ولأنَّ الأصلّ بقاءً المال (إلاَ أن يُقيم) مدن (بيفة بالإعسار» 
ويُعتبَدُ فيها)؛ أي : البينة الشاهدة بإعساره (أن تَخْبِرَ باطنَ حاله)؛ لأنَّ الإعسارَ من 
)١(‏ انظر: «الاختيارات الفقهية» لابن تيمية (ص: .)53١١‏ 


(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند» (0/ .)75٠‏ 
)۳( رواه مسلم ,)١9055(‏ من حديث أبي سعيد الخدري 5ه . 
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ولا يَحلِفُ مَدِينٌ مَمهاء أو يدعي نحو تلفي ويُقيم بو بين ولف مها 
آنه مُعْسِرٌ ويكفي في الحاليْن أن تشهد الَف أو الإعسارء ونَسْمَعٌ قبل 
حبس كبعدة» أو يُسألٌ المدّعي عن عِلّمِ حال 00 
الأمور الباطنة التي لا يَطَّلِمٌ عليها في الغالب إلا المخالِطٌ له لا يقالُ: هِذِهِ شهادةٌ 
على نفي فلا تسمَمٌ ؛ كالشهادة على أنه لا دين له؛ لأنَّ الشهادة على النفي لا ترد 
مطلقآ؛ إذ لو شهدت بين أنَّ هذا وارثه لا وارث له غيره؛ ُبِلتْء ولأ هذه الشهادة 
وإ كانث تتضمَّنٌ النفي» فهي تَثبثُ حالة تظهر وتقفُ عليها المشاهَّدّة» بخلافٍ 
ما لو شهدت أنه لا حقّ له» فإنه مما لا يُوْقَففُ عليه» ولا يشهدٌ به حالةٌ يُتوصّلٌ بها 
إلى معرفته» (ولا يحلفُ مَدينٌ معها)ء أي : مع البينة الشاهدة بإعساره؛ لِمّا فيه 


(أو) إلا أن (يدّعيَ نحو تلفي) لماله ونفاده في نفقةٍ أو وضيعةء (ويُقِيمَ به)؛ 
أي : التلفٍ ونحوه (بينة)» ولا يُعتبرُ فيها أن تخبر باطنّ حاله؛ ؛ لان التلف والنفاد 
يطلع عليه من خَبِرَ باطنَ حاله وغيره؛ (ويَحْلِفْ) المَدِينُ (معها)؛ أي : البينة الشاهدة 
بتلفٍ ماله ونحوه (أنه معسرٌ) إن طَلَْبِ رت الحقٌّ يميته؛ لأنّ اليمينَ على أمر محتول 
ق ما شيدت د البينة: ٠‏ 

(ويكفي في الحالين أن تشهد بالتلف أو الإعسار)؛ يعني : يكفي في الإعسار 
أن تشهد به وفي التلف» فلا يُعْتبِرُ الجمع بينهما. 

(وتسمع) بينة الإعسار أو التلفٍ ونحوه (قبل حبس) المدين؛ (ك) ما تسمع 
(بعده) ولو بيوم؛ لأنَّ كلّ بينةٍ جار سماغها بعدٌ جاز سماعها في الحالٍ. 

ون سألَ مدّع حاكماً تفتيش مّدينِ مدّعيا أنَّ المال معه؛ لَِمّه إجابته» (أو) 
إِلذَ أنْ (يسأَلَ) ‏ بالبناء لقنب الى ا المَدِينْ (المدّعيّ عن عِلم حاله)» 





س مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


لما و وإ أنكرَ مدّع وحَلفَ بحسب جوابه أو 
أقام بيسّنة كبتار و تلن كزين وی 

وحَرْمَ إنكارٌ مُعْسِر وحَلِفَهُ ولو تأوّلَ ك: لااحقّ له علي الان 
ينّجهُ: إن نَوَى عَدَمْ الوفاء بعدُ وإلاً فلا 000 
فتكونُ دغْرى مستقلةً» (فيصدّق) المدّعي المدينَ (أنه مُعْسِرٌ فلا يُحْبَسُ) في 
الصور الثلاثة» وهي ما إذا أقامٌ البينة على عسرته» أو على نفاد ماله» أو صدّقه 
المدّعي عليه . 

(وإن نكر مدّع) عُسرة مَدِينِء (وحَلفَ) مدع (بحَسّبٍ جوابه)؛ أي : حَلَفَ 
أنه لا يعلمُ عُسْرنّه أو أنه موسر أو ذو مال أو قادرٌ على الوفاء؛ خُبسَ» (أو أقام) 
مدّع (بينة بقدرته)؛ أي : قدرة مدَّعَى عليه على الوفاء؛ (حبس)؛ لعدَم ثبوت 
عسرته» إلى أن ثرا أو تظهر عسرثه . 1 

(وإلاً) يكَنْ ديه عن عوض ؛ كصداقء ولم يعرف له مال الأصل بقاؤه» ولم 
يقر أنه مليءٌ» ولم يلف مدعي طلب يميته أنه لا يعلمُ عسرته؛ (حَلفَ مدينٌ) أنه 
لما له رل سوا لكان السب عقتو ول ل لدان واب 

(وحَرْم إنكارٌ مُْسِرٍ وحَلِفَه) لا حقٌ عليه» (ولو تأوّل) بحلف» (ک) نينِهِ 
بحلفه: (لا حي له علي الآن)» فلا ينفقه التأويلٌ؛ لظُلْمِه رت الدّينء نص عليه 
وجَرَمَ به في «الفروع» وغيره'") 

(ويتجه): عدمٌ جواز تول المدين بِحَلِفِهِ (إنَ تَوَى بقلبه عَدَمَ الوفاء بعد) 
ذلك؛ أي : وقت إيساره» (وإلا) تكن نيه عدم الوّفاءء (فلا) يحرم عليه التأويل ؛ 


(۱) انظر: «الفروع» لابن مفلح /١١(‏ ۲(. 





)9١(‏ كتاب الحجر 
ون شَهِدَتْ بينةٌ لمفلس بمالٍ معيّنء فَأنْكَرَ أو أَقَرَ به لزيد فكدّبه. 
a 5‏ عو ع و ال ني ف الوم ل ول عن ليا 
فضي منه دینه› لا إن صدقه زيد فياخذه بيمينه» وإن سال غرماء مَن له 
مال لا يفي بِدَئنِهِ أو بعضهم الحاكم ا 
لأنه لا حقٌّ عليه يجب وفاؤه حينئذِ» وذكر معنى هذا الاتجاه في «الإنصاف»» قال 
بعد أن قد اذك قث الو قبل بجوازه إذا حدق ظلةرث الشخ له وه 
ومَنْعُه من القيام على عياله» لكان له وَج . 

(وإن شَهدَث بين لمُلِس بِمَالٍ مُعيِّنَء فأنكر) المُفِلِسُ» ولم يقر بالمالٍ 
لأحدٍ؛ (أو قر به لزيدء فكدَّبَهُ زيدٌء قضي منه دَينه)؛ ولا يثبث المِلْكُ للمُدّعي؛ 
لأنه لا يَذعيه» قال في «الفروع» : وظاهرٌ هذا: أنَّ البيئنة هنا لا يُعترُ لها تقَدّمٌ 
دَعُوى”"» قال ابنٌ نصر الله : أي : منّ المَالكِ» بل قد تحتاج إلى دَعْوَى الغريم» 
وإن كان للمُفْلِسٍ أو مُق له بيد قُدّمَتْ لإقرار ربٌ الدَيْن» وإذا أقرٌ به لغائب؛ 
فالظاهرُ أنه يُقَضَّى منة؛ لأنَّ قيام البيئّنةِ لهُ به تَكذَيّهِ في إقراره مح أنه مُتَّهمٌ فيه 
و(لا) يُقضى منه دنه (إن صِدَّقَةُ)؛ أي : المُفْلسَ (زيدٌء فيأخذه)؛ أي : المال زيدٌ 
(بيمينه)؛ لاحتمالٍ صِذقه ؛ عَملاً بإقرار ربٌ الدَيْن. 


(وإن سألَ غرماءً مَنْ له مال لا يفي بدَينِ) الحَالٌ» (أو) (سألَ بعضهم الحاكم 


)١(‏ فائدة: قال في «الإنصاف»: القول بالحبس اختاره جماهير الأصحاب» وقطع به أكثرهم» 
وعليه العملء وهو الصواب» وقال في «الإفصاح»: أُوّلُ من حَبَس على الدّين شريحٌ 
القاضي» ومضت السّنة في عهد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم» وأبي بكر» وعمرء 
وعثمان» وعلي» رضي الله تعالى عنهم ؛ أنه لا يُحبّس على الذيون» لكن يتلازم الخصمان» 
انتهى . 

(۲) انظر: «الإنصاف» للمرداوي /٥(‏ ۲۸۱). 

(۳) انظر: «الفروع» لابن مفلح 5/ 555). 





مطالب أولي النهى ب شرح غاية المنتهى 
A٦‏ = 
ا إجابتهم» لا إن سأَلَهُ المفلسُ» وس إظهارٌ حجر سَفَهِ 
و 7 
وفلسٍ» والإشهاد عليه لينشر ذلك وتحتتب نامل وتصّوّفٌ مُفلِسِ 
قبل حجر في ما ِو من نحو بيع وهبةٍ وإقرار نافذ ولو استَغْرَقَ جميع مالو 


مع أنه م يَحْوُمُ إن ضر بغريمه . 


* 6 6د 


الحَجْرَ عليه)؛ أي : المَدِين؛ (لزمَة)؛ أي: الحاكم (إجابتهم)؛ أي : السّائلِينَ 
وحَجَرَ عليه ؛ لحديثٍ كَعْبٍ بن مالك : أن رسول الله يله حَجَر على مُعاذء وباع 
فال رواه الخال فإن لم يَسْأَلْه أحدٌ منهم ؟ لم يَحْجَرْ عليهء (لا إن سألة 
المُفْلِسُ) أن يَحْجْر عليه » فلا تلزمٌ الحاكم إجابّه؛ لأن الحَجْرَ عليه حقٌ لغرمائه» 
لاله. 
ارش ا والإشهادُ عليه لينتشر ذلك) بينَ النّاسء 
و ت چ 
(وتكت سام ويسن يسن للحاكم الإشهادُ على حَجْرِه عليه؛ ؛ لأنّه رما عَزِلَ أو 
مات» فيثبت الحَجْرُ عند الحاكم الاو فلا يحتاج إلى ابتداء حَجْر ثانِ» بخلاف 
ما إذا لم شه 
(وتصرّفٌ مُفلس قبل حَجْر) عليه (في ماله من نحو بَبْع وهبةٍ وإقرار نافذ) ؛ 
أنه من مالك جائز التصدّفء (ولو استغرق جميع ماله مع أنه يَحْرُمُ) على المَدِين 


و SR apê a‏ ا 
التصدّف (إن أضيًّ) تصرّفه (بغریمه)› وتقدم . 


(۱) لم نقف على رواية الخلال» ورواه الحاكم في «المستدرك» ( ”277 والدارقطني في 
«(سننه» /٤(‏ ۲۳۰). والبيهقى فى «السئن الكبرى» (5/ .)٤۸‏ 








)9١(‏ كتاب الحجر 


ويتعلّقُ بِحَجْر المُفْلِسِ أحكامٌ: 
أحدها: تعلق حقٌ غرمائه بمالی فلا ص أن يقر بو عليهم؛ 5 
بزكاق» أو قصّاراً أقَرٌ بها في بَدِهِ لأَرْبَابِهء بَلْ عليه كراهن ولا آن يتصرّفٌ 


5 _ ا 2< E‏ الله 
فيه بغير تدبير» وقياسه الوصية» وصدقة بتافه, ل ل 


51 


(قَصْلٌ) 
(ويتعلّقُ بجر المُفْلِسٍِ أحكامٌ) أربعةٌ: 
(أحدّها تعلق نح خوماقة) ن سال الكت رقي مال الكو جرد 
والحادث بنحو إِرْثْ؛ لأنه يُباعٌ في ذيونهم» فتعلقٹ حقوثهم ببه؛ كالوَمْنء 
(فلا يصح أن يُقرّ بو) المَفلسن (عليهم)؛ آي ال (ولو) كان إقرارّه (بزكاق 
أو) كان المُفْلسُ (قصّارا) أو حَائِكاً (أقرٌ بما في يه منّ المتاع (لأرْبابه)؛ لم 
يبل إقراره عليهم ؛ لاه مُنّهَمٌ (بل) يكون ما أنه ر به (عليه)؛ أي: المُفلسء يبع 
به بعدَ فك الجر عنه ؛ اة له بإقراره ؛ (كراهن) أقرٌ بان الوَهْنَ لزيد مُثلاً» فلا 
قبل إقراره» بل يماع دنه حيثٌ جار بيع الرَهْنِء وينْبَع به لرَيدِ؛ مُواحَذة له بإقراره. 
(ولا) يصح (آن يتصرّف) مُفَلِسنٌ (فيه)؛ أي : ماله (بغير تذبیر» وقياسّه)؛ 
أي : التدبير (الوَصِيّة يك لآنه ل ا ثير بذلك إلا بعد المَؤتٍ و روجو من اللثِ 
ولآنّ لقره بر يصح بيعه» ولا يع ر إلا فا خرج من الل بعد فاه اليو وفي 
«المُستوعب»: (و) غير (صدَقةٍ بتافوٍ)؛ أي : يسير» فيصحٌ27. زاد في «الرّعاية» : 
بشرط أن لا يضر قال في «الإنصاف»: قلت : إذا كانت الحَادة مما جرت بهء 


)1( انظر: «المستوعب» للسامري (VAY /١(‏ . 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 

A۸ 
ولا أن ية لغرمائه أو بَمْضِهِمْ بكلّ الدّينِء ويَصِح م إمضاءً خيار وفسخ‎ 
eT لعيب» ولو لم يكن حظ» ويتجة احتمالٌ: لامع ضرر»‎ 
: ويُتسامح بمثله› فينبغي أن يصح تصدّفه فيه بلا خلاف7", وفي «الإقناع» ولشرحه‎ 
ولو كان تصرّفهُ عنقا أو صّدقة بشيء كثير أو يسيرء فلا ينف تصۇفه"» وكات على‎ 
. المُصثف أن يقولَ: خلافاً له‎ 

(ولا) يصح (أن يبيعة) المُفلس؛ أ اله (لغرمائه) كلهم (أو بَعْضهم بكلّ 
الدَيْنِ) ؛ لاله ممنوعٌ من التصرّف فيد e‏ ا 
ولأنَّ الحاكم لم يَحْجُرْ عليه إلا لمعه من التصرّف» والقولٌ بصكة الع بْطلهء 
وهذا بخلاف بَيْع الراهِن الرّهْنَ للمُرْتهن؛ لأنّه لا نظرٌ للحاكم 5 بخلاف ف مال 
المفلس؛ لاحتمالٍ غَرِيم : وعليه: فلو تصرف في استيفاءِ دين أو المُسامّحةٍ فيه 
موه ردوزاق E‏ 

(ويِصِح) من مُفْلِسٍِ تصرف غير مُستَأَنفِ ؛ ك (إمضاءِ خيار» وفشخ 
لعَيْبٍ) فيما اشتراه قبل الحَجُر؛ ا فلم يمتح 
منه؛ کاسترداد وَديعة أَؤْدَعها قبل حَجْرِه (ولو لم يَكُنْ) في إمضائه (حَظّ)؛ لما 
ذَكرنا . 

(وينّجهُ) ب (احتمال) قوي : (لا مع ضَرَرِ) غرمائه بهذا الإمُضاءِ؛ فلا يصِحٌ» 
و 
(۱) انظر: «الإنصاف» للمرداوي .)۲۸٤ /٥(‏ 
(۲) انظر: «كشاف القناع عن متن الإقناع» للبهوتي (// ۳۳۹). 


(۳) آقول: لم أرمن صرح به» ونظر فيه الشارح» لكن نقل عن «الإنصاف» أنه قال: وقيل: إن 
کان فة نفذ تصرّفه» وإلا فلا. قال فى «التلخيص» : وهو قياس المذهب» قلت: 








)9١(‏ كتاب الحجر 
۸۹ 

کا ووس - وخ احتمال: : وصغير يضوم فإن أعتقا لم يِصِحَّ. 
إلا إن فك حَجْرُ محجور ومَدَرَ قَبْلَ تكفيره» ويتجة: فيخي 

(ويُكَفْدُ هو) ‏ أي : المُفْلِسُ - بصّؤم ؛ لثلا يضر بعرمائه» (و) يمر (سَفِية) 
وُجوباً - (وينَّجهُ) ب (احتمالٍ) ضعيف : (و) کم (صَغِيرٌ) أيضاء مع أنه لم يَجر 
عليه القَلَُ وهذا الاتّجَاهُ مُخَالِفٌ لنصوص المَذُهبء بل للمُصئّف نفسه في 
(الحج)'" - (بِصّؤْم)؛ لأنَّ إخراجّها من ماله يضر به» وللمالٍ المكمّر به دل" 
وهو الصّومٌ فرجع عليه؛ كما لو وَجَبّتٍِ الكمّارة على مَنْ لا مالَ له. 

(فإن أَعْنقا) ؛ أي AE‏ وَالسَّفِيةُ (لم يَصِحّ) عِنْقهُما ؛ لما تقدّمَ» (إلا إن 
فلنَّ حَجْرُ مَحْجُورِ) عليه (وَقَدَرَ) على مال يُكفَرُ به (قبلَ تكفيره)؛ فكَمُوسر لم 
شد حليه قبل ذلك؛ آي : فيكت بالينق؛ لان الور في الكثارات وقنك الأداء على 
قول مرْجوح . 

(وينّجه: فبُخيّرُ) مَنْ ايسر قبل تكفيره بين فعل العتتي والصَّوْم؛ إذ المُعتبرٌ 
في الكتار اهبرق ی قتي ا فى ا د بل 
القصية البو 0 


= وهو الصوابٌء انتهى كلام «الإنصاف»» انتهى. قلت: فهذا يؤيد ما قاله المصنف بالأؤلى 
كما ترى» انتهى . 

)١‏ أقول: نظر الشارح فيه أيضاء وكأنه قياسنٌ على السفيه» بجامع أن إخراجّهما من المال 
يضر بهما مع تردٌّده في ذلك» ولم أر من صرح به» ولا ما يؤيّده» بل الأمرُ كما قال 
شيخناء فتأمل» انتهى . 

(۲) سقطت من «ق)2. 


(۳) أقول: الاتجاه ليس في نسخة الشارح» وهو صريح في كلامهم» انتهى . 








مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 

2 م ر س‎ 5 +» a 
ال ا وتبع به بعد‎ 
فك ولو عَرَا ما أقرّ به لما قبل حَجْرِ وكذا ما ثبت بنکول لا ببينة؛‎ 


3 


وإن جن شارك مجني عليه الغرماة. ول من کی لد قي ويتحه : 


PETE a‏ ذمِه بتځو شراءٍ واستَفجار وإِفْرارِ) 
وإصداق وضَمَّانِ؛ (صَعَ)؛ لأخلشه للعصوف» والحج ر يعلى بماله لا بذئه؛ 
(وتبع) مَحجورٌ عليه لفلّسٍ (به)؛ أي : بما لزمة بذمّيه بعد الحَجْرٍ عليه (بعدَ فَكَو)؛ 
أي : الحَجْر ؛ لاله حقّ عليه ميم عله ماله لح العرماء الاب عليو» فإذا توفي 
فقد زالَ المُعارضُ» وعُلم منة أنه لا بُشارك الغرماء. 

(ولو عَزا ما أقرَّ به لِمَا قبلَ حَجْر) أو بعدَة؛ بِأَنْ قالَ: أخذث منه كذا قبل 
الحَجْرء أو: بعد أو أطلقَ» (وكذا ما تَبتَ) على المُفْلسٍ (بكول) عن اليمين 
بعد توجُهها عليه فَبْتْبَعٌ به بعد فك حَجُره» و(لا) كذلك ما ثبت عليه (ببيسةِ) ؛ لأنه 
شارك به صاحبّه الغرّماء؛ كما لو شهدت به قبل الحَجْر. 

(وإن جَنى) مَحْجُورٌ عليه لفَلس جناية ت توج مالاً أو قصّاصآء واختيرَ امال 
E‏ الجا ون التي )درن عليه 
ولم يض بتأخيره؛ كالجناية على الجاني قبلَ الجر > (وَقدّم) ‏ بالبناءِ للمفعول - 
ن جن عليه 433)؛ أي : المُمَلِسٍ (به)؛ أي : بالقنٌ الجاني ؛ لتعلق حقّه بعينه؟ كما 
يدم مَجْنِنٌّ عليه على المُرّتهن وغيره. 

ویک محل تقديم حق من عليه بلقن الجانی (ما لم يَكُن) جنی ال 


ی 


(بإذن ن سَيّدِه) مع جهله التحريم وعدم جوب الطاعة» فإن كانت الجناية بإذنه» 


(۱) فى «(ف» : (يثبت)» . 








)9١(‏ كتاب الحجر 
4۹۱ 


2 
درم و عه لين 


قرّضه أو أصدقه. ثم تَنصّفَ 
و سقط ولو بعد حَجْرِهِ غير عالِم به او مقا رامن بال أو 
اجره ولو نفسه. ولو لم يَمْضٍ مِنْ متها شيءَ - ويتجة : له وقع - أو 


4 


قصا أَخَزْرُ مفل شفعةق فى اة 
شقصا اخذه بشفعة» فهو احق بهاء. TTT ET‏ 3 14 فقن وو لقا ا ETT‏ 


2 
24 


2 
PTT 20 الثاني‎ 


فلا تقديم؛ (لتعلّقها) حيعطٍ (بِذِمّيه) ؛ أي : السيتّدِء هذا إذا كانت الجناية أقلّ منَ 
قيمةٍ الجاني» فإن كانت أكثره تعلَّقَتْ برقبته كما يأتي» وهو مجه . 

الحَكُمُ (الثاني) منّ الأحكام المتعلقة بِالحَجْر : (إِنْ وَجد عَيْنَ ما باعَةُ) 
للمُفلس» (أو) عَيْنَ ما (أقرضّة) له. (أو) عَيْنَ ما (أَصْدَقَهُ ثم تتضصّف) المَهْرُ بفراقه 
اقل الارن ارا اي وقة ات ورجا الو ع 
ماله» (ولو بعدَ حَجْرِه غير عَالِم به) = فهُوَ أَحَقٌّ بهاء (أو) وج (ما أعطاء له رس 
مال سلم» أو) وج شيئآ (أَجَرَهُ) للمُفْلِسِء (ولو) كان المُؤْجَرُ للمُفلس (تَفْسَهُ) ؛ 
أئ: غریم المُفْلِسٍ» (ولم يَمْضٍ من مُدَّتها) ؛ أي : الإجارة (شَيْءٌ» ويتَّجة) : کون 
ذلك الشيء (له وَقْمُ) في الأجرة؛ فهو أَحَنُ بي فإن مَضى من المُدَةٍ 0-0 
فلا فشْخ؛ تنزيلاً للُدَّة منزلة المبيع» ومُضيُ بتخضها كلف بَْضهء وكذا لو اسز 
عمل مطلومء فإن لم كل منة شي فل امش وإلا فلاء وهو مكمه منج۳ » رأ 
وجد (شقصاً أخذه مُفْلِسسٌ بشفعةء فهو)؛ أي : واجدٌ عَيْن ماله ممن تقدّم (أحقٌ 
بها)؛ لحديث أبي هريرة مرفوعاً : من أذْرَك مَتَاعَةٌ عند إنسان أَفْلْسَ ؛ هراح 
(۱) سقطت من «ح): «ويتجه: له وقع» . 
(۲) أقول: اتجهه الشارح» وصرّح به (م ص) وغيره» انتهى . 
(۳) أقول: ذكره الشارح» وصرّح به (م ص) وغيره» انتهى . 
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ولو قال المفلسٌ OLEN:‏ أو تذل غر غريمٌ» أو خَرَجَتْ 


وعادث لملكف ويتّحۀ : بغير وَقفبي. 


بداء متفقٌ عليه" » وبه قال عثمان وعليٌ» قالَ ابن المنذر: لا نعلم أحداً من أصحاب 
رسول الله کل خالفهما . 

ما مَنْ عاملة بعدَ الحَجْرِ جَاهلاً: فلأنَه مَعْذُورٌ وليس مُقَصّراً بعدّم السّوَالٍ 
ع العالب على الاس حا الجر ون عله بالشخر» هلا زى © ها 
ا وحيث کان ربّها أحقّ بهاء 

قم بها. 

(ولو قال المُفْلِسنُ : أنا أبيعُها وأعطيك ثمتها)؛ لم يلزمْة قَبونُهء وله أذ 
سلْعته» نضا لحُموم الخبرء (أو)؛ أي: ولو (بڌلة)؛ أي : اللَمَنَ (غَرِيٌ) من غرماءِ 
المُفِْس لربٌ السُلْعةَ فإنْ بدَلَهُ للمُفْلسِء ثم بذلّهُ هو لربتها؛ فلا فسح له» (أو 
خر ج اا عو نلف ال ° > بع أوغيره» (وعادث لملكه) بَِسْخْ» أو عَقَدِء 
أو غيرهما؛ كما لو وَمّبها لولده» لكرج فيا لعموم الحديثِ. 

(ويتجِةُ): کون عَوْدِها لملكه (بغير وَقَفِ)؛ أما لو باعها لإنسان, ثم وََفَها مُشئَريها 
على مَحْجُورٍ عليه؛ فلا رُجوع لربتها عليها؛ لؤقوع الوَقفٍ لازم وهو مک 


.)١509( رواه البخاري (۲۲۷۲)» ومسلم‎ )١( 

(۲) انظر: «الإشراف» لابن المنذر (5/ 55 5؟). 

(۳) في «ق»: «فإن بذله للمفلس» بدل «فإن بذله للمفلس» . 

(5) أقول: اتجهه الشارح أيضاء ولم أر من صرح به» وهو ظاهرٌ مرادٌ لهم ؛ لأن عَوْدَها إلى ملكه 
مُراعىَ؛ لأنه تعلق به حق غيره من مشارك» أو مّن سينتقل الوقف إليه» والمراد من قولهم : 
(عادت لملكه)؛ أي: الذي يملك التصرّفٌ فيه من كل جهة» ولم يتعلق بها حقٌ غيره» 
فتأمل» انتهى . 








)9١(‏ كتاب الحجر 


وفع إن بَعَهَا ؛ ثم اشتَرَاهًَا بِينَ البائعَيْنِ» وشرط کون مُفْلسٍ وبائع حًا 


24 


ا 0 0 ضع وعم وو و 7 - 

(وقرع إن باعها)؛ أي باع السّلعة المفلس»› (ثم اث شتراهنا) من مد مشتر منه أو غيره» 
(بِينَ البائِعيْن) فمَنْ قرع الآخر كان أحقٌّ بها؛ كن ا متها يسدق عله أنه أدركً 
فاق عد قن اقلت ولا مرجُحَء فاختيج إلى تميبزه بالقرعة» ولا تقسَمْ بيتّهما؛ 
م ب ٠»‏ فلا قال ا ن تعلق 
0 و قلناء رن اس يتناف الذى ادرک 1 ل 
الغرماءء وإذا ترك أحدٌ البائعيْن فيما سبق تمثيلة» تعيّنَ الآحَُ ولا حتاج لقزعة. 

(وشرط) جوع مَنْ وَجد عَيْنَ ماله عنده ست شروطٍ» شرط في المُّفلِس 
والبائع) وشرط في العوّض» وأربعةٌ في العَيْنء وإلى الأول أشار بقوله : 

(كَوْنْ) كلّ من (مُفْلِسٍ وبائع حًا) إلى أَخَذِها' “» جزم في «الترغيب» و«الرعاية 
الكيرئ 21 أن للبائع أَحْدَها دون ورثته على الأصحّ. وقال في «التلخيص»: من 
الشروط : أن يكن البائعٌ حيّا؛ إذ لا رُجوع للورثة» وكذلك يُشترطً أن يكون المُفْلِسُ 
حبًا (إلى أَخَذِها) على الصّحيح من المَذْهبٍ» وعليه الأصحابُ» وجزمً به في 

٠%‏ 0 4 4 20( 3 ا 
«المغني»» و«الشرح»» و«الفروع)» وغيرهم"؛ لحديث أبي بكر بن عبد الرحمن 
ابن الحارث بن هشام : أن النبي بيا قال : «أيْمَا رَجُل باع متاعاًء فأفلسً الذي ابتاعة» 
ولم يقبض الذي باعَهُ من ثمنه شيئآء فوجد مَتَاعَهُ بعَيهِ؛ فهو أحقٌ بء وإن مات 
)١(‏ أقول: تبع المصنف «الإقناع» في اشتراط حياة البائع» وظاهر «المنتهى» لاء فارجع 
إلى ذلك وكان على المصنف الإشارة إليه» انتهى . 


(۲) انظر: «المغني» لابن قدامة (75/ 27597. و«الشرح الكبير» لابن ن أبي عمر (5/ 2)559» 
و«الفروع» لابن مفلح (551/5). 
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44 ٍ ِ 
ي 3 4 0 و 
وبقاء كل عِوَضهًا في دمت لا إن دقع أو أَبْرى” من تعضدء وكون كلها 
فى ملک إلا إذا جَّمَع العقد عدداً ويتحه : EE‏ وكان مكيلاً أو 


سے ت ع 


المُشتري» فصاحبُ المتاع أَسْوَ لما بزواه مالك وابو وارد مدا ویوا 
E TIT‏ مالك اأص وى القلك انتقل من المُفلس إلى 
الورثة أشبة ما لو باعة . 

(و) الشرطً الثاني: (بقاءُ كلّ عِوَضيها)؛ أي : العَيْن (في ذمّيِه)؛ أي 
المُلِسِ؛ للخبر السابتي» وما في الأجوع من قط باقي الهوَضٍ من التشْيص ؛ 
وإشرار الاين ارما لكونه لايرْغَبُ فيه كالّغبة في الكامل ؛ (لا إن دفع) 
المُفلِسُ من ثمن المَبيع يعمد (أو أَبرِى: من بعضه)؛ آي : الثمّن» أو 
الاج أو القَرْضٍ» أو السَلَمِ كير كرا ا ا ا 

(و) الشرط الثالثُ : (كون كلّها) ؛ أي : السّلْعةٍ (في مُلكه)؛ آي : المُفَلس» 
فلا رُجوع إن تَلِفَ بعضهاء أو بيع؛ أو وُقفَء ونحؤه؛ لأنَّ البائع ونحوّه إذن لم 
يُدْرِكُ متاعَة» وإنما أدركَ بعضّهء ولا يحصل له بِأَْذٍ البعض فصل الخُصُومةٍ واتقطاعٌ 
ما بيتهماء وسواءٌ رضي بِأَحْذٍ الباقي بكلٌ النَّمَنِ أو بِقسْطِه؛ لفواتٍ الشرطء (إلا إذا 
جمع العَقَدُ عددا)؛ كثؤبين فأكثر ا بان وتسؤدت تار يحضي ما کی بن 
لين الالمةء نضّاء اأنسالم من ار ا و 

(وينَحِهُ: أو لا) يجمع العقدٌ عدداًء (و) لكن (كان) المبيع ونحوّه (مَكِيلاً أو 
مَْزُوناً) ؛ كقفيز بد وقنطار حديدِ تلف بعضه ببعض» أو نحوه» وهو مجه . 
)١(‏ رواه الإمام مالك في «الموطأ» (۲/ 57/8)» وأبو داود 070171١ ,7017٠0(‏ . 


(۲) أقول: قال الشارح: وهو مسج لکن لم أره لغيره» انتهى . قلت: هو كما قال؛ لأنه لما = 





)9١(‏ كتاب الحجر 
فياخذ مَع تعذر بعضه ما بقي» فلو رهن أو باع أحد عبديْن رَجع في 
2 ا 9 ب و ع 0 
00 وس ارب ی وكون العين بحالها؛ لم توطأ بكر 
ر ص 
ولم بحر حْ قن بما يَنقصُ قيمتّةُ» ولم تخاط بغيرٍ متميتز TT‏ 
و02 ان ر( ار د اليم ج ا ا 
انين أو بعضه (ما بقي)؛ أي : العَيْنَ» نضّاءٍ لأنَّ السّالِم منَ المبيع وجدّهٌ البائع 
بعينه عند إنسانٍ قد أفلسَ ؛ فهو أي بوه (فلو رهن) أو وهب أو وقف (أو باع أحد 
عَبْدَيْنَ؛ رجع) البائ (في) العبدٍ (الآخَرِ)» فيأخذه بقسْطه منّ الثمّنء ويُفيَقٌ بِينَ 
هذه وبين ما إذا قيض بعض الثمّن؛ لأنَّ المقبوضّ من الثمن يُقَسَط على المُبيع» 
فيقع القبض من ثمن كل واحدة من العَيّنين» وقبّض شيءِ من ثمن ما يريد الرُجوعَ 
فيه مُبْطِلٌ له» بخلاف التل؛ فإنّهِ لا يلزمٌ من تلف أحد العَينين تلف شيءٍ من العين 
الأخرى. و(لا) يرجع”" البائع (إن رهن) المشتري» (أو باع بعض العَبّْدِ) ؛ لما 
ذكرنا. 
و و و 3 23-0 و 7 
(و) الشرط الرابع : (كون العينٍ بحالها)؛ بان لم تنقصن”" ماليتها لذهاب 
ا 5 - 2 و 0 
صفةٍ مع بقاءِ عيّنها؛ بأن (لم توطأ بكرّء ولم يُجْرَحْ قن بما)؛ أي : جح (يَنْقَصُ 
سساو مس a‏ 
المَهْرُ والأرش» فمنع الوْجُوع؛ الك ابر يحاص ودر يثبث بلا حَمْلٍِ» وهُرَال» 
ا ا 


= كان مكيلاً أو موزوناء أشبة المعدود فتأمل» انتهى . 
(۱) في «ق» : (ويرجع) بدل «و(لا) يرجع» . 
(۲) سقط من «ق»: «بأن لم تنقص». 
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۹٦‏ = 
ولم تتغيّر صفتھا بما يُِيلٌ اها كتشج غزل وځبز دقيي وجل دهن 
صابوناًء وكوثها لم يتعلّق بها حقٌ كشفعة وجنايةٍ ورَهْنِ» ولزن اسقط 
ر فكما لو لم يتعلّقء ولو كانت العين مَسَامِيرَ فْسَمَرَ ر بهاء أو حَجَراً 


له (و) بأن (لم تتغير صِفْنّها بما يُزِيلُ اسمَها؛ كتسْج عَزْلٍ وحَبْر دقيتی)؛ أي : 
خبزا (وجَعْلٍ دهَنِ) كزيتٍ (صَابونً) وشريط إبراً ونحوه» وقطع 2 قميصاً ونحوه» 
فإن جِعلَ كذلك ؛ فلا رُجوع؛ لما تقدّم. َ 

(و) الشرطٌ الخاسنٌ : (كونها)؛ أي السَلْعة (لم يتعلّقْ بها حقٌ؛ كشفعة) قبل 
طلبٍء فن تعلّقَ بها حق شفعةٍء فلا رُجوع؛ لسَبْقِ حقّ الشّفْيع؛ لأنه ثبت بالبيع » 
وح لباه جه اج والسايي أكلى ری کی أن كان که ی على 
المُفلِس أو غيرء» فلا رُجوع لربّه فيه؛ لان الوَهْنَ يمنعه» وحقٌ الجناية مُقدَّمٌ عليه» 
َأَوَْى أن يَمنم» (ورَهْنِ)؛ كما لو رهن المُفْلِسُ المِيعَ» ثم حجر عليه فإنه يُقدمُ 
حقٌ المُرْتهن على حَقٌّ البائع ؛ ذ فلا رجوع لربته فيه؛ لأنَّ المُفْلِسَ عَقَدَ قبل الحَجْرٍ 
قدا منع به تفس من التصدُف فيه» فمُيم باذ الأجوع فيه؛ كالهبة» ولأنَّ رجوعة 
إضرارٌ بالمُرْتهنَ» ولا يُرَالُ بالضررء فإن كان دينُ المُرْتههن دون قيمة الوَهْنء بيع 
5 ورد باقي ثمنه في المُقْسَّمء وإن بيع بعضه لوفاء الدَيْن؛ فباقيه بينَ الغرماء . 

(وإن أَسْقَطّه)؛ أي : الحقّ (ربه) كإسقاط الشفيع شفْعمَه ووليٌ الجناية 
أَرْشَهاء ور المُرتهن الَهنَ» (فكّما لو لم يتعلق) بالَيْنٍ الحق» فربتها أذما؛ 
لوُجْدَانها بعَيْنها خالية من تعلق حقٌ غيره بها . 

(ولو كانت العَيْنْ) صِبْعاء فصبغ المُشتري به ثيابآ» وحجر عليه» أو كانث زيتاً 
فلت به سّوِيقً» أو كانت (مَساميرَ فسّمّر بها) بابآء (أو) كانت (حَجَرا فبنى عليها) 





)١(‏ كتاب الحجر 


أو خشباً فسقف بهء فلا رجوعء وإنٍ اشتری دفوفاً ومسامير من واحدٍ 
2 2 5 2 

وسّمّرها بها رَجَعٌ فيهماء وكونها لم تد زيادة منّصِلةَ كسِمَنٍ وتعلّم 
صنعة» ويتحة : ماح وصح رُجوعه بقول» فاع ف ع ع عقا ع الوا و عاب 
نيان (أو) كانت (حَشباًء فسَقَفَ بها) سَقفآء (فلا رُجوع) للبائع ؛ لأنَّ المُشتريّ 
غل المبيع بغيره على وَج البيع» فلم ينل بائقه الأجوع فيو. . 

(وإن اشترى ذُفُوفآ) جمع دُفٌّ؛ أي : ألواح حَشب» (ومسامير مِنْ واحدِء 
وسَمّرها بها)؛ أي : بالمسامير؛ (رجع) بائعهما (فيهما)؛ أي : الذّفوفِ والمَسامير ؛ 
لأنه وجد عَيْنَ ماله» فكان له الُجوعٌ فيه . 

(و) الشرطً السادسئٌ: (كونها)؛ آي : السلْعةٍ (لم ترد زيادة مُنّصِلة؛ كسمَن» 
وتعلّم صَنْعِ) . 

(وينّجة) : اا ا ا اتا كقراءة» وكتابة» وتجارة» 
وتجدّد حَمْلٍ في بهيمة» فإن زادث كذلك؛ فلا رُجوع؛ لأن الزيادة للمُفلس؛ 
لحُدويها في مُلْكَه فلم يستحِقّ ربٌ العَيْنٍ أَخْذْها منه كغيرها من أمواله» ویفارق 
ارذ بالعَيِْ؛ أنه منَ المُشتري» فقد رضي بإسقاطٍ حقه من الزيادق» والخبرُ مَحمولٌ 
علق ن وة اغا على افية لين رأة على الغرماءوالويادةة وا 
المُحرّمة؛ كالغناء» والشّطرتج» وآلة الشَّعْبَدق ونحوهاء فلا تمنع الوُجوع؛ إذ 
وجودها كلا وُجودء 00007 

(ويِصِحٌ رُجوعه)؛ أي: المُدرك لمتاعه عند المُفلس بشَرْطِه (بقولٍ؛ 
)١(‏ أقول: قال الشارح: لكن ظاهر إطلاقهم لا فرق» فليتأمل» انتهى. قلت: لم أر من صرح 


به وهو ظاهر؛ أن اله المحرمة ل قاق شمن ولذلك نظائر» ويؤخذ من تعليلهم 
وتمثيلهم» فالفرق ظاهر؛ فتأمل» انتهى . 
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۸ 5 
كك جعت في نامي أو أحَذْته ولو مُتَراخِياً بلا حاکمء وهو فسخ 
لا يحتاجٌ لمعرفةٍ وقدرة على تسليمء فلو َم في آبتي صَحّ وصار له؛ 
نإن قار حك وإن كلف في مالف إن بان فة حيس ربجم بَطَلَ 


استرجاعة» وان جم في شيء اة بغيره قم عيبن مفلس ؛ ومن 


رَجَع فيما تمه مؤجَلٌ) أو في صَيْدٍ 202939095 
ك: رجعث في متاعي» أو: أخذته)» أو: استرجعته» أو: فسخث البيع إن كان 
مبيعاً» (ولو مُتراخياً)؛ كرجوع أب في هبةء فلا یحصل رجوعه بفعل ؛ كأَخْذٍ العيْن؛ 
ولو نوى بو التجوع (بلا حاكم)؛ لوقه بالنصٌ؛ كفَّسْخ المُمتقَ» (وهو)؛ أي : 
رجوعٌ مَنْ أدركَ مَتاعه عند المُفْلِسِء (قشخ)؛ أي؛ کالفشخ» وقد لا يكون تم عَقدٌ 
فسخ كاسترجاع زوج الصداق إذا شح التكاح على وجه يشقطه» كقشع المرأة 
َيه قبل قلسهاء وکات باع ون عا إليهاء. وا فرج إلى ا 
حيثٌ استمد في مُلْكها بصفته» (لا يحتاج) الفَسْخُ (لحعرفة) مَْجوع فيه (و) لا إلى 
رای (على ا ؛ لأنه ليس بم (فلو رجح في) قن (آبقٍ؛ صَحٌ) 
رُجوعه» (وصار) البق (له)؛ أي: الراجع ؛ (فإن قَدَر)» الراجم على الآبت (أخذ 
وإن) عَجَرَ عنه» أو (تَلِفَ) بِمَوْتٍ أو غيره؛ (ف) هُرَ (مِنْ ماله)؛ أي: الوّاجع 
لدُخوله في مله بالُجوع» (وإن بان تلفه حينَ رجع) ؛ بال عرق سرع 
(بطل استرجاغه)؛ أي : ظهر بُطلانه ؛ لفواتِ محل الفَسْخ . 

(وإن رجع بشيء اشتبه بغیره)؛ بأن رجع في عَْدِ مثلاً» وله عَبيد» واختلف 
المقلس وره فيه ؛ (قَدم: تعبينُ مُفْلِسٍ)؛ لأنه يكر دعوى استحقاق الرّاجع. والأصل 


عدلمه. 


6 8 ع f‏ ان شر يواه و ع 5 و 1 ع 7 
(ومَنْ رجع)؛ أي : أراد الوْجوع (فيما)؛ أي : بيع (ثمنه مُوْجَلٌُ: أو في صَيْدِ 





)١(‏ كتاب الحجر 

۹ 
aus‏ ولا حالَ إحرام» وَوُقفَء ويتَجة: 
لو تيف قبل فمن مُفلِسٍ . ولا يمنعة نقصنّ. كهزالٍ وجنونٍ ونسيانٍ 


ر 


rd ê SR RE SEES GEEKS OG EA ER he E E E r E قا ع‎ ٠ صلعه‎ 


وهو)؛ أي: ا 0 لم يأخْذْه)؛ أي : ما ثمنه مُؤْجَلٌ (قبلَ حُلوله)» 
الا 0 ا إلى أن فا دته فيختارٌ الفسح آوال د أيى: 
و تعلق حقٌ البائع بعينو. 

(ولة باعل المُحْرِمٌ الصّيْدَ (حالَ إحرامه)؛ لأنَّ الؤُجوع فيه تمليكٌ له» 
ولا يجوز مع الإحرام؛ كشرائه لهء فإن كان البائح حَلالاً والمفْلِسُ مُحْرِماء لم ثُمتع 
ا NS‏ (ووقف) الصيد إلى أن يل المُحْرِمْ؛ 
لأنه لا يدخلٌ في مُلكه ابتداءً بغير إِرْثِ . 

(وينّجهُ: لو تَلِفَ) ما ثمنه مُوْجلٌ (قبل) لول أجله ؛ (فِمِنْ) ضمانِ (مُفْلسٍ). 
وهذا مفهومٌ مَنْصُوصٍ الإمام» یت قال يكون ماله تر نوفا إلى أن فا دة 
فيختاث الفح أو الوك وهو م , 

(ولا يَمُنعه)؛ أي : 50 (كهزال» وجنونء ونِسْيانٍ 
صَنْعةٍ) ومَُرّضٍ» وتزويج؛ لأنه لا يُخْرجه عن كونه عينّ ماله» ومتى 
اذه اا هذ کی ء0 غ وإلا ضرب بثمنه مح الغرماء؛ لأنَّ الثمنّ لا تقك 
على صفة سلْعة من سمّن أو هُرَالِ أو نحوهماء فيصير كنقصه؛ لتغيُر 
الأسعار. 


. فى «طء ق»: (محرماً)‎ )١( 
.)۲۸١ / 5( انظر: «المغنى» لابن قدامة‎ )۲( 
. أقول: اتجهه الشارح» وهو صريح في كلامهم» انتهى‎ )۳( 








مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


ر 03 ٠.‏ 0 د 2 - 
ولا صبّغ ثوب أو قصرهء ولو نقص بهماء خلافا لهماء والزيادة بصبغ 


أو قَصْرِ لمفلس» o‏ 

(ولا) يمنعه أيضاً (صَبْعْ ثوب أو قَصُرْه) ولت سويت بذْهْن؛ لبقاءِ العَيْنِ قائمة 
مُشاهدة لم يتغيّر اسمُهاء (ولو نقص) الثوبُ (بهما)؛ أي : الصَّبّعْ والقَضْرء هذا 
المذهث» جزم به في «الهداية»» و«المذهب». و«الخّلاصة»» و«الكافي»» 
و«الوجيزاء و«شرح ابن مُنجّى)» وغيرهم ؛ لأنَّ هذا النقص نص صفةء فلا يَمْنع 
الرُجوع؛ كنسيانٍ صفة» وهزالٍ عبدٍ. 

قال صاحبٌ «التلخيص» وغيره : هذا المذهبٌ. 

قال: المُوفَقُ والشَّارِحٌ: إذا صَبَعَ النوب» أو لَك السَّويقَ بزيتء فقالَ 
أصحابنا : لبائع النَّوبٍ والسّويقٍ الرّجِوعٌ في أعيانٍ أموالهما"» (خلافاً لهُما)؛ أي : 
«المنتهى» و«الإقناع)؛ E‏ بعدّم اليُجوع , ما لم ينققص الغوث بها . 

(والرّيادة» عن قيمة الثوب الحاصلة (بصَيْغكه (أو قَضْرِ)ه. أو عن قيمة السّويقٍ 
باللَّتء (لمُفلسٍ)؛ لأنها حصلّث بفعله في مُلَكه فيكونُ شريكا للبائع فيما زا عن 
قيمة الوب والسّويقٍ» فإن كانت القصّارة بفعل المُفلس» أو ا فهُما 
شريكانٍ في الثوب. فإنٍ اختار البائ دفع قيمة الريادة إلى المُفْلِس؛ لزمَة قبولهاء 
لأنه يتخلّصُ بذلك من ضرّر الشركةٍ» وإن لم يَخْتَد بيع الثوب» وأخذ كل قَدْرَ حقّه ؛ 


.)۲۷۳ انظر: «الهداية» لأبي الخطاب (ص:‎ )١( 

(؟) انظر : «الكافي» لابن قدامة (؟/ .)١١۷۷‏ 

(۳) انظر: «المغني» لابن قدامة (5/ »)۲۷١‏ و«الشرح الكبير» لابن أبي عمر (5/ .)58١‏ 

(:) أقول: قول شيخنا: (حيث . . .إلخ)» صوابه: حيث جرّما بعدم الرجوع إذا نقصّ 
الثوبٌُ بهماء والمذهب ما قاله أصلاه» فتأمل» انتهى . 

(5) انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحي (۲/ .)٤۸۲‏ و«الإقناع» للحجاوي (۲/ .)۳۹٩‏ 





)٠١(‏ كتاب الحجر 
ولو كان الصّبْغْ والثوبُ لواحِدٍ رجع جه في الوب وحده» i‏ المفلسٌ 
شريكاً بزيادة الصَّبْغ » ويَضْرِبُ الصّبغ تيو مح العرماءء ولا زياد 
منفصلةٌ وهي لراجع نمر عليه في ولد الجارية وكاج اذاق وَاسْمَظهر 
في «التنْقيح) رواية كؤنها لمفلس» ويتجه: وهو الصحيحٌ» الا 
كما لو كان الثوبُ بخمسة» فصار يساوي ستةً» فللمُفلس سُدُسُّهء وللبائع خمسة 
أسداسه» وإن كان العمل من صانع لم يستوفف أجركٌ فله حب الثوب على استيفاء 
جرت اقتصر عليه في «الشرح)7© . 

اليه حيبي وافهراهما عن وصبع الثوب بالصّبْغ . 

عليه (رجع) البائ (في الثوب وحده» ویکون المُفْلِسُ £ ا 

ا ب نغ ويَضْرِبُ ربُ الصَّبْْ شمن الصَبع مع الغرماء)؛ كما لو كانا لاثنين؛ 
و بس وياد منفصلةٌ) ؛ ؛ كثمرة وكسْب وولدء نقصّ بها المبيع ا 
إن كان نقصّ صفة؛ لأنه ود عينّ ماله لم تتقص»› ولم ي يتغيّر اسمهاء (وهي)؛ ای 
الزيادة (لراجع) وهو البائع» (نصّ عليه) الإمامٌ أحمد (في ولدٍ الجاربة» ونتاج 
الدَاءَ َة)» وهو اماه اختاره أبو بكرء والقاضي في «الجامع»» و«الخلاف»)» 
وجزم به في «المنور»» و١مُنتَخب‏ الأدميّ»» (واستظهر ذ في «التنقيح» رواية 
كونها)؛ أي : الزّيادة المُنفصلة (الففلس)0, هذا ظاهرٌ كلام الخرقي» واختيارٌ 
ابن حامدٍ والقاضي في «روايتيه» و«المُجرّداء وال واب الطاب في 
«خلافيهما»» وابن عقيل . 

(ویتجه : وهو) - أي : كو الزيادة للمُفْلسِ - (الصحيح) قال الشارح : هذا 
)١(‏ انظر: «الشرح الكبير» لابن أبي عمر (5/ .)٤۸١‏ 


(۲) انظر: «المنور» للأدمي (ص: 519). 
)( انظر : «التنقيح المشبع» للمرداوي (ص: 6ه٠3).‏ 





: مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
O»‏ 
a2‏ و 000 7 تان بس ءا سد ol‏ * 
وحمل الموفق النصّ على بيعها حال حمُلها. فكانا مَبِيعيّنٍ. ولا 
أرض بيعَّث أو بناءٌ فيهاء فإن رَجَعٌ قبل قلع» واختارَةُ غريمٌ؛ ضَمِنَ 


ع ل سد لس 


نقصاً حصل بقلع» وَيُسَوّي حفر E ERR RS ê‏ ا ا ا r‏ 5 
أصحّ إن شاءً الله" ؛ وجزم به في «الوجيز»» قال في «المغني»: وهو الصحيح› 
وقياشهم على المتّصلةٍ غيرُ صحيح؛ لأنها تتبع في الفسوخ والردٌ بالعَيْبِء بخلاف 
المتمصلةَء قال: ولا ينبغي أن يكونَ في هذا خلافٌ؛ لظهوره. 

(وحمل المُوّقُ) في «مُغْنيه» (النصّ) المذكور في رواية حَمِْل؛ من كونٍ ولدٍ 
الجارية ونتاج الذَابَةِ لبائع (على بييها حال حَمْلِهاء فكانا مَبِيعَيْنِ) حينئذٍ» ولهذا 
حصن هذين بِالَكْرٍ دون بق لاء وهو مگ . 

(ولا) يمنع رُجوعه (غْرْسُ أَرْضٍ بِبْعَتْء وبنا) حدث (فيها)؛ لأنه درك 
متاعّه بعَيِْه ؛ كالثوب إذا صْبع» (فإن رجع) رث أَرْضٍ فيها (قبلَ قلع) غراس أو 


بناع» (واختاره) ؛ أي : القلع (غريم» ضَمنَ نقصاً حصل بقلعء ويُسوّي حفر 
وكذا لو اشترى غَرساً وغرسّةُ بأرضه. أو أرض اشتراها من آخَرء ثم أفلسَ» بخلاف 
مَنْ وج عَيْنَ ماله ناقصةً» فرجع فيها؛ فإنه لا يرجم في النّقص؛ لأنَّ النتقصّ كان 
في مُلْكِ المُفْلِسِء وهنا حدث بعد الأجوع في العَيْنِء فلهذا ضكنو ويَضْرِبُ 
1 و 0 

بالنتقص مع الغرماء . 

)١(‏ فى «ف»: «غراس». 

(0) انظر: «الشرح الكبير» لابن أبي عمر (5 / .)٤١۸‏ 

(۳) انظر: «المغني» لابن قدامة (5 / 70/7). 

() المرجع السابق /٤(‏ ۲۷۳). 


() أقول: ذكره الشارح وأَقِرَهُ» وهو مُصرّح به انتهى. 





)٠١(‏ كتاب الحجر 

o۰۳ 
ولمُفلِسٍ مع الغرماء القَلعء وشاركهُم راجعٌ بنقص أزضه لحْصولِه‎ 
بتخليص مِلْكِ مفلس» ويَضْرِبُ به مع الغرماءء إن وء لم جروا‎ 
ولراح- جع القلمُ ويَضْمَنْ النقصَء أو أَخْذْ عرس أو بناءِ بقيمته» فإن أباهما‎ 


ابضا سَقطَ رجو ولو اشْتَرى أرضاً من شخص » وغراساً من آخْنَ 


(ولمُفْلِسٍ مع الغرّماء القلع) عرس وبناع» (ويُشاركهم راجع) في الأرض 
(ب) ارش (نقص أَرْضِه؛ لحصوله) - أي : لقص - (بتخليص مُلْكِ مُقَلِس)» فكانَ 
عليوء (ويَضْرِبُ به)؛ أي : رش الَقص (مَّح الغرماء)؛ لأنه لا حقّ له في الغراس 
ولا البناءء (فإن أب ؛ أي : أَبى المُفْلِسُ والغرماء اقلم (لم يُجْبّروا) عليه؛ لوضعه 
بحقٌّ» (و) حينئذٍ ف (لراجع) في أرضه (القلع) للخراس أو البناء» (ويَضْمنُ التقص)ء 
لأتّهما حصّلا في مُلكه لغيره بحق E‏ والمعير» (أو)؛ أي و (أخذ 
غرْس أو بناءِ بقيمته)» ويضمَنُ نقصّة؛ كالمُؤجر إذا أحذ الأرضَ وفيها غراسنٌ أو 
بناءٌ للمُستأجرء (فإن أباهُما)؛ أي: أبى مَنْ يريد الوْجوع في الأرض الو صر 
النتقص واد الغرّاس أو البناء بقيمته (أيضاً) ؛ أي مع إباء المُفْلسِ الا اقلم ؛ 
(سقط رجوعه) ؛ له ضَررٌ على الشفلين والغرماى» ولا يال الضررٌ بالضرر. 

وفّقَ بين الثوب إذا صبِعٌ حيثٌ يرجم رب الثوب به» ويكون شريكا للمُفلس 
بزيادة الصَبغْ؛ وبينَ الأرض إذا عُرِسَتْ أو بيت حيثُ يسقطً رجوعه بإباءِ ما سبقّ» 
بأد الصُبع ؛ ترق في الثوب » فيصيرٌ كالصّفةٍ فيه بخلاف الغراس والبناء امنا 
أعيانٌ مُتميتزة وأصلان في أنفسهماء والثوبُ لا يُرادُ للإبقاءءء بخلاف الغؤس 
والبناء . َ 


(ولو اشتری أرضاً من شخص» و) اشترى (غراساً من) شخص (آخَرَ فغرسّة 





ا مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
> 
فيها ولم يِذ فلكلٌ الرجوعٌ في مالوء ولذي أرض قَلْعٌّ غراس بلا 
ا وعَكسّه يَضْمَنُ نقصّ أرض» ولو رَرَعَ الأرضَ بقي الزرعٌ 
لمفلس مجّاناً لحصادء وإن مات البائع مَِيناً أو حجر عليه فمشتر أحق 
بمببعه من الغرماء» ولو فل 210 

فبها)» ثم أفلسَ» (ولم يرد الغراس؛ (فلكل) من البائَِيْنٍ (الرجوع في) عين 
(ماله» ولذي أرض قَلْعُ غراس بلا ضمانه)؛ أي : الغراس (ليبيعة مقلوعاً وعكسّه) 
ا :لاف ن انق ارظن ل تاه تار جه توي 
الجُمْرِء فان ذل صاحبٌ الغراس قيمة الأرضٍ لصاحبها؛ لم يُجْبَرْ على ذلك» وفي 
العكس إذا امتنع من القلعء له ذلك في الأَصحٌ . 

(ولو زرع) المُشتري (الأرض) التي اشتراهاء ثم أفلسَ المُشتري؛ (بقي 
الزرع لمُفلسٍ مَجًاناً)؛ ا بلا أجرة (لحصاد)؛ لعدم تعدّيه في ذلك» فإن اتفقّ 
الخفإسن والشرماء على ارك أو القطمه جاذ 4 فان ا وله قيمةٌ بعد القطع, 
دم لول كن به قال في «المُبدع» : إذا اشتّرى غراساً را قآ و 
أفلسَ» ولم يزد العَرْمُ؛ فلبائعه الرجوع فيه» فإن أخذة؛ لزمه تسوية الأرض وأَرْشٌ 
تقصهاء فإن بذل الغرماءٌ والمُفْلِسُ له القيمة» لم مُجْبئا'» على قيُولِهاء وإنِ امتنع من 
القع فبذلوا القيمة له ليَمْتيكه المُفْلِسُء وأرادوا قَلْعَه وضمان النقصٍ؛ فلهُم ذلك» 
وكذا لو أزاخوا قلت من غير ضمان النققص في الأَصحٌ © . 

(وإن مات البائع مَدِيناً أو حجر عليه؛ فمُشْترٍ أحق بمببعه من الغرماء ولو قبل 
)١(‏ في هامش «ح» ف»: «ليبيعه مقلوعا) . 


(؟) فى «طء ق»: «يجبروا». 
(۳) انظر: «المبدع» لابن مفلح (5/ 077١‏ . 








)٠١(‏ كتاب الحجر 


قَيْضد لا إن مات المشتري مُفلِساً والسّلعة بيد بائع . 

ويتحه : لسار اا ام ل ركه 

قسام الجيَار : أل ظهورَ إعسار المشتري ب ينبت به الفَسْحٌ مُطلقاء وأنَّ 

ع سم د 
قَْضيه) نضّاء لاه مَلَكَهُ بالبيع من جائز التصّف.ء فلا يملك أحدٌّ مُنازعيّه فيه؛ كما 
E E‏ فيصيذ 
البائع أسوة الغرَماء» يُضرَبُ له معَهُم بالثمن إن لم يكن أَحَذَهُ. 

(ويتَّحِهُ هذا) المذكورٌ من أنه إذا مات المُشتري مُفلساً. . . إلى آخره: يُضرَبُ 
للبائع مع الغرماء (في إفلاس طراً بعد شرا وإلا) يطرأ الإفلاسُ بعد الشراءء بل 
ا ف ا کک تى باع انام ار ا 
ظهور إعسار المُشتري) ببعض اللّمن؛ يت به القَسْخُ مُطلق)؛ فسا ت 
المُشْتري» أو لم يرب يُوْيسّدُه قول المَجْد في «شرحه»: لو باع سلعة» فبانَ 
المُشتري مُفلساًء والسَلعة بيد ابائع ؛ فو اسوه الغوناق (و) جه أيضا: ان إطلاق 
مامكا في ر وق ی ويام بكلا إلى که ی اه ا 
عل هلاه زمر ا 7 


)١(‏ أقول: قال الشارح: وهو متجه» بل متعين» وعليه يُُحمّل قول المّجّد: (لو باع سلعة) 
إلى آخر مانقله شيخناء ثم قال: (لئلا يتناقض كلامهم)» انتهى . فقول شيخنا: 
(يؤيده) غير ظاهر ؛ إذ ليس فيه تأييدٌ لذلك» بل يُحملٌ على ما قاله المصنف كما ذكره 
الشارح» وهو ظاهر» وصرح به (م ص) في «حاشية المنتهى»» ولا يَرِدُ أن المبيع بعد 
موته انتقل لورثته؛ لإمكان الجواب بأنه ثبت له حق الفسخ قبل انتقالها لورثته» بخلاف 
ما لو طرأ الفلس» فليس له الفسخ؛ لآنه لم يسبق له حق فيه» هذا الذي يظهر من = 








مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
5 ماي و حر يان بس يعار تاودن 
2 ¢ ا چ م و 

ا قه ندباً» أو غيره بثمن مثله فأكثر ‏ وينّجةُ : 


(الثالث) من الأحكام المُتعلقة بِالحَجْر : (أنه يلزمٌ الحاكم قَسْمْ ماله)؛ أي 
المُفلس (الذي من جنس الدَّئِنِ) الذي عليه (كتَقَدٍ ومَكيلٍ) ولوزيعه فور على 
الغرماءء (و) أنه يلزمّه (بيع ما ليس من جنسه) ‏ أي : الدَيْن - بتَقْدِ البلّدِ أو غالبه 
ا أو الأَصْلّح» أو الذي من جنس الدَيْنِء كما تقدّم في بيع الرَْن (في سُوقِه 
كيه كد اس ا (اوغير6» ايه قير را لأن افر تمل 
الثمّن كالوكالة (بثمن مثله)؛ أي : المبيع المُستقرٌ لمُستقرٌ في وقته (فأكثر) منه إن حصل 


فيه راغب . 
(ويِنّحهُ: و) إن باعَهُ (بدونه)؛ أي: دونِ ثمنِ مثله؛ (فلا يصِحٌ) البيع» قال 
في «الإنصاف»: بشرط أن يبيعه بثمنِ مثله المُستَقرٌ في وقته أو أكثرء ذكره الشيخ 


= كلامهم؛ لكن يُعَكدُ على هذا قول الشيخ عثمان في «حاشيته» بعد أن نقل عبارة (م ص) 
في «شرح المنتهى» المتضمنة لما في بعض «الحاشية»» فقال: وفيه إشارة إلى أنه 
لا معارضة بين ما هنا وما تقدَّمَ؛ حيث حكموا هناك؛ أي : في (باب الخيار)» بأن له 
الفسحَّ» وهنا بأنه أسوة الغرماء؛ لأن ما هنا فيما إذا كان قد مات» وذاك فيما قبل» فتدبر» 
انتهى . 

فهذا يفيدٌ أنه في حالة الموت ليس للبائع الفسخ» ولو ثبت له حق به قبل انتقال الملك للورثة» 

ولو كان الإفلاسُ غير طارى"؛ وهو غير ظاهر؛ لأنه لا يظهر من كلام (م ص) في «الشرح»» 

ويخالف صريح ما في «حاشيته)» ا فتدبّر وتأمّل. والاتجاه الثاني 

يُؤخذ من الأول» وقول شيخناء مُفْسّراً قول المصنف : (ما مر في الخيار) سبق قلم» بل 


مر في هذا الباب قريباًء انتهى . 





)9١(‏ كتاب الحجر 
/ادهة 
وقَسْمُهُ فورًء وينّجهُ: وللحاكم في غير سَلَّمِ مح رضاء مُفْلِسٍ وغرَماء 
تعويضهم بالقيمةة 2 O r‏ 00 
تفي الدّين وغيرُه» واقتصر عليه في «الفروع»» ولاه مَحْجورٌ عليه في ماله» فلا 
يتصرف له فيه إلا بما فيه حظ ؛ كمّالٍ السّفيوء لكن مُقتضى ما يأتي في (الوكالة) أنه 
يصِحٌ يضمن النقص 7 . 
ED‏ آي الدمن (فورا)؛ لأنَّ هذا جل المقصود من الحَجْرِ عليه 
وتأخيره مَطْلٌ وظلمٌ للغرماءء ولمّا حجر النب يل على مُعاذء باع مالَهُ في دنو 
وقسم ثمته بينَ غرمائه» ولفعل عمر*» ولاحتياجه إلى قضاء دنه فجارً لبيع 
ماله فيه كالسَّفِيه. 1 
(ويْجة: وللحاكم في غب ین لم مع رضا فلس ورم تعويشهم)؛ 
ا الما (بالقيمة) كذا قال» وعبارة «الإقناع» : فإن كانت ديوثهم من چس 
لأَنْمَانِء أخذوهاء وإن كان" فيهم مَنْ دينة مِنْ جنس الأثمان» وليسَ في مال 


و کے ف ماقو الور بو ل للك اه >0 ابم ركه 
المفلس من جنسه. ورضي أن يأخذ عِوّضه من الآثمان» جاز > فظهر أن الويهام 


(۱) سقط من «ح» : «ويتجه : وللحاكم . . . بالقيمة»). 

(۲) انظر: «الإنصاف» للمرداوي (0/ ۳۰۳). 

(۳) أقول: اتجهه الشارح» وقرر ما قرره شيخناء وقول شيخنا: (لكن . . .إلخ) هي من 
قول (م ص) في «شرح الإقناع»» انتهى . 

() رواه الحاكم في «المستدرك» (75754)» والدارقطني في «سننه» (5 / 20757١‏ والبيهقي في 
«السنن الكبرى» (5/ .)٤۸‏ 

(5) رواه الإمام مالك في «الموطأ» (۲/ 2077١‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (۲۲۹۱۰) . 

(5) سقط من «ق»: «أخذوها وإن كان». 

(۷) انظر : «الإقناع» للحجاوي (۳/ ۳۹۷). 





مطالب اولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
خلافاً لهما فيما يُوْهِمٌ» ويجورٌ تعويض مَن دين غير نقد بو في غير سَلَمٍ. 

وسُنّ إحضارة البيع مَعَ غرَمائِوء وبَدَءٌ َكَل بقاءً كفاكهةء وأكثره 
كلفة كبهائم» 3230-7 
في عبارة المُصنّف» وأما صاحبٌ «المنتهى» فإنه لم يذكرْ هذه العبارة رأسا“؛ حيثُ 
لا محظور في الاعتياض» (خلافاً لهما)؛ أي : ل «المُنتهى» و«الإقناع”" (فيما يُوهم) . 

(وسُنَّ إحضاره)؛ أي : المُفلس (البيع)؛ أي: بيع ماله؛ ليضبط الثَّمنَ» 
ولأنه أعرفٌ بالجيّد من متاعه» فيتكلَّهُ عليه ولأنه أطيبُ لنفسهء 27 كهُوٌَء 
ولا يحتاج الحاكم إلى استئذانه في البيع ؛ لأنه مَحْجورٌ عليه لقضاء دينه» فجارٌ بيع 
جالفيضر إذلذة # لقني الكو بشني ا ا زعا + 
لآنه أطيبُ لقلوبهم» وأبعدٌ للتّهِمَة ورْبّما وج أحدّهم عينَ ماله» أو رغب في 
شيءٍ فزاد في ثمنه . 

(و) ر( با أ + الال فا فاك لأن شاعا إغباعة لها 
(و) أن يبداً ب (أكثره كلفةً كبهائم)؛ لاحتباج بقائها إلى مُؤْنة» وهو مُعرَضن للتلّف» 
وعَهْدَة مبيع لين نكا على مفلس فقطء ذكرةٌ في «الشرح»0". 


)١(‏ أقول اتجه الاتجاه الشارح» ولم يتعرض لمناقشته» وهو الذي يظهر؛ لأن صاحب «المنتهى») 
قال : يلزم الحاكم قسمٌ ماله الذي من جنس الدَّين» وبَيع ما ليس من جنسه» وصاحب 
«الإقناع» قال: ويجب عليه ذلك إن كان مال المفلس من غير جنس الديون» فيوهم قولهما 
أنه ليس للحاكم تعويضهم عن ذلك بالقيمة مع تراضي كل من املس وجميع الغرماء» 
والبحث صريح في كلامهم» فما قرره شيخنا من المناقشة غير ظاهرء فتأمله» انتهى . 

(۲) انظر: «منتهى الإرادات» للفتوحي (؟/ 5854)» و«الإقناع» للحجاوي (۳/ ۳۹۷). 

(9) انظر: «الشرح الكبير» لابن أبي عمر /٤(‏ 599). 








)٠١(‏ كتاب الحجر 
Vila SM aa 3| 1‏ 
وإن زيد في السّلعةٍ مدة خيار لزم الفسخ»› وبعدها فلا . 


SS‏ را لمرو رامد 

مال غريم » ويتجه احتمالٌ : أو رهناًء ويشتري أو يترك له بَدَلَهِماء . 
(وإن زيدَ في السّلْعةٍ مد خيار؛ لزم) أمينَ الحاكم (الفسخ)؛ لأنه أمكتة بيعه 
بثمن» فلم جز إمضاؤه بدونه؛ کا ق (و) إن زاد في السّلْعةٍ 
مَنْ لا يعلم بع شد ويم ايد لجان (فلا) يلزمٌ فسخ العَقدِء 
لكن بستحت للمُشتري الإقالة؛ لأنه معاونة نة على قضاء دَيْنِ المُفلس ودفع حاجته. 
(رست) على حاتم أر أنيده ووه نا يضاق خلل مرو سكن رغاد 
صالحَيْنٍ (لمثله)؛ لأنَّ ذلك مما لاغنى له عنة» فلم بيع في ينو كلباسه وقوټه 
وقولّه عليه الصَّلاةٌ والسّلام : احُذُوا ما وَجَدْتُم00) قضيةٌ عَيْنِ يحتملٌ أنه لم يكن 
فيما وَجَدُوهُ مَسْكنٌ ولا خادمٌ (ما لَمْ يكونا)؛ أي : المسكن”" والخادمٌ (عينَ مال 
غريم)؛ فله أخذهما؛ للخبر. 
(ويتَحِهُ) ب (احتمالٍ) قويّ : (أو) ما لم يكن المسكنٌ والخادمٌ (رَهْنا). فإن 
كان رَهناء فللمُرْتّن استيفاء دنه من ثَمنِه؛ لتعلّق حقٌ المُرْتهِنِء فهو أقوى سيا 

۰ eS 

ويشتري) للمُفلس بَدَلَّهُماء (أو يتر له) من ماله“ (بدلّهما)؛ دفعاً لحاجته» 


. من حديث أبي سعيد الخدري ذه‎ .»)١5557( رواه مسلم‎ )١( 

)۲( في «ط» ق»: «المفلس». 

(۳) أقول: الاتجاه ليس في نسخة الشارح» ولم أر من صرح به» وتردده في ذلك حيث لم يجزم 
به للفرق؛ لأن تعلق الدين بعين الرهن ليس كتعلق حق الغريم بعين المال؛ لأنه يُقوّم» 
ويُدفع ثمنهُ من مال المفلس للمرتهن» ويترك له» فتأمل وتدبر» انتهى . 

(5) في «طء ق»: «مال2. 








مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


زه 


ودل أعْلَى بصالح» وما ينجر به وآلة مُحترف» ويجبُ لهُ ولعائلته 
اذى نفقة مهم من مأكلٍ ومَشرب وكسوق وإِنّما لَزِمَنْهُ نفقة قريبه 
بشرط ليساره بالنسبةٍ لما في يَدِهِ وتجهيز مَبتِ مِنْ ماله حتى يُقِسَم 
ويُكَمّنَ في ثلاثة أبواب» وقَدَّم في «الرعاية»: في واحدٍ. 

(ويُيدَلُ أعلى) مما يصلّحُ لمثله من مسکن» وخادم» وثوب» وغيرهما (بصالح) 
نعلو ا لان راما ۰ 

(وايية أدكرة ا 
تاجراء (و):” ترك له أيضا (آلهٌ مُحْتّرفٍ) إن كان ذا صنْعة» قال أحمدٌ في رواية 
المَيُمونيٌ : يُتركٌ له قد ما يقومٌ به" معاشه؛ وبع الباقي 7", (ويجبُ له)؛ أي : 
المُمِلِسٍ (ولعياله) من رَّوجةِء ووَّلدِء ونحوه (أَدْنى نفقة مثلهم من مَأْكلٍ ومَشْرب 
وكسوة) بيان لِما فق على مثلهم» (وإنما لزمثة)؛ أي : المُفلس (نفقةٌ قريب بشرط) 
الآتي في النفقاتِ (ليساره) حالاً (بالنسبة لما في يَده) من ماله فإذا وُرّعَ على 
الغرماء» ولم يبق له إلا ما يكفيه» سَقَطَتْ . 

(و) يجب (تجهيز) من تلم المُفلسَ نفقته غير رَوْجة (من ماله)؛ أي 
المُفلس بتعروف (حتّى ُقسَم) مالّه؛ لان كه باق عليه قبل القسمة» (ويكفَنُ) 
المُْلِسسُ الذَّكَرُ ومَنْ تلزمُة نفقنّه من الذُكور (في ثلاثة ثڌ أثواب) بيضٍ من قطن ملبوس 
مثله في الجُمع والأعيادء والأنثى في خمسة أثواب كذلك» (وقدّم في «الرّعاية)) : 
ثكم (في) ثوب (واحدِ) اقتصاراً على الواجب . 


A 


(۱) سقطت من «ق). 
(0) انظر: «المغني» لابن قدامة (5 / ۲۸۸). 





)9١(‏ كتاب الحجر 

وأجرة دلأَلٍ ونَحُوهِ لَمْ يتبرّع من المالٍ قبل قِسْمةٍ» وإن عَيّنَ مفلسٌ 
وخريم مناويا غير hS‏ ابخلات يم ا وإِن اخْتَلفَ 
تعیینهما ضمّهما إن تبرعاء وال دم مَنْ شا ويبداً ِن جَتَى عليه بد قن 
مفلسٌ فَيُعْطَى الأقلّ من ثمنه أو الأرْش» YT‏ 

(وأجرة دلا ونحوه) کسشسار» وكبالِء ووَارّنِ وحَمَالِ وحَافظ (لم يتبرّع) 
واحدٌ بعمله (منَ المَالٍ)؛ أي : مال المُفْلسٍ مُقدّمةٌ على ديون الغرماءِ (قبلَ قِسْمةِ) ؛ 
لأنَّ ذلك حقٌ على المُفْلِس؛ لكونه طريقاً إلى وفاء ديه . 

(وإن عن مُفلِسٌ وغريم واحدا کان أو جماعة (مُنادياً) ؛ أي : سكسارا (غيرَ 
ثقةٍ؛ رده حاكمٌء بخلاف بيع مَرْهُونِ) عيّنَّ راهن ومُرْتَهِنٌ له منادياً؛ لأنَّ للحاكم 
ا بوي حا اللي لاحتمالٍ هور غريم» بخلاف المَرْهُون» (فإن اختلفَ 
تعيينهما) بأن عيّنَ المُفْلِسُ زيدأء والغريمٌ عَمْراً مثلً» وكلٌ منهما ثقة؛ (ضِمَّهُما) 
حاكمٌ (إن تبرّعا) بعملهما؛ لأنه أسكنٌ لقلب كلّ من غير ضرر على أَحَدٍء (وإلا) 
بأن لم يتبّعا ولا أحدّهما؛ (قَدَّمَ) الحاكمُ (مَنْ شاء) منهماء فإن تطرّع أحدُهما 


(وثيدا) N‏ يبدا الحاكمٌ في قَسْمٍ ماله (بقر ی 
ا - قن مِسٌ)؛ لتم حف بعين الجاني بحيثٌ يفوت پوو بخلاف 
مَنْ جنى عليه المفلسٌ ؛ اه أسبو الما 3 تی حقه بذمّيه» (فیعُطی) بالبناء 
مرل لاقل من تما أي : الجاني» (أو) الأقلّ من (الأ ش)» فإن کان ثمثةُ 
عشرة» وأرْش الجناية اثني عشر؛ أعطي العشرة ؛ تعلق حلّه بعينه فقطء وإن کان 
بالعكس ؛ أعطيّ أيضا العشرة ؛ لأنه لا يستحقٌ إلا أَرْشنَ الجناية» ويئدٌ الباقي للمُقْسَم 
ال يي ار 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
° 

ثم بمَنْ عندة رَهْنٌّ فبْحَصُ بشمند» فإنْ بقيّ دينٌ حاصّص الغرماء» وإنْ 
فة غا رد على المال: ثم بِمَنْ له عَيْنُ مال أو استأجَر عَيْنآً من مُفِلِسٍ 
قبل حجر فاماعا ر وإِنْ بَطَلَتْ في أثناءِ المُدّةِ ضرِبَ له 
بما بقيّ» r oooy‏ 
الغرماء كما لو كان السيدٌ هو الجاني؛ لأنَّ العبد إذّنْ كالآلة. 

(ثم) بيدأ (بمَنْ عنده رَهْنٌ) لازمٌ من الغرماء (فبْخَصٌ) ‏ بالبناء للمفعولٍ - 
(بشمَنِه) إن كان بقذر ديه أو أقلَّ؛ لأن حقّه مُتعلّقٌ بعين اليّهْن وذمّة الراهن» بخلاف 
بقية الغرماء» (فإن بقي) للمُرتهِنْ (دينٌ) بعد ثمن الرهن؛ (حاصص) المُرتَهِنٌ (الغرماة» 
بالباقي؛ لمُساواته لهم فيه» (وإن فضّلَ عنة)؛ أي: الدّيْن شيءٌ من ثمن الرَهْن؛ 
(ره) الفاضلٌ (على المّالِ)؛ لأنه نفك من الرهن بالوّفاء» فصار كسائر مال المُمْلِس . 

(نم) يبدأ (بمَنْ له عَيْنُ مالِ) اشتراها منه المُفْلِسسُ أو نحؤهء فيأخذها بشُروطهِ 
المتقدّمة» (أو) كان (استأجر عَيْنا)؛ كعبدٍ ودار (من مُفلس قبل حَجْر) عليه 
(فيأخذها)؛ لاستيفاء تفعها مُدَةَ إجارثه؛ تعلق حت بالتين OA‏ 75 ا 
له في تلك المد وكذا مُوْجر نفسَهُ للمُفلس» ثم حجر عليه قبل أن يمضيّ من“ 
مُدَّة الإجارة شيءٌ؛ فله فسخ الإجارة؛ لأخوله فيما سبق . 

(وتباع) العينٌ المُؤْجَرةٌ باتفاق ي الُرماء مع اليس على بيعها (مَسلُوبة) 
ال لبقاء الإجارة بحالهاء وإن طلب بعضهم الب في الحالي» وبعضهم التأخير 
إلى انقضاء مَدَّة الإجارق دم مَنْ طلب البيع في الحالٍ» (وإن بطلَّتِ) ا 
وَل المُدَّة أو قبل دخولها؛ صرب له بما عَجَّله من الأجرق» و(في أَنْناءِ المُدَّة) 
لنحو مَوْتٍ العبد» أو انهدام الدارء (ضرب لَهُ)؛ أي : المُستأجر (بما بقي) له من 


)1١(‏ سقطت من «ق). 





)٠١(‏ كتاب الحجر 
o1۳‏ 


| 2 


نم يقسم لباقي على قَذرِ ديونٍ مَنْ بتي ولا رمم بیان أن لا غريم 
عرد - ويتحة : : وليسَ للحاكم تَحْليفَهُمْ - ثم إن ظهَرَ رب حال رَجَعّ 


أخرة عَجُلَها ؛ كما لو استأجر دابته أو عبده لِعَمَلِ معلوم في الذمة» ثم ماتا. 

(ثم بَقسم) الحاكمٌ (الباة قيّ) من المالٍ (على قَدْرِ ديون مَنْ بَقي) من غرمائه؛ 
تسويةً لهم» ومُراعاة لكمّية حُقوقهم؛ فإن قضى حاكمٌ أو مُفِلِسٌ بعضهم؛ لم يصمّ؛ 
ل اا ب Da‏ ولم 
يكن في ماله من جنسه» ولم يرض بأَخْذٍ عوّضه تقّداً؛ اڈ شترى له تة من القد 
من جنس دنه ؛ كدَيْن سل . 

3 ا 5 عه 7 

(ولا يَلزْمُهم)؛ أي : الغرماءً الحاضرينّ (بيان أن لا غريم سواهم)؛ لحَفائه 
غالباً؛ لأنه مع كو الأصل عدم الغريم؛ فإن الذي يقبضه كل غريم لا يحتملٌ أن 
يكونَ فوق حقّه» بخلاف الوارث؛ فإنَهُ يستفيض أمرهء ولا يَخْفَى غالبآء فلا يَعْسُر 
بيانه ولا إنکار وُجوده» و يكن ام اعد ءل غه فاختيطً بزيادة استظهار. 

ك 5 58 ۶ . 3 ع 

(وينّجه : ولِيسَ للحاكم تحليفهم)؛ آي : الغرماء على أن لا غريم سواهم ؛ 
لجواز وُجود غريم لا يعلمونة. وهو مسج . 
م 4 4 عو 34 ۶ د ا .اه 1 6 
(ثم" إن ظهر ربُ) دين (حال» رجع على کل غريم بقسْطه)؛ أي: بقذر 


)01( : (مسلم)» والمعنی : «وكذا لو كان دين سَلّم فُشترق للا يحصت من المسلم 
'. انظر: «شرح منتهى الإرادات» (۲/ »)١58‏ و(كشاف القناع» (7/ »)٤١١‏ كلاهما 


(۲) أقول: ذكره الشارح واتجهه؛ ولم أر من صرح به» وهو مقتضى تعليلهم» فتأمل» انتهى . 
(۳) سقط من «ق». 








مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
: 

0 « ° 4 ب 8 سو أن 85 2 2 ق و 
ولم تنقض القسمة. ومن دینه مؤجل لا يحل ولا يوقف له. ولا زجع 

n 3 4‏ 
على الغرماءٍ إذا حل» 39ب 
حِصَّتِهِ؛ لأنه لو كان حاضراً لَقَاسَمَهُمء فيقَاسَمٌ إذا ظهر؛ كغريم يظهرُ بعد قَسْم ماله 

_- 5 01 ¢ - اي ّ 5 
(ولم تنقض القِسْمةٌ)؛ لأنَهم لم يأخذوا زائداً عن حَقهمء وإنما تبن مزاحمتهم 
فيما قبضوه من حقهم» قال في «الفروع»: وظاهرٌ كلامهم: يرجع"'" على مَنْ 
أتلف ما قبضة بحصته"» واقتصر عليه فى «الإنصاف»"» وهذا بخلاف ما إذا قيض 
أحدٌ الشريكين شيا منَ الدَيْن المُشْتركِ على ما يأتي» ولعلَ الفرق أن بالحَجْرِ تعلق حقٌّ 
جميع الغْرَماء بماله» فتَخْصيصٌ بعضهم باطلٌ» بخلاف مسألة القيْض من المُشْترك ؛ 
إذ المَدِيْنُ فيها غيرُ مَحجور عليه وفي «فتاوى المُوفّق»: لو وصل مال الغائب» 
فأقامَ رجلٌ بينة أن له عَيْناه وأقام الآخرُ بينة؛ إن طالبا جميعاً اشتركاء وإن 
طالب أحدّهما اختصّ به؛ لاختصاصه بما يُوجبْ التسليم» وعدم تعلق الدّين 
بماله. قال صاحبُ «الفروع»: ومراده: ولم يُطالِبْ أصلاًء وإلا شاركه مالم 
ر 

و 2 e‏ ھر 5 1 3 0 

(ومَنْ دنه مؤجل) من الغرماءِ (لا يَحِلّ) نضّاء فلا يُشارك ذوي الذيونِ الحالة ؛ 
لأن الجن حي الالء فو سقط له رياف ركه ولاو جال رل 
ما عليه؛ كالإِغْمَاءِء (ولا يُوقَفْ) مِنْ مال المُفْلس (له)؛ أي : لمَنْ دينه مُؤْجَلٌ 

2 چ دوي 2 و2 9 

(ولا يرجع على الغرماء) بشيءٍ (إذا حَلَ) دينه؛ لعدم مُلكَه الطلب به حينَ القِسْمَةٍ 


)1١(‏ سقط من «ق». 

(۲) انظر: «الفروع» لابن مفلح (5/ .)٤۷۳‏ 
(۳) انظر: «الإنصاف» للمرداوي .)۳۱١ /٥(‏ 
() انظر: «الفروع» لابن مفلح (5/ .)٤۷۳‏ 








)9١(‏ كتاب الحجر 


هاه 


و كا 


ويشارك ب مَحْنِيّ عليه قبْلَ حجر وبَعْدَهُ لا ن عامَلهبَعْدَ حَجْرِء ولا جل 
TT‏ ی 


ت 


ق ورثته» وجه : أو ولي مجنونِ» . 
وكذا مَنْ تجدّد له دين بعد القسّْمةٍ بجناية . 
(ويُشارك م مَنْ حل دنه قبل قِسْمةٍ في الكُلّ)؛ أي : كَل المالٍ الَقسوم؛ كدَئِنٍ 

e‏ ية قبل القَسْمة» (و) بُشارك مَنْ حَلَّ دينه (في أثنائها)؛ 

: القسّْمة (فيما ب بقيّ) من مال المفلس› دون ما قم (وضَرِب له)؛ أي: | لذي 
لس ييه ع ع ل 0 
اعد فا فل خلول الخوجل (یقکه؛ الى : بقئّة دينه . 

(ويُشارك مَجْنِيٌّ عليه) مِنْ مُفْلسٍ غرماءه (قبلَ حَجْرٍ وبعده) قبلَ قشمة» أو 
في أثنائهاء بج بجميع رش الجناية؛ لثبوتٍ حقّ مجني عليه بغير اختيارهء ولم يرض 
اء وة أرجبي الحلا ابا : فعفا وليّها إلى مال أو صَالحَهُ المُفلسُ على 
مالٍء شارك أيضاً؛ لثبوتِ سببه بغير اختياره؛ أشبة ما لو أوجبت الما . 

و(لا) يُشارِكُ مجنيٌ عليه (مَنْ عاملة)؛ أي : المُفلِسَ (بعدَ حَجْرِ) عليه؛ 
لدُخوله على بصيرة. 

(ولا يَحِلُ) دين (مُوْجَلٌ بجُنون) كإغماءٍ (أو)؛ أي : ولا يَحِلٌّ ب (مَوْتٍِ)؛ 
ايت ا ا أ مالا ورا والكجز خن الت فف رر 
(إن وَنّقَ ورثته) رت الدَيْن ‏ (وينَّجِهُ: أو) وَنَّىَ (ولينٌ مَجْنونِ) جنونا مُطْبقاً؛ بحيثٌ 
إنه صار م وسا من إفاقيدء لکن قد قرف بيئهما بان المجتون + : دعا ماله تخد 
عن الضّياع» فإذا حَلَّ المُؤْجُلُ يُونَىء ولا كذلك المَيتَتْء فإنّه يُوّعْ ماله بين ورثته» 


ذا 3 


(۱) رواه البخاري 2)51١1/5(‏ ومسلم »)١519(‏ من حديث أبي هريرة له 





مطالب أولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
° 
أو أ ع الأثز بن الحبن أو فرج وبشتص بها رت حالم فان تعد 
تونق أو لَمْ يكن وارثٌ, حل ولا يَمْنَعْ دين انتقالها 0 
فاحتاج رث الدَيْنِ للتوثقة؛ لعلا يضيع ماله عند حلول أجلو" (أو) وَنَّقَّ 
(أجنبسيٌ) رب الدّيْنِ (الأقلّ من الدَيْن أو التَّرِكةِ)» فإن لم وتن بذلك حَلَ؛ لأنَّ 
الورثة قد لا يكونون مَلِيئِينَ» ولم يَرْضَ بهم الغريم» فيُودّي إلى فواتِ الحقٌ» ولو 
ضمت ضامنٌ وحَلَّ على أحدهما بِمّوتِه؛ لم يَحِلَّ على الآخَر. 
قال اللي تعن الذبى في الأخرة التوغلة: لا تحلٌ بالمَوْتِ في أصح ولي 
العُلماءِء وإنما قلنا: يِل الدَيْنُ؛ لأن حُلولّها مع تأخير استيفاء المَتْفَعةٍ ظل. ۰ 
فإن مات مَنْ عليه حالٌ ومُوْجَلٌ» والتركة بقذر الحَالٌ أو أقلّ» فإن نوق 
المُؤْجلُ؛ حل واشتركاء وإن وَنَّقَه الورثة أو أجنبيٌ لَمْ ترك لربٌ المُؤْجّل شي 
(ويختصنٌ بها)؛ أي : التركة (ربُ) دين (حالٌ)» ويُوفَى رب المُؤْجّل إذا حل من 
ا 
(فإن تعدّر توثُقٌ)؛ آي: لم بون وارثٌ» حل ؛ لِمَا تقدّم» (أو لم يكن) للميشتِ 
(وارث) معن ؛ (حَلَ) المُؤجلٌ» Es‏ لئلا يضيع . 
(ولا يمنع دينٌ) لله أو لآدميّ على ميت ت حيط بالتركة» أو لا" (انتقالّها)؛ 


)١(‏ أقول: ذكره الشارح وقال: لا يحل الدّين بجنون» ولو لم يوثق الولي» والتفصيل في مسألة 
الميت فقطء فليتأمل» انتهى . 
قلث: بحث المصنف يخالف ما صرح به غيره» وإنما يجري على قول ضعيف» انتهى . 
(۲) انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية .)٠١١ /۳١(‏ 


)۳( ف «ط» ق» زيادة: اليمنع؟ . 





)9١(‏ كتاب الحجر 

/ااه 
لورثة» ويأتي في (القسمة)» ویتعلق حقٌ الغرماء بها كلها لله أو آدمیٌ› 
َبَتَ في الحياة أو بعد الموتء كحَفر بئر قبل والدَّينُ باق بذمّةٍ ميت 
0 س E‏ و 8 > و bE a‏ ا 00 
في التركة حتى يُوَفَىء ويصح تصرّف وارث فيها بشرّط ضمانٍ الاقل 


ا 


من الدَّين أو التّركة» 0 
أي : التركة (لورثة)؛ لأن تعلق بالمالِ لا يزيل المُلْكَ في حن الجاني والوَاهن 
والمُفلس» فلم يمنع نقله» (ويأتي) لهذا البحثٍ تتمة (في) (الوصايا) وفي آخر 
باب (القشمة ويتملقٌ حى الغرتماء بها)؛ أي : التركة (كلها) سوا كان الس فيها 
(لله) كالحَج (أو لآدَميّ). وسواءٌ (ثبت”" في الحياة)؛ أي : حياة ة المُفْلِسٍ» (أو) 
تجدَّدَ (بعد المَّوْتِ)؛ أي : موته بسبب يقتضي الضمان؛ (كحفر بئر) تعدبا 
(قبله)؛ أي : المَوْتء وكوضع حجر تعدّياً» فتلف بذلك شيءٌ بعد مَوْتِ حافر 
وواضع تعلق بتركته (والدَيْنُ باق بذمّة مَينْتِ)؟ لما تقدّم من قوله کا : «الآن 
ردت جلد متعلّقٌ (في التّركةِ حتَّى يُوفَى) منهاء أو من غيرها . 

(ويصحٌ تصرف وارثِ فيها)؛ أي : الشركة ببيع وغيره؛ لانتقالها إليهم؛ 
فلي اا لاقي وتنا ب لوم اليد د رر ا كانه 
القاضي» وأما صحََةٌ التصوّف: فلا تتوقّفُ على الضَّمَانِ؛ كما هو المُتبادَرُ من 
عبارة «المبدع»» و«شرح المنتهى» وغيرهما؛ حيث قالوا: فإن تصرّفوا فيها ؛ صح 
وة الووقة إذا ترا في التّركة”" (الأقلّ من الدَّيْنء أو) قيمة (التركة)؛ 


(۱) فى «ق»: «أثبت). 
(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (۳/ 20770 وأبو داود الطيالسي في «مسنده» »)1١517/(‏ 
من حديث جابر 4 . 


(۳) انظر: «المبدع» لابن مفلح (5/ ۳۳۷)» و«شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (۲/ .)١59‏ 








مطالب أولى النهى فى شرح غاية المنتهى 
56 2 0 و2 2 عو 2 5 
فإن تعذر وفاء فسخ تصرّف . وليسَ لضامن مات مضمونه مطالبة رت 
a Ff 5 4 35 2 8‏ و 
حق بقبضه من تركة مضمون أو يبرئه. 


يرم الحاكم إجبارٌ مُْفلسٍ محترفب على إيجار نفسه فيما ليق به 


لأنه الواجبُ عليهم؛ كما لو باع السيّدٌ عبدّه الجانيّ» أو النّصاب الذي وجبّث فيه 
الرّكاةّ (فإن تعد وفاء) الدّيْنِ بعد تصرّفهم في التركة؛ (فْسِحَ تصرّفهم)» إلا إن 
كان التصوّف بِعِدْقٍ ؛ فلا يُفْسَخُ» وعليهم الأقلّ من قيميِه أو الدَيْنِ؛ كما لو أعتق 
السيدٌ الجانيَ» والراهنٌ الرهن . 

(وليس لضامن) إذا (مات مضمونه مطالبةٌ رب حقٌ بقْضه)؛ أي: الدَيْنِ 
المَضمون فيه (من تركة مَضمونه) ليبراً الضامنٌ» (أو) أن (يُبرَِه)؛ أي: الضامنَ من 
امان كارك ت ااي 

(ويلزمٌ الحاكم إجبارٌ مُفلسي مُخْتَرفٍ) كحَدَّاد. ونجّار» وحائكِ (على) 
الكَسْبٍء أو (إيجار تفسه)» وإن كان له صنائم» أَجبرَ على إيجار نفسه (فيما يلي 
به)؛ (ل) يُوفيَ (بقية دَينِه) بعد قِسْمةٍ ما وُجِدَ من ماله؛ لحديثٍ سُوَقِء وكان سُوَقٌُ 
دخلّ المدينة» وذكر أن وراءَهُ مالا فدات النامنُ» وركبته دُيونُء ولم يكن وراءَهٌ 
مال فسّمّاه سَُقآء وباعه التب يل بخَمْسة أبعرق» رواه الدارقطنئ والحُدٌ لا يُباءٌ 
فعْلِم أنه تباعٌ منافعه؛ إذ المنافع تجري مَجُرى الأعيانٍ في صكة العَقَدِ عليهاء 


)١(‏ رواه الدارقطنى في (سئنه» (۳/ ۰)٦۲‏ والحاكم فى «المستدرك» (7/ 57)» والبيهقى فى 
«السنن الكبرى» (7/ .)0١‏ وجاء في هذه المصادر أنه باعه بأربعة أبعرة . 


(۲( في «ط» ق»: «مناصفة» . 





رقف وأمٌ ولد ي ي عنهماء > مع بقاءِ الحَجْرٍ عليهء لا امرأة عَلَى 


وتحريم حل الرّكاق» وثُبِوتٍ الغنى بهاء فكذا في وَفاء الدَيْنِ بهاء والإجارة عَقَدُ 
معاوضة فأَجبيرَ عليها لبيع ماله؛ و(ك) إجارة (وقفب وأ ول تفت عنهما»؛ 
لأنه قادرٌ على وفاءِ د ديّنه» فلزمَة؛ كمالك ما يَقَدِرُ على الوَفاءِ منه» ولا يُعارضه 

قوله تعالى : الى OA AT‏ €[البقرة : ۰ لعدم دخوله 
فيها؛ لأنه في حُكم الأغنياء في حِرْمانٍ الرّكاة وسقوط نفقته عن قريبه» ووجُوب 
نفقة قريبه عليه”"2» وحديث مُسْلم : ا ما وَجَدْتَمء ولس لكَمْ إلا ذلكَ)0© 
قضيّةٌ عَيْنِء ولم يَنْبْتْ أنه كان لذلك المَدِينِ حِرْفةٌ يكب بها ما يَفضلٌ عن 
نفقته ؛ ودعوى نشخ حديث سر لا دليل عليه» إن لم بد ثبت أن بيع الحُرٌ كان جائراً 
في شرْعناء وحَمْلٌ لفظ ببعه على بيع منافعه أسهلٌ من حَمْلِهِ على بيع رقبته المُحرّم» 


وَحَذْفٌ المُضاف وإقامةٌ المُضاف إليه مُقامَه شائعٌ كثيرٌء وقول مُشتريه : أَعتَقنُه ؛ 


أي : من حقّي عليه» ولذلك قال: فَأَعْتََوهُ؛ أي : الغرماءٌ ومّمْ لا يملكون إلا الدَيْنَ 
عليه . 


aA‏ أي : المُقَلس المُؤْجر لنفسه. أو وقفهء أو أمّ وليه 

بقبَة بقيِّ الدَيْنِء أو حكم الحاكمٌ بفك حَجُرهٍ. 

ا 
لأنه يترّثُ عليه بالتُكاح ما قد تحجر عنه . 


)١(‏ سقطت من «ق». 


)۲( رواه مسلم »)١565(‏ من حديث أبي سعيد الخدري ذه 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


مَنْ لَْمَهُ حح أو كقارة: ويرم |جبارة على قبولٍ نحو هبو ول 


و 


مِن رد وصدقةٍ ووصيةٍ وتزويج أَمٌّ ولد وخُلع ورد مَبيع» وإمضائه 


(ولا) يَجِبَرْ ( مَنْ لَرْمَهُ حجٌ أو كَفَارة) بالعثق لو احترف أو أَجَرَ نفسّه» على 
أن يحصّل م“ حِرْفتِه ما يحُجٌ به أو يُكَمَرُ ولا على إيجار نفسه لذلك؛ لأن 
ماله لا يُباعٌ فيهء ولا تجُرى فيه المنافع مُجُرَى الأعيان» وأما لو وجب عليه الحَجٌ 
والكتارةة فاون حت فل د فاه ا على ذلك؟ ؛ جَريانٍ المُنافع هنا مَجْرى 
الأعيان. 

(ويّحرمٌ إجبارٌه)؛ أي : المَدِين المُمْلِسِ (على قَبُولٍ نحو هبةٍ» ولو مِنْ وَلِدِه 
و) على قَبُولٍ (صَدَقةٍّ و) قَبُولٍ (وَصِيِّ)؛ لما فيه من ضرر تحمل امن بخلافه 
على الصنعة”" . 

(و) لا يُجبد رِس على (تزويج آم وليه) لوفاء دنه ما يأخذ من مَهرهاء 
ولو لم يكن يَطَؤُّها؛ لأنه يُحرٌ مُه عليه بالتكاح» ويُعلّقُ حقّ الزوج بها . 

(و) يحرم إجباره على (خُلع) رَوْجِتِهِ على عوض يُوفي منة ديه ؛ لأنه يُحرّمُها 
AD‏ 

(و) لا يْجَبَرُ على (رَدٌ مبیع) لعَيْبِ» أو خيار شرط» ونحوه» (و) لا على 
((مضائه في خیار) ولو كان فيه خَظ؛ لأنه إتمامٌ تصرّف ساب على الحَجْرِء فلا 


وه مدو 


)١(‏ فى «طء ق»: «على». 
(۲) فى «طء ق»: «الصفة». 








)9١(‏ كتاب الحجر 


وأَخْذٍ دية عن قَوَدِء ولا يملك أجنيٌ وفاءً ديه متبرّعا بلا رِضَاهُء ولا يَمْلِكُ 
1 ن ذلك بلا إذْنِه وينفكٌ حَجْرُهُ بوفاءِ بلاً حاكم» ويِصِحٌ الحُكُمْ 

بفكه مع بقاءِ بعض» فلو طَلبوا إعادته لما بقي لم يُجِبْهُمْ 00 

(و) لا مُجبِرُ على (أَخَذٍ دِيَةٍ عن قَوَدِ) وجب له بجنايةٍ عليهء أو على قَنّه 
أو مُورّثه؛ لأنه يفوت المعنى الذي وجب له القصّاصء ثم إن اقتصّ فلا شيءَ 
للغرّماء» وإن عفا على مالٍ؛ ثبت وتعلّقَ به ديئهم» وله العفو مَجَاناء خلافاً 
ل «الإقناع». 

زولافيلك + 0 أي : المّدِين (متبرٌ تبرّعاً) بذلك (بلا رضاه) ؛ 
أي : المَدِينِ» (ولا يَملِكُ الحاكم قَبْضَ ذلك)؛ أي : ما ذُكرَ من هة وصَّدَقةٍ ونحوها 
للمّدِين لوفاء دينه (بلا إذنه)؛ أي : المَدِين؛ لأنه لا يملك إجبارَهُ عليه؛ فلم يَمْلِكْ 
فعلَهُ عنه . 

وف خخ )+ أل : : المُفلس (بوقاء) ده (بلا) حم (حاكم) بفكه؛ لزوالٍ 
المعنى الذي شرع له الحَجْرُء والحكمٌ يدور مع عليه . 

(ويِصِحٌ الحُكم بفَكو)؛ أي : الحَرٍ (مع بقاءِ بَمْضٍ) الدَيْنِ؛ لان حكمه 

CNS (ليدة مشي عو تراج عازه‎ OS 
مح بقاء اشر وک وعُلِمَ منة له لا ينك مع بقاء بعض الدَيْنِ بدُونِ حُكُم؛ وا‎ 
. ثبت بحُکم» فلا يزول إلا بو؛ لاحتياجه إلى نظر واجتهاد‎ 

(فلو طَلَبُوا)؛ أي : عُرماءُ من فك حَجرْه (إعادتة) عليه (لِمَا بقي) من ديُنهم ؛ 
(لم يُحِبّْهم) الحاكم؛ لأنه لم يفك حجر تی لم يبق له شي فان ادَعَوا أن بيده 


.)507 /۲( انظر: «الإقناع» للحجاوي‎ )١( 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


وإِنِ اسْتَدَانَ فخجر عليه شارك غرَماءً الحجر الأول والثاني» ومن فلس 
ا وان أبَى ملس أ وار الحَلِفَ مح شاهِدٍ له 
بحقٌ لم بُجْبَرْ وليس لغرماءً الحَلِفُ» كزوجة تَحْلِفُ لإثباتِ مِلكِ زوج 
لتفقتها . الرابع : انقطاعٌ الطلب عن 000000007 0 2000 
عالاً E E‏ اكور ملف وكلى سبيله» وإن لووقا 
هو لفان وأنا:وعيله أو عامله» ساله السام إن كان حاير فإن صدّقة: هله 
يميه » اوآ ااا پا واف كان الخد له غاتباء أو بيد المُفْسِ 
إلى أ مخت وسالة: 

تادا ذلك و ه دين ؛ (فځُجر عليه) ولو بطب 
باب الديونٍ التي لَِمَيْهُ بعد قك الحَجرء (تشارك غرماءٌ الحَجْرٍ الأول و) عُرَمَاءٌ 
احبر (الاني) في ماله المَؤْجُود إِذَنْ؛ لتساويهم في ثُبوتِ حقوقهم في ذته؛ كغرماء 
المَيتّتِء إلا أنَّ الأوّلين يُضِرَبُ لهم ببقيّة ذيونهم» e‏ 

(ومَنْ قُنّسَ) بالبناء للمفعول (ثمّ استدانً لم يُحْبَسَ) نضّاء لوْضوح آم 
وإن كان للمُفلسٍ أو الميّتِ حقٌ لهُ به شاهدٌ واحدّء Ds‏ أ الورك 
معه؛ ثبت المَالُ» وتعلّقَتْ به حُقوقٌ الغرماء؛ كسائر أموالهء (وإن أبى مُفِْسٌ أو) 
ہی (وارت الكلفت مع شاع ل)؛ أي : افلس أو الوارث (بحقٌ لم بز واب 
لعرّماء) الخفلس أو الميكت (الحلفث)؛ لإثباتهم ملكا لغيرهم تنعل به حقوثُهم بعد 
ويه اده ف بز رر تحاف ریات كلك زاء ت تلن ابا 
وَإنّما لم يُجْبَرِ المُلِسُ ولا الوارث على الحَلف ؛ لأت لا نعلمُ صِدْقَ الشَاهدٍ. 

الحكم (الرابع : انقطاعٌ الطَّلبٍ عنة)؛ أي : المُفلس؛ لقوله تعالى: # وَِن 


7 ل 4-1 ل سدسم : 3 51 7 
كاذ 0 عسرؤفنظرة ِل مسرم #[البقرة : يسرك وهو خبرٌ بمعنى الأمر؛ أي : فانظروه 





)٠١(‏ كتاب الحجر 
oY‏ 


فَمَنْ أقرضّة أو باعَهُ شيئاً ولو غير عالم بحجر لم بُشارك الغرماء ولم 
َمْلِكْ طَلبَهُ حتّى ينفكٌ حَجْرُه لكن إِنْ وَجَدَ عَيْنَ ماله أَحَذَهاء إِنْ جَهِلَ 
Lh‏ 
* 6 
فصل 
ومَنْ دقع مالَهُ ‏ وينه : ولو RSS‏ 
إلى مَيْسّرة» ولحديث : سدوا ما وجّدتمء ولیس کم إلا ذلك»”"». وروي 
ولا صي لک عليه (فمَنْ أقَرَضه)؛ ای الا (أو باعة شيا ولو خب 
عالم بِحَجْرِهء لم شارك الغرَماءً» ولم يَمْلِكْ طلبَة) ببدَلٍ القرْضٍ» أو تمن المبيع؛ 
لأنّه الذي أتلف مالَهُ بمُعاملتِه مَنْ لا شيء معَهُ (حنَّى ينفكٌ حَجْره) ؛ عاق حقٌ 
غرمائه حال الحَجْر بعَيْنِ ماله (لكن إن وجد) المُقرضُ أو البائٌ (عَيْنَ ماله؛ فلَهُ 
آخذها) إن جَهِلَ أنه مَحْجِورٌ عليه وإلا فلا (كما مر مفضّلاً؛ لعُموم الكَبرٍ. 
(فصلٌ) 
في الحَجْرٍ لحَظ نفس المَحْجُورِ عليه 
والاَصل به قوله تعالى : لوَكاموْف هموك الي ەو 4 الساء: 10 
وأضاف الأموال إلى الأولياء؛ لأنّهم مُدَبَرُوها. 
(ومَنْ دفع مالة) باختياره» (وينَّجِهُ: ولو) كان الدافع المَحْجُورَ عليه 
)200 رواه مسلم »)١18/١665(‏ من حديث أبي سعيد الخدري 5ه . 


)۲( رواه البيهقي في «السنن الكبرى» (ك/ 0°( من حديث جابر بن عبدالله وه وفيه : 


«خلوا عنه» فليس لكم عليه سبيل» . 








مطالب اولي النهى فى شرح غاية المنتهى 
محجو را بعَقاِ أ لا إلى محجور عليه لحظ نفس كصغيرٍ ومجدونٍ 
وسَّفِيهِ رَجَع في باقٍ» وما تلف رمن حجر فعّلى فعلى مالكهء علِم حجر أو 
لا وينّحه : و ناوارف معي جد ل انط ايه eee‏ 
ر عرو لخدن تَلفَ؛ فلا يَضمَّنٌ كذا قال20, وفي «شرح الإقناع» : وإذا 
دفع مَحْجُورٌ عليه لحَظَهِ ماله لمَحْجُورِ عليه لحَظَّه فتَلِفَ؛ فالظاهر: أنه مَضْمُونٌ 
على المَذْفوع له؛ لاله لا تَسْلِيطَ من المَالِكِء وقد تَلِفَ بفعل القابض له بغير 
حى لقي أنه إتلافٌ يستوي فيه الكبيرُ والصغيرُء والعَمْدٌ والسَّهُوُء ولم أَرَهٌ 
مقر ل 
أقول: بل هو منقولٌ مُصرَحٌ به في كتاب «مغني ذوي الأفهام» لابن عبد الهادي . 
(بعَقدِ)؛ كبيع وإجارة» (أو لا) بِعَقَدِ؛ كوديعة وعَارية (إلى مَحْجُورِ عليه لحظً 
شه تخد روكب وريه رجع) الدافع (في باق) من ماله؛ لبقاء مُلکه عليه 
(وما تلِف) منه بنفسه؛ كمّوْتٍ قِنَّ أو حَيوَانِء أو بفعلٍ مَحْجُورِ عليه (زمنَ حَجْرِ) ؛ 
كمَدْلِه له» (ف) هو (على مالكه) غيرُ مَضْمُونِ؛ لأنه سلطٌ عليه برضاه» (عَلِم) الدافع 
(بحَجْر) المَدفوع إليه (أو لا)؛ لتفريطه؛ لأن الحَجْر في مَظِنَّةِ الشهرة. 
وا ولا بطائو 0 أن + العاف والكتكرن ا ييا اللثره كتدا أر 
OS‏ لعدّم خطابهم بفروع الشريعة وهذا غيرٌ ظاهر في السَّفِيه 
إلا أن يقال : إته لم بث عليه حقٌ في الدّنيا يُطالَّبُ به في الآخرةء وإن حَرُمَ عليه 


)١(‏ أقول: نقل هنا شحنا عبارة «شرح الإقناع»» وصريح كلام ابن عبد الهادي في كتابه «مغني 
ذوي الأفهام» : أنه مضمونٌ انتهى . 
(۲) انظر: «كشاف القناع» للبهوتي (۳/ 57 5). 





)9١(‏ كتاب الحجر 


هه 


وتضمَنٌ جناية وإتلافٌ ما لم يُذْفعْ إليهم. ومَنْ أَعْطَوْهُ مالآ ضمت حنّى 
أَخْدَهُ وليه لا إِنْ أَحَدَهُ منهُم ليحفَظَه؛ كآخِذٍ مغصوباً لِيَحْفَظَهُ لربه 
ولم يُفرَطء ومَنْ بلع رشيداً أو O‏ 
الإتلافٌ لتكليفهء فیکون بها . 

(وتَضمَنٌ)؛ آي : يضمن محجوراً عليهم لحَظ سهم (جنايةٌ) على نفس 
أو طرف ونحوه على ما يأتي تفصيله في (الجنايات)» (و) يضمن (إتلاف ما لم 
يُدقَعْ إليهم) إذا أتلفوه؛ لأنّه تفريط من المالك» والإتلافُ يستوي فيه الأهلٌ 
وغيره. 

(ومَنْ أعطَؤْة)؛ أي : المَحْجُورُ عليهم لحَظَّهم (مالآ) من غير إذن أوليائهم ؛ 
ضهن اذه لتعدّيه بقَيْضه ممن لا صح منة دهم (حبَّى يَأخذه وليّه)؛ أي: ول 
الدّافع ؛ لأنه هو الذي يصح قَنْضْهء و(لا) يَضْمنُ؛ أي : الال (إن اَذه" منهم)؛ 
أي : الصغير والمجنون والسفيو (ليحفظة) لهم من الضياعء (كآخذ)ه انمو 
من غاصبه أو غيره (ليحفظة قله لزنه ولم ب بفرط)؛ فلا يضمنة؛ لان مسن بالإعانة 
على رد الحقٌّ لمُستحقه» فإن فرط ضمِنَ. 


(ومَنْ بلغ) من ذكر وأشى و (رشیدا) انفكٌ الحجر عنه (أو) بلغ 


عاو 


)١(‏ أقول: قول المصنف: (ويتجه . . .إلخ)» تقدّم في (الجهاد) أن ما لا يطالّب به في 
الدنيا لا يطالب به في الآخرة» وتقدم ما فيه مزيد بيان» وكلامهم هنا يقتضيه؛ لأنهم 
قالوا: لأن المالك سلّطهم على ذلك برضاه» وذكره الشارح» وقرر نحواً مما قرره 
شيخناء وقيل : يضمن السفيه» واختاره جمع » وصوّبه في «الإنصاف». انتهى . 

(۲) سقط من «ق»: (إن أخذه». 


(۳) فى «طء ق»: (إن أخذه» بدل «كآخذ مغصوباً) . 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


2 2 ر ا 8 2 
مجنوناً أو سَفِيهاً ثم عَقَلَ ورّشدَ انفك الحَجْرُ عنة بلا حكم. وأعطي 


-ه 


ماله وسن بإذن قاض وببينةٍ» لا قبل ذلك بحال» ولو صار شيخ 


1 
وبلوغ كر بإِمْناءِ أو تمام حَمْسَ عَشرة سن أو نباتِ شعر حَشن. . . 
(مَجُنوناً أو) بلغ (سَفِيهاً ثمّ عقل؛ انفكٌ حَجْرْه)؛ لقوله تعالى : #وښاواالیکی 
داكو الاح € الآيةَ النساء: ]» ولأنَّ الحَجْر عليه إنّما كان لحَجُزه عن اللتصرّفٍ 
في ماله حِفْظاً له» وقد زالَ» فيَرولُ الحَجْرُ لزوال عِلَتِهء (بلا حُكُمِ) بفكه. وسَواءٌ 
رَشَّدَه الول أو لاء لأنَّ الحَجْرَ عليهما لا يحتاجُ إلى حُكمء فيَزولُ بدُونِهِ؛ لقوله 
تعالى : ناشم نهم ددا دضع وال لم مركم € [الساء : ]» واشتراط الحكم زيادة 
تمن الدّفع عند وُجود ذلك» وهو خلاف النصّء (وأعطي) من انفكٌ عنه اله 
(مالَهُ) لل5يةء (وسُنٌ) إعطاؤه مالَهُ (بإذنٍ قاضٍ» و) إشهاد (بة) برْشدِ» وذقع لِيَأمنَ 
النَِّعَةَ و(لا) يُعْطى ماله (قبلَ ذلك بحَالٍ ولو صارَ شيْخاً)؛ روى الجُورّجاننُ في 
«المُترجم» قال: كان القاسمٌ بن محمدٍ يلي مر شيخ من قريشٍ ذي أَمْلٍ ومَال؛ 
(و) تحصلٌ (بلوع كر بِمْنَِ) باحتلام أو غيره؛ لقوله تعالى : ولاس 
لَْطْمََلُ نک م لْحُلمٌ #[النور: 04]» (أو تمام حَمْسَ عشرة سنة)؛ لحديث ابن عمر: 
عضت على النبيئ كله يوم أَحُدٍ وأنا ابن أرب عشرة سنة» فلم يُجِزْني» وعُرِضَتُ 
عليه بوم الَندق وأنا ابن مسن عشرة س فأجَارّتي . مطقٌ عليه + وفي رواية 


البيهقيّ بإسناد حسن : فلم يُجزني» ولم يَرني بلغث”"» (أو نباتِ شعَر حَشْن) ؛ 


(۱) رواه البخاري »)۲٥۲۱(‏ ومسلم /١854(‏ ۱). 
(۲) رواه البيهقى فى «السنن الكبرى» (5/ 08). 





)١(‏ كتاب الحجر 
oV‏ 
و و ەر ا ع ١‏ + * ر 3 
حول قبلهء وأنثى بذلك وبحيض» وحملها دليل إنزالهاء فإذا ولدت› 
. و 55 0 5 0 ا 2 
حكم ببلوغها منذ ستةٍ أشهر ‏ وينَّجهُ: هذا إن عاشٌ» وإلا رجع لخبرة 


۶ 4ع > 5 و ي يي 07 
أي : يستحقٌ أخذه بالمُوسّى» لا رغب ضعيف (حول قبله)؛ لأنّه عليه الصّلاة 
SE 2 2 7‏ ا او ا ا 
والسّلام لمّا حكم سعد بن مُعاذ في بني قريْظة» حكم بان تقتل مقاتلتهم» ونسبى 
2 ا خخ م fors‏ يك اه ع مه 
ذراريهم» وحكم بان يُكشف عن مؤتزريهم» فمَنْ أنبت فهو من المقاتلة» ومن لم 
r 5‏ 4 اا 58 أ - 
ينبت الحقوه بالذرية» فبلغ ذلك النبي بء فقال: «لقد حكم بكم الله من فوق 


5250 ف 
سَبْعة أرقعة»» متفق عليه(" . 


3 ع 5 ء۶ 5 20 
(و) بلوغ (أنثى بذلك)؛ آي : الذي يحصل به بلوغ الذكرء (و) تزيد عليه 
(بحيّض)؛ لحديث: «لا يقبل ال صلاة حائض إلا بخمّار)» رواه الترمذی وحسّنه"» 
د 5 1 اعد 0 3 
(وحَمْلها دليلٌ إنزالها)؛ لإجراءٍ الله تعالى العادة بلق الولد من ماء الرّوْجِين» قال 
الہ تعالی : لافطا لمكن يعطق © حل ين مل في مر قلي دای الطرق : ۷ا 
(فإذا ولدث» حكم ببُلوغها منذ سلَّةِ أشهر) أقلّ الحَمْلٍ ؛ لأنه اليقين. 
(وينّحِهُ: هذا)؛ أي : الحكم ببُلوغها من ستة أشهر قبل الولادة (إن عاشّ) 
الولدء (وإلا) يَعشْ؛ (رُجع لخبرة النساء). فإن أخبرن أنه ابنُ خمسة أشهر فأقلٌ» 
عُمِلَ بإخبارهنٌ إن وُجَدَتْ فيهنَ العَدالةُ وإلا فلاء وهو مسج . 


)١(‏ فى «ق»: (أرفعة». 

(؟) رواه البخاري (7697)» ومسلم (55/1159)». من حديث أبي سعيد الخدري اه . 
(۳) رواه الترمذي (۳۷۷)» من حديث عائشة رضي الله عنها . 

(5) أقول: اتجهه الشارح أيضاًء ولم أر من صرّح بهء وله نظائر تأتي في (الطلاق) وغيره 


كؤكده» والمراد م آثة إن سكين باه ابن عنيية أشهر أرمظةء فرعم بكرن قفن 2 





مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


: 2 8 چ ر 5 0 0 يهم - 0 و 7 
وإن طلقت رَمَنَ إمكان بلوغ ووّلدت لارّع سنين› الحق بمطلقٍ. 
سد ê‏ 03 2 و 7 9 و ر و 
وحكم ببلوغها من قبل الطلاق - ويتجه: بزمن يتسع للوّطءٍ - وخنثى 
ر 01 و ۶ 7 20 ا 6 1 
بسن › أو نباتِ حول قبليه» أو إمناءِ من احدٍ فرجيه› أو حَيْض من قبل › 
0 9 ر و 2 1 0 
أو هما من مَخرج › ولا اعتبارَ بغلظ صوتِ› وفرق انف » ونهود تدي » 
وشعر إبط ولحية. 
O a‏ 5 5 ع ت 5 م همه مع 
(وإن طلقث زمنّ إمكانٍ يُلوغ)؛ آي : بعد تسع سنينَ (وولدت لأربع سنينَ؛ 
عه 7 كِ و2 ذه 9 2 
ألحق) الول (بمُطلقٍ» وحكم ببُلوغها من قبل الطلاق)؛ احتياطاً للنسّبٍ. 
(وينّجة) إِنّما يُحكمٌ ببُلوغها قبل الطلاقٍ (برّمن يسع للوّطء) لا أكثر من 


ذلك وى E‏ 


ويحصّلٌ بلوعٌ (خُتلى) بأحدٍ خمسةٍ أشياءً: (بسنٌ) وهو تمامٌ خمسَ عشرة 
سنةء (أو نباتِ) شعَر حَشن (حول قَبَلي) قال القاضي وابنُ عقيل : فإن وُجَدَ حول 
أحدهما فلاء (أو إِمْناءٍ من أحدٍ فَرْجَيْه أو حَيْضٍ من قبل أو هُمَا)؛ أي : المنئٌ 
والحيض (من مَخْرج) واحدء أو مني من ذكره» وحَيْضٌ من قَرْجه؛ لألَه إن کان ذكراً 
نقد ای زان كان أن دخات وای کک کات وما يرول به فی راد 

(ولا اعتبار)؛ أي : لا يحصّلٌ بلوغٌ بغير ما ذكر (بغلظ صَوْتِء وقرق أنفٍ» 


و 5 ا 7 
ونهود ثدي» وشعر إبط» و) شعَّر (لخيةٍ) وغيرها. 


= حل شيخنا قصورٌء فتأمل» انتهى . 
)١(‏ أقول: اتجهه الشارح أيضاًء ولم أر من صرح به» وهو ظاهر يقتضيه کلامُهم» ولعه مراد 
والظاهرٌ أن المراد: لا أكثر ولا أقل» لا الكثرة فقط» كما ذكره شيخناء تبعاً للشارح» 


فتأمل» انتهى . 





)9١(‏ كتاب الحجر 

وَالوُشْدٌ: إصلاح المالِ لا الدَّينِء ولا يُعْطى مال حنّى يُحْتَبَرَ بما 

وو 5 

KK‏ س ت 2 9 و ر ود 
ياتي › ومحله قبل بلوغ بلائق به يونس رشده TT‏ 

(والرشدٌ إصلاح المالء لا) إصلاح (الدّين) في قول أكثر العُلماءِ؛ لقوله 
تعالى : إن اعم مهم دا ادولوم موك €[الساء: ۰۲١‏ قال ابن عباس : يعني 
صلاحا في أموالهم» ولأنه نكرة في سياق الشَّرْطِء ومَنْ كان مُضصْلحاً لماله» فقد 
وج منه شرطه» والعدالة لا تعتبة فى الأشد دواماًء فلا تعتبر فى الابتداء؛ كالرهد 
في الدُنياء فعلى هذا: يُدفمٌ إليه ماله وإن كان مُفُْسِداً لدينه ؛ كمَنْ ترك الصّلاة ومنع 
الا وة ول قل الفاسق غ رشك قف بالكائر» کا غ رشيد 
في دينه» ولم يُحْجَرْ عليه في ماله . 

(ولا يُعْطى) مَنْ بلع رشيداً ظاهراً (ماله حتّی يُختبر بما يأتي) قريبآء (ومحلّه) ؛ 
أي : الاختبار (قبل بلوغ) ؛ لقوله تعالى : وباو اتی حى إا بَلَهُوا اليح # الاية 
[النساء: 5]» والدليل متها من وحهين : 

أَحدُهما قوله : لالت 4» ولا يكونون يتامّى إلا قبل البُلوغ . 

الثاني : أنه مد" اختبارّهم إلى البُلوغ بلفظ #حيََّ4. فدلً على أن الاختبارَ 
قبلة» وتأخيرُ الاختبار إلى البُلوغ يدي إلى الحَجْر على البالغ الَشْيدِ؛ لأنَّ الحَجْر 
يمتدٌ إلى أن يُختبرَ ويُعلم رُشَدُّهء ولا يُختبرُ إلا مَنْ يعرف المَصْلحةً من المفسدق 
وتصرّفه حال الاختبار صحيحٌ . 

(ب) تصرف (لائق به) مُتعلقٌ ب (يختبر)» (و) حنَّى (يُؤْنَسَ رُشده)؛ أي : 


١ بعل‎ 


)۱( رواه الطبري فى «تفسيره» (۲۰۲/۲) من حديث ابن عباس ئا . 
(۲) فى «ط» ق): «مدة). 
(۳) في «ق» زيادة: «ويختلف الإيناس باختلاف الناس» . 





0 مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
وعقودٌ الاختبار صحيحةٌ» فَوَلَدُ تاجر بان يتكرّر بيعُهُ وشراؤه فلا ُعْبنَ 
غالبا عب فاجشاء وَولَدُ رئيس وكاتب باستیفاء َلَى وکیل وای باشتر راء 
قَطْنِ ونحوه واستحادته ودفعه ا للغرّالاتِ» واستيفاء عليهن؛ 
وجفظ الأطعمة من نحو هر وفأر. وابنُ كلّ محترف ہما تعلق برقي 
وأن يَحْفَظَ كل ما في يَدِه عَنْ صَرْفِهِ فيما لا فائدة فيد» كشراء نفط 
ونحوه يُْرِقهُ للتفرّج عليدٍء أو حرام» كقمارٍ وشراء محرّم كآلةٍ لو 
ولييسَ صَرْفُ الما في بر ومَطمَمٍ وَمُشرَب وَملبّسٍ ومنكج لا يليق به 
تبذيراً؛ إذ لا سَرَفَ في المُبّاح» 0007 1[ ز1 1 2321311 

(وعقوة) يتيم حال (الاختبار صجيحة)؛ للآية» ويختلفف الرّشْدُ باختلاف 
الاس؛ (فولدُ تاجر) يون وش ذه انان يكور عه وشرازه فلا ن غالبا خينا 
قاجشاًء و) وَس رُشَدُ (ولدٍ رئيس وكاتب باستيفاءٍ على وکیله) فيما وكَلَهُ فيه. 
(و) يُؤْنَنُ رش (أنثى باشتراء فُطْن ونحوه)؛ كصّوف.ء وکان» (واستجادته ودفْعه 
و) دفع (أَُجْرَتهِ للغرّالاتِ» واستيفاءِ عليهنَ)؛ أي : العَرّالاتِ. 

(و) يُتِبُ مع ما تقدّمَ من إيناس رُشدِه (حفظ الأطِْمَةٍ من نحو هر وفَأرِ) 
وحفظ ثياب من تخو عَتّ . 1 

(و) يُختيرُ (ابنُ كل محترفب بما تعلق بحرفيو)» فيختبرُ ابن الزارع واب 
لار بم تعلق بزرعد ونجارية؛ (و) يعتيدُ مع ذلك (أن يحقظ کل ما في بده عن 

فيما لا فائدة فيه ؛ کشراءِ نفط ونحوه) كبارود (بحرقة للتفرج عليه) ونحوه» 

(أو) صرفه في (حرام؛ كقمار) وغناءء (وشراء محرّم كآلةٍ لهو) أو خمر. 

(وليسَ صرف المالٍ في بِرٌ)؛ كغزو وح وصدقةء (و) صرفهٌ في (مطعَم 
ومشرب ومليس ومتكح لأ بلي بد = تير إذ لا سرك في الما فال في 





)9١(‏ كتاب الحجر 


- 2 ان ع وو 0 ضع 2 EF ٠‏ 7 
ومن نوزع في رشده لياخذ ماله من ولينّه فشهد به عدلان؛ يَت» وإلا 


فى عم وليئى حل لله ا َم شد ومن تب في حَجْرِه فت 


أ 


و کے 
كونه مكلفا رشيدا نقذ . 
* 6 6د 


«الاختيارات»: الإسرافٌ ما صرقةٌ في المحرّماتٍ أو كان صرف في المباح يض 
بعياله» أو كان وحده ولم يق بإيمانه» أو صرف في مباح َدْراً زائداً على المصلحةء 
ا 

وقالَ الحجاويٌ في «حاشيته» : الفرق بِينَ الإسراف والتبذير: أنَّ الإسراف 
ضرف الشيء فيما ينبغي ائداً على ما ينبخي» والعبذية صرف الشيء فيما لا يتبغي. 

(ومّن نوزع في رشده ليأَخُذَ ماله من وليو فشهد به عدلان؛ ثبَت) رشدة؛ 
لأنه قد يُعْلَهُ بالاستفاضة» (وإلاً) ‏ بأن لم يشِهّدْ به" عدلان ‏ (فادّعى) محجورٌ 
عليه (عِلْم وليته) رشدَة؛ (حلف) وليه (أنه لا يعلّمُ رشدَة)؛ لاحتمالٍ صدقٍ مُدَّع 
وظاهر ما يأتي في اليمين في الدعاوى: إن لم يلت لا يقضّى عليه برشد؛ لال 
لا يْقضّى في النكولٍ إلا في المالٍ وما يقصدٌ به. 

(ومَنْ تبر في) حال (حجرو)» أو باع ونحوه (فِبَتَ كوله)؛ أي : المتبرّع 
ونحوه (مكلفاً رشيداً نقَدَ) تصرّفه؛ لتبيّن أهله له . 1 


لالالا 
)١(‏ انظر: «الاختيارات الفقهية» لابن تيمية (ص : .)3١7‏ وانظر: «كشاف القناع» للبهوتي 


(6/ هئ:). 
(۲) سقط من «ق)2. 











الموضوع 


إلى 
u |‏ اص ب 
ED 0‏ 
3 0¥ 
سام ا ی ب ې ا 


* باب الشروط في البيع “كت O‏ 000000000000100 
فصل : 
فصل : 


* باب الخيار 


وفاسده ‏ أي : الشرطٌ الفاسدٌ ‏ ثلائةٌ أنواع 


E 001010130107382 


ومن باع شيئاً بشرط البراءة من كلّ عيب 


۳١ 


<۷ 


5 و 0 
فصل : وينتقل ملك في ثمن إلى بائع 


فصل : ويُخْيّرُ مشتر في مبيع معيب قبل عقدٍ 


فصل : 


رف 


Ao 


فصل : 
فصل : 


وإن اختلفا - أي : بائ ومشتر - عند من حدَث العيبُ 


وإن اختلفا - أي : البائعان - في صفة ثمن 


۸۹ 


11۲ 


۱۹ 


۹ 


۳١ 


مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 


الموضوع الصفحة 
* باب الربا والصّرف ا 


: ويحرم ربا النسيئة أ شيض شا 7 
: والصرف بيع نقد بنقدٍ 00000011 0 120000 
: ولكلٌ منّ المتصارفين الشراءٌ منّ الآخر من جنس E yy‏ 


: ومكا يدل على بطلان الحيّل وتحريمها NS‏ 


TEE 


ويتميز ٿمن عن مثمّن بباء البدلية AT aos‏ 
* باب بيع الأصول والثمار IN. snore‏ 
: ومن باع نخلاً» أو رهن نخلاً» أو وهب نخلاً 9ب 0 210000000 


فصل 
فصل : ولا يصح بيع ثمرة قبل بدو صلاجها ا WS eee‏ 
فصل 


: ويشمَل بيع دابة - كفرس - عذاراً PIN assess‏ 


* باب القرض TAO 0001 a‏ 
فصل : ويِتِمٌ عقدٌ قرض بقبولٍ 0 0000 
فصل : ويجوزُ شرط رهن فيه و ا YAS‏ 
* باب الرهن O‏ اا 
فصل : لا كات صحة الرهن تفتقرُ إلى شروط ستةٍ U oo‏ 


فصل : ولا يلرّمُ رهن إلا في حقٌّ راهن E‏ 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 


3 


والرهة ممن أرقن اتفتاخليه آمانة 00 
: ويصحٌ جعل رهن باتفاقهما ا 


: ويصحٌ شط كل ما يقتضيه العقد 


: ولمرتهن ركوبٌ حيوان مرهون ea‏ 


فصل 

فصل 

فصل : وإن اختلفا ‏ أي : الراهنٌ والمرتهنٌ ‏ في أنه أقبضه 
فصل 

فصل 


مالظ ا 
: وإن جنى رقيق رهن على نفس أو مالٍ 525 


: وإن وطئء مرتهنٌ أمة (مرهونة ولا شبهة) )00 


3 


فصل : وإِنْ قضى الدَّينَ ضامنٌ» أو أحالَ ضامنٌ رب دين به n‏ 
فصل في الكفالة O‏ 


فصل : وَحَرُم على مالكِ أنْ يُحْدِثَ بولكه ما يضرٌ بجاره 


فصل : وبجوزٌ لغير مالك جدار استنادٌ إليه 


۳۲١ 


€ 


۳۳٦ 


PE 


EA 


Yor 


oV 


۳۸ 


۳۷۹ 


FAA 


كك 


E‏ مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 
[*) ا 


الموضوع الصفحة 
2000 
کا 


فصل : وان قشر الا أحكامٌ أربعة AV cesses ee‏ 
فصل في الحَجُْر لحَظ نفس المَحْجُور عليه ا o۴‏ 


لالالا 


